للدرانسشات والأبحاث 


رياض الميلادي 
الكتاب 
اصلا من اصول التشريع 


إلى حدود القرن الثامن من الهجرة 


رياض الميلادي 


ET‏ لكاب 
أصلا من أصول التشريع 


إلى حدود القرن الثامن من الهجرة 


الكتاب أصلاً من أصول التشريع 
AI-Kitãab Aşlan min Usûl al-Tashrî‘‏ 


تأليف : رياض الميلادي 

عدد الصفحات : 608 

قياس الصفحة: 24×17 سم 

تاريخ الطبعة: 2016م 

رقم الطبعة: الأولى 

التصنيف الموضوعى: 211 

الترقيم الدولي : 978-614-8030-26-0 


الناشر 
مؤمنون بلا حدود 
للنشر والتوزيع 


جميع الحقوق محفوظهة 
مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث 


المملكة المغربية - الرباط - أكدال 
تقاطع زنقة بهت وشارع فال ولد عمير 
عمارة بء طابق ۰4 جانب مسجد بدر 
ص.ب 10569 
هاتف : 537779954 212+ 
فاكس : 537778827 212+ 
Email: info @mominoun.com‏ 


لبنان - بيروت 
الحمراء - شارع المقدسي - بناء بلبيسي 
ص.ب 113-66 
هاتف : 1747422 961+ 
فاكس: 1747433 961+ 
Email: publishing @mominoun.com‏ 


Author: Riyad al-Mîladî 
Pages: 608 

Size: 17 X24 cm 

Edition Date: 2016 

Edition No.: 1% 

Subject Classification: 211 
ISBN: 978-614-8030-26-0 


Publisher 
Mominoun Without Borders 
for Publishing & Distribution 


All rights resereved 
Mominoun Without Borders Institution 


Morocco, Rabat, Agdal 
11 RUE GABES (CENTRE-VILLE) 
P.O.Box 10569 
Tel: + 212 4 
Fax: +212 57778827 


Email: info@mominoun.com 


Lebanon - Beirut 
al-Hamra - Maqdisi St. - Balbisi Build. 
P.O.Box 113-6306 
Tel: +961 1747422 
Fax: +961 1747433 
Email: publishing @mominoun.com 


www.mominoun.com 
الآراء الواردة فى هذا الكتاب لاتعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها‎ 
مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث‎ 


E‏ الموزع المعتمد في المغرب العربي 
المركز الثقافي للكتاب للنشر والتوزيع 
المغرب - الدار البيضاء - 6 زنقة التيكر 
تا هاتف: 522810406 212+ 

+212 522810407 فاكس:‎ 
Email: markazkilab@gmail.com 


عه 


المركز الثقافي للكتاب 
لسر والتوربع 


الإهداء 


إلى روح ابي رحمه الله 
إلى أمى وقد أضناها المرض وأضنانا 


إسكندر ومهدي وبيّة 


هذا العمل. في الأصل» رسالة دكتوراه ناقشها الباحث» في 3/12/ 
1م في الجامعة التونسية» تحت إشراف الأستاذ الدكتور توفيق بن 
عامر. 

تكوّنت لجنة المناقشة من الأساتذة: حمادي المسعودي» المنصف 
الجزار» حمادي ذويب» بسام الجمل. ونال صاحب البحث ملاحظة مشرّف 
جداً. فإليهم جميعاًء وإلى أستاذنا عبد المجيد الشرفي» الذي شرّفنا بقراءة 
الأطروحة» وتدقيق نتائجهاء أصدق آيات الشكر والتقدير. 


التصدير 
«هذا القرآن نما هو 1 مسطور بين الدّفتين لا ينطق ... 
وإنْما ينطق عنه الرّجال». 


علي بن أبي طالب 


"Nous expliquons les choses, 
mais nous comprenons les hommes" 


Wilhelm Dilthey 


"La meilleure piste, c’est la tienne, 
celle que tu dois te traçer-toi-même 
dans le 025211. 51 tu marches dans le 
pas de celui qui te précède, tu ne le 

rattraperas jamais". 


Jaques Ségula 


المحتوى 


الباب الأول: إشكاليات المصطلح وتاريخ العلم ES‏ 1 11111 


مقدّمة الباب الأوّل ماس نماو مشا ا ا ب 


الفصل الأوّل: إشكاليّات المصطلح ا 2 


أ- (الكتاب) عند الأصوليّين SS‏ 0 
ب- (الكتاب) عند علماء التفسير كن ا ا ال جك او aE‏ 
ج- (الكتاب) عند علماء القرآن ARS eek‏ 
د- (الكتاب) في الفكرين الصّوفي والفلسفي من خلال ابن عربي 
وابن سينا RES‏ 
ه- (الكتاب) في الفكر المعاصر من خلال بعض التماذج 0 
الخاتمة a ERAS han‏ 


الخاتمة اج ده ار اح نموا لاوط مق مانا لج قا ل لوا O‏ 1:24 
خاتمة الباب الأوّل AIS SASS SS‏ 
الباب الثاني : الكتاب والثبوت a‏ ا OF‏ 
مقدّمة الباب الثاني TI ASSESS‏ 
الفصل الأوّل: حجيّة الكتاب وأسسها في المدوّنة الأصوليّة 06 
1- الحجَّيّة في المدوّنة الأصولية 1 1ذ1[ذ[1[1[1[1[1[ 1[ 1 12011 
2- دعائم الحجيّة عند الأصوليين 0 
-١‏ الوحي E‏ وميه اإفسالى لمن عا الوا امو اق 11 ae‏ 

ب- الإعجاز O E E‏ 
# في الإعجاز بين المعتزلة والأشاعرة TASS‏ 

* في الإعجاز عند الحنفية a‏ ا 80 

ج- في تواتر نقل القران DOO ESTERASE‏ 

د- الأحرف والقراءات see 0 SE‏ 20 
الفصل الثاني: الطعن في حجيّة الكتاب كوا ماه اموق الأو مو دع 3 2257 
1- فى مواطن إنكار حجيّة الكتاب DAD ase‏ 

أ- في الوحي 00011 0 ا 

ب- في مسائل الإعجاز ومتشابه الآيات Osa‏ 

ج- في مقالة التواتر وحدودها sess‏ 245:7 

د- في نقد القراءات والقول بالأحرف السبعة SD se‏ 


ھک الشفوي/ المكتوب: الصراع والتعايش› الخط: ووضعه 
في بدايات الإسلام ما وا عقا لمخم اع يط SRSA‏ 255 
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واا مي EN E‏ 
مقا ترف القن و لكك فى سلامته e‏ 

2- في مسألة النسخ Eo e‏ 
خاتمة الباب الثاني 0 127 
الباب الثالث: الكتاب والبيان e E eR‏ عع 
مقدمة الباب الثالث لوو aaa ROR RSs‏ 


الفصل الأوّل: بيانيّة النصّ: ضوابط اللّغة ومسالك الدّلالة 


1- عربيّة القران ESS‏ 


أ- في دراسة اللّفظ وعلاقته بالمعنى عند الأصوليّين 


ست فى معني البيات وأنواعه.عند الآضولسن 5 
2- مسالك الذلالة ا و ا NE‏ 


أ- تخصيص عام القرآن بالقياس SR‏ 

ب- تخصيص عام القرآن بخبر الواحد ال 

ج- التخصيص بالعرف أو العادة 5700 
الفصل الثاني : بيانيّة النصٌ ونسبيّة الذلالة ل ا 
1- تعظل البيان مدخلا للطعن في القرآن O‏ 
2- المحكم والمتشابه: مسألة التأويل NA‏ 


وثوثم. .مث وو وث.ثوه. 


وقءوثو وم مومهو 


OOD 


oennocnnecon 


مو ةة .نو وود وومةه 


خخافية الات ااك OE‏ 


الباب الرابع: الكتاب والشمول 0 
مقدّمة الباب الرابع eee,‏ 
الفصل الأوّل: الشمول في النظريّة الأصوليّة البيانيّة .... 
1- استدعاء الكتاب لغيره من الأدلّة 000001 
2- تناهي النصوص ولا تناهي النوازل في الواقع ... 
3- آيات الأحكام ومحدوديّة طاقة النصٌ على التشريع 
الفصل الثاني : المقاصد الشرعيّة ومسألة الشمول o‏ 


1- أسس النظريّة وأبعادها OE NENE‏ 1 
2- منزلة المقاصد وحدودها وآفاقها ا 11 


وقو ووو وم6 م 0666م 6م 


وفعي وءة ومو ون ث مه 


وقوعوء.ة مثو ووممث6ث 6ه 


وعممعويء مو ء وو ود ووه 


وقعم لثم ممم ث مم ووه 


تقديم 


ابي 


كثيرة هي المناسبات التي يسمع الناس فيهاء ويقرؤون» مواقف صادرة 
عن المحسوبين على العلم بالدين» لكنها تنم عن جهل فادح بنواميس قراءة 
النصوص» وبما يقتضيه فهمها وتأويلهاء قبل العمل بهاء من معرفة دقيقة 
بالتراث التفسيري» والفقهي» والأصوليئ» والكلاميّ» وبما فتحته المعرفة 
الحديثة من مسالك في تحليل الخطاب عموماًء والخطاب الديني على وجه 
الخصوص. وكثيرة هي القضاياء التي يظنّ الكثيرون أنها من جوهر الدين 
ولوازمه» بينما هي من آثار تأويل مخصوص تشترك في إنتاجه العوامل 
الاجتماعيّة» والسياسية الظرفيّة» ولا صلة لها بمبادئ الإسلام الأساسية؛ بل 
فيها انحراف واضح عنهاء وزيغ صريح عمًا ما جاءت من أجله الرسالة 
المحمّديّة. وأخطر ما في هذه الظاهرة توظيف الآيات القرآنية معزولة عن 
سياقهاء ودون مراعاة لظروف نزولها. 

ولقد مثّل النص القرآني» منذ وقت مبكرء مرجعاً لسنّ الأحكام» بعد أن 
كانت السنّة الحيّة في المرحلة الأولى من حياة المسلمين هي التي توجّه 
سلوكهم» ونْظم اجتماعهم. ومن الشابت» اليوم» لدى المؤرخينء أن 
الالتجاء إلى الحديث النبوي» في تعيين الحلالء والحرام» والمباح» 
والمندوب» والمكروه» إنما كان سببه الأساسي عدم احتواء النص القرآني 
على حلول لكل «النوازل» المستجدة بعد فترة النبوة» وإثر حركة الفتوحات» 
وما نتج عنها من اتساع رقعة البلاد الإسلامية.» ودخول أجناس وعناصر 


عديدة من غير العرب في الدين الجديد. ولم تكن العودة إلى النصوص 
القرآنية» ونصوص الحديث» ثم القياس عليهاء إلا من باب الحاجة السائدة 
عصرئذٍ. كما هو الشأن في تاريخ كل الحضارات القديمة» إلى شرعنة 
المؤسّسات المجتمعية وتبريرها تبريراً دينباً. وعد إجماع علماء الدين» الفعلي 
منه والمتوهّم» على الحلول المستنبّطة من تلك «الأصول». مُلزما للعصور 
اللاحقة» وأضيفت إلى تلك الحلول قداسة لم تكن تتمتع بها في البداية. 

يخسن بنا أن نستحضر في أذهاننا هذا المسار ومنعرجاته» حين ننظر فيما 
افق عليه الأصوليون» وفيما اختلفوا فيه. فما اتفقوا حوله لا يعني أنه عين 
الحقّ والصواب. إِنْما مردّه إلى أن ظروفهم التاريخية كانت متشابهة» فتكون 
حلولهم مستجيبة لتلك الظروف» وتؤدّي بهم ثقافتهم إلى النتائج نفسها. أمّا 
ما اختلفوا حوله» فلا يمس مجالات الاتفاق إلا من حيث إنها تسيّجهاء 
وترفض ما يخرج عن دائرة المفكر فيه» بحسب العوامل نفسها. ولهذا السبب 
بالذات» اتفقت كل الفرق الإسلاميّة على الأصلين الأول والثاني من أصول 
التشريع؛ أي: الكتاب والسنة» بصرف النظر عن الاختلاف في تأويل 
الكنات 5 وف روا المينة: 


ولم يكن من الممكنء تبعاً لذلك. أن يطرح العلماء المسلمون على 
أنفسهم السؤال الآتي: هل الآيات» التي أسهمت في تنظيم حياة المسلمين 
في المدينة» زمن الوحي. آيات تجيب عن مشكلات ظرفية» أو المقصود 
منها إلزام المسلمين في كل العصور بما سنّته؟ لأنّ الجواب عن هذا السؤال 
كان عندهم بديهياً: هي مُلزمة بقطع النظر عن تغيّر الأحوال» بما أنّها مُوحاة 
من الله وأنّ الله هو المشرّعء لا الإنسان. 

انطلاقاً من هذه المسلّمة» اعتنى رياض الميلادي» في هذه الأطروحة 
التي بين يدي القارئ» بالكتاب أصلاً من أصول الفقه» بحسب ما جاء في 
المدوّنة الأصولية طيلة القرون الثمانية الأولى من التاريخ الإسلامي» 
مستعرضاًء في أبوابها الأربعة» ما خاض فيه الأصوليون من مسائل تتعلق 


تقديم 15 


بالمصطلح. وبالحَبّية» وبالبيان» والشمول؛ أي: باهم القضاياء التي 
أثارها اعتماد النص القرآني أصلاً من أصول التشريع. وسيرى القارئ المتتبّع 
الال الى أثارها الأصوليون أنّْها مسائل شائكة واجهها العلماء المسلمون 
قديماً بجرأة حيناً» وبهروب حيئاً آخرء وكانواء على كلّ حال» أكثر وعياً 
من كثير من معاصرينا بضرورة الإجابة» ولو بالتسليم» عما يطرحه اعتماد 
النص القرآني في سنّ الأحكام الفقهية من مشكلات منهجيّة لا سبيل إلى 
إنكارها. 

وَفَرَ رياض الميلادي» بفضل سعة اطلاعه» ووضوح رؤيتهء للقارئ 
المعاصر مؤونة الرجوع إلى عشرات المصادرء التي استقى منها معلوماته» 
ومكنهء بالإضافة إلى ذلك» من ترتيب وتصنيف للمسائل يجتبه التداخل الذي 
يشوبها في المدوّنة الأصولية» ونبّه» في كثير من المواضع» إلى الإشكاليات 
التى طرحتها الدراسات الحديثة» فيما يخص تلك المدوّنة» وبذلك» كان 
بحثه متميّزاً بالأمانة في العرض» وبالشمول» والوضوح» من جهة»ء وبالبعد 
النقدي الضروري من جهة ثانية» علاوة على دقة التعبير وسلاسته. وهي 
خصال جديرة بالتنويه لشدّة ما يعانيه القارئ العربي من ألمء وهو يقرأ كثباً 
ومقالات بالمئات ركيكة التعبير» ولا تزيد على اجترار ما في الكتب الصفراء 
من معطيات مبتورة» ومخترّلة الاه 

إن ما يَعدّه محدودو الاطلاع على المدوّنة الأصولية الكلاسيكية من 
«المعلوم من الدّين بالضرورة»؛ أي: من البديهيات التي لا يرقى إليها 
الشكُ. ولا تحتمل النقاش. وإعادة النظرء لم يكن البتة» كذلك» في كثير 
من الأحيانء أو أنه ارتقى إلى هذه المنزلة لأسباب موضوعيّة ينبغى أن 
تخضع للتحليل والمساءلة. ومن أهمٌ القضاياء في هذا المجالء يلت ما 
سمي آيات الأحكام (وهي لا تتجاوز عُشْر المصحف في أفضل الحالات) 
على ما سواهاء واعتبار النص القرآني مدوّنة قانونيّة» واحتواؤه على أحكام 
أبديّة لا دخل فيها للزمان والمكان» بينما الثابت أنّ أي نص إنّما يقرؤه 


القارئ بحسب مدلوله اللغوي لا محالة» ولكن كذلك بحسب ثقافة ذلك 
القارفة :زافق اتسلاوة زالكل وف E‏ والعاقة الجسانة دوعا 
أخرى. إِنه يؤوّله ويوظفه في اتجاهات لا حصر لها. إن التقنيات الحديثة في 
تحليل الخطاب من شأنها أن تبرز ما كان مغيّباً في ضمير المؤمنين» وما 
خضع لتحويل وجهة النص نحو الاتجاه الملائم لقيم المجتمع في فترة ما. 

انظر» على سبيل المثال» إلى تحريم الفقهاء للخمرء وكيف أنهم 
تجاهلوا حصر ما حرّمه الوحي من الأطعمة في الميتة» والدم» ولحم 
الخنزير» وما أهل به لغير الله [الأنعام: 145]. وانظر إلى تأويلهم للأمر 
ا ادن لوكت همان أنه على :ا ل ا ال 282 وقار 
بتأويلهم للأمر بالوصية للوالدين والأقربين عند حضور الموت كيب ع4 
[البَمَرَة: 178]» على أنه منسوخ بحديث» وبارتقائهم» في مقابل ذلك بما 
يوصي به الله من أن للذكر مثل حظ الأنثيين بصي أ [النّسَاء: 11] - 
دون الأمر الصريح به كما في «كتب»- إلى مرتبة الأمر الإلهي الذي لا مبدّل 
له. وتأمّل كيف اعتبروا مُجمعين أن يُطِيفُوتَهَ» [البَقَرَة: 184]» في [البقرة: 
4+ معناه «لا يطيقونه»» كالحبلى والشيخ الكبير» لنفي الإمكانية القرآنية 
في تعويض صوم رمضان بالإطعام. انظر إلى أحكام الفقهاء في هذه الأمثلة 
ونظرائهاء تَر تأويلاً لا غبار عليه إلا ما عَشِيَه من مصالح المستفيدين من تلك 
الأحكام» ووقوعهم في صنوف من الاستلاب» النص منها براء. 

ويتبيئن لك. إذ ذاك» ما حمل الأصوليين على الخوض في مسائل 
الخاصٌ والعامٌ» وبيان القرآن وشموله» وفي صلة الكتاب بالسئة» وغير ذلك 
من المباحث التي وقف عندها المؤلف طويلاء لتبرير اختيارات تراكمت عبر 
العصورء وكان لا بذ من إيجاد نسق منطقي يربطها بعضها ببعض» ويدخلها 
في منظومة متماسكة ظاهرياً على الأقل. ويقيننا أن البحث» الذي أنجزه 
رياض الميلادي» يصلح منطلقاً بامتياز لبحوث أخرى تستجيب لمقتضيات 
المعرفة المعاصرة في مجال أصول الفقه» حتى لا تكون الآراء المعروضة 


ديه 17 


على أنها حقائق مبنيّة على الفراغ» ومواقف الداعين إلى تجاوز جهود 
القدماء» بغتّها وسمينهاء قائمة على مجرّد الانطباع والانسياق وراء ضغوط 
الواقع وحسب. 

عبد المجيد الشرفي 


يبدو أن الدّراسات النقديّة الحديثة والمعاصرة للنصوص الدينيّة في الفكر 
الإسلامى قد كانت صدى لما عرفته المجتمعات الأخرى. لاسيما الغربيّة» 
من اد ونقدِ لكتبها المقدّسة» ولمناهج العلماء في التعامل معها. ومن 
المعلوم أن ذلك قد تمّء في البداية» على أيدي علماء اللاهوت أنفسهمء 
وعلى أيدي الفلاسفة إثر ذلك. بيد أن هذه الدّراسات يمكن أن تكون» أيضاء 
صدى لرغبة داخليّة في المجتمعات الإسلاميّة ذاتها في اكتشاف آفاق جديدة 
فى قراءة النص المقدّس وفق طرائق في النظر جديدة» ومحاولة تفكيك 
ا العلماء القدامى. وأسس تفكيرهم» واختبار ما انتهوا إليه من 
نتائج» باعتبار أن ما قدّموه يمثّل فهماً معيّناً للنصض ولعلاقته بالإنسان» وهو 
فهم مرتهن بظروف زمانهم المعرفيّة» ومشروط بالأسئلة التي فرضها واقعهم 
التاريخي. 

وعلى الرغم مما عرفته المجتمعات الإسلامية من تحوّلات جذرية 
لامست كل مجالات الحياة» لاسيما في علاقة الإنسان بالمقدّس. فإن النصّ 
القرآني بقي محتفظاً بمكانة مرجعيّة لا في المنظومة الثقافية العالمة فحسب» 
وإنّماء أيضاًء في مستوى الحياة اليوميّة لعامة الناس. ولعلّ ما يؤكّد ازدياد 
اهتمام الدّارسين بالنص القرآني أنه لم يعد حكراً على الشيوخ من ذوي الثقافة 
التقليديّة فحسب» بل انضمٌ إليهم عدد من الباحثين من خارج أسوار 
المؤسّسات الدينيّة ممّن يملكون معرفة حديثة» واطلاعاً على مناهج نقد 


20 الكتات أضلا من أضول: التشريع 


النصوص المقدسة فى الديانات الكتابيّة الأخحرى» كالمؤرّخينء ورجال 

القانون» وغيرهم» فضلاً عن محاولة عدد من المستشرقين مقاربة أصول 

التشريع الإسلامي مقاربة تاريخيّة من خارج الدوائر الإيمانية بطبيعة الحال» 

وإن كانت جهودهم -لا شك- متفاوتة» على نحو ما سنبينه. 
وإذا كان بعضهم يزعم» متسرّعاًء أن المباحث المتعلّقة بالكتاب 

المقدّس» وبقية الأصول التشريعيّة» تنتمي إلى زمن الماضي» وصلتها بالواقع 

باتت واهية؛ بل فقدت هذه القضايا راهنيّتها تماماً. فإنّ الواقع يثبت عكس 
ذلك تماماً؛ إذ نشهد فيه تنامي الاهتمام بعلم أصول الفقه» وبكل أدلته 
المعروفة لا من خلال الكتب والأطروحات الكثيرة» التي تصدر في العالم 
الغربى خاصة فحسب» بل » اشا من خلال ما ينظم بصفة دورية من ندوات 
غل الود الحرية وشارون ٠”‏ كخ راهة الحا الا صو 

إطار علم الأديان المقارن» وتاريخ الأديان» وغيرها. 
وليس أدلٌ على راهنيّة مثل هذه القضايا ما يطالعنا من حين إلى آخر على 

صفحات الجرائد» وشاشات الفضائيات» ومواقع الإنترنت من فتاوى أو 

مواقف تثير ضجة؛ لأنها لا تنسجم مع أعراف التاس» أو ما تعوّدوا عليه 
فيحتدم الجدل بين العلماءء ليبلغ» أحياناًء درجة العنف والتكفير نتيجة تباين 

الرّؤى» واختلاف المناهج في التعامل مع النصوص الدينية. 

(1) تنعقد» على سبيل المثال» ندوة علمية في المملكة المغربية» جامعة ابن زهر» كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» أكاديرء عنوانها: (مناهج البحث والتجديد في أصول 
الفقه) من 12 إلى 14 أيار/ مايو 2010م. وينظم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
في مصر ندوة بعنوان: (مقاصد الشريعة وقضايا العصر) من 22 إلى 25 شباط/ فبراير 
0.. فضلاً عن أنه يصدر في العالم الغربي عدد كبير من الكتب والأطروحات» 
كلّ سنةء تُعنى بإشكالات التشريع الإسلامي تنظيراً وممارسةً» ومن آخر ما اظلعنا عليه 
كتاب المستشرق الألمانى كريستيان لانغ: (Christian lange), Justice, punishment‏ 
the Medieval Muslim Imagination, Cambridge University press, 2008‏ 300. وتعمل 
على ترجمة الكتاب» وسيصدرء قريباًء عن دار المدار الإسلامي في بيروت. 


المقدمة 21 


وقد تفظن أساتذة الحضارة في الجامعة التونسيّة. منذ أكثر من عقدين من 
الزمان» إلى أهميّة العودة إلى دراسة العلوم المتعلقة بالقرآن» فخصّصوا حيّراً 
من دروسهم في التبريز والدّراسات المعمّقة'' لهذه المسائل» وكان ذلك نواة 
لظهور أطروحات جامعيّة في هذا الاتجاه. 

ثم إن هذه المباحث لا تستمدٌ مشروعيّتها من منزلة علم أصول الفقه في 
منظومة المعارف الإسلاميّة؛ إذ يعد من أشرف العلوم» فحسب» بل 
تستمدّهاء أيضاًء من خلال مساسه المباشر بضمير المسلم» وكيانه» وهويّته. 
فهذا العلم يحدّد وضعه الحقوقيّ في المجتمع؛ بل يضبط علاقته بنفسه» 
وبغيره» وبربّه» وينظم» وفق التصوّر الإسلاميّ» منزلة الإنسان في معاشه 
ومغاده. 

ولقد عاد عدد من الدّارسين» منذ عقودء إلى النص المقدس» وحاولوا 
تقديم رؤى أو قراءات جديدة ترتبط بقضايا جوهريّة فيه» كالوحي» وأسباب 
النزول» والقراءات» والمكي والمدنيّ» وترتيب السّور والآيات» والتُشريع, 
وغيرها ممّا كان يوسم» لدى القدامى» بعلوم القرآن. واستبدل «المحدثون» 
مصطلح «النص المقدّس» ب: «النض الا سييست أو «المؤسّس»؛ لأنّه من 
ناحية أساس شتى العلوم العربيّة» ولأنه علامة إجماع ومركز نشاط فكري 
متجدّد من ناحية أخرى. 

إن العودة إلى النص المؤسّسء وما حف به من علوم ثوان» كالتفسيرء 
والفقه وأصوله» وغيرهاء أملتها الرغبة في إنجاز جهد تأويليٌ يهدف إلى تبيئة 
الحداثة» وهو ما عبّرت عنه الدّراسات الجادّة» التي أنجزها بعض 
المستشرقين» أو الدّارسين من الفضاء الإسلامي» فأثبتوا أن المحافظة على 


(1) نشيرء خاصّةء إلى دروس الأستاذين عبد المجيد الشرفي» وتوفيق بن عامرء في 
إظان فاط ار إلى درو الأ عاد الف من عبد اليل فق الدرانيات 
المعمّقة في كليّة الآداب في سوسةء فضلاً عن غيرهم من أساتذة الحضارة فن 
الجامعة التونسيّة. 


مكاثة النض الموسين لا تكون باجتزار الاقف العديمة ميته ولا كران 
مقرّرات السّلف. وإنّما بإغنائه من خلال الوعي العلميء والمعرفة”© 
التاريخيّة» والجرأة في مقاربة النصوص بعدّة معرفيّة حديثة متجدّدة. 

ومن شأن هذا التمشي المنهجي أن يجعل النص التأسيسي يحافظء حقاًء 
على منزلته في ثقافة المسلمين» وفي حياتهم أيضاً؛ بل يكتسب بالفعل معنى 
راهنيّته أو صلاحه لكل زمان ومكانء. على حدّ عبارة القدامى. 

وإذا كنّا نسمعء اليوم» أصواتاً تردّد أن قراءة التراث والنصوص 
التأسيسيّة لا تتأتى بما أتاحه لنا عصرنا من أدوات علميّة» وفتوحات معرفيّة. 
فان المسألة تبدو محسومة عند شق ثان من الدّارسين منذ القديم. فالرّازي» 
وهو إمام عصره. قد استفاد -لا شك- في (تفسيره الكبير)» وفي 
(محصوله)؛ من كل علوم عصره» دخيلها وأصيلهاء فكيف يرفض المسلم 
المعاصرء أو يتردّد في معالجة النصّ نفسه»ء أو النصوص الثواني» بأدوات 
ومعارف أنتجها عصره الرّاهن؟ 

ولسنا نعتقد أن ما نقدم على إنجازه بدعاً من الأمرء بل هو وليد 
المنهجيّة المعاصرة في قراءة النصوص الدينية» وهو محاولة تنخرط في إطار 
اتجاه في البحث يعد الإنتاج الدينيّ» تفسيراً وفقهاً وأصولاً وغير ذلك» 
ينبثق» أساساء من السياقات المعرفيةء والاجتماعية» والسياسيّة: والثقافيّة 
العامّة التي ينتمي إليهاء وهو تقدير في النظر يذهب إلى أن العمليّة التأويليّة 
ملازمة للتديّن لا تنفصل عنه أبداًء فلا تتم إلا في إطار تاريخي مخصوص 
تؤثر فيه» وتتأثر به» ما يعمّق اتصال الدّين» وما يحفّ به من علوم» بحياة 
الإنسان المتغيّرة المتبدّلة باستعرار. وعليه» فن الإنتاج الأصولي موسوم: 
فيما نقدّرء بالنسبيّة؛ لأنه وثيق الصلة بالواقع» وإكراهاته» وضغوطه. وما من 
شك في أن المقاربة النقديّة التفهّميّة المنفتحة على علوم الإنسان هي التي 


(1) اكتفى رشيد بن زين بدراسة أهمٌّ مشاغل البعض من خلال كتابه: 
I'islam, ALBIN MICHEL, PARIS, 2004.‏ عل Les Nouveaux penseurs‏ 
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تسعى» فيما تسعى إليه» إلى تمييز المقدّس من المدنّس أو الدنيوي» 
وتبحث» ما استطاعت» عن الحدود التي ينتهي فيها الشرع أو الشّريعة» ويبدأ 
عندها فقه الشريعة. 
ولعلٌ ما حمُزنا إلى البحث» في مثل هذه المسائلء أثنا لا نعثرء في 
حدود اظلاعناء على دراسات عربيّة أو أجنبيّة تتصدى للأبعاد التشريعيّة في 
القرآن تف قدا فاا يتوسّع في إثارة قضاياه المنهجية والمعرفية» 
ويجيب عن أبرز الإشكالات» ويصرّح باهم مواطن الإحراج» ما يساعدنا 
على إدراك كيفيات اشتغال الفكر الأصوليّ وآلياته في تدبّر المصحف نصا 
تشريعيّاً أوّل في فترات من التاريخ متباينة. ولئن امتدّ بحثنا إلى حدود القرن 
الثامن من الهجرة» فإن الفكر الإسلامي مازال» اليوم» يثير هذه المسائل في 
أكثر من فضاء. 
أمّا فى البحوث المعاصرة. فإِنّنا نقف على أنماط من الدّراسات 
الأصوليّة ثلاثة؛ نذكر اتجاهاتها الكبرى دون إحالة على نماذج منهاء باعتبار 
كثرتهاء ونظراً إلى أنْنا نعود إليها في متن الأطروحة. 
أوّلاً: الدّراسات الأصوليّة ذات النزعة الدفاعيّة» التى تكتفى بإعادة 
متروارة اق NEG DE‏ 
النقد؛ بل يسعى أصحاب هذه الدّراسات» في أحسن الأحوال» إلى 
ضرب من التوفيق والترميق بين النصوص ومقتضيات العصر المتحوّلة» 
وهي دراسات جاءت لتعيد المسلّمات التقليديّة بلغة جديدةء أحياناًء 
لكتهاء في حقيقة الأمرء تكرّس» على نحو ما سنرى» القطيعة بين النصّ 
وواقعه. 
ثانياً : الدّراسات الاستشراقيّة الجديّة؛ التي حاولت البحث في أصول 
الفقه الإسلامي وتطوّره عبر الزمن» وهيء وإن أسقطت» فى أحيان 
كثيرة» مناهج البحثء التي طبّقت في دراسة العهدين القديم وا 
على القرآن» فإنَ مزيّتها تكمن في تنبيهها على انفتاح التشريع الإسلامي 


على غير هن الثقافاك: واتتفادتة فن شتن'التشريعات الاق لا سا 
الرومانية على وجه الخصوص. باعتبار النصوص تتحاور في المجال 
الثقافي الواحد. 
ثالثاً: الدّراسات النقديّة» التي تنظر في النصٌّ القرآني باعتباره النصّ 
التاسسسي: من خلال مشروع قراءة ينخرط فيما يسمّى «الإسلاميات 
التطبيقيّة» فيقع تنزيل النص في إطار الثقافة التي استقبلته» وإليها ا 
مثلما تطالعناء في هذا الاتجاه» مقاربات قانونيّة تبحث في القرآن عمًا 
يمكن وسمه بالأحكام والتشريعات» ونقف» أيضاًء على دراسات تبحث 
في تاريخ الأصول التشريعية وتطوّرها عبر الزمن. غير أن جماع هذه 
الراسات» على أهميّتهاء تلامس موضوعنا ملامسة» ولا تغوص في 
إشكالياته المركزيّة» فضلاً عن أنّها تعنى بقضايا فرعيّة» وتهتمٌّ بالأصول 
مجتمعة» فتنتهي» عموماًء إلى نتائج يطغى عليها التعميم. 
وضمن هذا الاتجاه الثالث» تندرج أطروحة الأستاذ حمّادي ذويب 
الموسومة ب: (جدل الأصول والواقع)؛ فقد نحا صاحبها فيها نحو الاهتمام 
بكل الأصول أو الأدلة عبر التّاريخ الإسلامي» دون قيود مضبوطة» وكان 
هاجسه الوقوف على ثنائية النظريّ المجرّد. والواقعي التاريخي. وقد اقتضى 
منه ذلك أن يرحل مع النصوص المتنوّعة المذاهب مدّة من الزمن طويلة» وأن 
يبحث فيها عن هذا الجدل , بين الواقع والتاريخ ؛ لينتهي إلى أن أصول الفقه 
لم تكن مثلما يتوم ایی سكا وای نب ی چ 
عبر مساره في الرّمن» لاضطرابات الواقع التاريخي المتغيّر. 
وينخرط عملنا (الكتاب أصلاً من أصول الفقه إلى القرن الثامن من 
الهجرة) في هذا الاتجاه» من حيث التصوّر العام والمنهح» لكنه يتميّز بأنه 
جعل محور اهتمامه أصلا واحدا هو القرآنء وبحث في وجوه تعامل 
الأصوليين معه دليلاً تشريعيّاً بين لحظتين مركزيّتين في تاريخ علم أصول 
الفقه. أمَا الأولى» فضمنئيّة لم ينطق بها عنوان الأطروحة؛ إذ كثيراً ما تُعدّ 
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رسالة الشافعي (ت 204ه) أثراً تأسيسيّاً لعلم أصول الفقه» وإن كان الأمر 
محل مراجعات نعود إليها في محلها. أمّا اللحظة المهمّة الثانية» فهي التي 
يقف عندها بحثناء ونقصد بها القرن الثامن من الهجرة/ الرّابع عشر للميلادء 
على أساس أنه القرن الذي انتهى بظهور نظريّة أبي إسحاق الشاطبي (ت 
0ه) فى المقاصد. وقد عَدّتء عند أغلب الباحثين» تدشينا لمراجعة 
ES E‏ أميول الهم ميل كنا روعي لحري الخد 
وتطوير آلياته. 

ولكنّ الوقوف على القرآن أصلاً تشريعيًاً لم يمنعناء كلما اقتضى الأمر 
ذلك من النظر في بعض القضايا الاعتقاديّة» التي طرحها علماء الكلام أو 
الأصول في مناسبات عديدة» مثلما جرّنا البحث إلى التعرّض إلى وجوه 
استدعاء القرآن بقيّة الأصول. وهو المنحى الذي يبرز جدل النصّ مع الواقع 
التاريخي. وفي هذا الإطارء تقاطع عملنا مع أطروحة الأستاذ ذويب 
المذكورة. 

ولما كانت مدوّنتنا تمتدٌ على فترة من الزمان متسعة» ارتأينا اعتماد منهج 
يجمع بين الرؤية التاريخيّة للمصتفات الأصوليّة والرّؤية الآنية فيها. فالمنهج, 
الذي حاولنا اتباعه» تأليف في دراسة علم أصول الفقه بين نمطين من 
القراءات» القراءة التاريخيّة التي يتيحها لنا امتداد الفترة التي نشتغل عليهاء 
فكنًا نسعى إلى عرض القضايا عرضاً تاريخياً؛ لإبراز مدى تطوّر الوعي بها 
عبر الزمن» ودرجة ما يطرأ على المسلمات الأصولية من ضروب التغيّر أو 
الثبات. وهي تنتقل عبر الزمن» وتلامس أوضاعا حضارية متمايزة. 

أمّا القراءة الآنية» فنعمد فيها إلى المقارنة بين هذا الإنتاج الأصولي 
المتنوّع الذي ينتمي أصحابه إلى فرق ومذاهب مختلفة» فضلاً عن محاولة 
البحث في المسائل المعروضة عبر الانفتاح على ما تقدمه الدّراسات من 
منظور مختلف؛ كالدراسات القانونيّة» ومباحث مؤرّخي الأفكارء وغيرهم. 
وقد استأنسنا بآرائهم لفهم الظاهرة التي ندرسها من جوانب متعدّدة. 


ويجدر بناء ونحن نهتمٌ بالقرآن مصدراً أل للتشريع عند المسلمين» مع 
ما يمثله هذا النصّ من قيمة رمزية لا حدود لهاء أن نذكر بأن الفوارق 
جوهرية عندنا بين الشريعة وفقه الشريعة» أو بين الشرع الثابت المنتهي والفقه 
بما هو فهم واجتهاد في إدراك معاني الشرع ودلالاته. إن نصوص الشريعة 
مقدّسة على أساس صدورها عن الوحي الإلهي. ونحن» وإن كنا ناقشنا 
الجدل بين المتعالي المفارق من جهة» والمحايث التاريخي من جهة أخرى, 
فإِنّنا نعامل النصّ القرآنى باعتباره نضّاً مؤسّساً للثقافة والهويّة. أمّا فقه 
الشريعة. ا وهو قراءة اجتهادية بشرية محدودة بحدود 
أصحابها زمانا ومكانا ومعرفة. 

ولسنا نشك في أن أعظم خطأ يمكن أن يقع فيه دارس الفكر الإسلامي» 
أو المطلع غير المتخصّص. هو الخلط بين هذين المستويين بوعي أو دون 
وعي؛ لان ذلك قد يكون مدخلاً يوظفه البعض في المزايدات في أمور 
التديّن؛ بل في التشهير والتكفير حيناًء أو ادّعاء الحداثة والانفتاح حيناً آخر. 

وعلى هذا النحوء ضبطنا الإطار العام لعملناء فإذا كانت نصوص 
ار قرانا وسنّة» ثابتة منتهية في مدوّنة نصيّة مغلقة» فإن الفقه» بحكم 
بشريته» متحوّل متبدّل ومتجدّد باستمرار تحوّل الإنسان» وتبدّل أوضاعه. 
وتجدّد شواغله» ومن هناء الحديث عن قراءة النصوص الدينيّة قراءة تنسجم 
مع الأوضاع العمرانية للقارئ» أو المؤول» أو الأصولي. وبذلك تهتمّ 
راسا ناسا بهذا الجانب المتغيّر المرتبط بجهود الأصوليين» خلال 
القرون الهجرية الثمانية الأولى من الإسلام» في تعاملهم مع القرآن ھا 
من مصادر التشريع 

وارتأينا تقسيم العمل إلى أبواب أربعةء سعيناء من خلالهاء إلى وضع 
علم أصول الفقه وجهود العلماء في إرسائه» في إطاره العام من العلوم 
الإسلامية» فضلا عن رغبتنا في محاصرة موضوع بحثنا عبر المسلمات 
الأصوليّة الأساسيّة الموصولة بالقرآن» واعتبرنا من أوّليات البحث أن يستهل 
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الدّارس عمله بالنظر في المصطلحات والإشكاليات المتصلة بموضوع بحثه» 
ومن شأن ذلك أن يجعله يكتشف أن الكثير مما كان يظنّه من تماوٍ بين 
المصطلحات وتطابق بينهاء إِنّما هوء في الحقيقة» وهم مصدره العرف 
والعادة واستعمال الناس المتداول؛ ف: «الكتاب»» و«القرآن» و«المصحف» 
و«الذكر» وغيرهاء كثيراً ما تم استعمالها في الأدبيات الإسلاميّة على وجه 
الترادف» وهي ليست كذلك عند العلماء المبرّزين من القدامى والمحدثين» 
وهو ما يدعونا إلى تديّر حدودها المفهوميّة بما يخلّصها من البداهة والمرونةء 
فضلاً عن ضرورة تنزيل العمل في إطار العلمء الذي ينتمي إليه» وما 
يجاوره» ويتماس معه من علومء وقد انتهى بنا ذلك إلى الوقوف على 
إشكالية تأصيل علم أصول الفقهء وما أثاره» ومازال» من مواقف أغنت 
السّجال» وقدّمت حقائق مفيدة عن العلم وتاريخه. وقد جمعنا هذه المداخل 
المنهجيّة في باب أوّلء وسمناه ب: إشكاليّات المصطلح وتاريخ العلم. 

ثم إننا نينا على عدو من الميحاون فاسيها لرك هو الكنات 
بالاستعمال الأصولي للمصطلح. أو هو القرآن» وقد تشكّل في مصحف 
متداول بين أيدي الناس» فأمسى نضا مغلقاً. أمّا الطرف الثانى من هذه 
الاو وو واو ا الارن ثالثاً. فعقدنا الاب 
الثاني الموسوم ب: الكتاب والثبوت لنختبر أهمٌّ مسلّمة أصوليّة واعتقاديّة عند 
المسلمين» ونقصد بها مسلمة الثبوت؛ فالنصٌ القراني موسوم بالثبوت عموديا 
وأفقياً؛ أي: أن الوحي نزل من الله على الرسول الذي نقله بأمانة كما هو 
دون تغيير أو تحريف» مثلما تناقله المسلمون في التاريخ متواتراً ما يحفظه 
من ضروب التبديل» أو التزوير. وخصّصنا الباب الثالث: الكتاب والبيان؛ 
لنقوّم إحدى المقالات الأساسيّة في الفكر الأصولي؛ بل الإسلامي على وجه 
العموم؛ ذلك أن القرآن لا يمكن أن يكون أصلاً للتشريع وللاعتقاوء أيضاًء 
إلا متى كان مبيناً عن الأحكام على النحو الذي يفهمه البشر. وأمّا الباب 
الأخيرء الذي وسمناه ب: الكتاب والشمول» فوقفنا فيه على مسلّمة الشمول» 


التي يقرّها الأصوليّون جميعاً» فالقرآن يحمل» عندهم» حلولاً لكل ما يحتاج 
إليه الإنسان» ولجميع النوازل التي تحيق به» فضلا عن كونه أصلا تشريعيا 
يكتفي بذاته. والأمرء على ما نرىء وثيق الصّلة بالخطاب الأصولي؛ إذ 
حاولناء قدر الجهد. اختيار المسلّمات الأساسيّة التي بنى عليها الفكر 
الأصولي منهجه في التعامل مع النص لنختبرها ونقيّمها لا من خلال كتب 
الأصول فحسب» بل» أيضاء بوساطة كتب الفقهء والتّاريخ» وعلوم القرآن» 
وغيرها. 

واقتضى منا هذا المنحىء الذي اتخذناه في عقد الأبواب» أن نعرض 
هذه المسلّمات» ونحدّل أبعادهاء مثلما تجلّت في المدوّنة الأصوليّة على 
امتداد الفترة المدروسة» وعلى اختلاف اتجاهات أصحابهاء وفرقهم 
الكلاميّة» ومذاهبهم الفقهيّة» قبل أن نناقش علاقتها بالسّياق الذي أنتجهاء 
ومدى أثر الواقع ومقتضياته فيها. 

ولقد اخترناء في مقاربتنا للقضايا التي يثيرها (الكتاب أصلاً من أصول 
لق أن شقن على جنا روم لاسي اسمن روفاك عافن امون 
E E a a‏ عي نا 
نملك الوعي بأن ما اخترناه من قضايا فيه إهمال لغيرها مما لا يقل عنها 
أهميّة» ولكنّ شروط البحث ومقتضياته فرضت علينا أن نختار مع ما قد يكون 
في ذلك من ضروب العسف. 

ثم إِنّنا أدركناء أثناء اظلاعنا على المصتفات الأصولية» أن ما نبحث فيه 
من المسائلء وما يفيدنا في عملنا بصورة مباشرة» لا يوجد» بالضرورة» في 
الأبوات أو الفضصول التى عقذها الأصوليون لها :وإنما كيرا ما تعثر على 
لازاه جره ا ا الفصول ولأ واب عبن ناك الصئلة نيا 
نبحث عنه» وهو ما دعم لدينا حقيقة كون المسائل الأصوليّة آخذا بعضها 
برقاب بعض. فالعناية بالقرآن أصلاً من أصول التشريع يدفعك» بالضّرورة» 
إلى البحث في السنّة المتواترة» وفي خبر الأحاد» وفي المخصّصات 
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بأنواعها؛ بل يجرّك إلى الوقوف على الإجماع» والاجتهاد. والقياس» 
وغيرها:من الأضول الفرعية»: فإذا البخت الذي تاه سيكون موصولاً بأصل 
واحد يمتدّ إلى غيره من الأصول في مناسبات عديدة» على نحو ما سنرى. 

وكنا نعي أن الدّراسة الموضوعيّة تقتضي متا الإحاطة بالفكر الأصولي 
الريثمي والمهمّش في الوقت نفسهء فحاولنا العودة إلى أهمّ المضاقر 
الأضيولية البيقية»:والاعتزالية» والشيعية:. والحارجية» ولق كنا جس اننا 
وفقنا بعض التوفيق في الحصول على مصادر أهل السنّةء والمعتزلة» والشيعة 
الإماميّة» فعمدنا إلى نماذج تمثل التيارات الكلاميّة والمذهبيّة داخلهاء فلعلّنا 
لم نحظ بالتوفيق نفسه في العثور على مصادر على القدر نفسه من التمثيل 
والتنوّع للخوارج» والإسماعيليّة» والزيديّة. وقد أفدنا من كتب العقائد» 
والتفسيرء والفقهء والتاريخ» وغيرها؛ لوضع مبحثنا في إطاره من العلوم 
الإسلامية» ولتجاوز النقص الذي أشرنا إليه في بعض كتب أصول الفقه. 

وما من شكٌ في أن هذا النقص في استقصاء المصادر والإحاطة بها 
جميعاً. لدى كلّ الفرق والمذاهب» يجعل ما وصلنا إليه من نتائج موسوماً 
بالنسبيّة» على الرغم من أثنا تعد ما في الإنتاج الأصولي من أوجه التكرار أو 
التصدي لمختلف الاراء والمنازع الكلاميّة والمذهبيّة». الواردة في سياق 
الال واي عا د الدّعم حيناً آخرء يمكن أن يخمّف من وطأة هذا 
اللقضن : :ويقلل من شأن إغفال بعفى المصادر: 

ولا يسعناء في هذا المقام» إلا أن نشكر أستاذنا توفيق بن عامر» الذي 
قبل الإشراف على عملنا هذاء وذلل لناء بخبرته الواسعة» وفكره الثاقب» 
وتمثله لأمّهات المسائل الأصوليّة. الكثير من العقبات المنهجيّة. فله منا 
أصدق آيات العرفان. 


الباب الأول 


إشكاليات المصطلح 
وتاريخ العلم 


مقدّمة الباب الأؤّل: 

لقد أقمنا الباب الأوّل على فصلين؛ جعلنا الأوّل منهما مدخلاً لفحص 
عدد من الألفاظ والمفاهيم القرآنية» التي تحيل جميعهاء في التصوّر السّائدء 
غل القرآن نضا متداولاً بين اندي الذائن» هند قرون متتائية من قبي 
«الكتاب»» و«أمٌ الكتاب»., و«القرآن»» و«الفرقان»» و«الذكر»» وغيرها كثير. 

وليس البحث في مثل هذه المفاهيم طرقاً لأبواب مخلعة» وإِنّما هوء في 
تقديرناء مرحلة جوهريّة تندرج في إطار المقدّمات التأسيسيّة» فقبل الوقوف 
على طرائق تعامل الأصوليّين مع الكتاب» وكيفيّة توظيفه في سنّ الأحكام 
والتشريع لأهل التكليف. ألسنا في حاجة إلى إدراك خصائص تصوّرهم لهذه 
المدوّنة؟ 

ثم إن البحث في مثل هذه المفاهيم والقضايا ليس بدعة من الأمر؛ فقد 
حاول علماء التفسيرء على اختلاف انتماءاتهم» وتنوّع طرائقهم في العناية 
بالعلم» أن يضبطوا بعض الفروق المميّزة لهذه المفاهيم بمناسبة شرحهم 
الآيات القرآنية. ونقف» عند علماء القرآن» على محاولة ضبط هذه الألفاظ 
في إطار أبواب وسموها بأسماء القرآن» فضلاً عمّا نجده عند بعض علماء 
أصول الفقه من عناية لا تتجاوز محاصرة مفهوم الكتاب أو القرآن. وليس 
المبحث من باب المسائل التى نضجت» واحترقت» أو من قبيل ما تجاوزته 
الأحداث؛ ذلك أنْنا مازلنا 5 لدى الباحثين المعاصرين اهتماماً لافتاً بهذه 
المفاهيم. ومحاولة تقديم رؤى جديدة من خلال مقاربة الظاهرة الدينية لا 
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باعتبارها بنية مغلقة» بل بربطها بالأديان الأخرى» فضلاً عن رغبة هؤلاء في 
الإفادة ممّا توفره علوم الإنسان الحديثة من آفاق رحبة» عندما تربط الظاهرة 
الدينيّة بالأبعاد الأنتربولوجيّة» والنفسيّة» والتاريخية لأصحاب أي معتقد من 
المعتقدات. 

وقد ركّزناء في بحثناء على مفهوم «الكتاب» أكثر من غيره من المفاهيم» 
على أساس أن الأصوليين قد رشّحوه مصطلحاً أساسيّاً عند ضبطهم أدلّة 
التشريع الأربعة المشهورةء ورأينا أن من الضرورة بمكان أن نقف على مفهوم 
«الكتاب» خارج دائرة مصتفات أصول الفقه توسيعا لآفاق العمل» وإدراكا 
متا بأنَ العلوم الإسلاميّة؛ التي تدور على النصّء آخذ بعضها برقاب بعض. 

بيد أن ما ارتأيناه من فصل بين هذه العلوم الإسلاميّة في ضبطها لمفهوم 
الكتاب. إِنْما هو فصل إجرائي اقتضته الفروق التي أنتجتها المادّة التي 
استخرجناها من المصتفات» دون أن يقلل ذلك من وعينا بالتّداخل بين هذه 
الخلوم اللو ت ا ال امي ف ديعا وا قن اعات الترول 
وغيرهاء فضلاً عن أن الكثير من الشّيوخ والفقهاء إِنّما كانواء في الوقت 
ذاته» من أرياب التفسير» ومن المصتفين في الفقه وأصولهء والناسخ 
والمنسوخ» وغيرها. ولكنّ ما اخترناه من تفصيل في النظر في مواقف هؤلاء 
حسب ما اشتهروا به من أعمال» وما انتسبوا إليه من اختصاص» إنما كان 
محكوماً برغبة في الوقوف على وجوه التمايز بينهاء على اعتبار مقتضيات 
العلم الذي يصنّف فيه صاحبه» والتي تدفعه إلى التشدّد والحزم حيناًء أو 
المرونة أحياناً أخرى» حسب السياق المعرفي» وخصائص المقام الذي ينتج 
في ثناياه» بالإضافة إلى ما يمكن أن تتيحه المقارنة من نتائج مفيدة. 

ثم إِنّنا مضنا الفصل الثاني من هذا الباب الأوّل لمراجعة نقديّة نَعدّها 
ضروريّة من أجل الوقوف عند تاريخ علم أصول الفقه نشأمٌ و 
واستقراراً» وما حف بذلك من مواقف تلبّس فيها المعرفيّ بالإيديولوجي على 
نحو كبيرء ولذلك لم نر طائلاً من وراء مناقشة المواقف المتضاربة من مسألة 
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تأسيس العلم» أو الرّيادة في التدوين فيه» على اعتبارهاء في الأغلبء 
مواقف محكومة بالتعرة المذهبيّة» سواء داخل المذاهب السنيّة الأربعة أم 
خارجها. 

وقد حرصنا على أن لا يجعلنا الفصل ننجرٌ إلى التأريخ للتشريع 
الإسلاميّ على النحو التّقليدي. فالمصتفات» في هذا الاتجاه» لا تحصى» 
وكثرتها تغني عن غيرها. ولكننا نطمح إلى إعادة النظر في إشكاليّة نشأة علم 
أصول الفقه والتدوين فيه» بعيداً عن تعصّب المذاهب» وعن أهداف بعض 
المستشرقين المضمنة. 

وحسبنا أن نشير إلى أن ما شرّع لدينا أمر العودة إلى هذا الموضوع 
السَجالي أمران: 

يتجلّى الأوّل فيما انتبهنا إليه من إشارات لدى أحد شيوخ علم الكلام هو 
واصل بن عطاء» تعيّر عن وعيه الواضح بحدود علم أصول الفقه» ومصادره. 
وغاياته» وهو ما عدذناه إرهاصاً من إرهاصات العلم قبل قيامه» وتأسيسه. 
والتدوين المستقل فيه. 

أمَا الثاني» فيتمثل فيما اظلعنا عليه عند عدد من المستشرقين 
المعاصرين» من أمثال: أريك شومون ٤۸۵0۳071‏ .۴). ونورمن كالدير 
»)١. 03108‏ وغيرهما ممّن سعوا إلى مراجعات نقديّة عميقة في الموضوع. 
فضلاً عمّا أتاحته فرصة الاظلاع على أغلب كتابات وائل حلاق» وترجمة 
ينض متها ؛ حيث خصّص حيّزاً مهمّاً فيها لمناقشة مسألة ريادة الشافعيٌ 
مؤسّساً لعلم أصول الفقه» وقد شجعنا جماع ذلك على الخوض في مسألة 
يبدو أنها أبعد ما تكون عن الإتيان فيها بفصل المقال. 


ما فتكت الدراسات القرآنية» التي تتصدّى للنصٌ المقدّسء تتديّره وتنقطع 
إليه قديماً وحديثاً» تؤكّد مركزيته في الفكر الإسلاميّ؛ حتى صار هذا الأمر 
من قبيل المعارف الرائجة؛ بل من قبيل المسلمات. فالعلوم الإسلاميّة 
صادرة» في كليتهاء تقريباً» عنه» ومحكومة به» ولذلك قيل: إن حضارة 
المسلمين ف حضارة النصٌّ. بيد أن النظرة الإيمانية» التي لا تشك لحظة 
في صدور القرآن وغيره من النصوص المقدسة عن الله؛ قد صبغت المباحث 
5 تمجيديّة حجاجيّة دفاعيّة في أغلب الأحيان» وهي ليست ميسم مباحث 
العلماء المسلمين فحسب؛ بل طبعت» أيضاء دراسات علماء اللاهوت في 
الفكرين اليهودي والمسيحئ؛ فالله قد صدر عنه النصٌ الذي يمثل شريعة 
بالف الى ا و كان الذاومن لا يداخله الام للحطة في صدف 
نوايا هؤلاء العلماءء فإنه» مع ذلك قد يقف عند قصور ما ا من 
نتائج» ولعل ذلك يزداد وضوحا بعد ما عرفته علوم الإنسان من تطوّر في 
مختلف الشعب والاختصاصات. 

إن القرآن» الذي يُجمع العلماء على مركزيته في الثقافة الإسلاميّة» هو 
حدث لغوي دون شك؛ فقد جاء بلسان عرب الجزيرة» وبما ألفوه من طرق 
في التعبير» لكنه. مع ذلك» ليس كبقية النصوص من حيث نظمه» وإعجازه» 


ورموزه» وإيقاعهء وأصواته؛ فهو صادر عن اللّه» ومنسوب إليهء ولهذا مثل 
نص التحدّي على الذوام» ومعجزة الرسول الكبرى. ولمّا كانت مكانة القرآن 
على هذا النحو في ضمائر المسلمين» وفي علومهم. فإنه قام في علم أصول 
الفقه الدليل الأوّلء والأصل المقدّم» فإليه نستند» وعليه نعتمد في تنظيم 
حياتناء وسنّ شرائعناء والاستعداد لمعادنا. ولكنّ المطلع على القرآن» 
والمتفمن لآياته وسورة» وللاعظ وة التعوت: والأسماء» القن يضف بها 
نفسه فهو «الذكر) و«الوحى» و«الفرقان» و«الكتاب» وغيرها كر وما بها 
بعضهم إلى ما يفوق الي 

وقد بات من المعلوم, اليوم» أن دراسة المصطلح تمثّل مدخلاً جيّداً 
لفهم موضوعات كل علم من العلوم» ولضبط مدى استقرارها وثباتهاء تمهيداً 
لتحديد مدى تطوّر العلوم وبلوغها مرحلة النضج والاكتمال. فكيف تعامل 
العلماء المسلمون» على اختلاف اهتماماتهم» مع هذه «المصطلحات 
القرآنية»؟ وإلى آي مدى يعكس وعيهم» بالفروق بينهاء تطوّر علوم القرآن 


أ- (الكتاب) عند الأصوليّين: 

لذانكاة ةه الدق الأمولت» اقداي تا وافها ين لاحات 
القرآنيّة المتواترة في النص المقدّس من قبيل «كتاب» و«أمّ الكتاب»» 
و«الفرقان». و«القرآن»ء و«كلام الله»» و«الذكر»» وغيرها؛ فل انهم يتفقون 


(1) الزركشي» بدر الدين» البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» 
دار إحياء الكتب العربيّة» القاهرة. ط1ء 1370ه/ 1957م. 1/ 282-273. ويؤكد 
عبد المجيد الشرفي مشروعيّة البحث في معاني مثل هذه الكلمات» التي يصف القرآن 
ھا فاتاذ + دالا .أن العزادف التامٌ بين القرآن والمصحف والذكر والكتاب ليس 
بديهيّاً على النحو الشائع لدى القدماءء وأتباعهم السلفيين» وينبغي أن يكون موضوع 
بحث عميق» وتحليل مستفيض. واستقصاء قد يؤدّي إلى نتائج مخالفة للحلول التي 
ارتضوها». في قراءة النصّ الدينئ» الدار التونسية للنشرء 1989م» ص22. 
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على المماهاة بينها على اختلاف المذاهب العقديّة» والمدارس الفقهيّة» التي 
ينتمون إليها. فهي شيء واحد تقريباً. وقد امتدّ هذا الموقف في مستوى الرّمن 
إل حدود العصر الحديث؛ إذ مازال علماء الشريعة يخلطون بين هذه 
المفردات» ويكتفون» ف الغالب» بإعادة التعريفات القديمة ا 0 
عجب في الأمر؛ إذ إن الأصل الأوّل من أصول الفقه يعد أمراً بديهياً مسلّماً 
به» فهو مثلما يردّدون كتاب الله الذي أنزله على رسوله بوساطة جبريل على 
اداد ثلاث وعشرين ملف + الجن لائ أصولن ميلك أن يذهب إلى غير 
هذا زرلا كافك ا ا 

یخان نش تدا« إلى أن تسريف الات فين ال ورل كر اا 
تداخل مع سعيهم إلى إثبات حجيّة الأصل الأول للشريعة الإسلاميّةء وهو ما 
نوجل التظر فيه إلى محله المناسب من البحث» وقد بدا هذا الأمر واضحاً عند 
صاحب الرّسالة (ت 204ه)؛ حيث يقول: «فكل ما أنزل في كتابه -جل 
ثناؤه- رحمة وحبّجة» علمه من علمه» وجهله من جهله» . بيد أنّنا نكتفي 
بتسجيل حضور مفهوم الكتاب عند الشافعيّ؛ ليحيل على معنى القرآن المنرّل» 
وقد كانت رغبته واضحة في التسييج والتضييق؛ ولذلك نجده يستدلٌ على قولته 
الشهيرة: «ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدّليل 
على سبيل الهدى فيها»“» بآيات أربع تضم كلمات «كتاب»» و«الذكراء 


(1) انظر: طاع الله. محمّدء أصول الفقه عند المحدثين: دراسة تحليليّة نقديّة: 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة بالقيروان» أيار/ مايو 2000م» ص 116. 

(2) ابن عبد الجليل» المنصف, أصول الفقه بين ابن حزم والآمدي من خلال الإحكام في 
أصول الأحكام» شهادة كفاءة في البحث» نسخة مرقونة في الجامعة التونسية» ص 85. 

(3) الشافعى» محمد بن إدريس» الرّسالة» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الفكرء 
9ه ص 19. 

(4) المصدر نفسه» ص20. وهو يقول: «فليس تنزل بأحد نازلة إلا والكتاب يدل عليها 
نضا أو جملة». الأمّء 271/7», وبهامشه كتاب (اختلاف الحديث)» كتاب الشعب» 
(د.ت» م). 


و«الوحي»؛ لتأكيد التماهي بينها من ناحية» وإثبات أن كتاب الله حوى كل 
شيء دون اام من ناجيه أ ی 

إن هذا الموقف يتواتر لدى أغلب الأصوليّين» ولا عجب في أن يؤكّد 
ابن حزم الظاهري (ت 456ه) معنى التماهي المطلق بين كتاب الله والقرآن 
المتداول بين النّاس: (إِنْ هذا القرآن هو المكتوب في المصاحف» المشهورة 
في الآفاق كلّهاء وجب الانقياد لما فيه» فكان هو الأصل المرجوع إليه»”". 
وإذا كان الأصولي الظاهري قد عرّف القرآن بكونه المكتوب في المصاحف 
المتداولةء فإن اتير كيين (ت 490ه). وهو أصولىي حنفيّ» يعكس الآية 
قائلاً: «اعلم أن الكتاب هو القرآن المنرّل على رسول الله ية المكتوب في 
ذفات السا ويتفق مق ا فخر الإسلام البزدوي (ت 
2ه)» وهو من أكابر الحنفيّة في عصره. أيضا؛ إذ يعرّف الكتاب بالظريقة 
ذاتها: «أمَّا الكتاب» فالقرآن المنرّل على رسول الله ية المكتوب في 
المضاحفء المتقول عن الس كله تفلا متوائرا بلا شبهة وغلى هذا 
الٽحو» من آيات التماهي» عد ل نين الكقات والقران» أنهم 
يشرحون اللّفظ الأوّل بالثاني حيناًء ويعرّفون القرآن بأنّه المكتوب في 
المصاحف حيناً آخرء وهو ما يقوم دليلاً على أتهم فهموا دلالة الكتاب 


3-2 


بالمعنى الذي رسّخته السنّة الثقافية» وليس بالمعنى القرآني ذاته» فضلاً 


(1) الأندلسيّ الظاهري» ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكام» دار الكتب العلميّة, 
بيروت - لبنان» (د.ت)» المجلد1» ص94. 

(2) السرخسي» أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل» أصول السّرخسي». حقق أصوله 
أبو الوفا الأفغاني» مطابع دار الكتاب ا 2ه 1/ 279. 

(3) البزدوي» أبو الحسن فخر الإسلام» أصول البزدوي» مع كشف الأسرار لعبد العزيز 
بن أحمد البخاري (ت 730ه)» تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي. دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط1» 1991م. 80-78/1. 

(4) إن القرآن يصف نفسه منذ الآيات المكيّة الأولى بأنّه «الكتاب»» قبل أن يتحوّل» 
فعلاً. إلى مصحف أو وثيقة مكتوبة» وقبل أن يكتمل نزوله المنجم على ثلاث 
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عن كونهم ربطوا معنى الكتاب بحدث جمعه في المصاحف مع الخلفاء. 
لاسيما بعد الجمع العثمانيّ» فالكتاب عندهم.ء إذاء هو «المكتوب في 
المصاحف». وهو ما يرومون الاعتماد عليه» باعتباره وثيقة تشريعيّة من 
مصدر إلهىّ لا يرقى إليها الشك» وهذا ما يفسّر تأكيد الكثير منهم أن حدّ 
الكتاب اصطلاحاً هو: «الكلام الخ ل على رفول 

ولا شك في أن ضبط مفهوم الكتاب» بهذه الظريقة» يندرج؛ أساساًء 
فق إظال الاه ها درن بحت حيتي فا فل ادال اا ت 
التى تشير إلى القرآن من معان؛ فالكلوذاني (ت 510ه)ء على سبيل المثال» 
يقف عند مفهوم 3 الكتاب» في دراسته للمحكم والمتشابه؛ حيث يقول» في 
رة للآنة الشابعة فخ سور آل عمران طهر الزن أرل ميك الكت عنة اة 
کت و ف الكتب و 2 : وا م الشيء أصله الذي يتفرع عنه» 
فاقتضى أن المحكم ما كان أصلاً (بنفسه)» مستغنيا عن غيره من بيان 
وقرينة»”. فالكلوذاني الأصولي الحنبلي ينأى» بطبيعة الحال» عن الخوض 
في القضايا الكلامية المثيرة للجدل» ويختار التفسير الذي يقوده مباشرة نحو 
الحا الأفترلية الققيج دكات ييه وای تدع يحوي ا 
الاعتقادي الرّافض للجدل الكلامي من ناحية» وموجهاً بالرّغبة الواضحة في 
EE‏ ده ناح خرف 


= وعشرين سنة» ووصف نفسه بأنّه «أمّ الكتاب»» وهو ما وقف عنده أغلب علماء 
التفسير مثلما سنرى» وأولوه عناية لا نجد لها صدى كبيراً عند الأصوليين. 

(1) انظرء على سبيل المثالء الرّركشى (ت 794ه). البحر المحيط» تحقيق عبد القادر 
عبد الله العاني» دار الصفوة» ال ط2. 1994م. 2/ 178. وانظرء كذلك» 
السرخسى» أصول السّرخسى» 1/ 279. 

2( الكلوذاني» أبو محفوظ» اش في أصول الفقه» الجزآن 1و2» تحقيق مفيد أبو 
عمشة» الجزآن 3 و4» تحقيق محمد بن علي بن إبراهيم» دار المدني» جدة» ط1 
5م 2/ 288. 


42 الكتاي ألا من أصول ,انر 


أمّا أبو إسحاق الشاطبيّ (ت 790ه)ء فقد عمد إلى تعريف الدّليل الأوّل 
بطريقة تختلف عمّا رأيناه عند الأصوليّين السّابقين؛ إذ إنه عقد صلة بين 
الكتاب وفكرة المقاصد العامّة للشريعة. يقول: إن الكتاب قد تقرّر أنه كليّة 
الشريعة» وعمدة الملّة» وينبوع الحكمةء وآية الرّسالة» ونور الأبصار. وإِلّه لا 
طريق إلى الله سواه... وإذا كان كذلك لزم» ضرورة» لمن رام الاطلاع على 
كليّات الشريعة» وطمع في إدراك مقاصدهاء واللحاق بأهلهاء أن يتَّحْذه 
سميره وأنيسه...“". ويخبر هذا التعريف عن وعي الشاطبيّ بأنّ الكتاب حوى 

كليّات الشريعة» وأنه يخضع إلى مقاصد عامّة أرادها الله لعباده. 
وقد جاء التعريف بالسّلب عند بعض الأصوليّين جرياً على طريقة علماء 

الكلام قان فيل علا انمره الجر :كلا ل لأن كرته جرا يدل 

على صدق الرّسول عليه السلام» لا على كونه كتاب الله تعالى لا محالة؛ إذ 
يتصوّر الإعجاز بما ليس بكتاب الله تعالى» ولان بعض الآية ليس معجزاء 
وهو من الكتاب0©. ويبدو أن صاحب (المستصفى) لم يستطع التخلص من 
الجدل الكلاميّ المشهور بين المعتزلة والأشاعرة؛ ولذلك نجده يستدعي 
المواقف المعروفة عند تعريفه القرآن بأنه كلام الله» «ومعناه هو الكلام القائم 
بذات الله تعالى» وهو صفة قديمة من صفاته... وكلام الله -تعالى- واحدء 
وهوء مع وحدته» متضمّن جميع معاني الكلام. كما أن علمه واحد» وهوء 

مع وحدتهء محيط بما لا يتناهى من المعلومات»”©. 
وعلى الرغم من أن إثبات النبوّة والضّفاتء وغيرها من المسائل» من 

اختصاص المتكلّم. فإنّ الأصوليء مثلما رأيناء لم يكن قادراً» دائماًء على 

(1) الشاطبي» أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشّريعة» عُنِي بضبطه الشيخ عبد الله 
درازء المطبعة الرحمانية» مصر. (د.ت)»ء 3/ 346. 

(2) الغزالي (ت 505ه)» المستصفى من علم الأصول» ومعه كتاب فواتح الرّحموت 
للأنصاري بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه لابن عبد الشكورهء دار الأرقم» 
بيروتء لبنان» (د.ءت). 1/ 293-292. 

(3) المصدر نفسهء 1/ 290-289. 


التخلّص من عبء الثقافة الكلاميّة, أو أنه لم يستطع أن ينسى خصمه 
الحاضر باستمرار»ء إن حقيقة أو افتراضاً. وقد عبّر الآمدي (ت 631ه) عن 
هذا الهم بصورة واضحة؛ حيث يقول: «... والأقرب» في ذلك أن يقال: 
الكتاب هو القرآن المنرّل» فقولنا (القرآن) احتراز عن سائر الكتب المنزّلة» 
مثل التوراةء والإنجيل» وغيرهما... وقولنا (المنرّل) احتراز عن كلام التفس» 
فإنّه ليس بكتاب؛ بل الكتاب هو الكلام المعبّر عن الكلام التفساني؛ ولذلك 
لم نقل هو الكلام القديمء ولم نقل هو الف ولئن كان الآمدي 
حريصاً على مناقشة المباحث الكلاميّة المعروفة كتحديد كلام الله وصفاته» 
فإنّه يبدي الحرص نفسه على تقديم تعريف دقيق للكتاب على أساس أنه 
الدّليل الأوّل للأحكام الشرعيّة؛ ولذلك نجده يميّزه عن السنّة النبويّة» أو 
الحديث القدست» بكونه الكلام المتلوّ» «وفيه احتراز عن الكلام المنرّل على 
النين عليه السّلام» مما ليس بمتل»“. 

وفي هذا الإطار نفسه من الجدل الذي ُوسم به كتب الأصول على طريقة 
المتكلّمة» نقف عند أبي الحسين البصريّ (ت 436ه/ 1044م)ء الذي لا 
يقدّم ا مكنا بالمدوّنة التشريعيّة» التي يعتمد عليهاء وإنّما يكتفي 
بالتذكير بمواقف المعتزلة في الكلام والخطاب موي حيث يقول: «الكلام 
هو ما انتظم من الحروف المسموعة المتميزة المتواضع على استعمالها في 
المعاني“. ولا حاجة لنا إلى التذكير بأنّ هذا الرّأي يتعارض مع المواقف 
الأشعريّة المشهورة» التي عبّر عنهاء مثلما رأيناء الغزالي» والرّازي» 
والآمدي» ولقد اكتفى أبو يعقوب الورجلاني (ت 570ه) بنقل مقالات 


(1) الآمدي. سيف الدّين. الإحكام في أصول الأحكام» دار الكتب العلميّة. (د.ت)» 
1/ 138-137. 

(2) المصدر نفسهء 1/ 137. 

(3) البصري المعتزلي» أبو الحسين» المعتمد في أصول الفقهء دار الكتب العلميّة 
بيروت - لبنان» طا 3 اهم 1983م« 10/1. 


44 الكتاب أصلاً من أصول التشريع 


الفريقين» وما آل إليه الأمر من خلاف بينهما: «قالت المعتزلة: خطابه 
الموجود في القرآن» وكلامه» وأمره» ونهيه» وهو قوله حروفاً وأصوات 
مقظعة» وقالت الأشعريّة: أمر الله» ونهيهء وكلامه» وخطابه» وقوله. وصفاته 
في ذاته» والقرآن فرع من الكلام» وهو صفة الله -تعالى- في ذاته على هذا 
الل ولكنّ الورجلاني» شأنه شأن من سبقه من علماء الأصول» يضبط 
مصادر الفقه منذ الصّفحات الأولى من مصتفه». ينقسم الشرع المسموع ثلاثة 
أقسام؛ أصل ومعقول أصل واستصحاب حال الأصل» وينقسم الأصل إلى 
ثلاثة أقسام؛ الكتاب والسنّة والإجماع”2. وهي العبارات ذاتهاء التي عبّر 
بها أبو الوليد الباجي المالكي (ت 474ه) عن أضرب الأدلة”"0. 

ولم يجد الشاشي (ت 344ه) حاجة إلى الوقوف عند تعريف للكتاب» 
باعتباره اللأصل الأول من أصول التشريع» وإنما اكتفى بضبط أصول الفقهء 
«وبعد فن أصول الفقه أربعة: كتاب الله تعالى» وسنّة رسولهء وإجماع 
الأمّةء والقياس»”. والظريف أن شارح أصول الشَّاسي يعلّق على عدم عناية 
المصنّف بتحديد مفهوم الكتابء قائلاً: «وإِنّما لم يشتغل بتعريف الكتاب 
لأنه أشهر من أن يعرّف؛ لأنه سور معلومة معدودة أوّلها الفاتحة وآخرها 
الانيا . :وقد ترات :هذا لمر قت عبد الكو نا لاصو ن القدافى» ودر 
أن نشير إلى أن تحديد أصول الفقه قد أبان عن اختلاف العلماء فيهاء وإن 
كانوا يتفقون في المصدرين الأوّلين: «إعلم أن أصول أحكام الشريعة ثلاثة 


(1) الورجلاني» أبو يعقوب. العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف» 
وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمانء 1404 ه/ 1984م: 1/ 56. 

(2) المصدر نفسه» ص14. 

(3) الباجيء أبو الوليدء إحكام الفصول في أحكام الأصول» تحقيق عبد المجيد 
التركي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط2. 1415ه/ 1995م» 1/ 193. 

(4) الشاشيء أبو علي» أصول الشّاشي: وبهامشه عمدة الحواشي للمولى محمّد فيض 
الحسن الكنكوهي » دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» 1402 ه/ 1982م» ص 13. 

(5) المصدر نفسهء الإحالة 12» ص15. 
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أشياء؛ كتاب الله سبحانه» وسنّة نبيّه صلى الله عليه وآله. وأقوال الأئمّة 
الظاهرين من بعده صلوات الله عليهم و ويعمق شيخ الطائفة 
الإماميّة» في القرن الرّابع من الهجرة» موقف الشيعة على وجه العموم» 
مقصياً أي إجماع لا يتضمّن الإمام المعصوم. ورافضاً القياس والاجتهاد: 
«وأمًا القياس والاجتهاد. فعندنا أنّهما ليسا بدليلين؛ بل محظور 
استعمالهما)”'؛: ومن المعلوم أن هذا الاختلاف بين المذاهب الإسلاميّة لم 
يشكمل على الأصلين الأؤلين قط ولا سيما الدلين الأول » الذئ أجخعت 
عليه المذاهب الأصوليّة المشهورة. 
إتنا إزاء الفكر الأصولي» على اختلاف مشاربه» أمام نتيجة مهمّة» فحدٌ 
الكتاب ما كان بين دفّتي المصحف على الأحرف السّبعة» ونقل إلينا نقلاً 
متواتراً تؤگده العادةء ويؤيّده العرف» ويصونة من التحريف» ويحميه حفظه 
فى الصّدور من الزيادة أو التقصان. إِنّناء إذاًء أمام تعريف يجعل النصّ 
القرآنن مدو أو ا : تقوم بينه وبين قارئه صلة معلومة يحدّدها قصد دقيق 
واضح. أمَا الصّلة» فهي التعبّد بتلاوته» وأمًا القصدء فهو الفهم عن الله 
خطابهء وأمًا شرط تحقيق الصّلة. وبلوغ القصد. فمعرفة ما في النض 
القراني بن أحكام لاستخراجها وتطبيقها. فالرّغبة في ضبط الأحكام. 
واستنباطهاء بالاعتماد على مدوّنة نصيّة مجموعة بين دفتي المصحف إِنّما 
(1) الشيخ المفيد؛ مختصر التذكرة بأصول الفقه. مطبوع مع كنز الفوائد للإمام أبي الفتح 
محمد بن عثمان الكراجكي الطرابلسي» دار الأضواء» بيروت - لبنانء 1985م» 
2 15. 
(2) الطوسيء أبو جعفر محمّد بن الحسن» العدّة في أصول الفقه» تحقيق محمد رضا 
الأنصاري القمّيء المطبعة: ستاره» قم ط1ء 1417ه. 8/1. ويجدر أن نشير 
إلى أن مفهوم الاجتهاد قد تطوّر داخل الفكر الشّيعي الإمامي خاصّة؛ إذ كان 
المصطلح يحمل دلالة مستكرهة عند الأصوليّين الأوائل» كالشيخ المفيدء 
والمرتضى» والظوسي» ثم بدأ يتحوّل في معناه» ويتمٌ قبوله بداية من المعراج 
للحلي. وهذا الأصل جدير بالدّراسة داخل الفكر الشّيعيَ على تنوّع طوائفه. 


جنك و تورك على طم ات ما و لانت 
متنوّعة» نقف عندها لاحقاًء إلى معنى اصطلاحي هو القرآن المدرّن الموجود 
في المصاحف بين أيدي الثاس. 

إن التماهي. الذي وقفنا عنده» لدى الأصوليّين في تحديدهم للكتاب 
والقرآن والمصحف» يشير» في تقديرناء إلى رغبة لديهم في تجاوز 
الإشكاليات الكلاميّة» التي أثارت جدلا كبيرا بين التيارات الاعتقاديّة» دون 
أن يصلواء في النّهاية» إلى موقف نهائيّ يرضي المتنازعين» على الرغم من 
أن أثر الجدل الكلامي بقي واضح المعالم لدى الكثيرين من الأشاعرة 
والمعتزلة على حدّ سواءء مثلما رأيناء ولكتّهم عبّرواء على كل حال» عن 
رغبة واضحة في تحقيق التماهي بين المصطلحات عن وعي كامل؛ إذ كان 
الكثير منهم من علماء الكلام والتفسيرء أيضاء غير أنّهم» زمن تصدّيهم 
للكتابة في أصول الفقهء ألغوا الفروق تماماً؛ لأنَّ عنايتهم اتجهت نحو 
ضرورة التعامل مع نص مكتوب» أو ما يسمّيه أركون ١مدوّنة‏ نصيّة منتهية») 
يسعون» من خلالهاء إلى استخراج الأحكام الضروريّة للمكلفين بالاعتماد 
على نص لغويّ هو القرآن» وقد تشكل في صورة ماديّة باعتباره مصحفاًء منذ 
غهد الخليفة الثالث عثمان بن عقان. 

لقد استقرٌ في الفكر الإسلاميّ الكلاسيكئ» في نهاية الأمر» موقف 
أرثوذكسي ينأى عن القضايا الكلاميّة» ويرفض مواقف المعتزلة والأشاعرة 
في الوقت ذاته؛ ليرضى بما ذهب إليه الحنابلة والظاهريّة» الذين كرهوا 
الخوض في مثل هذه المسائل» ولعل الشهرستانيّ (ت 548ه) خير من عبّر 
عن ذلك» عندما لخّص ما يرضاه من قول السّلف» «فنحن نعتقد أن ما بين 
الدفتين كلام الله» أنزله على لسان جبريل عليه السلام» فهو المكتوب في 
المصاحف» وهو المكتوب في الوح المحفوظ» وهو الذي يسمعه المؤمنون 
في الجنة من البارئ تعالى بغير حجاب» ولا واسطة)”". 


(1) الشهرستانيئ» الملل والتحل» مكتبة الأنجلو المصريّة. (د.ت)ء 1/ 109. 
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وهكذاء بدت رغبة الشهرستانيّ جليّة في تجاوز شتّى أنواع الخلاف 
والجدل بين علماء الكلام في مسائل كلام الله» وكتابه» ولوحه» وغيرها؛ 
لذلك نراه يسعى إلى إغلاق باب النقاش في عصره. معمّقاً رؤية واحدة 
للموضوع» ومهمّشاً ما سواهاء مكتفياً بتكرار تأكيد التماهي المطلق بين 
نصوص ثلاثة» فكلام الله «هو المكتوب في المصحف». إنه» في هذا 
المستوى» يحيلنا إلى الذنيا والواقع» والكتابة» هناء فعل بشري رسخته السنة 
الثقافية لينتقل إلى مستوى ثان «هو المكتوب في اللوح المحفوظ). والكتابة 
تسند» في العادة» بهذا المعنى» إلى الملائكة في عالم الغيب. أمّا المستوى 
0 عالم الجنة في الآخرة» «حيث يسمع المؤمنون كلام اللّه»» 
وعلى هذا التحو حاول الشهرستاني إنهاء الخلاف» وقطع الطريق أمام 
الجدل» فسوّى بين المستويات الثلاثة» حيث ماهى بين «كلام الله» المطلق 
بما يوجد في اللوح المحفوظ عنده من ناحية» وبما يتضمنه المصحف 
المتداول بين الاس من ناحية أخرى. ويهذا فقد تغاضى علماء الأصول عمًا 
يوفره القرآن من تنوّع في المصطلحات» التي تشير إلى كتاب المسلمين 
المقدس» وغاملوا هذا الكراء إما الغا نتافعة المسألة تماما سلما رآيناء 
وإما 'ناععبار الكلمات مترادفة 2 ب «متمائلة» وكات ذلك تة لسبيين:غلى 
الأقلّ: يعود الأوّل إلى وقوع علم أصول الفقه تحت ضغوط المقدّمات 
الكلاميّة الاعتقاديّة. أمّا السّبب الثاني» فيرتبط بطبيعة عمل علماء الأصول› 
حيث كانوا يريدون من الكتاب أن يكون وثيقة لسنّ التشريعات» وضبط 
الأحكام» فكيف تعامل المفسّرون وعلماء القرآن مع هذه القضيّة؟ 
ب- (الكتاب) عند علماء التفسير: 

إن التنوّع في مستوى الدّلالة نجد صداه في كتب التفسير؛ حيث يورد 
الظبرى (5 916 ١‏ فى بير على مسل المفال روا فق ناوي 
للآية #مًا فَرَطنَا في الْكمبٍ من سيه [الأنعَام: 38]ء فإِن معناه: «ما ضيّعنا 
إثبات شيء منه» وعن ابن عبّاس نّا دتا في الكت من ىو [الأنعًام: 38] 


48 الات اصتلا من أضول :انتقرف 


ما تركنا شيئاً إلا قد كتبناه في أمّ الكتاب»"» وينسج صاحب (الكشّاف) 
على المنوال نفسه في تفسير الآية؛ حيث يقول: ««إمَا فَرَطْنا» [الأنعام: 31] ما 
تركناء وما أغفلنا في «الْككتبُ» [البَقَرّه: 2]» في الوح المحفوظ؛ وما 
صاحب (تفسير المنار). فيجمع مأ وجده عند القدامى. ويدقق في العبارة في 
تفسيره الآية نفسها قائلاً: «وفسّروا أمّ الكتاب بأنّه أصله وجملته» وقالوا إِنّه 
الوح المحفوظ. وهو خلق من عالم الغيب أثبت الله -تعالى- فيه مقادير 
الخلق ما كان منهاء وما يكون» بحسب التظام المعبّر عنه بالسّنن الإلهيّة)”7. 
وعليه» فالجهود التفسيريّة» على اختلاف المذاهب الكلاميّة لأصحابهاء تعد 
أمّ الكتاب في القرآن إِنّما هو أصل الكتاب الموجود عند الله في اللوح 
المحفوظ الذي لا يبلغه إلا الملائكة» يخطون فيه مقادير البشر ومصائرهم. 


غير أن «الكتاب» قد يحمل» أحيا حياناً» معنى القرآن في قوله تعالى هْرٌ 


م ج ر کے از .2 ا 2 ا ا ا 2 اع ا یی فا ی ن 
اذى e‏ 

کی عه دس رم عر دە لس سه دي 
لوبهم 5 تيعو ما عه يه أبيمَآه ألوََةٍ واب تأویلدء وما يلم توب : إل الله 


الاق اا ولون ا يقد ر فن غلك وما يده إل ألا الأب لآل 
عِمرّان: 7]. قال نو جعفر: (يعنى قوله جل ثناؤه 2 ای اَنَل عي الكتب» 
[آل عِمرّان: 7] أن الله الذي لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السّماءء 


(1) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن. دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان» 
(د.ت)» المجلد الخامس» ص 187-186. 

(2) الزمخشري» تفسير الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» دار الكتب العلميّة. بيروت - لبنان» (د.ت)» المجلد الثاني» ص20. 
وانظرء أيضاًء القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت - لبنان» (د.ت)» المجلد الثالث» ص320. وانظر: الطبرسي (من علماء 
الإمامية في القرن السّادس من الهجرة)ء مجمع البيان في تفسير القرآن» منشورات 
دار مكتبة الحياةء بيروت - لبنان» (د.ت)ء 14/2. 

(3) رضاء محمّد رشيد» تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار» دار الكتب 
العلميّة» بيروت.ء ط2» 2005م» المجلد 7ء ص324. 


هو الذي أنزل عليك الكتاب يعني بالكتاب القرآن»". فلقد تراوح معنى 
«الكتاب»» عند علماء التفسيرء بين دلالتين؛ أمّا الأولى فاعتباره يتماثل مع 
القرآن ذاته في بعض الآيات» وأمًا الثانية فتجعله يعني العلم الإلهيّ الشامل 
اللانهائي والطريف. 

إن علماء القرآن» مثل السّيوطي (ت 911ه). والزركشي (ت 794ه)» 
والغرناطي (741ه). وغيرهم لم يقفوا عند هذا التركيب «أمّ الكتاب» فيما 
سموه في مصتفاتهم الأسماء القرآن». ولكنٌ العالمين الأوّلين يستعيضان عن 
ذلك بقولهما: «وسمّاه أربعة أسماء في آية واحدة فون صحف كمد (3) وتر 
مُطهرَة# [عَبّس : 114-83 » ولك المفسّرين يبرزون الفروق بين هذه الكلمات 
الواردة فى القرآن» فقد تمكن فخر الدّين الرّازي (ت 606ه) من تلخيص كل 
ما قيل لد في المسألة: أمّا «أمّ الكتاب» فالمراد أصل الكتاب» والعرب 
تسمّي كل ما يجري مجرى الأصل للشيء أمّا له ومنه آم الرّأس للدّماغ. وأمّ 
القرى لمكّة» وكل مدينة» فهي أمّ لما حولها من القرى» فكذلك أمّ الكتاب 
هو الذي يكون أصلاً لجميع الكتب» وفيه قولان؛ القول الأوّل: إن أمَ 
الكتاب هو اللوح المحفوظ. وجميع حوادث العالم العلوي والعالم السّفلي 
مثبت فيه. عن النبي ية أنه قال: كان الله ولا شيء معه. ثم خلق اللوح. 
وأثبت فيه أحوال جميع الخلق لقيام السّاعة»؛ قال المتكلّمون: الحكمة فيه أن 
يظهر للملائكة كونه -تعالى- عالماً بجميع المعلومات على سبيل التفصيل» 
وعلى هذا التقدير؛ فعند الله كتابان؛ أحدهما: الكتاب الذي يكتبه الملائكة 
على الخلق» وذلك الكتاب محل المحو والإثبات» والكتاب الثاني هو الوح 
المحفوظ» وهو الكتاب المشتمل على تعيين جميع الأحوال العلويّة والسفليّة. 
وهو الباقي.... القول الثاني : إن أمّ الكتاب هو علم الله تعالى» فإنّه -تعالى- 
عالم بجميع المعلومات من الموجودات والمعدومات» وإن تغيّرت» إلا أن 
(1) الطبريء جامع البيان» المجلّد 3. ص170. 
(2) السيوطيء الإتقان» 1/ 146. وانظر: الزركشيء البرهان» 1/ 276. 


علم الله -تعالى- بها باق منرّه عن التغيير» فالمراد بأمّ الكتاب هو ذاكء والله 
أعلم»”". ولا شك في أن الجامع بين القولين الأول والثاني» اللّذين يوردهما 
الرّازي» في تفسيره الظويل للآية» هو أن الكتاب بعيد» في كل الحالات» عن 
داك البتتر» لآثه مان بكرن كاب التعسدات و السات العن يكببها 
الملائكة على التاس» وإمّا أن يكون كتاب القدر المسظّر منذ الأزل» وإمّا أن 
يكون هو ذاته علم الله بالبشرء وبالکون» وما کان» وما سيكون. 


وممّا يدعم هذا التمييز لدى المفسّرين بين القرآن المتداول بين الثاس» 
سواء كان في شكل مصحف أم محفوظاً في الصّدور من ناحية» و«الكتاب»» أو 
«أمّ الكتاب» المحفوظ عند الله من ناحية أخرى» اتفاقهم في تفسير سورة 
(عبس)» لا سيّما في الآيات ڑگ إا نک € فی شه در © في ف كع (© 
رفوع مهرم € ایی س (8) كام بده * لعَبَسَ: 16-11]؛ حيث يقول الظبري: 
إن صحف مكرمة () عقر مُطَهرَمَ» [عَبَسَ : 14-13] تعني الوح المحفوظ» وهو 
المرفوع المطهّر عند الله وقوله بد سرو [عَبَسَ: 15]» جمع سافرء 
واختلف أهل التأويل فيهم ما هم؟ فقال بعضهم: هم الكتبة» وقال آخرون: هم 
القرّاء...» وقال آخرون: هم الملائكة.. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول 
من قال هم الملائكة الذين يسفرون بين الله ورسوله بالوحي)!2) 

وعلى الرغم من أن لفظة (السفرة) قد احتملت معنيين مختلفين يتعلّقان إِمّا 
بالبشر وإما بالملائكة» فإِنّ علماء التفسير يميلون إلى اعتبارهم الملائكة» الذين 
ينقلون الوحي من الوح المحفوظ في السّماء إلى النبئ في عالم الأرض. ويقبل 


(1) الرّازيء فخر الدّين» التفسير الكبير ومفاتيح الغيب. دار الفكر العربي» (د.ت)» 
9 66. 

(2) الظبري» جامع البيانء المجلّد 12» ص 446. وانظرء أيضاء ابن كثير الذي يضيف 
إلى ما قال الطبري: «قال البخاري: سفرة: الملائكة» سفرت: أصلحت بينهم» 
وجعلت الملائكة. إذا نزلت بوحي من الله تعالى» وتأديته» كالسّفير الذي يصلح بين 
القوم». التفسيرء دار الجيل» بيروت» 1990م» 272/4. 
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صاحب (جامع البيان)ء مثلاً. أن يكون السّفرة هم الكتبة» وهم القرّاء أيضاً؛ 
لأنّ «الملائكة هي التي تقرأ الكتب» وتسفر بين الله وبين رسله". ولذلك» 
نجده يسند فعل الكتابة والقراءة» في جميع الأحوالء إلى الملائكة» التي 
يضيف إليها الرٌمخشري (ت 538ه) فعل الانتساخ من المصدر الأصل»ء 
فالتيجقك تة هة بأيدى الملاتكة المتطهرين» أا #الشفرة فكعبة 
ينتسخون الكتب من اللوح» وبررة أتقياء» وقيل: هي صحف الأنبياء)!2) 

وتقوم الشّواهد السّابقة من كتب التفسير دليلاً على تمييز العلماء بين 
مستويين من الوحي. أما المستوى الأوّل» فهو الوحي المنزّل على الرّسل» 
الذين يبلغونه بفعل التلاوة والقراءة» وأمّا المستوى الثاني» فهو أصل 
الكتاب» ومنبع الوحي» الذي يخرج عن إدراك البشر» ويتجاوز معرفتهم؛ 
لأنه سرمدي عند الله في الوح المحفوظ لديه. والظريف. فيما وقفنا عنده من 
ضروب تأويل الآيات السّابقة» أن علماء التفسير» على اختلاف انتماءاتهم 
الكلاميّة والمذهبيّة» ينقلون وجوه التمايز هذه دون أن يجدوا حرجا في اعتبار 
القران أو المضحفت المعداول من ادع التاتين جر هن كل على عكس 
علا امول الفقة الذي الوا م الو ي وطاق ها اد 
فعاملوا الجزء معاملة الكل. 

ثم إن لفظ «الكتاب» قد يتخذ في القرآن معنى السّورة الواحدة من قبيل الآية: 
«كتبٌ ارذ ف ملا يك فى صَدرد س َه نند بو وَوكْرَى يِلْمُؤيييت» 
[الأعرّاف: 2]ء والمراد ب: «الكتاب» السّورة”©. فضلاً عن أنَّ الكتاب في 


(1) المصدر نفسه» 12/ 246. 

(2) الزمخشري» تفسير الكشافء المجلّد 4» ص689. وبالمعنى نفسه يفسّر صاحب 
الكشاف [الرّخرف: 4]:لوَإنَهُ ف أو الكتب... وهو اللوح. سمّي ب: (أمّ 
الكتاب)؛ لأنه الأصل الذي أثبتت فيه الكتب منه تنقل وتستنسخ». الكشاف. 4/ 
30. 

(3) انظر: الزمخشريء الكشَّافء 2/ 82. وكذا قوله: «##الَر يَأْكَ ميت الكتب للكير» = 


القرآن قد يحيل على كتب الأمم السّابقة» كالتوراة والإنجيل» وقد يعبّر عن 
القرآن” “ ذاته في بعض الآيات. فمعنى المصطلح قد تنوّع بحسب تنوّع 
أسباب التزول؛ وما حف بالآية من سياق». فضلاً عن تطوّر معاني الكلمات 
داخل القرآن ذاته. 

ويبدو أنْ الوعي بتعدّد المصطلحات المحيلة إلى القرآن» وتنوّعها في 
النصء قد كان واضح المعالم عند علماء التفسير» وقد دفعهم هذا التنوع 
إلى البحث في وجوه التمايز بين المصطلحات المتواترة في الآيات والسّورء 
ولم يكن في وسعهم اعتبارها كلمات مترادفة» فاجتهدوا لا في تفسير 
مصطلحات من قبيل «القران». و«الكتاب»» و«المصحف)» وغيرهاء» فحسب» 
بل حاؤلواء أيضاًء إيجاد علاقة معيّنة بين هذه المضطلخات بكلمات أخرى 
تحيل على سياق الوحي السماوي السابق للتجربة الإسلامية مثل «الزبوراء 
و«الصحف الأولى»» وغيرها. وهو ما يكشف عن وعي صريح لدى 
المفسّرين بالمصدر المشترك الذي نبع منه الوحي السماوي في كل الأديان 
الكتابيّة. يقول الطبري في تفسيره للآية: وقد كنا فى الور م بَعَدٍ 
ل اب الد نها عِبَادِىَ الصَنْلِحُونَ» [الأنبيّاء: 105]. اختلف أهل التأويل 

فى المعنى ر والذكر في هذا الموضع» فقال بعضهم: عنى ب: «الزبورا 
5 الأنبياء كلهاء التي أنزلها الله عليهم» وعنى ب: «الذكر» أمّ الكتاب التي 
عنده في السّماء... وأولى هذه الأقوال عندي [الطبري] بالصواب في ذلك ما 
قاله سعيد بن جبير (ت 95ه)» ومجاهد (ت 104ه).. من أن معناه: ولقد 
كتبنا في الكتب من بعد أمّ الكتاب الذي كتب الله كل ما هو كائن فيه قبل 
خلق السموات والأرض» وذلك أن الزبور هو الكتاب» يقال منه: زبرت 
الكتاب» وذبرته: إذا كتبته» وأن كل كتاب أنزله الله إلى نب من أنبيائه» فهو 
= [يُونس: 1]ء إشارة إلى ما تضمنته السّورة من الآيات» والكتاب السّورة». المرجع 

نفسهء 2/ 315. 
(1) انظر: [النساء: 105 و113]ء [المائدة: 15 و48] وغيرها من السّور. 


ذكر...200. وعليه» يكون القرآن» والإنجيل» والتوراة» صوراً من الأصل 
تذكّر بما هو موجود عند الله في أمَّ كتابه» حيث علم الله بما كان وما 
سيكون: 

وفكذك يسكس أن تشلهن إلى أن علماة افير قد اهنوا عدن 
اشتغالهم بتفسير آي القرآن» في التمييز بين الألفاظ المحيلة إلى النض 
امقس فد المسلميق 4 وغد يرهم .من اهلا الكات ميدن من هذا 
الثراء الاصطلاحي داخله» فكانت أعمالهم أقرب إلى حريّة التأويل على 
اختلاف مذاهب المفسّرين الاعتقاديّة» فالقرآن يغترف من ثقافة المنطقة ومن 
الأديان الكتابيّة التي سبقتهء ولا غرابة في ذلك؛ إذ إِنّهِ يَعُذٌ نفسه استمراراً 
للخظ التوحيدي الذي مثلته اليهوديّة والمسيحيّة» وإصلاحاً لها في الوقت 
E ON ES‏ محتة ولعة قر E‏ 
عليها عرب الجزيرة من ناحية» وما هو لدى الله في ملكوته» وعلمه» وغيبه 
محفوظ عنده لا يبلغه البشرء ولا يملكون الوسائل الكفيلة للاطلاع عليه من 
ناحية أخرى. أمّا في سعي الشيخ محمّد الطاهر بن عاشور إلى تحديد ما قاله 
السّلف. فإنّه» كغيره من علماء التفسير» يجمع بين الكلمات ويماهي بينهاء 
ويخلص إلى أن «اسم القرآن هو الاسم الذي جعل علماً على الوحي المنرّل 
على محمد يِه ولم يسبق أن أطلق على غيره قبله» وهو أشهر أسمائه» 
وأكثرها وروداً في آیاته» اھا دور اا غ ا ا غر أن واه 
الطرافة عند الشيخ ابن عاشور يكمن في كونه يجد في تسمية القرآن «كتاباً 
معجزة للرّسول بأن ما أوحي إليه سيتحوّل إلى مصحف يتداوله الناس فيما 
بينهم. يقول: «وفي هذه التسمية معجزة للرسول إا بأنَ ما أوحي إليه 
سيكتب في المصاحف. قال تعالى: رھدا كنب أنرلئه ارك وق ا 
010 الطبري» جامع البيان.ء المجلد9» ص 98-97. 


)2( ابن عاشور» محمد الطاهر»ء تفسير التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشر» تونس » 
4م 1/ 71. 


هو ودعت 7 > - و رمد عط قو سب 
ع 


َي ودر 1 لتر ومن حَوْهَا وَالَذِنَ ومون بالاحزة يِؤْمُِونَ به وهم عل صَلاممَّ 
يحَاؤِظونَ 4 [الأنعَام: 92]» فالقرآن» وهو في صيغته الشفويّة» قد تنبّأ بما سيكون 
كم الله في المستقبل» ولمّا تحقق في الواقع التاريخي ما ارتآه القرآن 
فقا كان ذلك» عند الشيخ ابن عاشورء آية من آيات إعجازه» ودليلاً على 
صدق الرسول» وصدق و ١‏ وعلى العموم. يمكن أن نجزم ان ایال 
لفظ «الكتاب» في القرآن لم يكن يحمل المعنى الذي رسّخته السئة الثقافيّة 
لاحقاً؛ إذ إن القرآن يصف نفسهء منذ الآيات المكيّة الأولى» وقبل تشكله 
مصحفاء بأنه كتابء وهذا ما تفظن إليه علماء التفسير عن صواب؛ على 
الرغم من أنْهم لم يصلوا بالملاحظات إلى نتائجها المنطقيّة. 


ج- (الكتاب) عند علماء القرآن: 


لئن كان علماء الأصول لا يميّزون في مصتفاتهم بين «القرآن»» 
و«الکتاب)» وام الكتاب»» وغيرها من المصطلحات للاعتبارات التي أتينا 
على ذكرهاء فان علا العفيييز قد وقفوا علن وجوه الاختلاف ن هذه 
الكلمات» وبحثوا في وجوه التمايز بينها. ولمّا كان المفسّرون أوّل من اشتغل 
بالنص المقدذسء بات من الضروريّ لديهم البحث عن دلالات هذه الكلمات» 
لاسما انها تتواتر في القرآن بكثرة» وفي سياقات متعدّدة. ولقد جاء علماء 
القرآن» إثر ذلك» ليقفوا همء أيضاًء عند هذه المسألة» فجمعوا الآراءء 
لل يي ا يا حر ل تي جد SES‏ 
وأصوله وغيرها. ويورد السيوطي قول الجاحظ: « سي الله كتايه اننا مخالفاً 
لما سمّى العرب كلامهم على الجُمَل والتفصيل. سمّى جملته قرآناً؛ كما سمّوا 
ديوانا» وبعضه سورة كقصيدة» وبعضها اية» كالبيت» واخرها فاصلة» 
كقافية“. والواضح أن الجاحظ يصل بين القرآن وكلام العرب وأشعارهم» 


)1( المرجع نفسه. 1/ 73. 
(2) السيوطي» جلال الدّين» الإتقان في علوم القرآنء تحقيق محمّد أبو الفضل = 
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عاقداً علاقة مشابهة بين الشعر ديوان العرب والقرآن» وقد قرّبه صاحب 
(الحيوان)ء على الأقل في مستوى شكله وبنيته» إلى لغة العرب وكلامهم. 

ويورد السّيوطي والزركشي أسماء القرآن» وذهبا إلى أنها تتجاوز 
اللخمسين اسماء وهيء غتدهمك مستقاة من آي القرآن تفه .ولا شك فى 
أن العالمين قد خلطاء فيما ذكراه» بين أسماء القرآن وأوصافه. وهو ما تفظن 
إليه ابن جزي الكلبي الغرناطي”*“ (ت 741ه)؛ حيث يقول: إن للقرآن 
أسماء أربعة: القرآن» والفرقان» والكتاب» والذكر» وسائر ما يسمّى صفات 
لا أسماء». ويبدو أن مصطلح «قرآن» قد أثار جدلاً أكثر من غيره بين علماء 
القرآن؛ إذ اختلفوا في تحديد معناه» فهو اسم علم يختصٌ به كلام الله» الذي 
نزل على الرّسول محمّدء ولذلك فهو غير مهموزء وبه قرأ ابن كثير (ت 
4ه)» وهو المرويّ عن الشافعي» أيضاًء فقد «أخرج البيهقي (ت 
8ه). والخطيب (ت 392ه).» وغيرهماء عنه أنه كان يهمز قرت ولا 
يهمز القرآن» ويقول القران اسمء وليس بمهموزء ولم يؤخذ من قرأت» 
ولكنّه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل»”7. 

أمّا الفريق الثاني» فذهبوا إلى اعتبار القرآن اسماً مشتقّاًء ولكنّهم اختلفوا 
في الفعل الذي منه اشتق آهو «قرأ» أم «قرن»» بمعنى ضمٌ السّور بعضها إلى 
عق أا درت 4207)::قاعيره اما ماس اقرائ لأن الآيات 
منه يصدّق بعضها بعضاً» ويشابه بعضها بعضاً» وهو لا يهمز القرآن» ويوافقه 
الرّجاجَ (ت 311ه)... في ترك الهمزة» ولكنه يرد ذلك إلى التخفيف» ونقل 


= إبراهيم» المكتبة العصريّة» صيداء بيروت 1407ه/ 1987م). 1/ 143 النوع 
السابع عشر . 

(1) المرجع نفسهء 4146-143/1 والقائمة تضم تحديداً. خمسة وخمسين اسماً. 
انظرء أيضاًء الزركشي» البرهان في علوم القرآن» 1/ 276-273. 

(2) الكلبي الغرناطي» أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي (ت 741ه). التسهيل لعلوم 
التنزيل. الدار العربية للكتاب» بيروت» (د.ت)» ص5. 

(3) السيوطي» الإتقانء 1/ 146. 


حركة الهمزة إلى الشاكتين قبلها:.ؤقال الذاغب (ت:502ه): ‏ «سمى فرانا 
لكونه جمع ثمرات الكتب المنرّلة السابقة)7". ولكنّ بعض المفسّرين 
يعارضون معنى الجمعء بدليل قوله تعالى: لن عا جمعة, وَقُدَاتَه4 [القِيَامَة : 
7 فغاير الله بينهماء وإِنّما ذلك دليل على أن القرآن ليس من الجمع 
والضمّ؛ بل لعلّه من (قرأ) بمعنى الإظهارء والإبانة. والقارئ يظهر بقراءته» 
ويبين» ومنه القرء» وهو الدم لظهوره وخروجه... 

وهكذاء توسّعت كتب علوم القرآن في البحث عن معنى كلمة (قرآن)» 
وهو ها ينود اله الت وو جاو روا الكلية ا اص مرا ها 
سنرى. ولكن العلماء اتفقوا حول بقيّة المصطلحات المشيرة إلى القرآن ك: 
«الذكر»؛ لما فيه من المواعظ» والتحذيرء وأخبار الأمم الماضية» وكذلك 
تسميته بالفرقان؛ لأنّه فرق بين الحقٌّ والباطل)20. 


ويورد علماء القرآن وو" تدك ا «لما جمع أبو 


00 انظر تفصيل ذلك فی السيوطى› الإتقان. 1/ 146 وما بعدهاء والزركشى» 
البرهان». 1/ 276 وما بعدهاء وابن منظورء لسان العرب دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت. ط 1 1988م, مادّة (قرأ). ونجد» في كتب علم الكلام» ما يشير 
إلى الجدل في معنى «القرآن». يقول إمام الحرمين» على سبيل المثال: «ثمٌ القرآن قد 
يحمل على القراءة» ويقدّر مصدراً لقرأء ويشهد لذلك قول القائل» وهو حسّان بن 
ثابت (ت 54ه).؛ يمدح عثمان ذه : 

ضخوا بأشمط عتوان السجود به يقطع اللّيل تسبيحاً وقرآنا 
معناه: يقطع الليل تسبيحاً وقراءة» وقد سمّى الربٌ -تعالى- الصلاة قرآناً؛ لاشتمالها 
على القراءة» فقال عرّ اسمه: لن قران ألْفَجْرٍ كح مَمْمُودًا4 [الإسرّاء: 78]. كتاب 
الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد» تحقيق محمد يوسف موسى. وعلي عبد 
المنعم عبد الحميد» مكتبة الخانجى » مصر› 9 1ھ/ 1950م« ص125. ولقد تواصل 
البحث في معنى القرآن بين المستشرقين والعرب المعاصرين مثلما نراه في محلّه. 

(2) الزركشيء البرهان» 1/ 279. 280. 

(3) تنسب الرٌّواية إلى المظفريّ (وهو القاضي شهاب الدّين إبراهيم بن عبد الله بن أبي 
الم الحموي» توفي نحو 632ه). كشف الظنون» وله كتاب في التاريخ. 
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بكر القرآن» قال: سمّوهء فقال بعضهم: سمّوه إنجيلاًء فكرهوه» وقال 
بعضهم: سوه السّفرء فكرهوه من يهودء فقال ابن مسعود: رأيت للحبشة 
کا اال و 

وتندققيعة الرواية فى هشتويين؟ هدار الأول على أن تسمية القرآن ن: 
«المصحف» لم تكن في علاقة واضحة بالصَحف» التي تم جمعها من 
الصّحابة» حتى تمٌّ تكوين النص المقدس وتدوينه وفق ما ترويه كتب التاريخ ؛ 
بل تبدو التسمية من قبيل اسم العلمء الذي أطلق على القرآن» بعد أن تم 
جمعه. أمّا المستوى الثاني» فيتمثّل في أن المصطلح «مصحف» متأخر عن 
غيرة من المضطلحات؟» باعتباره ليس تابعا من القرآن ذاته كالكتاب: 
والذكرء والفرقان» وغيرهاء وباعتباره يحيل إلى مرحلة وقع فيها تجميع ما 
امتلكه الصٌّحابة من صحف وغيرها من الأدوات الحاوية لآيات أو سور 


.سه( 2) 
قرانية . 


ولكنّ علماء القرآن يقفون» أيضاًء عند مصطلح «الكتاب»» على الرغم 
من أنه لا يثير عندهم ما يثيره مصطلح القرآن من اختلافات وجدل؛ إذ يبدو 
أنّ «الكتاب» لا يخرج عموماً عن دلالة الجمع. يقول السّيوطي: «فأمّا تسميته 
كتاباً» فلجمعه أنواع العلوم» والقصص» والأخبارء على أبلغ وجه 
والكتاب لغة الجمع»*. ولا يضيف الرّركشي سوى أن الكتابة جمع للحروف 
بعضها إلى بعضء وأنّ قوله تعالى في ككس مَكُنونٍ» [الواقِعَة: 2178 إِنَّما 
يعني به اللّوح المحفوظ» «والكتابة حركات تقوم بمحلّ قدرة الكاتب» 
خطوط موضوعة مجتمعة تدل على المعنى المقصودء وقد يغلط الكاتب فلا 
(1) الرّركشي» البرهان» 1/ 282. وانظر: السّيوطي» الإتقان» 1/ 149. 


(2) انظر: هارالد موتسكى :(Harrald Motzki)‏ 


Encyclopaedia of the Quran, Brill, Leiden Boston, 2003, Volume3, Art Mushaf 
.مم (المصحف)‎ 463-66. 


(3) السّيوطيء الإتقانء 1/ 146. أمّا ابن جزي الكلبي الغرناطي» فيكتفي بالقول: «وأمًا 
الكتاب» فمصدر. ثم أطلق على المكتوب). التسهيل لعلوم التنزيل» ص 5. 


تدلّ على شيء»”". ويقوم الشّاهد دليلاً على أن صاحب البرهان يجمع في 
فهمه لمعنى الكتابة بين دلالة أولى هي المتواترة في كتب التفسير؛ أي: كتابة 
الملائكة للوحي في اللّوح المحفوظ. والدّلالة الثانية هي تلك التي رسختها 
السنّة الثقافية لاحقاً. وصولاً إلى زمن كتابة مصتفات علوم القرآن. ونقصدء 
بذلك. الكتابة التي ينجزها الإنسان. 

وهكذاء يمكن أن يجزم الدّارس» باطمئنانء بأنْ علماء القرآن قد 
امتلكوا الوعي بتنوّع أسماء القرآن» كيف لاء وقد خصّصوا فقرات في 
مصنفاتهم تحمل هذا العنوان؟ ولكن ذلك قد امتدٌ على صفحات كثيرة» 
فكشف عن خلط واضح بين الأسماء والأوصاف» ولا سيّما عند الزركشي» 
والسّيوطي» ولا شك في أن رغبة الجمع لديهم» فضلاً عن انتماء مباحثهم 
إلى علوم القرآن» وتحديد المصطلح وخواصّه جزءاً جوهرياً في أيّ علم من 
العلوم» هي التي دفعتهم إلى جمع كل شاردة وواردة تتعلّق بالقرآن» وتبدو 
استفادتهم من جهود المفسّرين السّابقين واضحة تماماً. بيد أن المهمٌ» بالنسبة 
إليناء في هذا المستوى من الدراسةء أتهم أدركوا قيام فروق جليّة بين أسماء 
القرآن» وإن كانوا يعدّونهاء على العموم» دوالٌ عديدة لمدلول واحد) 


(1) الزركشىء البرهان» 1/ 277. 

)2( ا المستشرق ولش ((هاهلالا .7 .8) في فصل «القرآن»» في دائرة المعارف 
الإسلامية (بالفرنسية)» فا هما وسمه ب: «أصل الكلمة ومترادفاتها»» وفى عرضه 
للمترادفات وقف عند «قرآن»» و«سورا» و«آيات»» و«كتاب»» و«ذكر»» E‏ 
مبرزاً وجوه التمايز بينهاء وهو ما نعود إليه في محلّه : 

E |2, T5;. AL-KUR'AN, .م‎ 401-435. 

وانظرء أيضاً. فصل «أسماء القرآن» (20:ن© عط أه 65ص4١‏ ) دائرة المعارف القرانيّة 
of the Quran V3, Brill, 2003(‏ 36015مماءلاومع)؛ حيث لاحظ الباحث الباكستانى 
مستنصر مير (15/! ,1/0512051) تعدّد أسماء القرآن» دون أن يعدّها مترادفة تماماً» وإن 
كنا نتفق معه اتفاقاً تامّاً فيما تكتسيه دراسة أسماء القرآن من أهميّة بالنسبة إلى دارس 
كتاب المسلمين المقدّس. فإنْنا نرى أن ما قدّمه من تبرير لتعدّد الأسماء غير كافٍ 
لفهم هذه الظاهرة؛ حيث يقول: إن ممارسة العرب القدامى» التي تضفي أسماء 
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وقد تفظن الع بن عبد الشلام" (ت 660ه) إلى ذلك» فقال: «أسماء 
القرآن أربعة؛ أحدها: الذكر... والثاني: الفرقان..» والثالث: الكتاب..» 
والرّابع: القرآن... وهي الأسماء التي اهتمٌ بها العلماء المتأخرون» 
وسيتواصل اعتبارها مترادفة» أو تكاد تكون كذلك. 

كيدو و هذه اليسطلسات انروجا معن کک 
وسنكتفي بالوقوف عند شيخهم محبي الڏين بن عربي؛ إذ وقفء في (فتوحاته 
المكيّة) وغيره من مصتفاته» عند الفوارق التي تميّز كل اسم من أسماء القرآن 
من غيرها. ونقف» أيضاًء عند علم من أعلام الفكر الفلسفي هو الطبيب ابن 
سينا (ت 427ه). فما الذي يميّز نظر كل منهما إلى مفهوم الكتاب؟ 


د- (الكتاب) في الفكرين الصّوقي والفلسفي من خلال ابن عربي وابن 
سينا: 

يستعمل ابن عربي الجذر (ك. تء ب) بصيغة الفعل للدّلالة على معنى 
أوجبء وهو ما يتفق مع ما ضبطته المعاجم العربيّة» حيث يرد في (اللسان) 
في المادّة نفسها: «الكتاب الفرض والحكم والقدرء وقال عر وجل كِب 
َّم أَلصَيَام [البَقَرّة: 183]» معناه فرض27) 
عند الآية تكب ما قَالوَأ» [آل عِمرَان: 181]؛ «أي: سنوجبه» وكتب 


ما ف 


= عديدة على مسمّى واحدء يمكن أن تفسّر جزئيًاً سبب تسمية القرآن نفسه بأسماء 
عديدة). المرجع نفسه» ص 584. 

(1) السّلمي الدمشقي الشافعي» عر الدّين عبد العزيز بن عبد السّلام» مجاز القرآن» 
تحقيق د. مصطفى محمد حسين الذهبئ» مؤسّسة الفرقان للتراث الإسلامئ» لندن» 
9هم/ 1999م» ص 515 وما اا 1 

(2) انظر ابن منظور»ء لسان العربء مادة (ك»تءب). 

(3) ابن عربي» الفتوحات المكيّة. دار الفكرء بيروت - لبنان» (1414ه/ 1994م)ء 2/ 
61. 


ولك الكتب» عند ضاحب (الفتوحات)» تتعدّد على أساس أنه يعد 
الكتاب يمثل مرتبة الجمع والضمٌء فكل ما جمع وضمٌ فهو كتاب. وواضح 
أن معاني الكتاب تتّسع أكثر عند ابن عربي» فكل مرقوم كتاب» وكلّ علم 
إلهي ينمّذه الله في خلقه فهو كتاب» يضاف إلى ذلك الكتب المنرّلة» ولئن 
وقفت الباحثة سعاد الحكيم بدقة عند مختلف هذه الكتب» وحدّدت أنواعها 
وأبعادهاء فإِنَ ما يستوقفنا هو أن عالمنا يَعدّ الكتاب الإلهي هو ذاته علمهء 
وله تنفيذ الحكم في خلقه» فما حكم عليك بهء فأنت له" . 


ولمّا كان الكتاب هو العلم الإلهي بالوجود والموجودات» صار العالم 

هو الكتاب الكبير فى مقابل القرآن» الذي هو الكتاب الصّغير؛ أي: أنه جزء 
من العالم اكان ك ويبيّنه» ولذلك نحا ابن عربي في فهم «الفاتحة» نحو 
فهم مخصوص؛ افهي فاتحة الكتاب؛ لأن الكتاب عبارة من باب الإشارة 
عن المبدع الأوّلء فالكتاب يتضمّن الفاتحة وغيرها؛ لأنها منه» وإنما صح 
لها اسم الفاتحة من حيث إنّها أوّل ما افتتج بها اوغ ر هذا 
الكتاب» أو القرآنء له عند الله أصل هو م الْكَتَابٍ» في قوله تعالى 
وعِدد 2 0 اكىب [الرّعد: 39]ء والأمّ أيضاًء عبارة عن وجود المثل 
محل الأسرار» فهو الرفٌ المنشور الذي أودع فيه الكتاب المسطور المودعة 
فيه تلك الأسرار الإلهيّة'©. ومثلما كان الكتاب الإلهئ هو ذاته العلم عند 


(1) سعاد الحكيم. المعجم الصوفيّ» الحكمة في حدود الكلمات. دندرة للطباعة 
والتشر» ط1 (1401ه/ 1981م)» ص950. 

(2) ابن عربى» الفتوحات المكيّة. 1/ 2308 وفى حال تأويل «الكتاب» فى بعض الآيات 
أنه القرآن» تكون الفاتحة هي «أمَّ القرآن» أو «أمٌ الكتاب» وهي ت متواترة كثيراً 
في تفاسير القرآن» يورد فخر الدّين الرّازي على سبيل المثال خمسة أسباب لتسمية 
النات «أمّ القرآن» أو «أمَّ الكتاب»» انظر تفسيره» 1/ 175-173» وانظر كذلك 
كتاب. أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي» مطبعة إلياس الحلبي بمصر» ط2ء 
5م /2. ٠‏ 

(3) ابن عربي» الفتوحات المكيّة. 1/ 308. 


صاحب (الفتوحات). فإنه يرد فعل الكتابة بالقلم إلى الله وملائكته. «ثمّ 
غمس قلم الإرادة في مداد العلم» وخظ بيمين القدرة في اللّوح المحفوظ 
المصونء كل ما كان وما هو كائن» وما سیکون» وما لا یکون»"» فالذات 
الإلهيّة» بهذا المعنى. هي مصدر كل العلم بالموجودات» وهي أمّ الكتاب» 
علم لا أوَّل له ولا آخرء وعلم الله هو كتابه المبين. 


وعلى هذا النّحوء إذاًء بدا الوعي عميقاً لدى محيي الدّين بن عربي 
بمستويات الوحي في النص القرآني» فكما يكون الكتاب في بعض الآيات 
دليلاً على اللّوح المصون عند اء يدلّ» في أخرىء على القرآن المتداول 
بين الناس» المحفوظ في صدورهم» أو بين أوراق مصاحفهم. فالفكر 
الصوفي» الذي وقفنا عند نماذج من مقالاته في الكتاب والقرآن مع ابن 
و إِنّما يقيم حدوداً بين هذه الألفاظ» ويسعى إلى ضبط الفوارق التي 
تميّر بعضها عن بعضها الآخرء فالعلم الإلهي» الذي لا يرقى إليه إنسان» هو 
«أمّ الكتاب»» تلك الحقائق الكونيّة المفضّلة في الوح المحفوظ. أمّا 
«الكتاب»» فهو الذي يبيّن هذه الحقائق من خلال ما جاء في القرآن مفضّلاً 
ومجموعاً» فيختار ابن عربي من معاني القرآن ما ذهب إليه بعض العلماء من 
أنه من القرآن؛ أي الجمعء ولذلك نجده يميّزه عن الفرقان الذي هو التفرقة 
بين الحق والباطل. ولا شك فى أن ما صاغه المفكّر الصوفى إِنّما يصدر عن 
التفرقة الذقيقة في نظريته 0 «النبوّة» و«الرّسالة»؛ ر يعد صاحب 
الفتوحات أن النبوّة هي الأفق المعرف الأزليّ الثابت الخالد الذي يتلقى منه 
الأنبياء والصوفية أ رف2 ب لأنّه أفق مفتوح لا حدود له» وقد أقام ابن عربي 


(1) المرجع نفسه. 1/ 116-115. 

(2) ومن طريف ما يطالعك» في هذا الإطارء قول ابن عربيّ في خطبة كتابه (الفتوحات 
المكبّة): «ثمَ أشار [الرّسول] إليَ أن قم يا محمّد عليه» فأثن على من أرسلني 
وعليّ» فان فيك شعرة مني لا صبر لها عنّي... ووهبت في ذلك الوقت مواهب 
الحك ج کانی اوت جوا لاا الفتوحات» 1/ 114. 


نظريّته على أساس أن الرّسالة قد اختتمها محمّد آخر الرّسل على الإطلاق. 
أمّا النبوّة» فلم نه عد وان لدف كلا ديد فر شک «الولاية بعلم 
بان «الولي» من أسماء الله الحسنىء وهذا التأويل الذي سرغ التفرقة السّابقة 
قد مككن صاحب (الفتوحات) من تأسيس مشروع الفهم الصّوفي للتصوص 
الدينيّة» وتأويلهاء وذلك أنها تأويلات تكتشف الحقيقة الأزليّة الثابتة الخالدة 
من نصوص الشّريعة التاريخيّة الزمانيّة المتغيّرة"'". وهكذا بدا مصطلح 
«الكتاب». أو«أمٌّ الكتاب» لدى ابن عربي» حاملاً مستويات دلاليّة عديدة» 
فهو العرش» وهو ذات الحق» وهو العلم الإلهيء ولكنه. أيضاء القرآن 
والفاتحة. وعليه فإنّ صاحب (الفتوحات) يبني نظريّته على ثنائيّة «النبوّة؛» 
و«الرسالة» ليفصل بين ما لا حدود له. ولا نهاية» وهو النبوّة» وما انتهى مع 
رسول المسلمين محمّدء وهو الرّسالة. والطريف أن نظريّة ابن عربي لم تور 
في شيوخ التصوّف من بعده فحسب؛ بل إِنّنا نجد صداها عند بعض الدّارسين 
المعاصرين» الذين استثمروا مفاهيمه» وحاولوا الذهاب بها إلى أبعد حد. 
لقد استطاع انز ابيا أن يصوغ ثنائية اللاتناهي بالفعل» واللاتناهي 
بالقوّة» صياغة فلسفيّة» وجعل ذلك مرقاة لفهم الإعجاز القراني» وكيفية 
اعتباره آية التحدّي بإطلاق: فلما كان القرآن. بما هو كلام الله أو أثر 
صفاته جميعا من علم» وقدرة» وغيرهماء فإنه صار يعبر عن اللاتناهي 
بالفعل. أمّا بالنسبة إلى الإدراك الإنساني» فإن القرآن يحيل إلى اللاتناهي 
بالقوّة من خلال تعدّد فهمه» وتفسيره» وتأويله» فهو لا ينفتح على «معنى 
المعنى» الذي يحدّده الجرجاني. وإِنْما ينفتح. أيضاء على معنى ثالث ورابع؛ 
بل على معان لا نهاية لها. يقول ابن سينا: «ولأن في قوّة النفس أن تعلم 
وتعقل أنها عقلت» وتعلم أنّها عقلت. وأن تركب إضافات في إضافات» 
وتجعل الشيء الواحد أحوالا مختلفة من المناسبات إلى غير النهاية بالقوة» 


(1) انظر: أبو زيد» نصر حامدء فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدّين 
بن عربى» دار التنوير» بيروت - لبتان» ط1» 13م“ ص 234 وما بعدها. 
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فيجب أن لا يكون لهذه الصّور العقلية المترتب بعضها على بعض وقوف» 
ويلزم أن تذهب إلى غير النهاية» لكن تكون بالقوة لا بالفعل (عند الإنسان) 
لأنّها لا تكون بالفعل إلا عند الله وحدهء وهي علة إعجاز القرآن؛ لأنّ الله 


ونه كار فاق عا و عط الا سان هذا الو اهي اة رن غد 
)1( 


و ف 


الدّلالة علاقة آية : #عَلّمه ليان [الرّحمن: 4]» 
وبذلك» القرآن يمثل كلام الله اللانهائي» وعلمه» وقدرته» وغيرها. أمّا 
المتجسّد بين أيدي التاس» فهو الموجود بالقوة مقابل الموجود بالفعل عند 
الله وحدهء «فيكون [القرآن] آية الآيات بالنسبة إلى العقل الإنساني» الذي 
يجد فى إدراك ذاته لذاته تموذجا متها بالقؤة لا بالفعل »0 . وبهذا المعتى» 
E‏ وجود لا نهاتئ لكلام الله عنده في ملكوته» وهو وجود «بالفعل» 
حسب تعبير ابن سيناء وأمام وجود لا متناءِ لكلام الله عند الإنسان في 
مستوى فهمه وتأويله» وهو الوجود «بالقوّة»» غير أنه» في مستواه المادّي 
النضّىء منتو من خلال تجسّده في مصحف مكتوب متداول بين الناس» على 
أ هدا ا لی اشا سبد الشح ال لی كم من الاي غير كوف 
ومن الضروريء في تقديرناء أن يكون القارئ على وعي بأن هذا 
التصوّر قد قام عند ابن سينا على أساس استحالة المطابقة بين الدال 
والمدلول. يقول المرزوقي: «فالدليل لا يمكن أن يطابق المدلول إلا إذا زال 
الفرق بينهما بإطلاق. ولمّا كان هذا مستحيلاً» فالبرهان وهمٌ لا ينبغي أن 
يسمو على قدرة الشرطيّ أو التحكّمي لوضع الأنساق الذريعيّة في المعرفة 
العليئة»* ".وش هنا يكوة القرآن»: قثاته شان الا عمال الفدية الراقيف 
(1) ابن سيناء إلهيات الشفاءء تحقيق مجموعة من الأساتذة. الطبعة الأميريّة» القاهرة» 
0م 5 أجزاء» 1/ 210. 


(2) المرزوقىء أبو يعرب» فى العلاقة بين الشعر المطلق والإعجاز القرآنىء دار 
الطليعة» بيروت» ط 1» آذار/ مارس 2003م. ص 29. 


(3) المرجع نفسه» ص31. 


متضمّناً ما يثبت هذا اللاتناهي» وليس ما ينفيه» «والقرآن ليس معجزاً إلا 
بكون تضمِّنه لهذا اللاتناهي لا يستنفد ولا يضاهى»”"©. فهو نص منفتح على 
التأويل» لا بحسب أوضاع المؤولين» وثقافاتهم» وأوضاعهم التاريخية 
فحسب. بل هو كذلك بسبب طبيعته ذاتهاء «فليس الأثر الخالد ما فرض 
معنى واحداً على القرّاء الكثرء وإِنّما هو الذي يوحي بمعانٍ مختلفة للقارئ 
الواحد...2”0'. ولكنّ النصوص الخالدة» والأعمال الفنية الراقية» مهما بلغ 
شأوهاء لا يمكن أن ترقى» عند الفلاسفة المسلمين» إلى مصاف القرآن؛ إذ 
إنْها تفتقر إلى «شرط الآية المطلقة: تحقيق شهود المطلق المذكر باللامتناهي 
بالفعل» من خلال اللامتناهي بالقوّة» الذي يوقظه فينا القرآن الكريم» زولك 
عو معت الأغتار © 

فالقرآن المتجسّد في مصحف مادّي متناوٍ» نعرف بدايته ونهايته» يدفع 
الإنسان إلى إدراك خصائص كلام الله غير المتناهي بالفعل عبر جسر الفهم 
والتأويل» فيكتسب القرآن لدى الإنسان» بهذا المعنى» صفة اللاتناهى 
ا ۰ 

وإذا كان الشيخ الرئيس قد تآثر» دون شك بفلسفة أرسطوء ولا سيما 
فيما تعلق بالميتافيزيقاء مثلما هو معلوم» فإن ما يهمناء في هذا المقام» 
انشغال بعض الفلاسفة المسلمين بهذه القضايا الكلاميّة الاعتقادية» معتمدين 
خطاباً مجرّداً دقيقاً. وهو ما يقوم دليلاً على أهميّة الوقوف عند قضية 
المفاهيم» ودلالاتها السَياقيّة في الفكر الإسلاميّ ا وان لا يعد دض 


.33 المرجع نفسه» ص‎ (1) 
"Une ceuvre est éternelle, non parce qu'elle impose un sens unique ã des (2) 
hommes différents, mais parce qu'elle suggère des sens différents 3 un homme 
unique, qui parle toujours la même langue symbolique 3 travers des temps 
multiples. L'ceuvre propose, homme dispose", R. Barthes, critique et vérité, 
coll, Tel quel, Paris, seuil, 1966, pp. 51-52. 


(3) المرزوقي» أبو يعرب» في العلاقة بين الشعر المطلق والإعجاز القرآني» ص 33. 
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لهذا الاهتمام في المجهود التفسيري فحسب» بل نسجل حضوره. أيضاً»ء في 
الفكرين الصوفي والفلسفيّ على حد سواء. 


ه- (الكتاب) في الفكر المعاصر من خلال بعض التّماذج: 

يُطالعناء في الفكر الإسلاميّ الحديث والمعاصرء العديد من المحاولات 
التى سعى أصحابهاء من خلالهاء إلى الوقوف عند هذه المصطلحات 
المتواترة في القرآنء والتي تشير إليه» ولعل من أشهر هذه الدّراسات كتاب 
المهندس السّوري محمد شحرورء الذي وسمه ب: (الكتاب والقرآن)7©؛ 
حيث بحث الدّارس في وجوه التمايز بين هذه الأسماءء ومظاهر اختلافها؛ 
لينتهى إلى ما يسمّيه قراءة جديدة عصريّة للإسلام» ضابطاًء من خلال القرآن» 
ما ا والأحكامء وما تعلّقء في النصّ المقدّسء بالنبوّة» وهوء 
دون شك قد استفاد من الفكر الصوفي عند ابن عربي تخصيصاً. 

ينطلق شحرور» بتقديم قراءته الخاصّة لعدد من الآيات القرانيّة» التي 
تحتوي المصطلحات المشيرة إلى القران ك: «الذكراء و«الفرقان»» 
و«الكتاب» وغيرهاء ويحاول الباحث الإلحاح على أن الفوارق بينها حاسمة 
واضحة لا تقبل الظّعن» وتنهض منهجيّة صاحب الكتاب على استقراء 
الآيات» ورصد معاني ألفاظهاء وتقليب دلالاتهاء سعياًء بعد ذلك» إلى 
ربط هذه المعاني المختلفة باللّفظة نفسها في إطار معنى جامع يؤلّف بينهاء 
فالكاتب يلتزم مبدئيًا بمدوّنة واحدة يعمد إليها هي القران» وبمنهج استقرائي 
يرصد بوساطته حضور الكلمات للتوحيد بين دلالاتها المتقاربة. أمّا غايته» 
كما يعلن هو بنفسه» فهي قراءة عصريّة علميّة للقرآن. 

ويمكن أن نقدّم نماذج مما يقترحه المؤلف من ضروب الفهم والتأويل» 
فالكتاب» في تقديره» هو «الاسم العام الذي يشير إلى كل ما هو مجموع 
(1) شحروره محمّدء الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة» الأهالي للظباعة والنشر 

والتوزيع. ط4» 1992م. 


بين دفتي المصحف. بدءاً من الفاتحة إلى آخر سورة التاس»”". ولكنّه يعد 
المصحف المجموع بين دفتين يضم كتبا عديدة» فمثلا كتاب العبادات 
يحتوي على كتاب الصّلاة. وكتاب الصّوم... ثم يضيف. قائلا: «افمجموعة 
المواضيع» التي أوحيت إلى محمّد يد هي مجموعة الكتب التي سمّيت 
(الكناك وود ذلك أن سؤوة الا تة تست اة الاب و يعد 
الكاتب على الآية السّابعة من سورة آل عمران» والآية السّابعة والثلاثين 
من سورة يونس ؛ ليميّز بين «الكتاب» و«القرآن»» وليفصل بين النبوّة 
والرّسالة» فالنبوّة هي مجموعة من المعلومات التي أوحيت إلى النبيّ» وبها 

سمي نبيّاء والرّسالة هي مجموعة التشريعات التي جاءت إلى النبيئ) 

بالإضافة إلى المعلومات» فصار بها رسولاً. «فالنبوّة علوم» والرّسالة 

أحكام:””»: وعلى هذا النحو يشرّع شحرور تقسيم الآيات في القرآن إلى 

انواع ثلاثة : 

1- آيات محكمات هي التي تمثّل رسالة النبئّ» وهي التي أطلق عليها 
الكتاب مصطلح (أم الكقات )كن وهي قابلة للاجتهاد حسب الظروف 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة» ما عدا العبادات» والأخلاق» والحدود. 

2- آیات متشابهات» وقد أطلق عليها الكتاب مصطلح (القرآن)» و(السبع 
المثاني)... وهي آيات العقيدة» وتخضع للمعرفة النسبيّة. 


(1) المرجع نفسه» ص53. 

(2) المرجع نفسه» ص54. والحقيقة أنّ الفاتحة أطلق عليها المفسّرون» أيضاًء اسم «أمّ 
القرآن». أو «أمّ الكتاب»» وهو ما يتغاضى عنه شحرورء بطبيعة الحال؛ لأنّه لا 
ينسجم مع ما يقترحه من فرضيّات» وما يقدّمه من ضروب من التأويل والتصنيف. 

)3( الآيتان هما: اهو الَذِىه أَرَلَ عك الككبّ ينه ءات كنت هَن أ الكتب وَأ 
مَتسَِِهتٌ...4 [آل عمرّان: 8-7]. 
وما کان هدا الْقرءَانٌ أن ری من دوت أله ولكن 
نك فدهن CAR‏ اس 137 

(4) شحرور» محمد الكتاب والقرآن» ص 37. 


تصَدِنَ الَذِى بن يديه وَتَفْصِيلَ الْكنْبٍ لا 
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3-آيات لا محكمات ولا متشابهات» وقد أطلق عليها الكتاب مصطلح 

رتیل الک ابرنس: +3]. 

وعد هذا التقسيم» الذي يمترحه الكاتب» بالاستناد إلى ضروب من 
التأويل ماع ميد ليفصل بين «الكتاب»» و«القرآن» على أساس أن 
القرآن لا يشير إلا إلى الآيات: المتشابهات::وغوء.يذلك» يدل على التبوّة 
ولا يحيل إلى الرسالة. و«التشابه»), عند شحرور» معناه قابلية الآيات للتأويل 
والفهم حسب الأرضيّة المعرفيّة لكل عصر من العصورء ولكل مجتمع من 
المجتمعات. وبهذا الفصل» داخل النص الواحدء بين الزماني التاريخيّ 
(الرّسالة/ الأحكام)؛ وبين المطلق (القرآن/ النبوّة)» يرى شحرور أن أسباب 
النزول ترتبط بالأحكام» ولا ترتبط بالقرآن”'"؛ ولذلك يستنتج صاحب القراءة 
المعاصرة أن القرآن إِنّما جاء هديا للتاس عامّة دون استثناء» على حين جاء 
«الكتاب» هديا للمتقين خاصّة؛ أ المسلمين دون سواهمء وعلى هذا 
الأساس» أيضاًء يقدّم الكاتب فهمه الخاصٌ لمعنى «الرّاسخين في العلم» 
الوائكة فى لكيه الثاعة مو اسورة العا 

آي اة اعدا إلى ج الما ال عه لجر كت 
ب)» في اشتقاقاته الصرفيّة المتنوّعة» نحو معنى واحد ينسجم مع ما رأيناه 
من تقسيماته» وهو معنى الجمع. فالكتاب» عنده» «تأليف أشياء بعضها مع 
بعض لوخراج م م فى حين أن الجذر (ل» ت ب) فك بات فى 
صيغة اسم المفعول اامكتوس»» وفي صيغة الفعل المبني للمجهول اكتبااء 
وغيرهما من الصَّيغْء فتختلف معانيه» وتتنوّع حسب السّياق المقترن به من 


(1) المرجع نفسه» ص92. 

(2) المرجع نفسه» ص193-192. وانظر: القراءة النقديّة التي يقدّمها نصر حامد أبو 
زيد» النصّ» السلطةء الحقيقة: الفكر الدّينيّ بين إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة» 
المركز الثقافي العربي» بيروت - لبنان» ط1» 1995م» ص 122-115. 

(3) شحرور» محمدء القرآن والكتاب» ص513. 


68 العدات أصلاً م أضون لري 


ناحية أولى» وحسب ثنائيّة الحقيقة والمجاز من ناحية ثانية» وحسب تطوّر 
اللّفظة باعتبار أنَّ اللّغة كائن اجتماعي من ناحية ثالثة» ولكنّ المؤلّف يبذل 
قصارى جهده ليرجع كل تلك الدلالات إلى معنى واحد جامع هو المعنى 
الذي يفترضه مسبقاًء والحال أن فعل «كتب» في القرآن» ومنه الاسم «كتاب» 
وام الكتاب» وغيرهاء تفترض دلالات عديدة مختلفة ومتنوّعة. ولمًا تجاهل 
المؤلف الجهود التفسيريّة السّابقة برمّتهاء زاعماً قراءة النص المقدّس قراءة 
عصريّة جديدة» فإنه لم يقدم سوى نظرة إيديولوجيّة يغلب عليها الإسقاط 
يه 

ولئن كان الدّارس لا يشكٌ في نوايا شحرورء وفي صدق طويّتهء فإنّه 
مع ذلك» يقف على حدود محاولته وسقوطها في القراءة الانتقائية التأويليّة 
التي تتسرّع في الوصول إلى النتائج قبل البرهنة على صوابها؛ بل قل: هي 
قراءة تملك الأجوبة مسبقاء ثم تسعى إلى إثباتها والاستدلال على صختها 
بشْتّى الوسائل”* ؛ فالكتاب. إذاًء محاولة لحل التعارض بين الوجود الأزلي 
السابق للنص القرآني في اللّوح المحفوظ عند الله وبين الحقائق التاريخيّة 
المعروفة عن نزول القرآن منجّماًء وما ترتب على ذلك من تغيير في الأحكام 
معروف باسم النسخ. والحقيقة أن الغاية العميقة» التي تقترحها قراءة شحرور 
للقران» وتقسيمه النص الواحد إلى نصوص. إنما تكمن في تقديم بعدين 


(1) يتفق المفسّرون القدامى والمحدثون» في حدود اظلاعناء في أن «أمّ الكتاب» هو 
أصله ومصدره»ء فهو الكل الذي منه تستنسخ الكتب المنرّلة...»» انظر الرازي» 
تفسيره» 19/ 468 الظبري» جامع البيان» المجلّد 5»> ص 187-186.» الزمخشري» 
الكشاف. 332/1». ومحمد رشيد رضاء تفسير المنار» المجلد7» ص324 فى 
حين يقلب شحرور الصّورة» ويرى أن «أمّ الكتاب»» بتأويل خاصٌ للآيات» ا 
سوى جزء دال على الرّسالة» وهي آيات الأحكام التي لا يتجاوز عددها عند جمهور 
الفقهاء 500 اية. فيصبح الكل جزءا والجزء كلا. 

(2) انظر» على سبيل المثال» تأويله العجيب لكلمتى «ألف» و«شهر» فى الآية كله الْقَدْرِ 
حر منْ ألف َر [القدر: 3]» TE‏ القرآن ا 
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يضمّهما القرآن؛ البعد الأول ثابت راسخ أبديّ هو المضمون الحقّ للقرآن» 
والبعد الثاني نسبيّ متغيرء وهو طريقة فهم الإنسان لهذه الحقائق الموجودة 
في الآيات المتشابهات. وهي» في النهاية» قراءة مسكونة بهاجس تفسير 
الحقائق العلميّة الجديدة المتطوّرة من خلال القران الثابت نصا لغويّاء 
والمتحوّل فهماً وتأويلاً. ودراسة شحرور تصلح» في تقديرناء تمهيداً نظرياً 
ا ادرا مات :التق فا عت في الحضين الحدية» وحن إلى 
الاستدلال على الحقائق العلميّة الحديثة والمتطوّرة بالبحث عن جذور لها في 
ال 

زا تكسف ل الاتجانتة الفقليلاية لد "الولف غاوقة فى 
الإيديولوجيا. وما العلم الموضوعي» الذي تتظاهر به الدّراسة, إلا قناع 
سرعان ما يهوي دون أن يقدّم إجابات حقيقيّة عن تنوّع المصطلحات القرانية 
داخل النص» ولا عن ثنائيّة الثابت والمتحوّل داخلهء فكانت الدّراسة قائمة 
على ضرب من الوثوقيّة المفرطة» فصاحبها لا يتجاهل» في تفسير آي 
القراة ووه ا ی 'تجبيك» كل و إلى ا حل ساني 
الترول» وهدر سياق الآيات تماماً. وهي» على العموم» محاولة لم تتمكن 
من تخطى المواقف الإيمانيّة الكلاسيكية» واكتفت بالترميق» حيث جاءت فى 
رؤية تدّعي الجدّة» وهي غارقة في التقليد» فلم يتعرّض الوحي ا 


(1) الأمثلة على ذلك عديدة» انظرء عبد المجيد الشرفي» الإسلام والحداثة» الدار 
التونسيّة» ط2. 1991م, الفصل الثاني» تفسير القرآن» حيث يعد كتاب طنطاوي 
جوهريّ (ت 1940م) «الجواهر في تفسير القرآن الكريم». 26 ج» ط2» القاهرة 
(1350ه)» هو الحلقة الأولى في سلسلة طويلة ما تزال متواصلة حتى اليوم من 
التفاسير التي تروم إثبات أن العلوم العصريّة كلها ووي القرآن» وهو ما يطلق 
عليه اليوم: الإعجاز العلمي للقرآن... ويرى المؤلف أن مثل هذه التفاسير اتدعٌم 
الجهل والوهم والتخلف»ء راجع»› ص 6-63 7. وانظر افا محمد سعيد 
العشماوي» أصول الشريعة» مكتبة مدبولي الصغيرء ط4. 1996م الفصل 3» 
وخاصة ص74. 


70 لكات الا من أصول7التفريع 


ولم يصبح إشكالياً » «وإِنّما تم تثبيته مرّة أخرى بالنّسبة إلى المسلمين الذين 
قد يتعرّض إيمانهم للاهتزاز أو الرّعزعة تحت تأثير الفكر العلمي 
ا 

وليس بدا عن دراسة محمد رور التي وقفنا عندهاء كتاب سامر 
إسلامبولي (ظاهرة النصّ القرآني تاريخ ومعاصرة)”2» الذي» على الرغم مما 
يظهره عنوانه من آفاق واسعة فى تحليل النصّ الدينن باعتباره خطاباً وظاهرة» 
لا يتجاوز محاولة إعادة الإشكاليات الإسلاميّة القديمة فى لعو يراها صاحبها 
أكثر معاصرة ودقة. ويجدر بنا أن نشير إلى أن هذا الكتاب لا علاقة له بكتاب 
مالك بن نب (ت 1973م) (الظاهرة القرآنيّة). الذي ظهر منذ الصف الأوّل 
هنر القرة العشوية » عية حاول الولف كراسة "التق القراتى ال عاد على 
الا 

يفتتح الكاتب فصله الموسوم ب: (القرآن واللّوح المحفوظ والعلاقة 
بينهما)”*. بإلقاء اللوم على أصحاب التفاسير القديمة؛ إذ قدّمواء في نظرهء 
مفهوم «اللّوح المحفوظ» في صورة ضبابيّة» ما أدّى» في تقديره» إلى تفسيره 
بشكل غيبىَ» وهذا الظرح الترائيّ ينعته الكاتب بأنّه «هزلت»”©. وهو الذي قاد 
المستشرقين إلى التشكيك في صدور القرآن عن الله؛ ولذلك يقترح إعادة 
دراسة هذا المفهوم من جديد من خلال «القرآن نفسه. واللغة بأبعادهاء مع 


(1) أركون» محمد القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدّينىٌ» ترجمة 
هاشم صالح. دار الظليعة» بيروت» ط1 2001م» ص15. 

(2) إسلامبولي» سامرء ظاهرة النص القرآني تاريخ ومعاصرة» الأوائل» سورية - 
دمشق» 2002م. 

(3) انظرء مثلاً: باطاهرء بن عيسى» قضيّة الإعجاز عند مالك بن بني» عالم الفكرء 
العدد 2ء المجلّد 3ء تشرين الأول/ أكتوبر 2002م. 

(4) إسلامبولي» سامر» ظاهرة النص القراني» ص 89. 

(6 الرخم فة ص30 ٠‏ 
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مراعاة عامل التاريخ»› وكل ذلك بمنهج علميّ منطقيّ إمامه الواقع (آفاق 
وأنفس) [كذا]»'. 

لقد لاحظ إسلامبولي أن الجدل الكلاميّ بين المعتزلة والأشاعرة كان 
محوره "كلام الله» وصفاته» فأدرك أن مفهوم الوح المحفوظ شديد الارتباط 
بالقضيّة الخلافيّة الكبرى بين هذين المذهبين» فاستعرض الايات التالية؛ 
لا عليها تحليله ثم نتائجه: بل هو ان يجيد © ف وچ موه [البُرُوج : 
22-1]. إن جَعَلنَهُ تا را هڪم زت © َإِنَهُ فى او الكت لَدَينَا 
لعل حك 4 [الرّخرّف: 4-3]. فونه لقان ا في کپ نون [الواقِعَة : 
78-77[ 

وعد المؤلئف علماء السّلفء دون أن يحدّد هويتهم بدقة» أحاطوا هذه 
الأوصاف الثلاثة في الوح محفوظ»» وافي 3 الكتاب» وافي كتاب 
مكنون»» بمفاهيم غيبيّة» وأعطوا الموصوف (الكتاب أو القرآن) صفات لا 
تكون (إِلّا للخالق المدير نفسه نحو صفة الأزليّة والإحصاء لكل ما كان 
ويكون وسيكون. ومن المعلوم أن الكاتب يعيدء هناء موقفاً اعتقاديّاً قديماً 
لدى المعتزلة» فلما كان القران موجودا في اللوح المحفوظ. ظهرت إشكاليّة 
أزليّة القرآن (كلام الله) قبل أن ينزل على محمّد» وجرى الصّراع الثقافيٌ بين 
التيّارات الإسلاميّة» والطريف في الأمر أن الكاتب ينخرط في هذا الصّراع 
دون وعي منه؛ إذ حدّد موقعه» منذ البداية» حيث يعتمد على معنى «الجعليّة) 
لتفسير ألآية الثالثة من سورة الزخرف إا جَمََتَهُ ا ريا فيؤكّد أنَّ 
«الجعل» تغيير في الصّيرورة» وليس عمليّة خلق جديد» ويستحضر آيات 
أخرى تؤكّد هذا المعنى؛ لينتهي إلى أن آية الرّخرف «تدلّ. بشكل واضح 
وصريح» على وجود القرآن موضوعيّاً قبل جعله بصورة لغويّة»”©. وهوء 


(1) المرجع نفسهء ص 91. 
(2) المرجع نفسه» ص92. 


ببساطة» يعيد» هناء صياغة موقف الأشاعرة ومقولة «الكلام النفسي» الأثيرة 

لديهم» وة الول أن تفسيره هذا قد حل المعضلة التى أرقت علماء 

الكلام قرونا ؛ بل امتحن في شأنها من امتحن. 
وهكذاء ينتهي المؤلّف. في تقديره» إلى نزع الدّلالة الغيبيّة عن «اللّوح 

المحفوظ»؛ بل أزال ما فيها من غموض عندما بيّن أن للقرآن صورتين : 

أ- الوجود الموضوعيّ (في اللّوح المحفوظ...). 

ب- الوجود اللّغويّ (القرآن المنرّل). 
فيستنتج» في النهاية» قائلاً: إن القرآن بالبعد الموضوعيّ سابق في 

وجوده للقرآن بالبعد اللْغوئ»”"» وهی نتيجة تنتصر للحلول الأشعريّة 

الكلاييكتة؛ بل انها تعد النشكلة إلى نقطة :اداه 2ع *إن أكفت رين 
الخطاب التقليدي بكلمات تزعم الجذة؛ مثل : «البعد الموضوعي). و«البعد 
اللُغويَّ»: ولكنّها لم تجب عن الأسئلة الجوهريّة؛ بل عمّقت الجهل بهاء 

ولم تعوّض التفاسير الغيبيّة الغامضة إلا بأخرى أسطوريّة أقرب إلى الشّعوذة» 

فهل الوجود اللغوي يتعارض مع الوجود الموضوعيّ؟ وهل نتصوّر «علميًاا 

-حسب ما يدّعى اليو لفت جوا وفوف لنص من التنصوص» دون أن 
تكون اللّغة أساساً له؟ أليست هذه القراءة تقدّم» في النّهاية» وعياً زائفاً 

ال في الوقت الذي تزعم فيه تجاوز الظروح الغيبيّة لوح المحفوظ؟ 

(1) إسلامبولي» سامرء ظاهرة النص القرآني» ص 93. 

(2) يكفي أن نعود إلى كتب الكلام» أو مصتفات الأصول عند الأشاعرة خاصّة» لنجد 
صدى هذا الفكرء ونموذج ذلك: «... فإنّ الكلام النفسي واللَّفظيَ متحدان ذاتاً 
وماهية» مختلفان من جهة أن الكلام النفسي اعتبر فيه وجوده العلميّ الأزليّ» 
والكلام اللفظيّ اعتبر فيه وجوده اللفظي...». نهاية السّول في شرح منهاج الأصول 
للبيضاوي (685ه)» تأليف جمال الدّين الأسنويّ الشافع (ت 772ه)» وحاشيته: 
سلّم الوصول لشرح نهاية السّول» تأليف الشيخ محمد بخيت المطيعئّ» جمعيّة نشر 
الكتب العربية» المطبعة السلفية ومكتيتهاء القاهرة. 33 1ھ ص 49. 
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هكذاء جاء الكتاب ليخبر عن نمط من الكتابة يتسرع في تبسيط المسائل 
وتسطيحها تحت دعوى المعاصرة» أو إضفاء الرّوح العلميّة على المقرّرات 
الترائيّة» التي كانت» في حدٌ ذاتهاء محل جدل بين الفرق والمذاهب» ولعل 
ما عمق هذا المنحى في الكتاب الذي نتحدّث عنهء أمران؛ أمّا الأول فلأله 
جا وذ على كناب الطب تبريدي:(النصٌ الفراني أعام إشكاليّة ال 
والقراءة)» فهوء إذاًء محكوم بمنطق السّجالء ويروم تهميش رأي الآخر 
وإقصاءه بشتّى الوسائل. أمّا الأمر الثاني» فلأن الكتاب يفتقر إلى الأدوات 
المعرفيّة والمنهجيّة التي تمكّن من مقاربة موضوع الكلام الإلهيّ» ومفهوم 
الوح المحفوظ» وغيرها من المسائل التي لم ينته فيها علماء الكلام قديماً» 
ولا الفلاسفة حديثاًء إلى رأي فصل" . فالمسألة تقتضي» في النّهاية: 
التصدّي لمسألة «الوحي»» وكيفيّة الانتقال من الكلام الإلهيّ المفارق إلى 
الخطاب المحايث؛ أي: إلى القرآن المنرّل بلغة بشريّة. 

تبدو محاولة جاكلين الشابي” أكثر جديّة في الوقوف عند مصطلح 
«الكتاب»» وما يحيل عليه من دلالات وخلفيات استعماله في النص القرانيّ» 
فضلاً عن سعيها إلى ربط هذه الفروق التي : تميّر المصطلح من غيره بالظروف 
التاريخيّة الحافة بحضارة العرب والمسلمين» التي قامت على ثقافة المشافهة 
أساساًء إلى جانب تنزيل هذه المفاهيم في إطار الثقافة المنتشرة في المنطقة» 


(1) المسألة تختزلها قضيّة «الوحي». والدّراسات التي حاولت فهم الظاهرة لا حصر لها 
داخل الفضاء الإسلاميّ وخارجهء أيضاًء إذ المسألة تهمّ الأديان الكتابيّة» أيضاًء 
وهو ما نعود إليه فى محله من دراستنا لحجيّة الكتاب. 

: نعتمد. في ذلك» على كتابها‎ )2( 
Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des Tribus, L’islam de Mahomet, Paris, Noésis, 

1997. 


وعلى مقالتها فى دائرة معارف الأديان: 
Encyclopédie des Religions, Histoire 1, Le Coran, les hadith et la Tradition‏ 
Musulmane, pp. 745-760.‏ 
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حينثذٍ» وهي ثقافة الشّرق الأدنى عموماًء وثقافة الدّيانتين التوحيديّتين اللتين 
سبقتا الإسلام. 

لقد سعت الباحثة إلى استقراء الآيات القرآنيّة التي تحمل لفظة «كتاب»» 
ووقفت عند دلالاتها في إطار أسباب نزولهاء على أنها ركزت على علاقة 
الإسلام الناشئ بين القبائل العربيّة بحضور اليهود في المدينة» وهم الذين 
يووا الاب فند رمن بك وتدحته المؤلئة إلى أن افضل ترجمة رة 
لكلمة «كتاب» نحو اللّغات الأوربيّة هى «النصّ المثبّت» (6×ا؟ 78«6)؛ إذ 
هي ترجمة تنسجم انسجاماً تامّاً مع 5 «كتاب» في القرآن» التي لا تحيل 
بالصرورة إلى وثيقة مكتوبة فعلاً”'". والظريف في الأمر أن المقاربة» التي 
تقترحهاء تدعّم المعنى المكرّس إيمانياً في الثقافة الإسلاميّة على امتداد قرون 
من خلال الدّراسات الفقهيّة» والأصوليّة» والذّينيّة عموما. فمعنى الجذر (ك» 
ت» ب)» في تقديرهاء يقتضي خضوع قارئ القرآن إلى شرط وحيد عند 
التلفظ به» وهو تكرار المنطوق بطريقة وفيّة» ودون أي تغيير» بيد أن ذلك لا 
يعني امتلاك كتاب أو «شيء مكتوب» يمكن تداوله» مثلما نفعل اليوم بالكتب 
والوثائق. وعليه فإِنّه من المهمّ أن نخلّص الجذر (ك» ت» ب) من المعنى 
الذي نفهم به اليوم دلالة الكتابة والكتاب؛ ولذلك تقول: «أمّا في 
المجتمعات الشفويّة» فان الرّوايات لا تكتب بل تتناقل شفويًا» حيث يبدو 
الاختلاف واضحاً بين نوعين من التلقّظ بالتصوص» نوع أوّل يرتجل أو 
يخترع في سياق معيّن» ونوع ثانٍ تفرض عليه الإعادة الحرفيّة» وداخل هذا 
التوع تندرج قراءة القرآن وتلاوته»!2'» فالباحثة تفصل بين نوعين من تناقل 
الأخبار؛ الأوّل هو سرد القصص والحكايات» وقول الشعر» وروايتهء 
وهوء في العموم» يقوم على حرية معينة يمتلكها الراوية عند التلفظ» وهي 
حريّة تخضعء بطبيعة الحال» لقواعد التظم أو النثر. أمّا النوع الثاني» وهو 
Jacqueline Chabbi, Le seigneur des Tribus..., pp. 562-563. (1)‏ 
222 المرجع نفسه» ص3 56. 
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قراءة القرآن أو تلاوته» فيقتضي غياب هذه الحريّة تماماً؛ لذلك كان الجذر 
(ت» ل» و) يعني القول بعد السّماع"". فالقراءة أو التلاوة إِنّما تعني 
«الإعادة الوفيّة» لما تم سماعه» وبذلك وقع تناقل القرآن في صدور حفاظه 
أجيالاً حتى نسخ» إثر ذلك» حسب ما تم حفظه وتداوله”©. 


اجتهدت الباحثة في استقراء المصطلحات الواردة في القرآن من قبيل 
«كتاب» و«قرآن»... وحاولت ربطها بالمرحلتين المكيّة والمدنيّة سعياً إلى 
الوقوف عند تاريخ هذه الكلمات ودلالاتها لحظة نزولهاء وأسبقيّة بعضها عن 
بعضها الآخرء وأسباب ذلك. تقول: «لقد رأينا أن القرآن» في مراحله 
الأولى» لم يكن سوى نقل بسيط [للوحي]» فقد كان يستمدٌ كل قوته من 
المرجع الذي تستند إليه الرّسالة» وبعد شيء من التردّد الاصطلاحيّ في 
القرآن المكّي. فرض مصطلح (الكتاب) نفسه لتعيين هذا المرجع»”. 

ولكنّ المعنى الذي يحمله أي مصطلح لا بد أن ننتبه إليه من خلال 
السياق الذي يكتنفه» ويبدو أن «الكتاب» مصطلح وضع معناه في انسجام مع 
الوظيفة التي أنيطت به في المجتمعات القبليّة العربيّة؛ إذ استعمل في اللغة 
العربيّة القديمة التي يستعيدها القرآن» وهي اللّغْة التي تسعى الباحثة إلى 
العودة إليهاء «بمعنى «كتب» في صيغة الفعل المبني للمجهول؛ حيث يقول 
القرآن: «كيب عك [البَقَرّة: 178]» فيمكن أن نفترض» هناء أن 
(1) المرجع نفسه» ص 561. 


(2) انظر الفصل الثاني الموسوم ب: «مكانة القرآن» (00]80 نال 04أه81) ص 79-57» من 
كتابها .(Le seigneur des Tribus)‏ 

(3) المرجع نفسه» ص74. وقد اهتم المستشرق منتغمري واط ۷3 .)» وهو رجل دين 
مسيحى» بأسماء القرآن» أو بما سمّاه هو «أسماء الرّسالة الموحاة»: The Names of)‏ 
Bell's Introduction to the Q'uran, Edinburgh), (Reveald Message, pp.121-144‏ 
University, press, 0‏ ) وانظر › اض تحليله المفيد لكلمة «قرآن»» ص35 1- 141. 

(4) [البقرة: 2178 180. 183. 216. 246]. وراجع: [النساء: 24ء 66ء 77 
3 127]. و[المائدة: 32» 45]» و[الحديد: 27]. 


«الكتاب» إنما كانت وظيفته تكمن في الأمر في الحاضر بما سيقع في 
المستقبلء وهو معنى نعثر عليه في (لسان العرب) في مادة (ك» ت» ب)؛ 
أي: الكتاب بمعنى المكتوب» والكتاب: الفرض والحكم والقدر. قال 
الجعدي: [على البسيط التام]: 

ا تة عَمّي كاب الله رجي عَنْكُمْوَمَلْ أَمْتَمَنَ الله ما قَمَلَا؟ 


والكتاب يوضع موضع الغرض)0". ويذهب علماء التفسير المذهب نفسه 
في فهم هذه الآيات وفق ما وقفنا عنذه اا 


فالباحثة تطرح مواقف طريفة تنسجم مع الجهد التفسيري القديم» ولكنها 
تعوّل» أساساء على نوعيّة المجتمع القبليّ» الذي استقبل الوحي المحمدي 
قاف تمن مل التكنافية ة اساسا لذلك تراه كز كد أن القرآاة: تدم 
يستحضر التجسيد المادّي باليد البشريّة للكتابة المقدّسة, إنّما يفعل ذلك 
ليشير إلى أن فعل الكتابة» أو الرّسمء مهما كانء لا بد من أن يخون النض 
المتلوّ ويحرفه“. وليس هوء أبداًء حال الصوت الذي يُعدّ تكراراً وفيّاً من 
خلال فعلي القراءة والتلاوة”©. وصارت الكلمتان القرآنيّتان المتواترتان بكثرة 
تعنيان النطق بنصٌ ثابت موجه عبر انتشاره وتناقله إلى أن يبقى كذلك» ولعل 
هذا هو أفضل ما يمكن أن نعرّف به هذا النص المقدّس الذي حفظ في 
الصّدور زمناً؛ ولذلك لم تكن مسألة تدوين القرآن أمراً يحظى بأولويّة في 


(1) ابن منظورء لسان العرب» مادّة (ك. ت» ب). وتُرجع جاكلين الشابي انتشار ما 
يعرف بالقدريّة (1818/500©6) بين صفوف العرب» واشتهارهم بذلك» إلى ترسّخ معنى 
«القدر المكتوب» في بنية ذهنيّتهم» وعلى هذا النحو تم فهم معنى «الكتاب». انظر 
مقالتها المهمّة في دائرة معارف الأديان» مرجع سابق: 

Encyclopedie des Religions... .م‎ 759. 

(2) لا شك في أن جاكلين الشاي تقصد الآية: طهوَيْلٌ لَهُم ِمَا بت أيْدِبهِمْ وونل لَهُم 

مما خسو [البَقَرَة: 79]. 


Jacqueline Chabbi: L’Islam de Mahomet, .م‎ 251. (3) 
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سياق الثقافة الإسلاميّة» مثلما هو الأمرء مثلاً» في الدّيانتين اليهوديّة 
والمسيحيّة؛ حيث كانت كتابة النصوص المقدّسة قد تمّت على أيدي الأحبار 
بعد مدّة زمنيّة طويلة. أمّا فيما تعلّق بالعقليّة المحليّة للقبائل العربيّة التي 
واصل القرآن إحياءها وتسجيلهاء «فإِنْ فكرة الكتابة الموجودة في الجذر (ك, 
ت» ب) يمكن أن تكون مجازاً لتعني ببساطة (النصّ الذي لا يمس)ء وإذا 
ذهبنا هذا المذهب يمكن للنصٌٌّ أن يظهر على أنه ضرب من (الذاكرة 
المجمّدة)» التي أصبحت معصومة؛ لأنّها تحتفظ بالكلام السّاحر 
الخلدن)7"..:ولذلك غد القدر:: على سيل المثال وعو قل مكل كتايا منذ 
عهود ما قبل ظهور القرآن» مثل هذا النوع من النصوص «محفوظ»»ء والكلمة 
قرانية. 

وهكذاء لما نشأت الكتابة في مثل هذا السّياق» أمكن القول إنها تُعَدُ 
تواصلاً للحقل الوحيد الذي تسمح به الشفويّة» فلا بده إذاًء من أن ننظر إلى 
الكتابة على أساس أنها صورة من صور تحوّل المشافهة وتناسخها؛ إذ لم 
يكن باستطاعتها مطلقاً تحقيق الاستقلاليّة التي ستكتسبها لاحقاً في 
المجتمعات الكتابيّة» حتى نصل إلى حدود عصر جوتنبورغ”2. فقوت 
القرآني» حسب التحليل التاريخي» الذي تقترحه جاكلين الشابي» قد نبع من 
وسط قبلي داخل شبه جزيرة العرب» وكان موجهاء في البداية» إلى القبائل 
العربيّة» ولذلك فقد كتب بلغتهم» وعرض ما كان مألوفاً لديهم من مشاعر 
جماعيّة وعادات وأعراف» وعبّر عن حاجاتهم الاعتقاديّة» ولكن يجب أن لا 
ننسى أن الإطار الأول الذي ظهر فيه القرآن» خلال حياة الرّسول» لم يكن 
يدل على أنه حضر في شكل كتاب مقدّس مدوّن أو مصحف. على نحو ما 
سنعرفه لاحقاً. بما أن الوحي قد استمرٌ على امتداد حياة الرّسول. وبذلك 
حديث القرآن عن الكتاب» أو حتى عن المكتوب» يصبح أمراً مشكلياً؛ إذ 
(1) المرجع نفسه» ص 253. 
)2( المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 
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إه لم يتحوّل إلى نص مكتمل موجود وجوداً ماديا حقيقيّاً إلا في عهد الخليفة 
الثالث عثمان بن عفّان؛ حيث أصبح المسلمون يطلقون عليه مصطلح 
«(مصحف». وبذلك» ليس استعمال لفظ «كتاب» سوى استعمال تبسيطيٌ 
متداول لا ينطبق على الواقع المعيش» «فإذا كان قرآن شبه الجزيرة قد ذم 
في النهاية» على أنه موضوع کل كوني» للاعتقاد به والإيمان بمحتواه فإنه 
كان» في البداية» موضوع كلام بصدد العرض» وبما أن الباحثة قد استبعدت 
الكتابة تماماً من الحضارة العربيّة قبيل ظهور الإسلام وبعدهء فإتها تنتهي إلى 
التشكيك في وجود كتبة للوحي» على الرغم من أن المصتفات الإسلاميّة 
تشير إلى ذلك». وهو ما سنعود إليه. وتقرّر قائلة: «إن لفظ (الكتاب) فى 
القرآن قد شهد تضخيماً كبيراًء إذا قارناه بمعناه القديم المفيد لقدر ا 
من القبائل ومصيرهاء نم يصيح مفيدا للمصير المشترك لشعوب العالم 
وقبائله» مثلما تمٌ إخبار الناس به منذ الأزل عبر الأنبياء المرسلين» من نوح 
إلى إبراهيم وموسى حتى نصل إلى المسيح ومحمّد نفسه خاتمهم أجمعين» 
فالوحي النبويّ» الذي يخبر ويحذّرء يبدو أنه المحقق لنجاة القبائل» وهوء 


بذلك» يحاول الإجابة عن أحد أهمٌّ هواجسهم)"”". 


لا تمثل أعمال جاكلين الشابي محاولة جريئة لفهم تاريخ القرآن» وتجربة 
الرّسول فحسب؛ بل إنهاء إضافة إلى ذلك» بحث عن وجوه جديدة وقرائن 
تدلٌ على تحاور التصوص المقدّسة وتداخلهاء واستفادة المتأخّر منها من 
المتقدّم. وفي هذا السّياقء أدركت السّبب العميق للعداء الذي كان يهود 
المدينة يصرّحون به حيناً. ويخفونه حيناً آخر. «لقد كره يهود المدينة أن 
يجدوا ماضي «ميثهم» في النسخة القرانية» التي تعرض تاريخ الرّسل الذين 
ذكروا في التوراة» مثل قصص موسىء وإبراهيم» ونوح؛ إذ إِنْ كتبهم 
المقدسة قد روت قصص أنبيائهم منذ زمن بعيد» وتواصل حضورها لديهم 


Jacqueline Chabbi, Encyclopedie des Religions, Histoire 1. Le coran, Les hadith )1( 
et la tradition Musulmane, p. 759. 


في ذاكرتهم المتوارثةء وتم تناقلها من فم إلى فم. من خلال نسخ جد 
مختلفة اختلافاً واضحاً عن تلك التي ااا و كان 
صراع الرّسول ضد اليهود. عند إقامته في المدينة» صراعاً بين ١ميثين»»‏ ما 
آمن به اليهود وقدّسوه. وهو ما دوّن في كتابهم التوراة» وما آمن به المسلمون 
وَعدؤه ديلا اجا ومفونا لما شاب التوحك دمو حرفت وهذا الفهم 
لحقيقة الضصّراع هو الذي سرغ للباحثة أن ڌ تقول : إن اليهود لم يكن لهم مشكلة 
مع القرآن» ولكن مشكلهم الكرى كانت مع الكتات” . 

وعلى هذا النّحوء تجد أعمال جاكلين الشابّي مشروعيّتهاء من خلال 
العودة إلى قراءة النص بتوظيف التاريخ بصورة منظمة» وأكثر صرامة؛ حيث 
كم الاكتفاء بالتاريخ الذي دوّنته كتب المسلمين فحسب» وإنْما يقع 
الانفتاح» فضلا عن ذلك. على ما كتبه الاخرون؛ ولذلك نجدها تقف عند 
عند من لارا اا عدن اللتعوتي العرفي » وعلماء اة وال 
لتنقد ما وصلوا إليه من نتائج» وتنسّب أقوالهم حول القرآن وعلاقته بالكتب 
المقدّسة التي سبقته» وذلك من قبيل ما لاحظوه في نص المسلمين المقدّس؛ 
«حيث تميّز بقيامه على الرٌوافد الخارجيّة الغزيرة فيه» واستفادته منها بشكل 
واضح› وقد تم التسليم OAS‏ هي » بالا شاش دات 
أصول كتابيّة» فلفتوا الانتباه إلى ذلك داخل الأوساط غير الإسلاميّة منذ زمن 
بعيد؛ بل إِنْهم مالوا إلى اعتبار القرآن. حتى خارج السّياق السجاليئ» نسخة 
رديئة من العهد القديم»*. 


Jacqueline chabbi, Le seigneur des Tribus..., p. 60. (1) 

(2) الشابي»ء جاكلين» المرجع السابق» ص 76. وتذهب الكاتبة إلى أن القرآن لم يشكل 
خطراً على اليهود؛ لأنّه يحدّث عن مقادير العرب من قبيلة قريش» ولكن «الكتاب»» 
صار خطراً على العهدين القديم والجديد؛ لأله يحمل مقادير كل القبائل ومصائر كل 
الشعوت دون اشكتاء» وهو ها يمثل 'تحذيا مياشرا لكب الشماوية الشابقة: 

(3) المرجع نفسه» ص57. ويواصل بعض المستشرقين استغلال تأر القرآن بالكتب 
السماوية السابقة للتشكيك في انتمائه إلى زمن النبيّ. انظر» على سبيل المثال: = 
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وقد بيّنت الكاتبة حدود هذا القول وقصوره عن فهم الإسلام تجربة 
ذيئكة كيل :إن عيذ ال عن الو لا يقوى لأ إلى ظريق مدو د تحت 
أصحابه عن نقطة ابتداء هي الأصل» وما سوى ذلك ليس غير تكرار» أو 
إعادة لما قيل بدءاً» والجدير أن نتحدّث عن ضرب من التوافق والتكامل بين 
الكتب المقدّسة» فما تداخل التصوص فيما بينها إلا دليل على مصدرها 
الواحد» دون أن يلغي ذلك تميّز كل نص واستقلاله من خلال محيطه 
الجغرافي» والظّبيعيٌء والبشريّ» الذي استقبله» ونزل في إطاره» وهذا ما 
يبرّر العناية بالقرآن؛ و «لما كانت كل الأشياء المادية القابلة للدرس مفقودة» 
لم تبق إلا تلك النصوص في علاقتها بواقع حقيقيّ تاريخي» وجغرافيّ» 
وأنتربولوجئ. وما من شك في أن القرآن هو أوّل هذه التصوص على الإطلاق 
وأهمَّها»”". وبهذا التّمط من المقاربة» يمكن فهم التجارب الدينيّة التي 
عاشها الأنبياء» ولعلها الظريقة التي تسمح بتجاوز الظرح الإيديولوجيّ القائم 
على التمجيد حيناً» أو على تهميش الآخر وإقصائه حيناً آخر. 

لا شكٌء إذاًء في أن أعمال جاكلين الشابّي تندرج في سياق الكشف عن 
تاريخيّة الخطاب القرآني من خلال ربطه بالمحيط الطبيعي» والجغرافي» 
والبشري. الذي ظهر داخلهء وقد ركزت الباحثة على البنية القبليّة» التي تميّز 
شبه الجزيرة العربيّة في القرن الميلادي السّابع» وهو ما أشاد به أركون (ت 
0م ؛ إذ بعد الكتاب مهمّاً؛ لأنّه قام «على قراءة تاريخيّة منتظمة ودقيقة 
للخطاب القرآني ذاته» ولم تأخذ [الكاتبة] بعين الاعتبار التفسيرات اللاحقة 


Wansbrough, Quranic Studies, Oxford, 1977. =‏ .ل وينقد هشام جعيط هذه الدراسة 
نقداً صارماً بالاعتماد على قرائن تاريخية دقيقة. يقول: «ذلك لأنّهِ قرّر (أوه۲طءW4)‏ 
أنه من غير الممكن أن توجد هذه المعرفة (باليهوديّة والمسيحية والمجوسية وغيرها) 
في الجزيرة العربية في القرن السادس» ونسي أن الجزيرة مخترقة» ونسي وجود أناس 
استثنائيين يهضمون الثقافات الخارجيّة». فى السيرة النبوية2» تاريخية الدعوة المحمدية 
في مكةء دار الطليعةء بيروت» ط1اء انون الثاني/ يناير» 2007م» ص 239. 

(Jacqueline chabbi) Le seigneur des Tribus... الشابيء جاكلين : .62 .م‎ (1) 


له» أو التبخر الأكاديمي الاستشراقي)”". ولكنّ هذا الجهدء على قيمته» قام 
فلا على عفن اللات والفرفيّات» :الى يمن أن شف عسدها؟ وكشن 
نما يمنا في. هذا المتدرى. من انسحت ف إشكالتانت المصطلح داخل 0 
المقدّس» ولا سيما ببيان الفروق بين الكتاب والقران وغيرهما من الكلمات. 

لقد بنت الباحثة آراءها في قضيّة «الكتاب»» والجذر الذي اشتقٌ منه 
بالتركيز على البعد الشفوي الذي يميز الحضارة العربية» على الرغم من 
حديث المصادر عن وجود الكتابة بين القبائل العربيّة بالتوازي مع الثقافة 
الشفويّة» التي يبدو أنها كانت أشدّ قوّة» حيث تذكر كتب التاريخ أخبار تعليق 
المعلّقات على الكعبة» ويطالعنا في السيرة النبويّة» مثلاء ما يدعم حضور 
الكتابة والكتاب. قال ابن إسحاق: «وحدّثت أن قريشا وجدوا في الرّكن كتابا 
بالسّريانيّة» فلم يدروا ما هوء حتى قرأه لهم رجل من يهود» فإذا هو: (أنا 
الله ذو بكةء خلقتها يوم خلقت السّموات والأرض» وصوّرت الشّمس والقمر 
وحففتهما بسبعة أملاك حنفاءء لا تزول حتى يزول أخشباهاء مبارك لأهلها 


ع م 


فى الماء واللبن). قال ابن هشام: أخشباها: جبلاها»”. فييدو أن 


(1) أركون. محمّدء القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدَّينن» ص 21. 
یا آنآ أن فام مج جه ف دواسة جاكنين انان ا 
درست التجربة المحمّديّة والإسلام عموماً في إطار قبليَ ضيّقء فضلاً عن أنّها «لم 
تنفلت عن بعض المسبقات». راجع: جعيط» هشام» في الشّيرة النبويّة 1» الوحي 
والقرآن والنبوّة» ص 112. ولكته يشيد بانتظام تعاملها مع التاريخ» ودقّة ملاحظاتها. 

(2) الشيرة النبويّة 2» تاريخيّة الدعوة المحمدية في مكة. وانظر: السّيرة النبويّة» أبو 
محمّد عبد الملك بن هشام بن أيّوب الحميري المعافري البصري (218/ 833م 
أو213/ 828م)» تحقيق طه عبد الرّؤوف سعدء دار الجيل» بيروت» (د.ت) 2/ 
8. ويذكر ابن هشام» في الصّفحة نفسهاء خبراً يحمل الدّلالة نفسها. قال ابن 
إسحاق: وحدّثت أنّهم وجدوا في المقام كتاباً فيه: المكّة بيت الله الحرام يأتيها 
رزقها من ثلاثة سبلء لا يحلها أوّل من أهلها» (ويذكر المحقّق في الهامشء لا 
يحلّها أرّل من أعلهاء يريد -والله أعلم- ما كان من استحلال قريش القتال أيّام ابن 
الزبير» وحصين بن نمير» ثم الحجاج بعده...)». 


«الكتاب»» بالمعنى الذئ سترسّخه السئة الثقافية لاحقاء كان موجوداًء وإن 
لم يكن متداولاً بشكل واسع» أو بالظريقة التي نفهم بها اليوم معنى الكتابة 
و«الكتاب»؛ إذ قد يقتصر على صحيفة واحدةء أو بضع صحائف ليس غير. 
ولعل هذا الحكم القاطع بغياب الكتابة في الحضارة الجاهليّة» أو التشكيك 
في الأخبار التي وصلتنا عن تلك المرحلة. ويفيد تداول الكتابة» أن يعود إلى 
الصّورة التي رسمتها بعض الدّراسات عن المجتمع الجاهليّ بأنه عرف حياة 
البداوة» ونمط عيش يقوم على الترحال المتواصل بوساطة النوق داخل 
جاع ال وكا ها وضف التاكوة هن الم قبن وال 
المسلمين العصر الجاهليّ بأنّه عصر لم يعرف الكتابة والقراءة» ويستدلون 
على ذلك بنصوص إسلاميّة من القرآن والسنّة» مثل وصف العرب بالأميّة في 
قوله تعالى: هو الى بعت فى لمعن رشو من [الجمْعة: 2]» فأساؤوا فهم 


ET 


وجاءت بعض الدراسات الحديثة لتبيّن ظهور الكتابة في الكثير من المدن 
العربية منذ عهود ما قبل الإسلام. كالحيرة» والشام» ومكةء ویثرب› واليمن 


(1) لقد ناقش وائل حلاق» حديثاًء هذه المسألة» وأعاد النظر فيما راج من أحكام حول 
الحضارة الجاهليّة» وأثبت. بالاستناد إلى الأدلة التاريخيّة.» ومن خلال ما انتهت إليه 
الحفريّات المعاصرة فى شبه جزيرة العرب واليمن من اكتشافات تؤكّد معرفة 
الجاهليّين حياة العدن وال تقار بما يتطلّب ذلك من رواج بعض الصّناعات 
المتطوّرة. فضلاً عن كون الجزيرة العربية متّلت جزءاً لا يتجدّأ من حضارة الشرق 
الأدنى. انظر الباب الأوّل من كتاب: 


Wael. b. Hallaq, Origins and Evolution of Islamic Law, (Cambridge University 
press, 2005), pp. 8-28. 


وقد نقل الكتاب إلى العربية تحت عنوان: نشأة الفقه الإسلامى وتطوّره» ترجمة 
رياض الميلادي» وصدر عن دار المدار الإسلامي» بيروت - لبنان» 2007م. 

)2( محمود» على عبد الحليم» القصّة العربية فى العصر الجاهلى. دار المعارف» مصرء 
ط2. 1979م» ص 81. والكاتب يؤكّد معرفة العرب للكتابة» من خلال الكشوف 
الأثريّة منذ مطلع القرن الميلادي الرّابع. انظر: ص82 وما بعدها. 
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خاصّة» حيث الحضارة القديمة المستقرة. وقد بدت هذه الكتابات في النقوش 
المعينيّة» 0-7 والحميريّة» فضلاً عمًا يروّى عن قدم الوراقة» وتيسّر 
إالشحف”". وعليه فإن سيطرة ثقافة المشافهة» وغلبة الرّوايات الشعريّة 
الشفويّة على هذا النّحوء لا يلغي تماماً المعرفة بالكتابة» وإن على نطاق 
ضيّق؛ بل يبدو أن مسألة الكتابة في الحضارة الجاهليّة تحتاج إلى إعادة نظرء 
بعيداً عن المواقف الإيديولوجيّة التي حاقت بالدّراسات الإسلاميّة التي سعت 
إلى تمجيد الإسلام على حساب ما سبقه من ثقافة» وأثرت» أيضاًء في 
الدّراسات الاستشراقيّة الأولى التي يبدو أنها وقعت تحت ضغط فرضيّات 
مسبقة بعيدة عن الدقة التاريخية. فالمجتمع الجاهلي. الذي نشطت فيه حركة 
التجارة» وقامت داخله الأحلاف والمعاهدات» لا يمكن أن يستغني عن 
الكتابة وعن الكتبة بأيّ شكل من الأشكال. 

وقد شرحت المصادر الإسلاميّة» على سبيل المثال» مضمون اتفاق مكة 
مع باقي القبائل حول ما يعرف بإيلاف قريش؛ (إذ قال ابن حبيب (ت 
5ه/ 860-859م) في كتابه (المنمّق) في روايته لحديث الإيلاف: فأقبل 
هاشم بذلك (الكتاب)ء فجعل كلما مرّ بحيّ من العرب بطريق الشَّامء أخذ 
من أشرافهم إيلافاً”©. ولا يمكن أن ندعي» بطبيعة الحال» أن مثل هذه 
الكتب التي يحدّثنا عنها الإخباريون هي ذاتها التي ستعرف بداية من عصر 
التدوين» وإنما هي ضرب من الضّمان المكتوب في شكل معاهدة تجري بين 
القبائل زمن السّلم والحرب لتنظيم حركة التجارة داخل الجزيرة العربية. 


(1) الجبوري» يحيى وهيب. الكتاب في الحضارة الإسلامية» دار الغرب الإسلامي. 
بيروت. ط 1» 1998م» ص 36 وا ددا وانظرء أيضأًء الفصول» خط 
«كتابات»» «كتاب», «كاغد»» «مصحف) دائرة المعارف الإسلاميّة (النسخة 
الفرنسية): (Nouvelle Edition) |V.‏ 2اع 

(2) ابن حبيب» محيّدء المنمّق. ص۰42 نقلاً عن: سخاب» فكتور»ء إيلاف قريش 
رحلة الشتاء والصّيف. المركز الثقافي العربن. ط ٠1‏ 1992م» ص223. 
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وقد انتبهت جاكلين الشابي إلى نسبية ما ذهبت إليه من فرضيّات؛ إذ لاحظت 
أنَّ عدداً من الآيات ا تفرض سياقاً بشريَاً في فهم كلمة (كتاب)» وأنّه 
لا علاقة تربطها بمعنى القدر أو بمصير القبائل عموما؛ بل تحمل الكلمة معنى 
حقيقيًاً مباشراً؛ إذ (الكتاب)» ومنه الفعل (كتب)ء لا يمثل سوى نوع من الضمان 
في تعامل النّاس فيما بينهم ماليّاً. أو في غيره من المجالات» فيتمٌ بذلك فرض 
المعنى الذي رسخته السنّة الثقافيّة» وهو الذي يفيد حقيقة الكتابة. 

ومن قبيل ذلك ما يذكره ابن هشام في سيرته النبويّة. يقول ابن إسحاق 
(ت 151ه/ 768م)ء متحدّثاً عن قريش: «اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتاباً 
يتعاقدون فيه على بني المطلب» على أن لا ينكحوا إليهم» ولا ينكحوهم» 
ولا يبيعوهم شيئأء ولا يبتاعوا منهم» فلمًا اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة» 
ثم تعاهدوا وتوافقوا على ذلك ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا 
على أنفسهم. وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة بن هاشم بن عبد مناف 
بن عبد الدّار بن قصيت”2'. فهذا الاستعمال لكلمة (كتاب) إِنَّما دل على ما 
دوّن في صفحات أو صحائف قليلة مضمونها المعاهدة والاتفاق على ما هو 
مكتوب حتى يكون وثيقة تشهد على ما وقع التعاهد عليه شفويًاً. ولا شك في 
أن تعليقها داخل الكعبة يضفي على الفعل بعداً مقدّساً. فضلاً عمًا يحمله من 
معاني الإعلان والإشهار. ولعلَ أمر الكتابة هذاء لا سيّما فيما تعلق بالعهود 
والاتفاقات» لم يكن غريباً على المجتمع القرشي المعروف بنشاطه التجاري 
اقل اللغويرة العررة .وخارجها »الي إلى خا جه إن مل هده المح ادات 
لتأمين EES‏ 
(1) يابا الررت اموا إا تَدَايَدمُ دن لح أجل مس اس2 وَلكْنب بسكم كاب 

بألل [البَقَرّة: 282]. وتشير الباحئة إلى أنّها آيات مدنيّة دون سواها. الشابّي» 

جاكلين : .561 .م Le seigneur des Tribus...‏ 
(2) ابن هشام» السيرة النبويّة» 2/ 195» وراجع: بلاشير: 

Introduction au Coran, Besson et chantemerle, Paris, 1957, p. 45. 


)3( انظر : بالاشیر » مرجع سابق. 


إن اعتبار هذه الصفحات (كتاباً) وفق ما ورد في الخبرء يمكن أن 
نفهم منه» أيضاًء سبب تسمية المسلمين القرآن (كتاباً)» حتى قبل اكتماله أو 
ا الأول "بولا شقافي أ هذة ات مدن رات 
تؤگد» من داخل النصّ القرآني ذاته» أن القرآن سمّي (كتاباً) قبل أن يجمع 
بين دفتين» وأنّه (كتاب) قبل حدث الجمع الذي تمّ زمن أبي بكرء أو زمن 
عثمان بن عفان. ولهذا يعسر أن نطمئنٌ إلى ما وصل إليه الجابري في 
محاولته تأويل الأسماء التي وَصف بها القرآن نفسه وترتيبهاء اعتماداً على 
تطوّر دلالتها زمنياً بنزول الوحي بداية من الذكر والحديث» مروراً بالقرآن» 
وصولاً إلى الكتاب؛ فالجابري» على الرغم من تفظنه إلى أن (الكتاب) اسم 
أطلقة القران على تمه مغد الور الا ول فان يفول : لاما لبيك [القران] أن 
أصبح مكتوياً في صحف يتزايد عددها باستمرار» وبالتالي تعد سما ار 
من هذه الجهةء فسمّي ب: (الكتاب)»“. فما يفترضه الباحث من تطوّر في 
ET SF OTS VEEN‏ 
من ترتيب دقيق لنزول الآيات والسّور على الرسول» وهو أمر عسير للغاية. 
ومن المعلوم أن الأمر بقي خلافياً بين علماء القرآن. حتى محاولات 
المستشرقين في العصور الحديثة لم تنتهِ إلى رأي فصل» كما سنرى في محلّه. 
ولذلك» نحن نعتقد أن كلمة (كتاب) في القرآن المكي والمدني لا تحيل» 
بالضرورة؛ إلى فعل الكتابة بالمعنى الذي نفهمه» اليوم» كما أن القرآن ليس 


تعدا من انذاى المقروء الذى كان بستى الد ولحي يداو 


(1) راجع السور المكيّة؛ مثل: سورة [ص 38: الآية 29]: مكب أَرَلنَهُ ك سرك 
ِيَأ اوه و[الرّمر: 1 2ء 41ء 69). و[غافر: 2ء 53]ء و[الأعراف: 2]» 
وغيرها. انظر: عبد الباقى» محمد فؤاد» المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريمء 
مادة (ك ت ب)» ص592 وما بعدها. 

(2) الجابري»ء محمد عابدء مدخل إلى القرآن الكريم» الجزء الأوّل» في التعريف 
بالقرآن» مركز دراسات الوحدة العربيّة» بيروت» ط1 تشرين الأول/ أكتوبر 
6م» ص 160. 

(3) المرجع نفسهء ص160. 
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بتكاثر السّورء حيث «تحتاج قراءته إلى نفس طويل”"'؛ إذ كثيراً ما كان 
معنى (القراءة) في القرآن لا يفيد أكثر من تكرار الكلام المسموع» أو 
استظهاره» أو تلاوته بصوت مسموع. وكثيراً ما كان (الكتاب) في النص 
القرآني يعني الصحيفةء والفرض» والحكم» والقدر» فضلا عن إحالته إلى 
الكتب السماوية السابقة. وقد وقف ابن منظور»ء كما رأيناء عند أغلب هذه 
المعاني في لسانه. 

وإذا كان العلماء المسلمون القدامى قد تفظنوا إلى حضور هذا التنوّع في 
أسماء القرآن» فتردّدوا فى التعبير عن ذلك» فإِنْ هذا التردّد ذاته قد تسرب 
إلى المعاصرين › حك محا لات :| ا الكلمات إلى لغات أجنبيّة. ويمكن 
أن نقيم الدليل على ذلك من خلال نموذجين؛ أمّا الأول فيتعلق بترجمة كلمة 
أو مصطلح (كتاب)» وأمًا الثاني فيتعلق بترجمة فعل (القراءة) لارتباطه 
بالقرآن وتلاوة النصّ المقدّس. 

يفضّل هشام جعيط. وكذلك جاكلين الشابي» نقل مفهوم (الكتاب)» 
E hb‏ من معان شاف :د إلى E‏ أو 
(ECr۲6)؛‏ لوعيهما بأنْ معانى كنات فى القرآن متعدّدة» وأنْ كلمة «©ا 
livre‏ أو «vreنا‏ ہلا في الف لا ا بل هي قاصرة عن أداء 
ما تکتنزه لفظة (كتاب) في العربية من دلالاات متنوّعة بتنوّع السياقات» غير 
أن بلاشير کان أسبق منهما في التفظن إلى ذلك؛ إذ يترجم الآية الثانية من 
راا انك الكت له رن ود هف ي قزل 


"Cette *Ecriture* nul doute ã son endroit, est direction pour les pieux"® 


)1( المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 

(2) جعيّط. هشام» الوحي والقرآن والنبوّة» ص17. 

Blachere, Le Coran, Traduction R. Blachere, Maisonneuve et Larose,1980, p30. (3) 
: الآية نفسها بقوله‎ )۸٣)١ u٣. في حين يترجم المستشرق أرثير. ج. أربري (//8/6 .ل‎ 


"that is the book, wherein is no doubt, a guidance to the god fearing". the koran 
interpreted, Macmillion, NEW YORK, 1955, p. 30. 


إشكاليّات المصطلح 87 
وبالطريقة ذاتهاء يترجم قوله تعالى : كنب أَرَلْنَهُ إِلّكَ مُبَرَهُ4 [صنّ: 29] 

بقوله : 

"une Ecriture bénie que nous avons fait descendre vers toi" [Voici] 


أمّا الدكتور صلاح الدين كشريد» على سبيل المثال» فيكتفي بالمعنى 
المتداول لكلمة (كتاب)» ويختار الترجمة الحرفية للكلمة في الآية السابقة 


"Voila sans nul doute le Livre”, une bonne voie pour les gens pieux"® 


"Un Livre* béni que nous t'avons fait descendre" 


وبذلك» لا يعزا الاختلاف في ترجمة بعض الكلمات في القرآن إلى ما 
ننتظره في الترجمة من تنوّع فحسب» وإِنّما يعود» أساسأًء إلى فهم معيّن 


(1) بلاشيرء مرجع سابق» ص485. 

(2) التشديد منا. 

(3) كشريذدهء صلاح الدين: al-Quran al-karim, traduction et Notes, Revues et‏ 
,aouاya Mohammad‏ ,قم éesوcorri‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1. 1998م2 
ص3. 
ولا تختلف كثيراً ترجمة محمد حميد الله لهذه الآيات نفسها. انظر : 
Le saint Coran, Traduction et commentaire, de, Muhhamad Hamidllah, avec la‏ - 

collaboration عل‎ M. ٠ éturmy Nouvelle collection, France 1989, .م ,2 .م‎ 455. 


- 0. Masson, Essai d'interpretation du coran Inimitable, Revue par Dr. Sobhi El- 
Salah, p. 4, p. 601. 


وقد راجعنا ترجمة الصادق مازيغ للقرآن» وهي ترجمة أنيقة» فوجدناه. في الآية 
الأولى من البقرةء يترجم (الكتاب) ب: )eثLi۷(‏ يقول: Voila le livre par excellence)‏ 
»)sans nul doute‏ ص 60. أمّا في سورة ص : ۰29 فيترجم (كتاب) ب: (r۵ں)|Er)‏ 
شأن بلاشير. يقول مازیغ : 

"C'est une Ecriture bénie qui t'est revelée". 


Le Coran, Traduit par Sadok Mazigh, Maison Tunisienne عل‎ I'édition (s.d). .م‎ 
370. 


)4( شرید» صلا الد ٠‏ تر جمته للم آن» 600. 
6 ن لود ص 
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للآية» وما تتضمّنه من كلمات في علاقتها بسياقها التّاريخيٌ» فضلاً عن مدى 
وعي المترجم للنصٌ المقدّس. وأهمّية اختياره المنهجي بين الالتزام بالترجمة 
الحرفيّة ومراعاة السّياق» الذي تتغيّر بمقتضاهء أحياناء دلالة الكلمة نفسها. 
ومفهوم (الكتاب) نموذج في في القرآن على ذلك. 
إن النموذج الثاني» الذي يبرز ترذد الباحثين واختلافهم في ترجمة وفهم 
بعض الكلمات التي تبدو مترادفة في القرآن» هو وقوفهم عند فعل القراءة» أو 
التلاوة من القرآن. ويمكن توضيح ذلك من خلال المثال الآتي: يترجم 
الصادق مازيغ الآيات الأولى من سورة العلق: افا بار رَيْكَ الى َلَقَ 3 
لق اشن من عن ئ افا وك الام 9 الى عر الم [العلق: 4-1]ء بقوله : 
«Lis au nom de ton Maître, celui qui a crée!‏ 
١١ a crée l'homme d'un caillot adhésif,‏ 


Lis! La bonté de ton Maître est infinie. 
C'est lui qui fit de la plume un instrument du savoir» 


في حين يَعدِل المستشرق الفرنسي ريجيس بلاشير عن استعمال الفعل 
(©ا) في الفرنسية لقصورهء في تقديره» عن أداء المعنى في هذه الآيات؛ 
لأن الفعل (قرأ)» في صيغة الأمرء لا يستندء في الآية المذكورة» إلى ركيزة 
مادية مكتوبة مثل الصحيفة» أو الوثيقة» أو غيرها؛ ولذلك ترجم الفعل إلى 
الفرنسية ب: «/عاه2»5:6. الذي يعني تعليم كلام الله» والنطق به» وإبلاغه 
شفويًاً. وهو يُستعمل» عادة» في مجال الوحي الدينئ؛ ولذلك يترجم 
بلاشير الآيات السابقة على النحو الآتي : 


(1) مازیغ» صادق» ترجمته للقرآن» ص495. وانظرء أيضاً: د. ماسون (1/28500 .0) 
ترجمة القران» ص815. وكذلك: حميد اللهء محمدء ترجمته القران» ص 597. 
وكشريدء صلاح الدين» ترجمته للقرآنء ص814؛ حيث يتفقون جميعاً على 
استعمال الفعل (118) لترجمة الأمر بالقراءة في الآيات المذكورة. 

(2) انظر: 

Le ROBERT, Dictionnaire historique de la langue Française, Paris 1992, .م‎ 1610, 
= prêcher: "enseigner une doctrine, annoncer I'évangile". 
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»Prêche au nom de ton seigneur qui créa! 
qui créa homme d'une adhérence 

prêche ! Ton seigneur étant le très généreux 
qui enseigna par le Calame»” 


وقد وقف حمادي المسعودي” عند نماذج من ترجمة بلاشیر لهذا 
الفعل؛ ليؤكد الصبغة الشفويّة التي ميّزت الثقافة الإسلامية حينئذ» وليثبت 
أنها ثقافة مشدودة إلى الكلمة تنطق فتسمع» أكثر من انشدادها إلى الكتابة 
والقراءة بالمعنى المتداول اليوم. وتبدو ترجمة بلاشير أقرب إلى الوفاء لروح 
النص المقدس؛ لأنْ الفعل (©:ذا) في الفرنسية يعني القراءة من خلال سند 
ماڏي» وقد رصدنا الدلالاات الى يفيدها الفعل في القاموس الفرنسئ » الذي 
يضبط تطوّر معاني الكلمات عبر الزمن» فوجدنا أن ما يجمع بينها قيامها على 
المكتوب بالعينين فحسب أم بالاطلاع على محتواه أو التلفظ به بصوت 
مسموع › أو حل رموزه» وكشف خفاياه. أو غيرها00. وهو له يتطق ذاقما 


= والفعل سرعان ما تحوّل» في الاستعمال العام وتطوّر معناه ليفيد اتخاذ خطاب 
للإقناع» وتقديم النصح والتوجيه... أَمّا في العربيّة» فمن معاني (قرأ) أبلغ» وتلفظ 
بالكلام» و«قرأ عليه السلام»ء أو «أقرأه السلام» بمعنى بلّغه. راجع مادة (ق» رء أ) 
في لسان العرب لابن منظور. 

0 كن برحينعة ال اق مين 657 وق انمه ا هده نمسا ليد 
الصفحات الأولى من كتابه (0080 ا 00100ا10100)؛ حيث يذكر أن بعض 
المستشرقين» وهو يحيل على نولدكه في (تاريخ القرآن)؛ أساساً : قد استبعدوا أميّة 
الرسول» ولكنهم لم يحتفظوا طبعاً بصيغة الأمر من الفعل (قرأ) في بداية سورة العلق؛ 
إذ الفعل لا يفيد (5نا). ولكن (!768608). انظر : المرجع السابق» ص 10-9 وما يليها. 

(2) المسعودي» حماديء. الوحي من التنزيل إلى التدوين» كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
في القيروان» دار سحرء تونس 2005م. ص 36-33. وقد قرّر الباحث بدقة عدداً من 
الأفكار المهمّة. 

(3) انظر الفعل: (6نا). 
"Livre" Le ROBERT, Dictionnaire Historique de la langue Française, pp.1134,‏ 

A135, 


على القرآن» باعتباره نضّاً متلوًاً تنوقل شفويّاًء أساساًء من جبريل إلى 
الرسول» ومن الرسول إلى صحابته» قبل تدوينه في مصحف مكتوب؛ بل إن 
المعاني» التي يوفرها الفعل الفرنسي (168ا)» لا تنسجمء أساساًء مع الآيات 
الأولى من سورة العلق. وهي أوّل ما نزل على الرّسول من الآيات حسب 
ترتيب أغلب المفسّرين. يقول الطبري» في تفسيره الآية الأولى من العلق : 
«اقرأيا محمد بذكر ربّك"". وقد جمع المفسّر بين فعلي (القراءة) 
و(الذكر)؛ ليشير إلى أن القراءة» هناء أقرب إلى الإعادة بصوت مسموعء أو 
النطق بما يقتضيه الوحي والإلهام. يقول الطاهر ابن عاشورء في تفسير الآية 
نفسها: «والقراءة نطق بكلام معيّن مكتوب أو محفوظ على ظهر قلب... 
والقرينة على أنه أمر بقراءة في المستقبل القريب أنه لم يتقدم إملاء كلام 
عليه» فتطلب منه قراءته» ولا سلّمت إليه صحيفة فتطلب قراءتهاء فهو كما 
يقول المعلم للتلميذ: أكتب» فيتأهَب لكتابة ما سيمليه. وبهذا المعنى» 
يرى الشيخ ابن عاشور أن فعل القراءة في الأمرء في هذه الآيات الأولىء 
يعقد صلة بين معلّم ومتعلّم هي الصلة التي تربط بين جبريل الذي جاء 
بالوحي من ناحية» والرّسول» وهو يتلقى منه أولى آياته من ناحية أخرى. 
وعليه الأمر بالقراءة» هناء أمر بالاستعداد للنطق بما سيقع سماعه. 

لم تكن غايتنا في متابعة جهود الباحثين» وهم يتصدّون لترجمة القرآن» 
نقد هذه المحاولات بقدر ما كان الأمر يعنينا في مستوى المقارنة بينها؛ 


= وتجدر الإشارة إلى أن الذين تصدّوا لترجمة القرآن إلى الفرنسيّة كثيراً ما عمدوا إلى 
الفعل (,866118): لنقل معنى القراءة» إدراكاً منهم هذا البعد الشفوي في تلاوة 
القران. راجع: مازيغء الصادق» ترجمته للقرانء الاية 3. والاية 20 من سورة 
المزمل.» ص468. وحميد اله» محمد» ترجمته للقران» ص575. وماسون 
(1/135500)» ترجمته للقرآن» ص 776. وبلاشیر» ترجمته للقرآن» ص 622. واختار 
١. Wel)‏ .۸) صاحب مقال (القرآن) بدائرة المعارف الإسلاميةء الطبعة الفرنسية» 
5 62. الترجمة نفسها. انظر : ص 402. 

(1) الطبري» تفسيره» جامع البيان في تأويل القرآن. 12/ 644. 

(2) ابن عاشور» التحرير والتنويرء 30/ 435. 


لنغبت استمرار التردّد والاختلاف في فهم بعض الكلمات الواردة في القرآن 
مثل (الكتاب) و(القراءة) بصيغها المختلفة في البحث المعاصر"''؛ فهذه 
الكلمات» فضلاً عمّا تثيره» في حدّ ذاتهاء من إشكاليات» وقفنا عند بعضها 
مع المفسّرين والعلماء القدامى» إتما شحنت في العصور الحديثة بدلالات 
حافة لم يتضمّنها النص بالضرورة لحظة نزوله. وبناء عليه» بات ضرورياً أن 
درك أن المعنى يصنعه السّياق النصي الواسع. إنه السياق الحضاري والثقافي 
العام كما يصنعه القارئ باعتباره يتلقى النصٌ بثقافته وثقافة عصره» فيفهمه 
في ضوء ما يتيحه أفق سنته الثقافية. ولهذا السبب» يكرّر المفكرون العرب 
الاو الدعوة إلى ضرورة قراءة القرآن قراءة تاريخية بعيداً عن 
إيديولوجيا التمجيد» وبعيداً عن إلقاء التهم جزافاً. غير أنَّ مثل هذه القراءات 
القائمة على الدراسة التاريخية والأنتربولوجيّة للقرآن» بقيت في عمومها 
وعوداً تنتظر من يحققهاء فضلاً عن تساؤلنا عن مدى قدرة الأعمال 
الفردية -إن وجدت- على الوصول إلى نتائج دقيقة حاسمة. أليس الأمر في 


(1) لقد اقتصرنا على هذين النموذجين المعبّرين. والواقع أن الاختلاف والتردّد 
سيتواصلان مع بعض الكلمات الأخرىء أو العبارات؛ مثل: (أمَّ الكتاب) في الآية 
7 من سورة آل عمران. راجع» على سبيل المثال» د. ماسون» ترجمته للقرآن» 
ص64. وحميد الله محمد» ترجمته للقرآن» ص50. 

(2) انظر: الإحالة رقم 1» ص 26. ويرى أركون أن دراسة جاكلين الشابي» التي أشرنا 
الها سابقاً قد قامت بقراءة تازيخية 'متتظمة ودقيقة: أركون» محمد القران من 
التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني» ص 21. وتُعدٌ كتابات هشام جعيط 
الأخيرة محاولات في هذا الاتجاه. انظر في السيرة النبوية2ء تاريخية الدعوة 
المحمدية فى مكّةء لاسيما الفصل السادس: تحليل تاريخى للقرآن المكىء 
ص 209-173. والباحث يعلن» صراحةً» منذ مقدّمة كتابه هذاء اندرا بحثه في 1 
الإطار: «إنْ ما سنحاوله» هناء هو إعطاء نظرة أنتربولوجية للثقافة العربيّة قبل 
الإسلام أولاً» واستقراء تاريخي للنص القرآني...» ص15. وراجع» كذلك» الصفحة 
2ء علماً بان الكاتب وعد بجزء ثالث يدرس فيه القرآن المدنيّ من وجهة تاريخيّة 
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حاجة إلى باحثين من اختصاصات متنوّعة» وإلى فرق بحث تُعمّق النظر في 
هذه المسائل» وتحولها إلى مشروع يعبر عن هم جماعيّ حقيقي؟ 

لقد انتبه أغلب الدّارسين للفكر الإسلامي في العصر الحديث إلى تنوّع 
المصطلحات داخل النصّ القراني» وثرائهاء فحاولوا الوقوف عند بعض 
ا لا جالع ف القوق؟ إن تجديه ماو (الكنات) أو (القراة) را 
الكتاب)» وغيرهاء يكشف» بالضرورة» عن رؤية معيّنة للموضوع وطريقة 
مخصوصة في التعامل مع النصوص الدينيّة. فالشرفي» على سبيل المثال» 
ينأى» في تناوله الموضوع» عن المفاهيم المعجميّة» وعمًا التبس بها من 
معان حافة اكتسبتها إِمّا من القرآن ذاته» وإما من السنّة الثقافيّة بصورة عامّة؛ 
ليربط (الكتاب) بقضيّة أعمّ هي قضيّة (كلام الله)» فيجرٌ المبحث إلى علم 
الكلام ويقرّبه. في الوقت ذاته» إلى علم الأديان المقارن» حيث ينفتح 
الموضوع ليحوي الأديان الكتابيّة جميعهاء «فكلام الله هو الكل والشامل 
اللانهائي. وما ينكشف عنه في الواقع OE‏ ا 
يؤكّد أن آيات الله المنرّلة تباعاً ليست سوى ملاءمات مع الطبيعة البشريّة 
لكلام الله المنرّه الموجود في أمّ الكتاب» وفي اللوح المحفوظ. فالوحي 
الذي ظهر في القرآن» إذاًء يقتصر على حاجات المؤمنين» ولكنّه لا يمتدّ إلى 
كامل كلمة الله التي يحتفظ بها عنده في علمه» كما يقول المتصوّفة» أو في 
(أمّ الكتاب)» وفي (اللّوح المحفوظ) كما يشير أغلب علماء التفسير. 

ويبدو أن لهذه الكلمات صدى في اليهوديّة والمسيحيّة؛ فمصطلح «أمّ 
الكتاب»» الذي يطالعنا بوضوح في القرآن «إنما هو واحد من الرموز 


. وهذا ما 


(1) الشرفي» عبد المجيد» تنزيل القرآن وتأويله: مواقف كلاسيكيّة وآفاق جديدة» تعريب 
حسناء تواتي» الحياة الثقافيّة» العدد 56 1990م» ص25. 

2( ورد ف ار اكىب [التّخرّف: 4]ء «وَعِندَهُ: أو ألحتب» [الرّعد: 39]ء لمن 
اَم الكتب» [آل عِمرّان: 7]» وغيرها. 


القديمة للمتخيّل الديني الجمعىّ للشرق الأوسط القديم»". فإذا كانت هذه 
المصطلحات تجعل التراث الإسلاميّ يلتقي بالتراثين اليهودي والمسيحيّء» 

فان الرّسائل السماويّة التي نقلها الأنبياء إِنّما كانت» في البداية» عبارات 
شفويّة تم" تثبيتها بفعل الحفظ في الصّدورء ثم بالكتابة في إطار ظروف 
تاريخيّة معيّنة نعود إليها في محلها. وفي هذا الإطارء من ثنائيّة الشفوي 
والمكتوب» يقيم جعيّط مفارقة بين القرآن“» باعتباره يحيل إلى ما هو شفوي 
(يُتلى) وبين الكتب المقدّسة في الأديان الأخرى. وهي مدوّنات مكتوبة» على 
الرغم من أن القرآن ذاته يشير إلى نفسه منذ المرحلة المكيّة بأنّه (كتاب)*. 
وهو ما يقوة إلى اقتراضين: إمّا أن يكون القرآن كلاماً سرمدياً و«أركتيباً» 
(ومنزافطه:8): وإمّا أن أيّ جزء منه يمثل الكتاب كله» وهو الكتاب كلّه“. 


Lectures du Coran, Alif, Les Editions de la Mediterranée, Tunis, 1991. 


Chapitre IX: The notion of Revelation from Ahl al-Kitab to the Societies of the 
book, p. 257 ff. 


(2) عاد المستشرقون إلى مصطلح (قرآن)» ولاحظوا أنه استُخدم أوّل مرّة في القرآن نفسه. 
وقد وردت الكلمة سبعين مرّة بمعان مختلفة. دائرة المعارف اللإسلاميّة» الطبعة الجديدة» 
قرùÎ«‏ « Welch et Pearson)‏ .8.7) ص 435-401. ويقبل معظم الباحثين الغربيين» 
اليوم» ما ذهب إليه ف. شفالي (لاله/500 .۴) وغيره من أن كلمة قرآن مأخوذة من الكلمة 
السريانية (قريانا)» التي تعني «قراءة الكتاب المقدذس. أو درساً من دروسه». وهی » بهذا 
المعنى» في الظقوس الديتيّة المسيحيّة. ولكنّ الدّرس الاستشراقي» على الرغم من 
ذلك لا يعدّل» في تقديرنا» aA‏ نفسه؛ فالجذر (ق» رء 
ء)» ومنه المصدر (قرآن)» يدل على معنى التلاوة» دون أن يعني ذلك وجود نص 
مكتوب أثناء التلفظ به أل مرّة من لدن محمّد» فالفكرة الأساسيّة. بهذا المعنى. تكمن 
في التلاوة المطابقة للخطاب المسموع لا المقروء» ائ : التلاوة دون سند مادّي. 

(3) ار متهم کا َم عل يس ينه [فاطر : 40]» «كتبٌ فلت ث4 [مُصَلّت: 
3[. 

(4) جعيّط. هشام» في الشيرة النبوية1» الوحي والقرآن والنبوّة» ص17. وقد أفاد 
جعيط. دون شك من آراء بلاشير» الذي يقول: «كثيرا ما عبّر القرآن عن فكرة = 


وعلى هذا النحو» يعيد الباحث المسألة إلى الجدل الكلاميّ» الذي احتدم 
بين الأشاعرة والمعتزلة حول مسألة خلق القرآن» وهي قضيّة جوهريّة في علم 
الكلام» فالقرآن ليس إلا نسخة من النموذج الأصلي الإلهي» وليس هو 
الوحي بذاته» «إذ الوحي هو العمليّة التي تمّ بها التبليغ إلى الرسولء والتجربة 
الفريدة التي EE‏ وهو موقف نجد صداه عند بعض شيوخ الاعتزال. 
ويكفي أن نذكر برأي إبراهيم بن سيّار النظام (ت نحو 231ه/ 845م)» الذي 
رأى أن كلام الله لئن كان جسما مقطّعاً مؤلفا مسموعاء فإِنَ ما يفعله 
الإتشاة؟ آي القزاءة والتحركة لين هو القرآن ذاه ,ولا كفن علق 
المظلع على آراء المعتزلة سعيهم إلى تنزيه الله» وجعل كل ما سواه عرضاً 
مخلوقاً. ويبدو أن مفهوم الوحي هو الذي يمكنه من أن يختزل كل هذه 


= مفادها أن الله يملك الشرع الإلهيّء وأنّه مكتمل عنده في «اللّوح المحفوظ» (آلاه 
«(une table bien gardée‏ ون هذا التمودج الأصلىٌ الإلهي 0 Larchétype‏ لا 
يضم القرآن فخ وإبمايحوئ» أيضاء كل الكتابات التي اوت إلى الأنبياء 
الشابفين قبل أن يحرّفها أتباعهم . 
. 18 .م R. Blachere "Introduction au Coran",‏ 
)1( جعيّط. هشام» في الشّيرة النبويّة1» ص 18. وراجع : ابن سلامةء فتحي (النالا ها 
م#ءااB).‏ ترجمه البشير بن سلامة تحت عنوان: (ليلة الفلق). وانظرء خاصّة» 
الفصل الثاني : (أميّ عليه أن يقرأ)» ص79-35ء حيث يذهب مذاهب شى في فهم 
معنى (القراءة»» و(الكتاب)» و(أمّ الكتاب)ء في محاولة تندرج في إطار قراءة نفسيّة 
أنتربولوجيّة للتجربة المحمّدية في الوحي» وهي تجربةء في تقدير الباحث» لغويّة 
بيانيّة بمعنى من المعاني. يقول: (إِنَ اقرأ... هو هذا الأمر... بأن يتقبّل [محمّد] نسخة 
من أمّ الكتاب والقرآن هو المسمّى هكذا بصفته نص النص الأزلي والموجود» قبل 
قدومه إلى العالم والنسخة الأصلية هي لدى الإله في اللوح المحفوظ... ويكون 
(اقرأ) هو هذا العبور نحو كتاب فى حالة انتظار منذ الأزل» وهو الكتاب الغائب» 
وسيبقى كذلك. ليلة الفلق» متشورات الجملء» كولونيا - ألمانياء ط1. 2005م» 
ص 42. 
)22 الأشعري» الإمام أ بو الحسن (ت 324ه). مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» 
تحقيق هلموت ريترء فيسبادن» دارفرانشیانر» ط 1» 1980م» ص191. 
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السسطاحات فة بال العف ك لكات و(القران) واک 
و(المصحف) وغيرها. 


وعلى العموم» إن البشر يتعاملون مع القرآن المنڙل» وقد تحوّل إلى 
مصحف مكتوب؛ بمعنى أنه انتقل من بعده الشفويّ إلى معناه الحسّي 
المادّي» فتحوّل إلى كتاب بالمعنى المتداول للكلمة» ولعل أهميّة تسميته 
كتاباً في القرآن تكمن في إنهاء التمييز الثقافي بين أهل الكتاب والعرب 
الأ فصار القرآن كتاب العرب بلسان نيهم الأمّيء وأصبح مرجعهم 
الذي يحتكمون إليه في معتقدهم» وشريعتهم. 

إن صيغة (كتاب) هي التي رشّحها التراث الأصوليّ لتكون المصطلح 
المعتمد في هذا العلم» مثلما تم ترشيح مصطلح (الستّة) للإشارة إلى أحاديث 
الرّسول وأعماله؛ فعلماء الأصول كانوا يملكون الوعي بهذه الفروق بين 
(الكتاب) و(القرآن) و(الذكر) وغيرها. ولكن ذلك كانء في تقديرناء يخرج 
عن إطار اهتمامهم؛ لأنهم كانوا يريدون وثيقة يعتمدون عليها هي عندهم 
كتاب الله» أو مصحفه.ء أو قرآنه. أو فرقانه» أو غير ذلك من الأسماء 
والنعوت» ولكنّ هذا الأمر لن يتمّ لهم دون أن تكون له نتائج على نظريّة 
امول اله وا وهر أن ا اضر ل اها جاور الإشكال الف 
أثاره علماء الكلام من المعتزلة حول خلق القرآن» فحاولوا فض الإشكالء 
أو البحث عن مخلصء فراحوا يماهون بين هذه المصطلحات. معتبرين إِيّاها 
تحيل على أمر واحد ليس محل اختلاف» لاسيما أن علم أصول الفقه لم 


(1) أبو زيدء نصر حامد» مفهوم النص» المركز الثقافي العربي» ط2. 1994م» ص55. 

(2) انظرء مثلاًء طريقة تعامل بعض الأصوليين مع الآية: هنا رطا في الكت من شوو 
م لل رهم متروت [الأنعام: 38]. محمد سعيد العشماوي» في أصول الشريعة» 
يقول: «غير أن شطراً من الفكر الإسلامي ينزع جملة مانا رتا فى الك من شوو 
[الأنعام: 38]ء ويقصد بها أن الله لم يترك شيئاً لم يورده في القرآن»» ص74. 
وراجع نتائج الخلط بين القرآن و(الكتاب) في الصّفحة نفسها. 
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يظهرء بطبيعة الحال» إلا بعد تحوّل القرآن إلى نص مكتوب في شكل 
مصحف. أو كما يسمّيه أركون «مدوّنة نصيّة منتهية». وساد الاعتقاد لديهم 
بأنّ التخلّص من هذه العقبة الكلاميّة سيمكنهم من تخظي العوائق المعرفيّة, 
وتحقيق إنجازات في مجال تطبيق نظريّة أصول التشريع في الواقع. 

ولعل عدم تمييز علماء أصول الفقه بين هذه المصطلحات في تعاملهم مع 
لفن الق ا بتكن أن بكرن سباق كوو تعفن االمازق ال كه 
ری ف عله من الدّراسةء فلمًا عد الات القرآن ذاته كما بيناه» فإنهم 
راحوا يخلطون بين المفارق والمحايث» على الرغم من أثنا ذكرنا أن الجزم 
باختصاص كل لفظ بمعنى خاص واحد أمر عسير؛ إذ إن اللفظ الواحد كثيرا 
ما يرد في سياقات متنوّعة» فيتحوّل معناه» تبعاً لذلك» ولكنّ هذا لا يعفينا 
من السّعي إلى ضبط فوارق تبدو واضحة دون تعسّف أو إسقاط إيديولوجي. 
ولا شك في أن ما تعرّضا له من محاولات معاصرة يحيل على ضرب من 
الارتباك والتسرّع في تقرير الأحكام الناتجين» فيما يبدو» عن الانتقاء 
والتجزئة في دراسة النص الدينئ. 

إن المتأمّل في مفهوم الكتاب» داخل السّياق القرآني عموماًء يلاحظ أنه 
يشي بالمفارقة والأزليّة؛ فالحديث عن الكتاب إنما هو حديث عن اللوح 
المحفوظ» حديث عن علم لا أوّل له ولا آخر. ومن هنا يكتسب العلم 
الإلهيَّ صفة الشمول والاتساع والثبات» ومن هناء أيضاء يوصف بكونه 
محفوظاً ومقدّراً ومكتوباً بكلّ المعاني التي يتضمّنها الجذر (ك» ت» ب). 
فميزة النظر في ثنائيّة المحايث/ المفارق تكمن في كونه يجعل الكتب 
السماويّة تلتقي باعتبارها فل اا م[ المعيدر اوي الواح قشت و 
يستقيم هذا الفهم لطبيعة النص القراني ومراجعه إلا متى تم اعتبار الوحي 
النبوي جزءاً تاريخيّاً نزل على الرّسول في علاقة وطيدة بوقائع وأحداث 
تاريخيّتين» وأنه لا يمثل العلم الإلهئ الكونئ الكل الذي يحفظه الله عنده 
في أمّ الكتاب» أو في اللّوح المحفوظ. «فالقرآن نص تاريخيّ» دون أن يعني 
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ذلك نفياً لألوهيته. فهو نص نزل في الزّمنء وأخبرنا عن ممارسات العرب 
قبل ظهوره» وممارساتهم عند نزوله»”". نه نص يعكس» دون شك» وضع 
العالم في القرن الميلادي السابع» ويصوّر وضع العرب في ذلك العالم 
القديم» الذي لم يكن بمعزل عن ثقافة الشرق الأدنى عموما. أمّا الخلط 
بين هذه المصطلحات القرانيّة فهو خلط في مستوى السياق. وتحويل 
التاريخئ إلى أزليَ» ولا يمكن أن يقود إلا إلى رؤية أرثوذكسيّة منغلقة ترفض 
نشاط العقل والاجتهاد. 

وهكذاء فإِن ما يسعى عدد من الباحثين المعاصرين إلى تأكيده هو 
ضرورة التمييز بين هذه المصطلحات القرانيّة عي تس القضيا بسن 
العبتوئ" المتعالي للوحى :وبين المستوئ المتجلي اريخا من خلال نة 
بشريّة معيّنة هي العربيّة بالنسبة إلى القرآن. ومن خلال حروفها وأصواتها 
واتتحونها وضرفها: الجر الأو يك ادر را لأننا لا نملك 
الوسائل المعرفية التي د تمكننا من مقاربته» بله الاطلاع عليه ؛ لأنه في «أَمّ 
الكتاب»» أو 2 «الوح محفوظ)» أو في «كتاب مکنون»)» ولعل هذا هو 


(1) أبو زيدء نصر حامدء القرآن نص تاريخي وثقافي» مقابلة أجريت معه في حلب» 
ونشرت على الإنترنت بتاريخ 27/ 9/ 1426ه» الموقع الإلكتروني: 00 
»http:/ww.maaber.org/tenth_issue/spotlights_1.htm‏ ص 31-1. ص 10. 

(2) حلاق» وائل» .28 ,27 .هم the Origins And Evolution of Islamic Law,‏ وانظر ما 
SAS RE‏ 

(3) نہ لفن کے © فی كتب تكثون © لا يمس إلا ازرد © تل ين يب 
ليبن [الواقِعَة: 77 -80[؛ فاش المتعالية اللانهائيّة يصفها القرآن ذاته بأنها 
تخرج عن أيّ حصر» ولا يمكن لأيّ وعاء مادّي الإحاطة بها كل لز كنَ ار هِدَادًا 
کلمت رق لد لبر مَل أن فد ست ری َو جنا يلو مدد [الكهف : 109]. 
ويشير الشرفي إلى أقوال بعض أحبار اليهود» وهم يصفون التوراة بهذه الأوصاف 
نفسها تقريباً» وهو ما أورده الفيلسوف ليفيناس (1025/اها .۴) في كتابه : (#انعاf؟أD‏ 
8 .م ,1976 ,35م ,6816نا) انظر: الشرفي» عبد المجيد» الإسلام بين الرّسالة 
والتاريخ» دار الطليعةء بيروت» ط1 2001م» ص55» الإحالة رقم 1. 


المستوى الذي ملا يمس إلا الْمُطَهَرُوت4. وهم الملائكة في السّماء0". آم 
المستوى الثاني» فهو الذي تجلّى من خلال الرّسل» ولذلك هو يحمل بعداً 
فاررينا من خلا له ق مسحت مدر نهو ا ا 
المسلمين. ولكنّ العلماء» لا سيما من اهتمٌ منهم بعلم أصول الفقه» راحوا 
يخلطون بين هذين المستويين» لاسيما عندما أقصيت أطروحة المعتزلة» 
فطفق القرآن يفقد طابعه التاريخي بشكل يكاد يكون كاملاً. على الرغم مما 
وجدناه من وعي بهذه الفروق عند المفسّرين من الأشاعرة والمعتزلة على حدٌ 
سواء» فضلاً عن المتصوّفة وعلماء القرآن. ولكن يبدو أن القضيّة في عمقها 
نما تلخّصها ثنائيّة: النصّ/ العقل» فكلّما امتدّ النصّ واتسع انحسر دور 
العقل» وتقلصء وتجمّدء فتوسيع التصوص» وجعلها شاملة لكل شاردة 
وواردة» إِنْما يحْفِي وراءه رغبة لدى الأصوليّين في تضييق مجال الاجتهاد 
ابرق اف وون الا وال كا ٠‏ 
الخاتمة: 

لم يكن وقوفنا عند هذا المدخل المصطلحي إلا مطيّة لتأكيد أهميّة 
تحديد ماهيّة (الكتاب)» وما يمكن أن يوجد بينه وبين (القران)» وغيرهما من 


٣ 


(1) انظر: الظبري» جامع البيان» تفسير سورة الواقعةء المجلّد 11» ص661-659ء 
طلا بسن إلا الْمُطَهَرُوةَ» [الواقِعَة: 79]. قال بعضهم: هم الملائكة الذين في 
السّماءء ويدعَم الطبري هذا المعنى باستحضار سورة عبس» لا سيّما الآيتين (15. 
16): #و بيّدى سرو € كام برو 4 » قال : بأيدي الملائكةء الذين بيرت على الناس 
أعمالهم. انظر: الزمخشري» الكشاف» 4/ 457. وانظرء أيضاء ابن رشد الحفيد 
(ت 595ه)» حيث يشيرء فى المسألة الأولى من الباب الخامس» من كتاب 
الوضوءء إجابة عن سؤاله: هل اهار قرط في مسل المصحف أم لا؟. إلى 
اختلاف المذاهب في ذلك «والسّبب في اختلافهم تردّد مفهوم قوله تعالى لا 
َس إلا المُطْهَرُوتَ4 [الواقِعَة: 79]» بين أن يكون المطهّرون هم بني آدم» وبين أن 
يكونوا هم الملائكة»... وهو يذكّر بأنْ أهل الظاهر ذهبوا إلى «أنْ الطهارة ليست 
بشرط»). بداية المجتهد ونهاية المقتصد. دار الفكر» بيروت - لبنان» 2005م» 1/ 
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المصطلحات» التي تحيل إلى المصحف» من وجوه التداخل والتمايز. ويبدو 
أنّ ضبط هذه المفاهيم عند بعض العلماء المسلمين يمثّل تمهيداً لتعامل 
مخصوص مع هذا النص المقدّس المتداول بينناء وهو تعامل يتراوح بين عده 
نضّاً مفارقاً لعالم الإنسان» متعاليا على وجود البشر حيناء ومحايثاً لحركة 
التاريخ حيناً آخر. 

ل ا ضا أن الحيرة في ضبط حدود هذه الكلمات القرآنيةء 
وما تدلّ عليه من معان قد تسرّبت» أيضاًء إلى أولئك الذين حاولوا التصدّي 
لترجمة القرآن للّغات الأجنبيّة» وقد وقفنا عند نماذج تؤكّد استمرار التردّد في 
فهم معنى (الكتاب) و(القرآن) و(القراءة) وغيرها. وهو ليس تردّداً ناتجاً عن 
القصور في الفهم» أو عودة للجدل القديم بين المسيحيّين واليهود من ناحية» 
والمسلمين من ناحية أخرى” "© » وإِنّما يعبّر عن عدم القدرة على ضبط الفروق 
بصفة نهائيّة وحاسمة بين هذه المصطلحات المتقاربة في المعنى» ولكنّها 
ليمك هن قبل المتزادفات» 

ولا يخفى على دارس الفكر الإسلامي أن ما تطرحه إشكالبّات 
المصطلح» التي وقفنا عند بعض مظاهرهاء إِنّما تنخرط» أساساًء في إطار 
قضبّة كلاميّة في جوهرها هي مسألة «الكلام الإلهيّ». وطرق تجلياته في 
الواقع البشريٌ؛ إذ كثيراً ما كان هذا الميحثء إلى جانب مسائل الإيمان» 
الخ والتات ٠‏ والضفات» وعيرهاء سنا ب الم ل معلة :هنا 
سواها من الفرق» كالأشاعرة» والماتريديّة» ولكنّ مسألة «الكلام الإلهي», 
كغيرها من المباحث الكلاميّة» قد ألقت بظلالها على كل العلوم الإسلاميةء 
فلا غرابة في أن يتأثر علم أصول الفقه بمباحث أصول الدين؛ إذ كثيراً ما 
Hartmut Bobzin, A Treasury of Heresies, christian polemics against the Koran, (1)‏ 


pp. 157-175 in Stefan wild, the Qur'an as text, EJ. Brill, Leiden, New york, 
KOLN, 1996. 


)2( ابن عامر» توفيق. منزلة أصول الدّين بين سائر العلوم الشرعية» المركز القومى 
البيداغوجى› تونس » طكء 1418ه/ 997م“ ص 40-39. 


تكون المواقف الأصوليّة مستندة إلى مقدّمات اعتقاديّة كلاميّة» ورؤية للدين 
مخصوصة؛ بل لمنزلة الإنسان في الكون عامة. 

ويبدو أن التصوّر الرسمي المقرٌ بوجود أزليَ للكتاب قد أفضى إلى 
المبالغة والغلرٌ في قداسة النصّ» وطمس كيانه نضّاً لغوياً يحمل دلالةء 
ويفهمه البشر بما يمتلكونه من أدوات نظر تتطوّر عبر التاريخ» وتتنوّع. 
وتحويله إلى نص يتعالى على الزمن والتاريخ» ويكتفي بتصوير القدرة الإلهية. 
وقد عمّق الأشاعرة هذا الافتراض بمقالة الفصل بين الكلام النفسيّ القديم 
والقرآن» «من حيث إن الكلام النفسئ صفة قائمة بالذات الإلهيّة لا تفارقهاء 
على حين أن تلاوة القارئ محاكاة في الزمان لهذه الصّفة الأزليّة)”". 

وكان لهذا التصوّر استتباعات تحمل بعداً عمليّاً؛ إذ دفع العلماء» لا سيّما 
الفقهاء والأصوليّينَ منهم» إلى الإيمان بعمق دلالة النض» وتعدّد مستوياتها ؛ 
إذ لاب من أن يكون المعنى متلائما مع الكلام النفسيّ القديم» الذي هو متو خد 
بالعلم الإلهي”2. ويصبح إقواك الذلالة ومعاضر ة الس شنا تن الاتككالة: 
فالأصوليّون» في الغالب» قد ماهوا بين «الكتاب»» الذي يحيل إلى العلم 
الإلهي اللامتناهيء الثابت» الأزليّ» المفارق من ناحية وبين «القرآن» 
الموجود بين دفتين» محايثاًء بأسباب نزوله» لقضايا الإنسان في الوجودء 
متناهياً مادياً يفتتح بالفاتحة» ويختم بسورة الناس من ناحية أخرى. ولم يكن 
بعض علماء الإسلام بغافلين عن هذه المسافة الفاصلة بين (الكتاب) أصلاء 
و(القرآن) نسخة منه» لا سيّما عند اهتمامهم بكيفيّة نزول الوحي وأسبابه 
وغيرها من المسائل التي نعود إليها في محلها من الدّراسة لاحقاً. 


)1( أبو زید» نصر حامد» مفهوم النض» ص 43. 
(2) المرجع نفسهء الصفحة ذاتها. 


الفصل الثاني 
تاريخ العلم 


التمهيد: 

لا يمتّل هذا الفصل انخراطاً في البحث عن مسألة الرّيادة في تدوين 
أصول الفقه في الحضارة العربيّة» ولا هو اجترار للسؤال التقليديّ المتداول 
في الأدبيّات الأصوليّة الحديثة والقديمة: من هو مؤسّس علم التشريع عند 
المسلمين؟ لكثنا نروم تقييم المواقف الرّائجة حول هذه القضيّة. ونسعى إلى 
وضعها في إطارها التاريخي الدقيق» محاولين تخليصها من أبعادها 
الإيديولوجيّة» التي تلبّست بهاء واكتنفتها في أحيان كثيرة. ولا يمتري أحد 
في أن لحظة التقييم هذه تستدعي استعراض النتائج التي وصلت إليها البحوث 
في قضية الحال عند المستشرقين وعند العرب في العصرين القديم والحديث. 

ويجدر بنا أن نشيرء منذ البداية» إلى أننا رغبنا عن الوقوف على التأريخ 
لمصتفات الأصوليين حسب انتماءاتهم الكلاميّة والمذهبيّة» وقد سبقنا إلى 
ذلك بعض الباحثين"» وإنّما حاولنا وضع مسألة التأليف في أصول الفقه في 
إطار إشكاليّ متعلّق بتاريخ العلمء وبالفضاء المعرفيّ الذي أحاط بهء ومهّد 
(1) انظرء مثلاً: ذويب» حمّادي. جدل الأصول والواقع» دار المدار الإسلامي» 


بيروت» 2009م» ص 97-53. حيث استعرض الباحث» بدقة» أهمّ المصتفات 
الأصوليّة» ووقف عند الجدل الذي حام حول الرّيادة في التأليف الأصولي. 


لظهوره» فجعلنا مبحثنا بذلك يتجاوز التعامل مع الأعلام والمذاهب» تجتباً 
لإعادة الجدل الذي صاحب التأريخ لعلم أصول الفقه» قديما وحديثاء وسعيا 
إلى تنزيل المسألة ضمن إطارها الإبستمولوجي العامٌ. وهو الفكر الإسلاميّ 
النابع من النصّ الدينيّء أساساًء والمتأثرء بالضرورة» بالثقافة الرّائجة في 

فمن المهمّ. في رأيناء أن نبحث في الأسباب الموضوعيّة التي كانت» 
بشكل ماء عاملاً مهمّاً في ظهور علم أصول الفقه والوعي بماهيّته علماًء 
وبخصوصياته التي تميّز موضوعه مجالاً في المعرفة مستقلاً؛ لوعينا بان 
الأنساق لا تولد دفعة» ولا تنبعث طفرة» وإنّما هي تنشأ شيئاً فشيئاً بالقدر 
الذي تتيحه الظروف» وتسمح به الأسباب» وتدعو إليه الحاجة. وكثيراً ما 
تشهد نشأة عناصرها في رحم غيرها إلى أن يتوافر لها الفضاء الإبستمولوجيّ 
المناسب الذي يجعلها تستقل بذاتهاء وتتضح حدودهاء فتهتدي إلى 
مضمونهاء وتوفق إلى معجمهاء وتستقيم لها أدوات نظرها. 
في إشكاليات النشأة: 

لقد صار من المعلوم أنَّ علم أصول الفقه جاء متأخراً في النشأة عن 
قرينه علم الفقه» وهو ليس أمراً شاذاً في الحضارة العربيّة» وتأسيس العلوم 
فيها. ويتّفق أغلب الدّارسين على أن الحاجة إلى علم أصول الفقه برزت على 
إثر توقف الوحي والسنّة بوفاة الرّسول» وانقضاء عصر الصحابة» واتساع 
رقعة البلاد الإسلاميّة» واتجاه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية نحو التعقّد. 
وما نتج عن ذلك من حدوث نوازل وأقضية جديدة لم ترد في شأنها أحكام 
صريحة. فصار الحكام والقضاة والعلماء يستنبطون الأحكام حسب ما يؤدّي 
إليه اجتهادهم حينا. وبحسب العرف الجاري به العمل في المنطقة التي 
دت فبهنا:الدارلة ٠‏ ج اص و دد شعو الفقياء «التحاجة الما ةا 


(1) هذا الموقف راج من خلال كتابي شاخت: ۸30۸0ء0 .ل) أصول التشريع المحمّدي = 
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تحديد منهج دقيق» وقواعد واضحة ثابتة يستند إليه المجتهدون. يقول عبد 
المجيد الشرفي: «كان علم أصول الفقه استجابة لهذه الحاجة» وتأسيسا 
لفلسفة في التشريع في الإسلام» لا مجرّد قواعد مفصّلة تطبق تطبيقاً آل" . 
غير أن هذا الاتفاق الحاصل حول نشأة العلم إنما هو المنطوق به والرّائج 
عند الأصوليّين القدامى والمحدثين. ويبدو أن المسكوت عنه لا يقل قيمة عمًا 
ذكر آنفاً؛ حيث يرجّح أن دواعي نشأة علم أصول الفقه تعود إلى السَّببين 
المهمّين الآتيين» بالإضافة إلى ما أحال عليه شاخت سابقا : 

أمّا السبب الأوّل» فيبدو أن وضع العلم يعود إلى رغبة الفقهاء في 
«تسييج الخلاف الذي وسم أحكام الخلفاء والقضاة والفقهاء» طيلة نحو 
قرنين» وإضفاء رداء إسلاميّ على تلك الحلول للمشكلات الحقيقيّة أو 
المفترضة)”2. ولعلّ رسالة الشافعي المشهورة أرادت حسم الخلاف بين 
الفقهاء. لاسيّما أن صاحبها قد أخذ العلم عن إمامين فقيهين مختلفين في 
منهج التشريع هما: مالك بن أنس (ت 179ه)» وأبو حنيفة (ت 150ه)ء 
بالإضافة إلى معرفته الفائقة بالجدل والمناظرة المنطقيّة0©. 


«The origins of Muhammadan jurisprudence (oxford, 1959 ) =‏ ومقدمة فی انسر یع 
الإسلامت. )1964 .Introduction to Islamic law (oxford,‏ وقد ترجم الكتاب الثانى إلى 
الفرنسية يعنوان: ).1983 (Introduction au droit musulman, Paris,‏ 


Trad, Paul kempf et Abdel Magid Turki ed Maisonneuve et Larose, coll 
"Référence" Paris 1999, .م‎ 256. 


(1) الشرفي» عبد المجيدء الإسلام والحداثة» ص 150. 

(2) الشرفي. عبد المجيد. الإسلام بين الرسالة والتاريخ» ص 156-155. 

(3) الرّازي» فخر الدين محمد بن عمر» إرشاد الطالبين إلى المنهاج القويم في بيان 
مناقب الإمام الشافعيّ» تحقيق أحمد السّقاء مكتبة الكليات الأزهريّة. ص66. 
وانظرء أيضا: مقدسي جورج» في مقالته الدقيقة: 
The juridical theology of shafi’i, origins and significance of usul AL-Fiqh. Studia‏ 

Islamica, LIX, 1984. 


وانظر. كذللك: اكه رضوان» الشافعيٌ والرّسالة: نظرة في التكوّن التاريخي 
للنظام الفقهي» مجلّة الاجتهاد. ع8. س3» 1990م. 
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وكانت هذه الظروف حاملة لهء على أن يبادر بنوع من الحسم لهذا 
الخلاف بعملية التوسّط بين أهل الرأي وأهل الحديث (إِنَ الثابت تاريخيًاً أن 
الشافعي قد أسّس الوسطيّة في مجال الفقه والشريعة» وأسّس الأشعري 
الوسطيّة ذاتهاء ولكن في مجال العقيدة. أمّا الغزالي» فقد أسّسها في مجال 
الكو وا وقد انض ان العام للميلاد بازدهار حركة تدعو إلى 
إعمال العقل هي المشهورة بمدرسة (الرَّأي)» غير أنه قامت» في أواسط هذا 
القرن نفسه» حركة منافسة تشدّد على دور الأخبار» ومن هنا ظهر الشافعي على 
الاخ اها ا .وقد ا حادق قفن عدا السرم ذا 
على تصنيف الشافعي لدی يوسف شاخت الذي عَدَه من «أهل الخدت 


(1) أبو زيدء نصر حامد» الإمام الشافعيّ وتأسيس الإيديولوجيّة الوسطيّة» سينا للنشرء 
طاء 1992م» ص5٠‏ وانظرء أيضاء تحليلاً طريفا لمعنى الوقوف وسط الطريق بين 
(أهل الرّأي) و(المحدّئين)» في مقالة وائل حللاق: 

Was Al shafi’i the Master Architect of Islamic Jurisprudence? |.J.M.E.S (1993).‏ 
وهذا العمل. على أهميتهء وطرافة النتائج التي وصل إليها الباحث» لم يلق عناية عند 
الدّارسين العرب» فى حين احتفى به المستشرقون احتفاء كبيراً: [يقول شومان» صاحب 
فصلي (الشافعي) و(الشافعيّة) في دائرة المعارف الإسلاميّة (الطبعة الجديدة 1998م 
بالفرنسيّة). 10/ 189 وما بعدها: (إِنْ مقاربة حلاق تعد نصا مرجعيًاً يلقي ظلالاً من 
الشك حول ريادة الشافعي في علم أصول الفقه»]. ويحيل ن.كالدير» أيضاًء على مقالة 
حلاق المذكورة في فصله (الأصول) في دائرة المعارف الإسلاميّة» (ط 1998) ج4. 
وقد نقلنا المقالة إلى العربيّة تحت عنوان: هل الشافعيّ هو أوّل من أرسى علم التشريع 
الإسلامي؟» حوليّات الجامعة التونسية» العدد 52/ 2007م» ص 352-319. 

(2) حلاق» وائلء هل الشافعي» ص44. وانظرء أيضاًء للباحث نفسه: 

A History of Islamic legal theories An introduction to sunni usûl al fiqh, 
Cambridge University press 1997. Origins and Evolution of Islamic Law, op.cit. 


)3( شاخت he origins of Muhammadan Jurisprudence, op.cit, (schacth)‏ وانظر› 
خاصّةً»؛ الصفحات 137» 287. 315. وموقف شاخت هو الذي يردّده مقدسئ 
ويعمّقه؛ إذ يعد الشافعى «الأب المؤسّس لاتجاه أهل الحديث» الذين يصدرون 57 
نسق في التفكير لا 50 على غير (القرآن والحديث) مع استبعاد الرّأي» (هم7 
theology of shafii, op.cit,‏ اjuridica)‏ لاسيما الصّفحات» 12ء 16ء 46-41. 
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أمَا السّبب الثاني» فيعود إلى أن الشافعيّ أراد أن يتصدّى للسلطة 
السياسية في عصره» وأن يضيّق الخناق عليها عند تعاملها مع النصٌ الديني» 
وكأنه» بذلك» يسحب البساط من تحت أرجل المؤولين للنص المقدّس؛ إذ 
كانوا يسعون باستمرار إلى إلباس سلوكهم رداء إسلاميًاً. فصار علم أصول 
الفقه يمثل المنهجيّة التشريعيّة التي يستند إليها الفقهاء تحديدا في تعاملهم مع 
النضوضن الشرغيّة لانتباط أحكاء العكليك الملزمة للمسلمين: ويبدو أن 
تأكيد صاحب (الرّسالة) أن القرآن والسئّة يمثلان مصدري الشريعة النهائيين 
قد كان نتيجة مباشرة لما رآه الشافعي من اختلاف وجوه التأويل في عصره. 
وقد ذهب بعض الباحثين"" إلى أن سبب قيام علم أصول الفقه على يدي 
الشافعي» ليس مجرد تقنين الاراء وتقعيدها فحسبء. وإنما هوء. على ما 
يبدو محاولة لضبط سلوك صاحب السّلطة» فكان الهدف من (الرّسالة) يرمى 
إلى وضع حد لما أصاب المصطلحات الفقهيّة» على يد رجل السياسيّة 8 
ميوعة وغموض أفقدتها حقيقة دلالتهاء وجعلتها أداة طبّعة توظفها فئة 
مخصوصة لفائدتها؛ ولذلك ظهرت هذه المدوّنة للحد من هذه الظاهرة عبر 
تأسيس قواعد موضوعيّة يحتكم إليها الجميع. 

ولا شكٌء لديناء في أن الشافعي قد تفظن إلى إفادة أصحاب النفوذ 
السّياسيَ من اختلاف الفقهاء في فروع الفقه وأحكامه. فكانوا يأخذون بما 
اتفق مع مصالحهم وأهوائهم» دون الخروج على وجه العموم على أقضية 
الفقهاء» فهم يعمدون إلى آراء بعضهمء دون البعض الآخر» نتيجة تنوّع 
المواقف واختلافها؛ ولذلك يعلن صاحب (الرسالة) عن وعيه الصريح بهذه 
الظاهرة» في إطار نقده فقهاء أهل المدينة. يقول: «أخبرنا مالك عن نافع عن 
ابن عمر أن عبداً له سرق وهو آبق» فأبى سعيد بن العاص أن يقطعه» فأمر به 
(1) راجع: الصغيّرء عبد المجيدء الفكر الأصولي وإشكاليّة السّلطة العلميّة في الإسلام: 


قراءة في نشأة علم الأصول ومقاصد الشريعة» دار المنتخب العربي» بيروت - 
لبنان. ط1» 1415ه/ 1994م» ص160-157. 


ابن عمرء فقطعت يده. فقلت للشافعي: فإِنًا نقول لا يقطع السيّد يد عبده إذا 
أبى السلطان يقطعه. فقال الشافعي: قد كان سعيد بن العاص من صالحي 
ولاة أهل المدينة» فلمًا لم يرَ أن يقطع الآبق» أمر ابن عمر بقطعه .وفي هذا 
دليل على أن ولاة أهل المدينة كانوا يقضون بآرائهم. ويخالفون فقهائهم 
(كذا)ء وأن فقهاء أهل المدينة كانوا يختلفون» فيأخذ أمراؤهم برأي بعضهم 
دون بعض»”". والخبر مهم أوردناه على طوله؛ لأنّه دليل على أن إرهاصات 
الوعي بضرورة تأسيس علم يجتمع حوله الفقهاء لا نجدها في كتب الأصول 
فحسب؛ بل لعلّها أوضح في كتب الفروع» فضلاً عن أن تعليق الشافعي على 
غاية من الأهميّة على أساس أنه يبرزء في إطار نقده لمفاهيم إجماع أهل 
العلم بالمدينة» وللمذهب المالكي عموماء من قبيل قولهم: «العمل عندنا)» 
و«ما جرى به العمل عندنا»» وغيرهماء أن باخ التنوّع والاختلاف بين 
الفقهاء قد استغلّه السّاسةء ووجدوا فيه مأرباً لهم؛ إذ خوّلوا لأنفسهم 
الاجتهاد الشخصي حيناً» والاعتماد على آراء بعض الفقهاء دون بعض حيناً 
آخرء الأمر الذي يمكن أن بكو شنا من الأمييات التي تدعو إلى ضبط 
العلم الكفيل بكبح جماح الاختلاف» وتحديد أصوله العامّة. 

وهكذاء أصبح تأسيس الشافعيّ علمّ أصول”” التشريع في الحضارة 
الإفيللاية مسل وائفة كلاق غل الذارسيو وقد اشعين قول للف الرازي: 


(1) الشافعيّ» الأ 7 240. (التشديد متا). 

(2) أو (أصول) لم يكن المصطلحء في المفرد أو الجمعء يحمل» زمن الشافعيّ» 
الدّلالة الحافة التي علقت به لاحقاً؛ بل إِنَّ المعنى الدقيق للمصطلح لن يتحدّد» على 
ما يبدوء إلا في القرون اللاحقةء وفي القرنين الرابع والخامس خاصة عندما يشتدذ 
عود العلم مع علماء الكلام. راجع: مقدسي« جورج : the Juridical Theology,‏ 
8.61 .» ص 8-7. وقد عاد حلاق إلى المسألة فى دراسته: (50881 اة 35/ا)» مثبتا ما 
ذهب إليه مقدسي » ممككيدا يديد من ينات القرن الثالث التي كانت تحمل في 
عناوينها مصطلح (أصول)ء وهي ١‏ في الحقيقة» أعمال في الفروع الفقهية لين غير. 
وهو يستدلٌ بذلك على أن علم الأصول بالمعنى الدّقيق لم يظهر إلا في فترة متأخرة. = 
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أورده السّبكي في طبقاته؛ حيث يقول: إن نسبة الشافعي إلى علم الأصول 
كنسبة أرسطوطاليس إلى المنطق» وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم 
العروغن :”4 بل إن صناحي الطبقات يرى أن الشافعي أسّس العلم على 
غير مثال... «وقد كان الناس» قبل الإمام الشافعي» يتكلمون في مسائل 
أصول الفقه» ويستدلّون ويعترضونء ولكن ما كان لهم قانون كلّي مرجوع 
إليه في معرفة دلائل الشريعة» وفي كيفيّة معارضاتها وترجيحاتهاء فاستنبط 
الشافعي علم أصول الفقه» ووضع قانونا كليا يرجع إليه في معرفة مراتب أدلّة 
الشرع»“. ولا شك في أن ابن خلدون (ت 808ه) قد كرّس هذا الحكم في 
مقدّمته”. ولكنّ مسألة تأسيس أصول الفقه لم تشذ هي» أيضاًء عن الصّراع 
بين المذاهب والفرق» حيث يرجع الأحناف إرساء العلم إلى أبي حنيفة 
النعمان وتلميذيه...» وكذلك تفعل الشيعة. 


= وفي ذلك مثلما هو واضحء تكثيف للشكوك حول أسبقية الشافعي في تأسيس علم 
أصول الفقه. انظر دراستهء ص 589-588. وانظر: الباب السّادس من كتابه: 
Origins and evolution of Islamic Law, op.cit.‏ ص22 149-1. 

(1) السّبكي» تاج الدّين» طبقات الشافعيّة الكبرى» المطبعة الحسينية» مصرء طا 
(د.ت)ء 100/1 وما بعدها. 

(2) المرجع نفسه» والصفحة نفسها. 

(3) انظر: ابن خلدون, المقدّمة» دار الجيل» بيروت» ص 501 وما بعدهاء فصله حول 
علم أصول الفقه. ويجب أن لا يخفى عتا أن الآراء التي يتخذها ابن خلدون في 
مقدّمته؛ أو السّبكي في طبقاته» أو الرازي في إرشاد الطالبين» إِنّما هي آراء ملفوفة 
بالفرروية ودار ابدير ار جك BE‏ حسفا لى الغ انه بزالحيافة 

(4) انظر: الشرفي» بال الشافعي أصولياً بين الاتّباع والإبداع» حيث تجد رصداً 
لمواقف أتباع المذاهب من مسألة تأسيس علم أصول الفقه ضمن: لبنات دار الجنوب 
للنشرء تونسء 1994م ص 133-131. وانظرء أيضاًء مقدمة محقّق العدّة في أصول 
الفقه لشيخ الطائفة الإمام أبي جعفر الطوسي (ت 460ه)» حيث يذكر محمد رضا 
الأنصاري القمي» محقق الكتاب» أن الشيعة الإماميّة عرفت العلم قبل الشافعي» لكنها 
لم تكن في حاجة إلى تدوينه إلا بعد الغيبة الكبرى (سنة 329ه)» ص55 وما بعدها. 
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غير أن ما يذهب إليه الرّازي (ت 606ه).؛ في تقديمه لإمامه الشافعي» 
واضعاً لعلم أصول الفقه» يبدو أمراً منتظراً» باعتباره كلاماً يصدر عن تلميذ 
في حقّ أستاذه. معدّداً مناقبه. غير أنه كلام لا يخلوء في تقديرناء من وعي 
إيستيمي مرهف؛ ذلك أن صاحبه حدّد ظروف نشأة العلوم» وطرائق تطوّرها؛ 
إذ يميزء بدقة» بين لحظتين متمايزتين في تاريخ العلوم» لحظة الممارسة 
العفويّة دون الخضوع لما سمّاهء مصيباًء «القانون الكلي»» ولحظة وضع 
القوانين التي تنظم منهج الممارسةء ومرجعياتهاء وحدودهاء ومصطلحاتها. 

ويجدر بنا أن نلاحظء في هذا المستوى» أن الأصوليّين المحدثين لم 
يفكروا في اختبار هذه المسلّمة؛ بل أعادواء تقريباء النتائج نفسها التي وصل 
إليها أسلافهم"". فعلى الرغم من محاولات بعضهم تقديم مواقف 
موضوعيّة» فإن رغبتهم في محاصرة الخلاف بين المدارس الفقهيّة والمذاهب 
العقائدية قد دفعتهم إلى إغلاق المشكل دون قدرة على فضّه بصورة حقيقية. 

نجد لدى الشيخ محمد أبو زهرة» على سبيل المثال» مراجعة تقييمية 
طريفة تبدو موضوعيّة في تناول مقالة الريادة في تأسيس علم أصول الفقهء 
على الرغم من أن لحظة النّشأة بقيت محل نزاع بين الفرق والمذاهب 
الإسلاميّة؛ ذلك أن الشّيخ يقر بأنَ الشافعيّ لم يبتدع علم الأصول ابتداعاًء 
وإنما فضله في جمع شتاته وتدوينه؛ «فهو لم يبتدع منهاج الاستنباط» ولكن 
له السبق في أنه جمع أشتات هذه المناهج التي اختارهاء ودوّنها في علم 
مترابط الأجزاء»”. وعلى الرغم من أن الشيخ سرعان ما يتخلى عن 
موضوعيته» عندما يقصي فقهاء الشيعة في مجال تأصيل الأصول الشرعيّة› 


)1( انظر أطروحة محمد طاع الله أصول الفقه عند المحدثين : دراسة تحليليّة نقديّة» حيث 
يتوقف الباحث. بدقة» عند نماذج من الأصوليين المحدثين ليستعرض ما استقرٌ لديهم 
من مواقف حول مسألة الريادة في تأسيس علم أصول الفقهء وينتهي الباحث إلى أن 
هؤلاء لم يضيفوا شيئاً ذا بال عمّن سبقهم في دراسة الموضوع. ص40 وما بعدها. 

(2) أبو زهرة» محمدء أصول الفقهء دار الفكر العربي» مصرء ط 1ء 1957م» ص14. 
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فإ طرافة مواقفه تنبع» في تقديرناء من قدرته على استيعاب الهيئة التي تنشأ 
عليها العلوم» فهي لا تظهر دفعة واحدة» وإنما تحتاج إلى توافر ظروف 
موضوعيّة تهيّئ لبدايتهاء ويبدو أن ذلك قد توافر لصاحب الرّسالة. 

ولكدّنا نقف. مع ذلك على بعض المحاولات النقديّة التي لا تستعيد 
القضيّة بالطريقة نفسها التقليدية» ولا تنخرط في السجال الإيديولوجي» حيث 
يتحول الباحث إلى طرف في النزاع. ويتّفق هؤلاء الدارسون على أن علم 
أضول الفقه كانت له إزهعاضات سبقت (الرّسالة)» وإنما فقيل الشافغى فى 
تلتق لكالا اكه ورغ في البائ الارن ال ارتام الها رداء 
إفتلاسيا ؛ ا(وإدخال عناصرها المتناثرة ضمن نسق موحد يشمل مختلف 
الحالات»”". ويذهب وائل حلاق إلى أن يوسف شاخت (ت 1969م) هو 
الذي كرّس أكثر من غيره الحكم القاضي بإرساء الشافعي للعلم عند غيره من 
الم نة مكل قولدسسين» وو كولسة» وغترهي”” '؛"ولذلك ااي 
بحوئه”” ردا على كتابات هؤلاء وغيرهم من الباحثين» وهي أعمال تعيد 
مساءلة لحظة البدايات» حيث يطرح الاستفهام الاي هل الشافعي هو أوّل 
من أرسى علم أصول التشريع الإسلامي؟. 


(1) الشرفي» عبد المجيدء الإسلام بين الرّسالة والتاريخ» ص156. والشافعي أصولاً 
بين الاتباع والإبداع» لبنات» ص 141 وما بعدها. 

(2) لا شك في أن أغلب المستشرقين قد ذهبوا هذا المذهب. فقد قال هافنينغ 
(1188680179) في فصله (الشافعي).؛ في دائرة المعارف الإسلاميّة (ج ۷۸| ط2» 
4م (بالفرنسيّة)) ما ترجمته: «ولم يكن الشافعيّ ليكتفي بدراسة علوم الفقه دراسة 
مستفيضة؛ بل كان يعتني في رسالته بالأصول والمناهج» فصار بذلك مؤسّس علم 
أصول الفقه». ص 262. 

(3) حلاق» وائل : ..1©.م0 ,21-5081 ۷5 وتلت المقالة كتب عديدة عادت إلى مسألة 
ريادة الشافعىٌ لأصول الفقه عودة نقديّة طريفة» وإلى قضايا جوهرية مثل ظروف 
تأ سيم الاو الفقهيّة الأربعة» وحقيقة علاقتها بشيوخها المشهورين. انظر الإحالة 
السَابقة» رقم2» ص 59. 
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ولئن تجاوزناء اليوم» طريقة البحث الكلاسيكية» حيث كان يرتبط وضع 
العلوم وتأسيسها بأفراد معيّتين» وأصبحنا ندرك أن العلوم لا تتولد ذاتياء ولا 
تنشأ بالطفرة» وإِنّما تقوم عبر التراكم المعرفي» فإِنَّ الجدير بالملاحظة أن 
i RS‏ اااي مر رسخا وله ah I lS as‏ 
المصئفات» وكذلك كتب الأصول والظبقات؛ إذ هي جميعاً تقر بغياب 
مؤلّفات أصوليّة في القرن الثالث من الهجرة/ التاسع للميلاد؛ أي: القرن 
الذي تلا موت صاحب (الرّسالة)» المؤسّس المفترض لعلم أصول الفقه. 
وهنا يُطرح الاستفهام الآتي: لِمَّ قوبلت (الرّسالة) بمثل هذا التجاهل» وهي 
على ما هي عليه من قيمة وفق ما يدّعي المتأخرون؟ 

يتّفق الدّارسونء الذين اهتمّوا بالشافعي» على أنْ رسالته بقيت مهمّشة 
طيلة قرن من الزّمان بعد موت صاحبهاء ولكن لم يقع البحث عن أسباب هذا 
التهميش والإقصاء؛ إذ يبدو أنها لم تستمل أيّ شرح» ولم تلق أيّ معارضة 
في زمنِ احتدم الجدل فيه بين العلماء كأشدّ ما يكون. فَلِمَّ هذه اللامبالاة؛ 
إذاء على الرغم من أن الكتاب عُدَ في القرون اللاحقة معادلاً ل: (أرغنون) 
أرسطو قيمة وأهميّة"؟ 

يمثل أثر الشافعي تأليفاً وجمعاً بين ما ذهب إليه «أهل الرَّأي» من ضرورة 
اعتماد القياس يا لم يصدر عنه نص » و«أهل الحديث»» الذين يرفضون 
القياس رفضا مظلقا اما بالنسبة إلى الشافعي» فإنه لم ينجح في طرد الرّأي 
من مجال التفكير الفقهى» ولا فى جعل السئة مسلما بها مطلقاء فخلال 
القرون» التي تلت ونه امال ات الحنفيّة والمعتزلة» دون شك» تحت 
أشكال مختلفةء الدّفاع عن دور التفكير البشريّ في الشريعة»”7. لكن التيار 


(1) حلاق» وائل» المرجع نفسه» ص323. 

(2) يسوي الشافعيّ بين الاجتهاد والقياس. راجع قولته الشهيرة: «كل ما نزل بمسلم ففيه 
حكم لازم» أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة... والاجتهاد القياس». الرّسالة» 
ص 477. 

(3) حلاق» وائل: ...2-5081 5هللاء ص 599. 
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المناهمض» ممثلاّء خاصّة. في ابن حنبل»› وداود بن خلف الظاهري› 
والحشويّة من أهل الستة» شدّد على مركزيّة النصوص المقدّسة في التشريع» 
وعرف هذا التيار بنفوره من الاجتهاد في مسائل الدين. 

يبدو أن عدم المبالاة» الذي عرفته (الرّسالة) في القرن الثالث من 
الهجرة/ التاسع للميلادء يعود إلى أنها لم تَرّق ل: «أهل الرّأي». الذين 
رفضوا أن يكون النص الحكم الأوّل والأخيرء كما لم تلق (الرّسالة) حظوة 
لدى «المحدّثين»؛ لأنهم شعروا بالرّيبة عند جمع الشافعي القياس 
بالاجتهاد”'' فى نظريّته الأصوليّة: حيث اعتبرهما شيئاً واحذاً. 

وبذلك» يمكن أن نفهم ما لقيته (الرّسالة) من تهميش استمرٌّ قرناً كاملاً 
بعد موت صاحبها. ولن تبعث الحياة في مصنف الشافعي إلا مع تلامذته 
المتأخرين؛ مثل: إبراهيم المروزي (ت نحو 340ه/ 951م)» وأبي بكر 
الفارسي (ت نحو 350ه/ 960م)ء وا بكر الصّيرفي (ت 330ه/ 
نحو942)ء والقمّال الشاشي (ت 336ه/ 947م)» وغيرهم. ويبدو أن أهمّ 
مصتفين على الإطلاق أوليا عناية كبيرة عند كتّاب تراجم الأعلام هما 
الصيرفي أوّل شارح ل: (الرّسالة). والقمّال الشاشي» الذي كان يملك هوء 
أا )شر ا لها 

لا شك إذآاء في أن تلامذة الشافعي قد سمحت لهم ملابسات 
عصرهم› وظروف المجتمع السياسية والثقافية» في القرن الرابع من الهجرة/ 
العاشر للميلاد» حيث خبت الحركة الفكريّة المائلة نحو «الرّأي»» باستدعاء 
عمل شيخهم › وبعث الجذوة فيه. وفى هذه الفترة» تأ سنت الكتب الأصوليّة 
بالمعتن التق والذقيق لكي , 
(1) الشافعيء الرّسالة» باب القياس» ص 477 وما بعدها. وانظرء أيضاً» دراسة قيّمة 

لإريك شومون: 


La problématique classique de L’ijtihad et la Question de l'ijtihad du 
prophète:ijtihad, wahy et isma, in: Studia Islamica, Lxxv, 1992. 


)2( حلاق» وائل : ...31-5113111 35/لاء ص 0.595 حيث يرصد قائمة تأسماء الأصوليّين» 
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ثمّ توسّل الباحث بالإحصاء والمقارنة» حيث تابع تطوّر عناية مصنفي 
المناقب من الشافعيّة بشيخهم المقدّم» فانطلق بأوّل عمل وصلنا في الغرض» 
وهو لأبي حاتم الرّازي (ت 277ه/ 938م)» وانتهى بمناقب البيهقي (ت 
8ه 1066م). ليستنتج تضحّم الصورة التي اكتسبها الشافعي بفعل الزّمنء 
وأنّ صورته» مؤسّساً لعلم الأصول. ترسّخت مع تتالي العصور؛ بل اكتسبت 
هالة من القداسة لم تكن موجودة في الأصل”". فقد تمٌ أل شرح ل: (الرّسالة) 
TT‏ رد خياد الصبري (ت 0 
قرنين. ا ر N EES‏ 
كتاب (الرّد على داود في إنكاره القياس) لابن سريج (ت 306) ۴ ثم إن 
كتاب (الفهرست) لابن التّديم (ت 438ه) يؤكّد قلّة المعلومات» التي تتصل 
بالأصوليين وبمصتفاتهم خلال قرنين بعد وفاة الشافعئ. وعلى الرغم مما عبر 
عنه الشيخ محمد الفاضل بن عاشور من إدراك دقيق» ووعي منهجي بوظيفة 
أصول الفقه في الحضارة الإسلاميّة» وتفظنه إلى أن العلم أصبح» منذ أن 
ا اش باه للمذاهب» ey‏ للفقهاء» E‏ تقاصرت 
به حركة الاجتهادء بعد أن كانت مطلقةء فإثنا لا نتفق معه في الاستنتاج الذي 


= الذين يبدو أنهم برعوا في علم أصول الفقه في القرنين الرّابع والخامس من الهجرة» 
العاشر والحادي عشر للميلاد. 

)10( حول المبالغات التي حيكت حول شخصية ة الشافعي. را- جع هافنينغ (Heffening)‏ فصل 
الشافعي» دائرة المعارف الإسلامية» ط1 (بالفرنسية)» 934 آم > جلااء ص 262. 
وانظر: بوعجيلة» ناجية الوريمى» الائتلاف والاختلاف : ثناتيّة السّائد والمهمش في 
الفكر الإسلاميٌ القديمء المؤسسة العربية للتّتحديث الفكري» ط 0014م ص 114- 
115 

(2) انظر قائمتين من الأعمال الأصوليّة أوردها جورج مقدسيّ» بالاعتماد على الزركشي 
والسّبكي» لعلماء ينتمون إلى الفترة الممتدّة بين القرن الرّابع والقرن السّادس 
للهجرة : 30-32 .مم...لاوهامة6! اuridicaل e‏ إلى جانب القائمة التى أثبتها حلاق : 
Was 3-5531.‏ ص 595. 
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ساقه نتيجة لما لاحظه من غياب التاليف الأصوليّة في القرن الثالث من 
الهجرة/ التاسع للميلاد؛ حيث يقول: «فلذلك بقي علم أصول الفقه» طيلة 
القرن الثالث» بعد الإمام الشافعيء لم يتناوله البحث» ولم يتناوله التحرير من 
جديد. واعتبر أصولاً جامعة مقوّمة لقيام كلّ مذهب من المذاهب» باعتبار تميّزه 
عن المذاهب الأخرىء وانفصاله عنهاء وجامعة لكل طائفة من الفقهاء مع 
اختلاف ما بين بعضها وبعض من التفريع في قواعد أصوليّة هي التي يتكوّن بها 
ما نعبّر عنه حقيقة المذهب» ". فالشيخ الفاضل ابن عاشور يفترض»› دون حجة 
أو برهان» خلوّ القرن الثالث من الهجرة/ التاسع للميلاد من المصتفات 
الأصوليّة» فعدم وصول تاليف من ذلك القرن إلينا لا يعني بالضّرورة» غيابها 
تماناء: لاسكما أن كنب التاريخ والترانجم تشير إلى وجو د عدو من المصتفات 
الأصوليّة في القرن الثالث من الهجرة/ التاسع للميلاد. وتنسب بعضها إلى 
شيوخ بارزين من المعتزلة أو الأحناف» على نحو ما سنرى. 

وممّا يدعم هذا الغموض» الذي يكتنف القرن الثالث من الهجرة/ التاسع 
للميلاد» في مسألة مصتفات أصول الفقه» أن ما يُعرف اليوم باسم (الرّسالة) لم 
يكن معروفاً بهذا الاسم في الماضي» فالشّافعي كان يسمّيها (الكتاب)”2. وقد 
عُرفت كتب أخرى باسم (الرّسالة)» مثل رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي 
(ت 386ه)» فضلاً عن أثر الشريف المرتضى الشّيعي (ت 436ه) «رسالة إنقاذ 
البشر»“. ويبدو أن التسمية» التي عرف بها مصتف الشافعيّ» تسمية متأخّرة؛ 
بل قد يكون الكتاب مرّ بمرحلة انتقاليّة وسِم فيها باسم (كتاب الرّسالة). 

وإذا نحن توقفنا عند هذا الأثر في حدّ ذاته» وتأمّلنا ما طرحه الشافعيٌ 
من مقاربات نظريّة؛ أدركنا أنه فعلاً يؤسّس رؤية وسطيّة بين «أهل الرّأي1. 
و«أهل الحديث». ويبرز ذلك من خلال ترتيبه للأصول» وعنايته الشّديدة 


(1) ابن عاشورء محمّد الفاضل. محاضرات. مركز النشر الجامعي» 1999م» ص 346. 
(2) انظر: الرّسالة. الشافعن (الفقرات 2.64 418. 420). 


Michael cook: Early Muslim Dogma, A source critical study Cambridge (3) 
University, press,1980, .م‎ 52. 


بالسنّة» مثلما هو معروف؛ بل إِنَّ هذا التأليف والجمع قد غدا كربا ع 
التلفيق: يفول نهر عافد او “زود : فلك أن جل التصوصن الديجة مضدر 
اليقيخ ومر جه الأصلية» بما استتبع ذلك من توسيع لمفهوم العو رن 
اندرج فيها سنن العادات والإجماعء كان دوا اا يتصدّى لموقف 
آخر يجعل من العقل الحرّ مرجعيّة اليقين»". وقد برز التوفيق» أيضاًء من 
خلال رأيه المشهور الذي ينفي فيه أن يكون القرآن محتوياً على كلام غير 
عربيٌ. وهو ما سنعود إليه في موضعه. 

وإذا كان شومون”2 يذهب إلى أن المصطلحات والمفاهيم» التي يعمد 
إليها الشافعي في رسالته» ليست بالدقة التي ستُعرف بها لاحقاً؛ بل إن المسائل 
التي تناولهاء على أهميّتهاء ليست سوى جزء ممّا سيقوم عليه علم أصول الفقه 
لاحقاًء فإِنّه يقر بريادة الشافعيّ» ولا ینکر فضله على وجه العموم*» على 
الرغم من أن حلاق قد ألقى ظلالاً من الشكٌّ حول أهميّة الشافعي مؤسّساً لعلم 
أصول الفقه؛ إذ عاد إلى الفضاء الإبستمولوجى الذي ظهرت فيه الرّسالة» وأنار 
السّبيل على مجهودات نافيل ی ارود ر ا فإنّه يبدو لنا من المبالغة أن 
نقلّل من شأن الرّسالة في تاريخ علم أصول الفقه الإسلامي» فعلى الرغم من 
أن أثر الشافعي بقي ميتاً قرناً من الرّمانء وهو ما يشكك فعلاً في مركزيّة دوره 
في تأسيس العلم. فإنه» مع ذلك» لا يلغيه تماماً. 1 


(1) أبو زيد» نصر حامد» الشافعى وتأسيس الإيديولوجيّة الوسطيّة» ص90. وهو يرد 
بهذا القول على ما ذهب إليه رضوان السيّد من نفي لتوفيقيّة الشافعي. انظر: الشافعي 
والرسالة» مرجع سابق. 

(2) انظر: شومونء إريك ).ص0 Eric Chaumon La problématique classique de Lijihad,‏ 
1ه)» في الإحالة رقم 1 من صفحة 105. وراجع كلامه عن الرّسالة» حيث يقول ما 
ترجمته : «كان لها دور عظيم في تطوّر الفكر التشريعيّ في الإسلام» ولكنها لا تحمل 
أيّ خاصيّة تجعل منها أثراً كلاسيكياً». المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 

(3) دائرة المعارف الإسلاميّة (بالفرنسيّة)» فصل (الشافعت). ط2. 1998م. جلأء 
ص 189. يقول ما ترجمته: «يجب أن نعتبر المزاعم» التي تنكر فضل الشافعي في 
تام علم [أصول الفقه]» محض جدال)». 


تاريخ العلم 115 


فمصتف الشافعي ينتمي إلى مرحلة البدايات التي تعرف» في أغلب علوم 
الإنسان» بالتعثر والتردد» ولذلك لم تستقم مصطلحات العلمء ولم تتبلور 
نهائيًاً» ولم تستقلّ عن غيرها من العلوم» بيد أن هذا يجب أن لا يخفي عتا 
حقيقة كون (الرّسالة) ظهرت في إطار ملابسات اجتماعية وثقافية وسياسية 
مخصوصة لا يمكن إلغاؤهاء إن نحن رمنا التأريخ للعلم تأريخاً دقيقاً. وكأننا 
بالدّارسين المتأخَرين أسقطوا المعارف اللاحقة المتأخّرة في علم الأصول» 
بعد أن نضج على رسالة الشافعي أوّل أثر في الموضوع وصل إلينا. وهو» في 
تقديرناء ضرب من الإجحاف لا ينكر. ولكن لا يمتري أحد في أن غياب 
التصوص الأصوليّة المنتمية إلى القرن الثالث من الهجرة» وعدم وصولها 
إلينا" قد حال دون فض الإشكالات العالقة في تاريخ التشريع الإسلامي» 
فاستمرٌ التخمين والتأويل على نحو كبير. 

ره ملك هال واثل حادق عملا مرج عند السستشرفيق الاك اه 
لا لأته شكّك في ريادة الشافعيّ مؤسّساً لعلم أصول التشريع فحسب؛ بل 
لأنّه أعاد النظرء أيضاًء في المسلّمات الرّائجة في الدّراسات الغربيّة منذ 
صدور بحوث شاخت» وكولسن» وهافنينغ» وغيرهم؛ ولذلك وقف عنده 
المستشرقوق المناصروق 'طويلاً» .وغد يجه لما رآيناء نكا على درحة 
كبيرة من الأهميّة”. غير أن اللافت أن حلاق لا يجد أيّ تواصل معرفي بين 
رسالة الشافعيّ من ناحية» وازدهار علم أصول الفقه في القرن الرّابع من 


(1) انظر قائمة المصادر التي قدّمها عبد المجيد التركي في نهاية مقدّمته لتحقيق كتاب أبي 
الوليد الباجی (إحكام الفصول في أحكام الأصول). دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
ط1 6م ص 102-100. إلى جانب القوائم الأخرى المذكورة في الإحالات 
السابقة. 

(2) راجع الإحالة رقم 1» ص59. وقد عمّق حلاق مواقفه هذه مستفيداً» مثلما هو واضح› 
مما صدر فيها من نقد فى كتبه اللاحقة» لاسيما: 

- A History of Islamic Legal theories. 
- Origins and Evolution of Islamic Law 


الهجرة/ العاشر للميلاد من ناحية أخرىء ولكنّه. عند فحصه (الرّسالة) ذاتهاء 
يعترف بأنّها تمثّل عملاً أوليّاً» أو هي مادّة خام افتقدت عدداً من المسائل 
الجوهريّة التي سيعرفها العلم لاحقاً. وكأنّ الباحث» بهذه الظريقة» قد وقع 
في ضرب من التردّد''" هو الذي دفع شومون إلى القول: !إن بقاء الرّسالة 
أثراً ميتاًء نحو قرن من الرّمانء لا يعني انتفاء أهميّتها تماما“ ؛ إذ يمكن أن 
تعد صاحب (الرّسالة) قد لامس الكثير من المسائل الأصوليّة المهمّة» دون 
أن يكون الأثر يعكس» بالضّرورة» اكتمال العلم» ونضجه التَام. 

ومن المعلوم أن الأخبار تذكر أن بعض الأعمال الأصوليّة قد أنجزت 
خارج المدرسة الشافعية على يد عدد من العلماء مثل : عيسى بن أبان الحنفيّ 
(ت 221ه/ 836-835م)ء والنظّام المعتزلي”© (ت 231ه حوالي 845م)ء 
وهو ما يشير إليه وائل حللاق ذاته. ويمكن أن تكون أعمال أخرى ف ت 
في هذه الفترة» ولكن يصعب تأكيد ذلك دون وصول نصوص إلينا تعود إلى 
القرن الثالث من الهجرة/ التاسع للميلاد» أو حتى قبل هذا الزّمن. وقد تؤقّد 
البحوث في المستقبل خلوّ ذلك القرن فعلاً من أعمال في أصول الفقه 
بالمعنى الدّقيق للكلمة. ولكن على الرغم من كل ذلك» لا شك في أن وائل 
حلاق «قد بالغ كثيراً عندما قال: إن القرن التاسع كان خالياً من أعمال في 
أصول الفقه». وقد بنى الباحث حكمه هذا على أساس أن أوّل شرح ل: 


(1) راجع المتابعة النقديّة الدقيقة للمستشرق كريستوفر مالكيرت: 
Christopher Melchert, Notes and documents, George Makdisi and Wael b.‏ 
Hallaq, Arabica, tome XLIV. Brill, Leiden, 1997 (308-316), p. 312.‏ 


(2) انظر: شومون (١٥۳0اهاء).‏ مقالة الشافعى» دائرة المعارف الإسلامية» (بالفرنسيّة)» 
ط 1998. 4/ 189. ۰ 
(3) انظر: فان إس (255 ۷۵١‏ .ل)» فصل النظامء دائرة المعارف الإسلاميّة (بالفرنسيّة)» 
9/ 1060. 
)4( راجع : مالكيرت» كريستوفر: 
Christopher Melchert, Notes and documents, op.cit, p. 312.‏ 


تاريخ العلم 117 


(الرّسالة) لن يكون إلا بعد مضيّ قرن من الرّمان على وفاة صاحب 
(الشالة)4 كان الحولت» وكذا غير كن الد رنه ل مروا يدبا 
إمكانيّة قيام علم أصول الفقه خارج المدرسة الشافعيّة. 

لقد أثارت مواقف حلاق المبثوثة في كتبه ومقالاته جدلاً كبيراً؛ فهي 
تنهض› ااا على محاولة دحض الرؤية» التي كرّسها الاستشراق» تلك 
التى ترى أن علم الفقه وأصوله قد عرف أوجَّه في الحضارة العربيّة الإسلاميّة 
د القروة ا وه رو فاا ال رون الا و دون كي اا 
وصارت من قبيل المسلمات» كما رأينا. غير أن حلاق تفظن إلى خلفيات 
هذه الرؤية» ورأى أنها تقوم على هدف معلن هو دراسة تاريخ العلم» وهدف 
خف مضمن سمّاه الباحث «المهدوف»”2» الذي لا يتمّ التصريح به. فما 
مضمون هذه الأهداف المضمّنة؟ 

يندرج احتفاء المستشرقين بأعمال الشافعي» عند وائل حلاق» في إطار 
رغبتهم في تأكيد نضج الفقه الإسلامي» وعلم أصول الفقهء منذ مراحل مبكرة 
في تاريخ الحضارة الإسلاميّة نتيجة الأخذ والإفادة من الشرائع والعلوم الشّائعة 
عند الأمم الأخرى المجاورة لهم. ولما نضج علم أصول الفقه بسرعة ٠‏ فإنّه 
عرف» إثر ذلك تقهقراً شأنه شأن العلوم الأخرى» وهو ما يعني أن العلوم 


(1) انظر: السيّدء رضوان» صحيفة الحياة اللبنانية» 0 8/ 2005م الموقع الإلكتروني: 
http:/www.daralhayat.net/actions/printphp.‏ 

(2) انظر مقدمة حلاق للترجمة العربية لكتابه: نشأة الفقه الإسلامي وتطوّره» ص10. 

(3) ينبغي أن نشير إلى أن مراجعة حلاق للموقف الاستشراقي» وللمواقف الرّائجة 
عموماً. إِنّما توسّل فيها بما انتهى إليه يوسف شاخت» وما حاول تكريسه» مستفيداً 
من أعمال سابقيه. لا سيّما غولدتسيهر (:6010216) ومارغليوث؛» (طأناهأاهوقا/1). 
يقول شاخحت» على سبيل المثال: «ويمكن أن يستنتج على العموم... أن التفكير 
الفقهيّ الدّقيق أخذ يدرك درجات متزايدة من الإتقان» انطلاقا من المراحل المبكرة 
للفقهالإسلاميء وصولاً إلى زمن الشافعيَ». origins of Muhammaden)‏ 
urisprudenceل)».‏ ص 287» ومثل هذه الأحكام يرفضها حلاق رفضاً تاماً. 


118 الكتاب أصلاً من أصول التشريع 


الإسلامية» عند هؤلاء الباحثين» لم تنضج تدريجِياًء ولم تتطوّر داخلياً وفق 
نمو المعرفة» وتلاقح الأفكار واكتمالها بفعل التراكم» وإنما كانت» في 
تقديرهم» في حاجة إلى الآخرء وذاك هو قدر المسلمين الذي لا يفارقهم؛ 
إنهم» دوماء في حاجة إلى الآخر ماضيا وحاضرا ومستقبلا بطبيعة الحال» 
وهي رؤية إيديولوجية استعماريّة واضحة» وإن كانت تتخمّى وراء ادّعاء 
الدراسة العلمية. وهو ما يرفضه حلاق جملة وتفصيلاً» ويؤسّس مواقفه في 
محاولة لدحض هذه الرؤية الشائعة. وفي هذا الأطان ا تشفكة فى 
مركزية (الرسالة) بالنسبة إلى علم أصول الفقه» وتنسيبه لإضافات الشافعيّ. 

والجدير بالذكر أن شاخت ذاته يقرّ بان المصطلحات الأصولية» بمعناها 
الدقيق» كالأحكام الخمسة على سبيل المثال» لم تظهر في الأعمال 
الأصولية الأولى» ك: (الرسالة) للشافعي» وإنما ستظهر لاحقا بفعل الجدل 
الكلامي الذي سيحتدم بين الأصوليين والمتكلّمة في القرنين الرابع والخامس 
من الهجرة» وهو ما ينهض شاهداً على أن علم أصول الفقه لا يمكن أن 
يكون قد عرف نضجه وأوجه على يدي صاحب الرّسالة كما يزعم هو نفسه. 

ويذهب علماء الشيعة إلى أنهم قد سبقوا علماء العامّة» كما يصفونهم» 
في العناية بأصول الفقه؛ بل في كل علوم الإسلام. ويقوم كتاب آية الله حسن 
الصدر (تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام) مثالاً على ذلك» حيث يجزم قائلاً : 
«أوّل من أسّس أصول الفقه» وفتح بابه» وفتق مسائلهء الإمام أبو جعفر 
الباقر عليه السّلام؛ ثم بعده ابنه الإمام أبو عبد الله الصادق» وقد أمليا على 
أصحابهما قواعده»“. ثمّ يذكر الكاتب أن أوّل من صف في هذا العلم هو 
«هشام بن الحكم»» شيخ المتكلمين في الأصوليين الإماميّة» ويستعرض أهمّ 
أئمّة علم أصول الفقه من الشيعة الإماميّة. بداية بأبي سهل النوبختي (ت 
00 راجع شاخت» يوسف: .57 .م Origins of Muhammaden Jurisprudence,‏ 


(2) الصدرء حسنء تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» دار الرائد العربي» بيروت» 
001 1ه 561 ام ص 0 1. 
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1)ه)ء مروراً بالشيخ المفيد والسيّد المرتضى (ت 436ه) وأبي جعفر 
الطوسيّ» ونهاية بجمال الدّين الحلي» والمحقّق نجم الدّين الحلي”. 
ولا يخفى على الدّارس ما تسعى كل المذاهب الفقهيّة والفرق الدينيّة إلى 
> بجعل شيوخها أوّل من تكلم في علوم الإسلام» وفتق أبوابهاء 
وصنّف في إطارهاء وغايتهاء في ذلك» ترسيخ أقدامها في التاريخ» وإثبات 
مشروعيّتها في الواقع. غير أن اللافت غياب الحديث عن المعتزلة في قضيّة 
تأسيس علم أصول الفقه؛ بل إِنّه تم تهميشها تماماء وكأنٌ ذلك امتداد 
لإقصائها في الواقع التاريخي. والحال أن المهتمّين بأصول التشريع يجمعون 
على أن هذا العلم قد اشتدٌ عوده» ونضجء واكتمل» مستفيداً من مباحث علم 
الكلام الذي يعد أهل الاعتزال أشدّ المبرّزين فيه» وهذا ما دعانا إلى العودة 
إلى أوائل شيوخ الاعتزال للوقوف عند مساهماتهم في هذا الحقل من علوم 
الإسلام. لاسيما أن الرّعامة المذهبيّة تكون في العادة سببا في اشتغال هؤلاء 
بالتفسيرء والفقه» والأصولء وغيرها من العلوم. 
لا شك في أن من أهمّ عوائق العودة إلى آراء المعتزلة الأوائل وأفكارهم 
ضياعٌ مصتفاتهم» أو تلفها لأسباب عديدة؛ فلم يصلنا من آرائهم سوى شذرات 
مبئوثة في كتب الفرق» أو الفقه وأصوله» أو التفسيرء أو التراجم. فأبو الحسن 
الأشعري (ت 324ه)» على سبيل المثال» نقل إلينا رأي واصل بن عطاء (ت 
131-0ه)ء وعمرو بن عبيد (ت 44-80 1ه)» في تفسير المحكم والمتشابه؛ 
ع ال مدن السو ع ا الور O‏ 
للفسّاق. كقوله تعالى: ومن يفل مُؤْمِمَا معدا رۇ جَهَنَم کردا 
فيا [النّسَاء: 93]. أمَا المتشابهات» فهي التي اجن الله عن العباد عقابه 
عليهاء ولم يتبيّن أنه يعدب عليها كما في المحكم»”2. ومن المعلوم أن تفسير 
(1) المرجع نفسه» ص314-311. 
(2) الأشعريء أبو الحسن» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ص 291. ويحيل 
الكثير من علماء الأصول» أيضاًء الى آراء واصل بن عطاء في المحكم والمتشابه. 


المحكم والمتشابه سيعرف تطوّراً عند المعتزلة المتأخَرين» بفعل تطوّر الفكر 
الإسلامي» وتغير الفضاء المعرفيّ عموماء ولكنّ المفيد» بالنسبة إليناء في هذا 
المستوى» أن تعرّض واصل بن عطاء إلى هذه المسألة لا يعكس وعيه بقضايا 
التفسير فحسب» بل بما يعكسه التفسير من أثر في استخراج الأحكام من القرآن. 
فلئن كانت ثنائيّة المحكم/ المتشابه متواترة الحضور في كتب التفسير» فإتهاء 
دون شكڭ» ستكون من المباحث القارّة في كتب أصول الفقه؛ حيث تدرج في 
مباحث البيان إلى جانب الحقيقة/ المجاز» والمجمل/ المفصّل» والعام/ 
الخاص» وغيرها ممّا سنعود إليه في موضعه. وممًا يؤكد اشتغال شيخ المعتزلة 
بعدد من المباحث التي تلامس التفسير والأصول. ما يورده أبو هلال العسكري 
(ت بعد 0ه) في كتابه (الأوائل) متحدّثاً عن واصل بن عطاء: «وأوّل من 
قال: الخبر خبران: خاص وعامٌء فلو جاز أن يكون العام خاصّاً. جاز أن 
يكوة الخاض عام ولو جار ذلك لجار أن يكون الكل بعضا والبعض كلا 
والأمر خبراً والخبر أمراً»”". وقد جاء رأي واصل بن عطاء في الخاصٌ والعامٌ 
على قدر كبير من الأهميّة. لا لأنه أوّل من قسّم الخبر هذا التقسيم فحسب» 
ولكن لأنْه يعكس» بالإضافة إلى ذلك» نظرة دقيقة إلى آيات القرآن» وما بينها 
من فروق» وما لذلك من أهميّة في استنباط الأحكام من التصوص. وقد نقل 
القاضي عبد الجبّار (ت 415ه) الرّأي ذاته مع تغيير طفيف: «الخبر خبران» 
عام وخاصء متباينان كتباين الأمر والخبرء فلو جاز كون الخاصٌ عامّاء لجاز 
كون العام خاصًاًء ولجاز أن يكون البعض كلاً والكلّ بعضاًء فدلالة الخاصّ 
مباينة لدلالة العام)”2. 


= انظر» على سبيل المثال: الجويني» البرهان في أصول الفقه» تحقيق عبد العظيم 
الذيب. قطرء ط1. 1399ه. 1/ 323. 

(1) العسكري» أبو هلال الأوائل» تحقيق محمّد المصريّ ووليد قصّابء. منشورات 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 1975م دمشقء مجلّدانء 2/ 134. 

(2) عبد الجمارء» القاضي› فضل الاعتزال» تحقيق فؤاد سيّدء الدار التونسيّة» 1974م» 
ص 234. 
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ولغن كانت الفصادر؛ :الى ترجمت لواصل بن عطاء» لم تذكر شيعا ذا 
بال عن اهتمامه بالحديث النبوي» فإن المحدّثين» الذين جمعوا السنّة 
النبويّة» كالبخاري» ومسلم» وغيرهماء لم يرووا أي حديث عن ابن عطاء. 
وأغلب الظنّ أن السبب يعود إلى ابتداعه مذهب الاعتزال» وهو خروج على 
نهج أهل السنّة والجماعة» وهو ما يعد في حد ذاته» سببا كافيا لإقصائه من 
زمرة المحدّثين. وعلى الرّغم من هذا الموقف المناهض» الذي اتخذه 
المحدّثون ضدّ واصل بن عطاءء فإن الرّجل كانت له آراء جريئة» على ما 
يبدوء في الأخبار؛ إذ إِنّه «أّل من علّم النّاس كيف مجيء الأخبار وصختها 
وفسادها»". ولا يخفى علينا ما لعلم الحديث من علاقة وطيدة بأصول 
الفقه؛ إذ ستمثل السنّة» بالمفهوم الذي ستكتسبه لاحقا. الأصل الثاني من 
أصول التشريع. 

ثم إن آراء واصل بن عطاءء على قلتهاء لم تقف عند هذا المستوى؛ إذ 
يطالعنا قول له طريف أورده العسكري: إن النسخ يكون في الأمر والتهي 
دون الأخبار)”2» وهو ما سيتبنّاه جمهور المعتزلة من بعده» ودون أن نقف 
طويلاً عند الأسباب التي دفعته إلى هذا الرّأيء وما أثاره من ردود عند 
الأصوليين الأشاعرة خاصّة”©. وهو ما سنعود إليه لاحقاًء فإنّ مسألة النسخ 
تندرج في صلب المشاغل الأصوليّة دون شك؛ بل إن علماء الأصول 
المتأُرين صاروا يعقدون له باباً خاضاً في مصتفاتهم» باعتبار أن معرفة 
التاسخ والمنسوخ شرط يسبق استنباط الأحكام الشرعيّة من التصوص؛ بل إن 
هذه المعرفة ستعدّء أيضاء شرطا من شروط الاجتهاد. 


(1) العسكري» أبو هلالء الأوائل» 2/ 134. 

)2( المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 

(3) عقد الغزالي» على سبيل المثال» فصلاً يرد فيه على المعتزلة: «ما من حكم شرعيّ 
إلا وهو قابل للتسخ خلافاً للمعتزلة». المستصفى من علم الأصول» وبهامشه كتاب 
فواتح الرحموت لابن عبد الشكورء دار الأرقم للنشرء (د.ت)» 1/ 333. 


الفقه» قبل أن يظهر المصطلح الذي يشير إلى هذا العلم المخصوصء فلم 
تكن غاية الرّجل تأسيس قواعد العلم النظري التي لن تظهر في شكلها النهائي 
إلا في مرحلة لاحقة, إنما كانت غايته تحديد طريقة لضبط الأحكام الفقهيّة 
حسب ما انتهى به إليه تفكيره. يقول واصل بن عطاء: «(الحق يعرف من وجوه 
أربعة: كتاب ناطق» وخبر مجتمع عليه» وحجّة عقل» وإجماع»” ". وبات من 
المعلوم أن هذه الوجوه الأربعة هي التي ستشتهرء لاحقاً. عند جمهور علماء 
الأضول انها أضول'الفقه: فالكتات الناطق هو" المتصدر الأول فى 
التشريع الإسلاميّ» وهو المصحف الموجود بين الدّفتين» وأمّا الخبر 
المجتمع عليه» فهو «السنّة) النبويّة المتواترة» وأمًا حجة العقل فهو «القياس» 
أو الاجتهادء وأمًا الأصل الأخير فهو «الإجماع»» وقد حدده بدقة. ويجدر 
بنا أن نشير إلى أن ابن عطاء يقدّم القياس على الإجماع إن نحن قارنًا تعريفه 

وهكذا يبدو لنا أن شيخ المعتزلة قد جمجم بالموضوع؛ إذ إنه امتلك 
الوعي بالعلمء وبأاهم مسائله وغاياته منذ القرن الثاني من الهجرة / الثامن 
للميلادء فوقف عند قضايا جوهريّة في علم أصول التشريع كالعامٌ والخاصٌ 
في الخبرء والتاسخ والمنسوخ› والمحكم والمتشابه» ضلا :عا وأنناة لديه 
من إدراك واضح بحدود العلم. ومن المهمّ أن نشير إلى أن اهتمام ابن عطاء 
بهذه المسائل لم تكن الغاية منه تأسيس هذا العلم؛ فالفضاء الإبستمولوجي 


(1) العسكري. أبو هلال» الأوائل» 2/ 134. 

(2) يرتب جمهور علماء الأصول» على اختلاف انتماءاتهم العقديّة» مصادر الشريعة على 
النحو الآتي: الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس. ويضبط علماء الشيعة» مثلاء 
مصادر الشريعة بهذه الطريقة: «اعلم أن أصول أحكام الشريعة ثلاثة أشياء: كتاب 
الله سبحانه» وسئة نبيّه صلى الله عليه وآله» وأقوال الأئمّة الظاهرين من بعده صلوات 
الله عليهم وسلامه». الشيخ المفيدء مختصر التذكرة بأصول الفقه» 2/ 15. 
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لم يكن» حينئذٍ» مناسباًء وإِنّما كان اشتغال الرّجل بعلم الكلام هو الذي 
دفعه إلى المضيّ في تفكيره إلى نتائجه المنطقيّة؛ وهو ما ينهض دليلاًء في 
التهاية» على أن إنكار جهود المعتزلة في تأسيس العلوم الإسلاميّة ضرب من 
الحيف والإجحاف» حتى وإن لم تصلنا مصتفاتهم الأولى. 

وعلى الرغم من قلّة ما وصلنا من آراء واصل بن عطاء» ومن عاصره من 
شيوخ المعتزلة» نتيجة للمرحلة التاريخيّة» ولتهميش الثقافة السنيّة غيرها من 
الثقافات, فإنْها قد كشفت عن إلمام الرّجل بعلوم عصره ما راج منهاء وما لم 
يرج بعد. ويبدو لنا أن ما أثاره ابن عطاء من مباحث» وما وقف عنده من مسائل» 
جدير بأن يعيد الجدل في التأريخ للعلم» حيث تتحول رسالة الشافعي» التي 
عُدَّت أثراً تأسيسيًاً في تقدير العلماء القدامى منذ عصر ابن خلدون» إلى مصتّف 
ينخرط في مسار تطوّر العلم ونضجه. فلا يمثل» بذلك» مرحلة البداية الخام» 
كما يذهب إلى ذلك حلاق» ولا يمثل» أيضأء فترة الاكتمال وبلوغ الأوج كما 
اة أغلية التراساته الما هو آثر انشفاد مكو سقف وسيمهن لمن جاك بعده: 
ولا غرابة في قيمة الملاحظات التي خظّها واصل بن عطاء؛ إذ إِنّه امتلك العلم 
الكلّي من العلوم الدينيّة» على حد عبارة الغزالي؛ لأنَ المتكلم ينظر في أعمّ 
الأشياء وهو الموجود”''» فبعلم الكلام استطاع أن يغوص في بقيّة العلوم 
الجزئيّة» كالحديث» والتفسير» والفقه» وأصوله... ولعل الأقرب إلى الصواب» 
في تقديرناء ما ذهب إليه ن. كالدير ©6810 .۸) من أن علم أصول الفقه قد نشأ 
ترجا م خلال تطكر الأنفطة ا اة الجا له ين علناء المذامن الف 
وهو نشاط قام للدّفاع عن القواعد الفقهيّة التي تمّ تأسيسها ٠‏ وهو أمر منطقئ ؛ 
إذ إن تأصيل العلوم وإرساء قواعدها النظريّة لا يتم إلا بعد الخوض فيها فترة من 
الرّمن» قبل أن تنضحج مباحثهاء وتتّضح غاياتهاء ويستقيم منهجها. 
(1) الغزالي» أبو حامدء المستصفى من علم الأصول. 1/ 18. 


(2) كالديرء ن (08006 .[0)» دائرة المعارف الإسلاميّة (بالفرنسية)» فصل : أصول الفقه. 
2م 5/ 1008-1005. 
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الخاتمة: 

على العموم» يمكن أن يطمئنٌ الباحث إلى أن الشافعيّ قد خطا خطوات 
أساسيّة في اتجاه تأسيس علم أصول الفقه» ولكنه لم يكن أوّل من خاض في 
مباحثه» فقد اعتنى واصل بن عطاء» شيخ المعتزلة» بعدد من القضايا 
الجوهريّة فيه» ووقف أئمّة المذاهب السنية الكبرى» أيضاًء مثل أبي حنيفة 
(ت 150ه).» على ترتيب مصادر التشريع ورو وق :وى أن جماع ذلك 
مهّد السّبيل للشافعيئّ» الذي حاول أن يرسي العلمء فجاءت (الرّسالة) خطوة 
من الخطوات المهمّة في هذا الاتجاه» على الرغم مما شابها من تعثرء 
أحياناء بالنظر إلى طبيعة تطوّر العلوم في مسارها التاريخي نحو النّضْجء 
ونتيجة للوضع المعرفي والثقافي للقرن الثاني من الهجرة/ الثامن للميلاد. 

ولا شك فى أن تلامذة الشافعى المتأخرين» فضلاً عن أتمّة المذاهب 
E‏ ل تاش امد واوا قواعدة وعد أن 
تشبّعوا بالمعارف الكلاميّة. وقد بدا ذلك واضحاً في المصتفات الأصوليّة 
التي تعود إلى القرنين الرّابع والخامس من الهجرة/ العاشر والحادي عشر 
للميلاد» وهي أعمال جاءت «في أشكال متطوّرة؛ فمن الظبيعي وجود تقليد 
سابق من التعليم والدّراسة» ونظام من التصنيف والتبويب»""» وهو ما ينهض 


(1) المرجع نفسه» 5/ 1006. ولقد تفظن الأستاذ عبد المجيد التركي إلى قيمة تأثر علا 
الفقه بالمناظرات الكلاميّة» وذلك» على الأقل» فى مستوى صياغة العرض» 
وإحكام البيان» وإقامته الاحتجاج. وكذلك في تبني مواد المنطق اليوناني لهذا 
الغرض» لاسيما إذا رأينا أن ظهور علم الكلام قد سبق بعقود عديدة ظهور علم 
أصول الفقه. الباجيء أبو الوليدء إحكام الفصول في أحكام الأصول. التمهيد. 
ص 95. غير أننا نميل إلى تنسيب ملاحظة الباحث» في الجزء الثاني من الاستنتاج 
الذي وصل إليهء إذ يقول: «ذلك أن الجيل الأوّل من المعتزلة» واضعي علم 
الكلام» يرجع عهدهم إلى مطلع القرن الثاني من الهجرة» بينما ينبغي لنا انتظار 
الشافعي المتوفى في (204ه/ 819م)؛ لكي نشهد الصّياغة النهائتيّة لأصول الفقه» 
ومن نَمَّ لظهور علم الخلاف التشريعيّ» المصدر نفسه» ص95. 
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دليلاً» رة ری على وجود مصئّفات أصوليّة تعود إلى القرن الثالث من 
الهجرة/ التاسع للميلاد» ولكتها لم تصلنا. 

وعلى هذا النحوء يجدر بنا ألا نربط تاريخ الأفكارء أو تاريخ علم من 
العلوم» بعلم من الأعلام أو فة تازيسية دقف وإنما ينبغي أن نبحث في 
المراحل التاريخيّة العامّة» التي يمكن أن تكون هيّأت لنضج فكرة من 
الأفكار» أو علم من العلوم» بعد تراكم معرفيّ أسهم فيه» بالضرورة» عدد 
غير قليل من العلماء. 

وهكذاء إن النتيجة التي وصلنا إليهاء ورأينا فيها أن التأليف في علم 
أصول الفقه» بالمعنى الدقيق» ليس وليد القرن الثالث» ينبغي أن نأخذها 
بكثير من الاحتراز؛ لأننا نستند فيها إلى ما بقي بين أيدينا من نصوص لا على 
ما وجد فعلاًء فهي. إذاًء في تقديرناء نتيجة مؤقتة قد تتزعزع إذا ما ظهرت 
نصوص جديدة لا نملك اليوم» سوى عدد من عناوينهاء ويتعيّن علينا ألا 
ننفي نفياً قاطعاً عن هذه الفترة اهتمام علمائها بالتنظير لأصول التشريع» 
ومحاولة ترتيب مصادر الفقه. وإن لم يكل هذا الاهتمام بالتأليف المكتمل» 
مثلما عرفناه في مراحل لاحقة» فالمهمٌ أن هذه الفترة قد كانت مهاداً لحركة 
التصنيف والتأليف التي سيعرفها التشريع الإسلامي على نحو ما رأينا. 
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خاتمة الباب الأؤل: 

لقد أفضى بنا البحث في وجوه التّمايز بين المصطلحات» التي تحيل إلى 
القرآن» إلى ثرائها وتنوّعها بشكل لافت» وقد انتبهنا إلى رغبة جليّة لدى 
علماء أصول الفقه عموماً في عَدَّها مترادفات لا تخفي شيئاً من الاختلاف أو 
التمايز؛ بل لا تدعو إلى عناء البحث في تفاصيلهاء على الرغم من أثّنا 
وجدنا عند بعض العلماء» من مفسّرين» وفلاسفة» ومتصوّفة» وغيرهمء 


صدى واضحاً لهذا التمييز بين المفاهيم» ورغبة جليّة في إقامة الحدود بين 
الكتاب المفارق» الذي يستوي مع العلم الإلهي اللامتناهي من ناحية أولى. 
والقرآن المتناهي الموجود بين دفتي المصحف المحايث لتجربة الإنسان في 
الوجود من ناحية ثانية. ۰ 

أمَا الأصوليّونء فقد حاولواء في أغلب المواقع» طمس الفوارق» 
فألبسوا الزمنيَ الخاضع لمقتضيات التاريخ لبوس الأزلي الأبدي. ويبدو أن ما 
حملهم على ذلك انشغالهم بغايات عمليّة ترتبط بالتشريع أوّلاء وتسعى إلى 
ضبط أدلّة تشريعيّة يحتكم إليها المسلمون في حياتهم ثانياً. ولمّا كان القرآن 
عندهم جميعاً دليل الأدلّة» والأصل المقدّم على بقيّة الأصولء فإِنّهِم جعلوا 
التماهي بين الكتاب والقرآن وكلام الله» وغيرهاء ضرباً من البديهيّات» أو 
هو» حسب اصطلاحهم» كعلم الضرورة الذي لا يستدل على صخته ببرهان؛ 
فهل كان لهذا التصوّر أثره في تعاملهم مع الكتاب أصلاً أوّلاً من أصول 
التشريع؟ وما صدى ذلك في مسألتي دلالة الكتاب على البيان» وقيامه على 
معنى الشمول في التشريع؟ 

ثم انتهينا إلى أن العلماء المسلمين» قديماً وحديئاً» يلحَون على ريادة 
الشافعي مؤْسّساً لعلم أصول الفقه» على الرغم من أن لحظة التكوّن والنشأة 
بقيت محل نزاع بين الفرق والمذاهب الإسلاميّة. وحري بنا أن نشير إلى يسر 
ضبط مرحلة نضج أيّ علم من العلوم واستقلاله بمصطلحاته» وغاياته» 
ومنهجه. أمّا مرحلة النشأة» فتبقى محاصرتها عصيّة» ويستمر الحديث حولها 
عرضة لإعادة النظر في انتظار ظهور نصوص جديدة لم تصلنا بعد. 

ومهما يكن مبلغ تشكيكنا في ريادة الشافعيّ مؤسّساً لعلم أصول الفقهء 
فإن أثره في العلمء وفي من جاء بعده من الأصوليّين» بِيّنّء وإن بقيت 
(الرّسالة) أثرا ميّنا نحو قرن من الزمان بعد وفاته. 

وقد تلقّف الخطاب الاستشراقي فكرة ريادة الشافعي في علم أصول 
الفقه؛ ليبرز أن قيام العلم بسرعة» ونضجه المفترض على يدي الشافعيّ» 
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إِنَما هو شاهد على استفادته من القوانين الرّومانية والشرائع التي سبقت 
الإسلام» وهذه هي الغاية المسكوت عنهاء التي يطلق عليها وائل حلاق» 
مثلاًء مصطلح «المهدوف*"؛ ذلك أن المقاربة الاستشراقيّة تنحوء أحياناً. 
منحى قصيّاً لغاية تجريد الفقه الإسلامي من أصالته المرتبطة بالمصادر 
الدينيّة» وذلك عندما تلح على أثر الرّوافد الأجنبيّة في نشأته» وتكوينه» 
رو فى قفا سوج ا كان شاخ مفلا يرق أن المفارش 
الفقهيّة اكثملت: مثلما اكتمل التقليد الفقهي في أواسط القرن الثالث من 
الهجرة» فإِنَ غيره من الدّارسين يذهبون إلى أن «المذاهب» لم يكتمل تكوّنها 
حتى أواسط القرن الرابع من الهجرة. 

غير أن قيام النظرية الفقهيّة الإسلاميّة» وتكوّن المدارس الفقهيّة» واستقلال 
بعضها عن بعضها الآخرء لا يمكن أن يكون بمعزل عن عناصر الواقع بما 
يحمله من أعراف جارية» فضلاً عن تأثر النظريةء بالضرورة» بموّسّسات القضاء 
والتشريعات السّائدة عند الأمم الأخرى؛ فالجزيرة العربيّة كانت تخترقها 
ثقافات عديدة تتأثر بهاء وتؤثر فيهاء على نحو من الأنحاء؛ فالتشريع إنما هو 
مؤسّسة على اتصال وثيق بحركة الواقع» وتنوّع مقتضياته» دون أن ينفي جماع 
ذلك سلطة النص. وعلى هذا الأساس» يبدو أن التشريع الإسلامي استجاب» 
في الوقت نفسه» لسلطة المصادر الدينيّة» ولسلطة الواقع والتاريخ. 


(1) حلاق» وائل» نشأة الفقه الإسلامي وتطوّره» مقدّمته للترجمة العربية» مرجع سابق» 
ص10. والمصطلح» في تقديرناء غير دقيق؛ ذلك أنه حاول تمييزه عن «الهدف»» 
الذي يكون معلناً. أمَا «المهدوف»ء فهو عنده هدف غير مصرّح به» وليس الأمر على 
هذا النحو فى العربيّة؛ إذ قد يكون الهدف معلنا فعلاء وقد لا يكون كذلك. وكان 
الأفضل أن شمف الباحث» مثلاًء المصطلح الرّائج اليوم» وهو مصطلح 
«المسكوت عنه» في أيَّ خطاب. أو ثنائية : المعلن/ الضمني. 

)2( اتن ماي ج الال 


-N. J. Coulson, A History of Islamic Law, Edinburgh Edinburgh University, press, 
1964. 


-Joseph Schacht, Introduction to Islamic Law, oxford, Clarendon press, 1964. 


أما وقد انشغلنا في هذا الباب الأوّل بالتأريخ النقدي للحظة نشأة علم 
أصول التشريع» فإنه يمكننا أن نطرح الآن السّؤال حول محاولة الشافعيٌ 
التأسيسيّة؛ فهل كان صاحب (الرّسالة) وفيّاً لسلطة النصّ الدّينى وفاءه 
لمجريات الواقع والتّاريخ؟ وهل سيتمكن الأصوليّون بعده على اختلاف 
انتماءاتهم المذهبية من تحقيق الموازنة بين طرفي هذه المعادلة. 
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الباب الثاني 


الكتاب والتّبوت 


مقدّمة الباب الثاني: 

إن الثبوت» الذي وسم به القرآنء أو الكتاب» يمثل مسلّمة إيمانية لا 
يرقى إليها الشكٌ في المعتقد الإسلاميّ؛ فكلام الله قد انتقل إلى الرسول 
بوساطة ملكه جبريل» وأبلغه الرسول إلى صحابته مثلما وصله. دون تصرّف. 
أو تبديل» ثم تناقله المؤمنون فيما بينهم متواتراً من الكثير عن الكثير» فحفظ 
في الضدور» ثم حفظ بالكتابة» عندما أمر بعض الخلفاء عددا من الصحابة 
بجمعه. هذا هو التصوّر الإسلامي لكيفيّة نزول الوحي من السّماء إلى 
الأرض» ولطريقة انتقاله من الرسول إلى الصحابة متواتراً» ثم تثبيته بالتدوين 
بعد فترة زمنية قصيرة. وهذا ما جعله نصا موسوماً بالثبوت لا يأتيه الباطل 
أبداً» وهو لذلك» أيضاًء حبّة على المسلمين إلى يوم الدّين. 

غير أن المدوّنة الأصوليّة» على اختلاف مذاهب أصحابهاء وتنوّع 
مرجعياتهم العقديّة» لم تعرف» في حدود اطلاعناء مصطلح (الحجيّة) إلا مع 
مطلع القرن الخامس من الهجرة/ الحادي عشر للميلاد. ويبدو أن الشيخ 
المفيد (ت 413ه/ 1022م)ء زعيم الطائفة الإماميّة في عصره» كان من 
أوائل من عمد إلى المصطلح بصورة دقيقة» عندما ضبط «الظرق الموصلة 
إلى علم المشروع»؛ حيث يقول: «أحدها العقل» وهو السّبيل إلى معرفة 
حجيّة القرآن. ودلائل الإعجاز...00". وكان الأصوليونء منذ الشّافعي» 


(1) الشيخ المفيد» مختصر التذكرة بأصول الفقه» 2/ 15. 
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يستعملون مصطلح (الحجّة) بالمعنى نفسه تقريباً» فالحجة ما دلّ به على 
صحّة الدّعوى. وقيل: «الحجة والدليل واد ".ووو أن لاما لأصولن 
قد دأبوا على استعمال الحجة بالمعنى الذي حدّده الجرجاني؛ فهي الدّليل 
والبرهان على صحّة الاستناد إلى أصل معيْن» أو مصدر من المصادر. يقول 
أبو الوليد الباجي (ت 474ه) في تعريف الدليل: «هو ما صح أن يرشد إلى 
البطلوف» وهو الثلالة: والوعان» وا و ا .ونه طريفه ها 
وجدناه عند فخر الذين الرازي تحديده» في (مفاتيح الغيب). لمعنى الحجّةء 
باحثاً عن الصّلة بين هذا المصطلح ومعنى السّلطان. يقول: «اختلفوا في أن 
الحبجّة لِمّ سمّيت بالسّلطان. فقال بعض المحققين : لأن صاحب الحجّة يقهر 
من لا حجة معه عند النظرء كما يقهر السّلطان غيره» فلهذا توصف الحجة 
بأنَها سلطان». غير أن معنى الحجيّة. الذي اتخذه الاصطلاح داخل علم 
أصول الفقه» صار يحيل على إقامة البرهان على أن أصول الشريعة أو أدلتها 
إتما تمثل حسّّة في سنّ القواعد والأحكام لتنظيم حياة الفرد في علاقته 
بنفسه» وبمجتمعه» وبربه. 

ويبدو أن رسوخ مصطلح (الحجيّة) في علم أصول الفقه سيقترن 
بالجدل» الذي دار بين المذاهب والفرق» في مدى اعتبار بعض الأصول 
حجْة في التشريع؛ مثل: الإجماعء أو القياس» أو الاجتهاد من الأصول 


)1( الجرجاني» كتاب التعريفات» تحقيق عبد المنعم خفاجي» دار الرُشادء القاهرة» 
(د.ت)» ص94. راجع فصل حجّةء دائرة المعارف الإسلامية (بالفرنسية). 3/ 
564-2. حيث يقف المستشرق هودجسن 1006S0۸×(‏ .5 .6 ./ا) بدقة» عند 
معنى الكلمة فى السياق الكلامى الأشعري والاعتزالى» وعند الفلاسفة؛ لا سيما 
أبن سينا وطيد الشيعة الإنامثة«والا تساغيلية: ٠‏ 

(2) الباجي» أبو الوليدء إحكام الفصول. 1/ 175. وكذلك قوله: «وهذا الذي ذكرناه في 
الاستحسان قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة» وقد روي عن بعضهم أنه استحسان 
بغير حجة)» 2/ 294. 

(3) الرازي» فخر الدّين» تفسيره 54/18. 
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الأساسيّة» والاستحسان» والاستصحاب» وغيرها من المصادر الفرعية. 
يقول أبو الحسن البصري: «فمتى لم يثبت أن الإجماع حجة لم يصح أن 
يعلم ذلك» على أن ذلك يمنع من الاستدلال بهذه الآية على حجيّة الإجماع 
فى .غير مينائل الاجتهاد!© 
الأصل ححبة ودليلاً في التشريع يفيد القطع. 

ويبدو أن المصطلح قد استقرٌ استعمالهء إثر ذلك» حيث نجده متواتراً 
عند الغزالي خاصّةء ولا غرابة في ذلك» على أساس أن العلوم عموماً تنحو 
نحو تهذيب مصطلحاتهاء وتدقيق مفاهيمهاء عندما يشتذ عودهاء وتعرف إلى 
موضوعها ومنهجها سبيلاء فكان من الظبيعيٌء في رأيناء أن يستقرٌ استعمال 
مصطلح الحجيّة داخل تيّار الأصوليين المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة» 
على حدّ سواء؛ ولذلك عمد الغزالي إلى تأكيد اندراج مبحث الحجيّة ضمن 
علم أصول الفقه. يقول: «وأمًا معرفة حجيّة الإجماع وحجيّة القياس» فذلك 
من خاصيّة أصول الفقه» فذكر حجيّة العلم والنظر على منكريه استجرار 
الكلام إلى الأصول» كما أن ذكر حجيّة الإجماع والقياس وخبر الواحد في 
الفقه استجرار الأصول إلى الفروع»”“. ويضبط الشّاهد أمرين على غاية من 
الأهميّة؛ أمّا الأول فيقوم على الرّغبة في تأصيل مبحث الحجيّة داخل علم 
أصول الفقه» على الرغم من أن الجدل في حجيّة الأصول ٳٽما هو جزء من 
عمل المتكلّم. وأمّا الأمر الثّاني» الذي يسترعي انتباه المطلع على مصنفات 
علم الأصول» فهو أن مبحث الحجيّة كثيراً ما كان يلحق بالإجماع والقياس 
وغيرهما من الأصول الفرعيّة. التي هي محل خلاف بين المذاهب الفقهيّة, 
واف حك الج بالات أو اف عل اسار اتات :الاح كن 
حولهما أصلين أوّلين للفقه الإسلامي. 


. فحجيّة الإجماع» إذاً إِنّما تعني اعتبار هذا 


(1) البصريء أبو الحسين» المعتمد فى أصول الفقهء دار الكتب العلميّة» بيروت» ط1» 
3م 13/2. 


(2) الغزالي» أبو حامد» المستصفى» 1/ 28. 


لقد ساد اعتقاد راسخ لدى علماء الأصولء إذاء بأنَ التفكير في إثبات 
كون الكتاب ححجة. وكذا السئةء والإجماع» والقياس» إنما هي مباحث من 
خواص اهتمام علماء الكلام في ردّهم على خصومهم. يقول الغزالي (ت 
5ه): «والأصولي لا ينظر إلا في الأدلة الشرعيّة خاصّة. والمتكلم هو 
الذي ينظر في أعمٌ الأشياء» وهو الموجودء فيقسّم الموجود أوّلا إلى: قديم 
وحادث» ثم يقسّم المحدث إلى: جوهر وعرض»". ولا شك في أن ما عبّر 
عنه الغزالي» بدقّة كبيرة» إنما يقوم على نظريّة إسلاميّة في المعرفة ترى أن 
علم الكلام هو العلم الكلي الذي تستند إليه بقيّة العلوم؛ كالفقه وأصولهء 
والتّفسيرء فهي بمثابة العلوم الجزئية» التي تؤخذ عن علم أصول الدين 
تقليداً. «وكذلك الأصولي يأخذ بالتقليد من المتكلّم أن قول الرّسول حججة 
ودليل واجب الصّدقء ثم ينظر في وجوده [لعلّها وجوه] دلالته» وشروط 
صلته» فكل عالم بعلم من العلوم الجزئية» فإنه مقلد لا محالة في مبادئ 
علمه إلى أن يترقى إلى العلم الأعلى» فيكون قد جاوز علمه إلى علم 
2222 
غير أن الغزالي يجد عذراً للأصوليين المتكلّمين في عنايتهم بحدّ علم 
الأصول والبحث في أدلّة العلم؛ لأنّهم كانوا يواجهون بذلك المنكرين لها 
من السفسطائيّة وغيرهم؛ لذلك يفهم صاحب (المستصفى) رغبتهم الشديدة 
في إقامة البرهان على حجتيها؛ «لأنْ الحدّ [حدّ العلم] يثبت في التفس صور 
هذه الأمورء ولا أقلّ من تصوّرها إذا كان الكلام يتعلّق بهاء كما أنه لا أقل 
من تصوّر الإجماع والقياس لمن يخوض في الفقه”0. ولا شك في أن 
الغزالي حاول ضبط العلم في إطاره الدقيق» وخلّصه من شوائبه التي تعلّقت 
به» لا سيّما عندما أطنب عدد من الأصوليين في مزج علم أصول الفقه بعلم 


اخر» 


(1) المصدر نفسه» 1/ 18. 
(2) المصدر نفسه. 1/ 21. 
(3) المصدر نفسه» 27/1. 28. 


النحوء فغاصوا في البحث في معاني الحروف» ومعاني الإعراب» أو في 
إدراج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه داخل علم الأصول. ولكنّ هذا الأصوليّ 
الأشعريّ أقرّء منذ بداية مصئّفه (المستصفى). أن ما أقدم عليه عسير قبوله؛ 
«لأنّ الفطام عن المألوف شديدء والتفوس عن الغريب نافرة»”''» فبقيت 
مسألة انتماء حجبّة الأصول إلى علم الكلام» أو إلى علم أصول الفقهء 
مسألة خلافية؛ إذ إن علماء الكلام كانوا يتوقفون على حجيّة الأصول في 
إطار عنايتهم بإثبات النبوّة» والبرهنة عليهاء وعلى صدق رسالة صاحبها في 
مواجهة الطاعنين في القرآن والسئّة» أو غيرهما من الأصول» فيما كان علماء 
الأصول من المتكلمين يعودون إلى القضية في مقدّمات تناولهم الأدلّة) ولا 
سيّما فيما تعلق بالإجماع والقياس. 


ولم يتوققف الجدل في الموضوع حتى إلى مراحل متأخرة؛ إذ نجد صداه 
راا عند الاو لی ت الى عبن الشكوو:(ت 21719 علق سا 
المثال» وقد طرح الا وعرض اختلاف مواقف العلماء السّابقين» وحدّد 
ما ارتضاه لنفسه من رأي. يقول: «ثم لمّا كان موضوع الأصول الأدلةء لم 
تكن حجيّة هذه الحجج من الأصول» لكن من أي علم هو فيه خلاف». 
ولم يدّخر ابن عبد الشكور جهداً في رڏ زعم الزاعمين بأن مبحث الحجيّة من 
خواصّ علم أصول الفقهء وأن الحجّيّة» بهذا المعنى» تدلّ على «أنّه يجب 
العمل بمقتضاهما [الإجماع والقياس]»*» وإن كان مفهوم وجوب العمل 
بالأدلّة والأصول يمثّل معنى جوهرياً في مفهوم الحجيّة. ثم نجده يفتد قول 
من يقول: إن الحجيّة ليست من أي علم من العلوم؛ لأنها من الضروريّات» 
التي لا تثبت في علم أصلاً. ولكتّه. في نهاية المطاف» يرضى بما استقرٌ في 


(1) ابن عبد الشكورء فواتح الرحموت» شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه» على 
هامش المستصفى من علم الأصولء الغزالي» 1/ 27. 

(2) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(3) المصدر نفسه. 28/1. 


الفكر الأصوليّ عموماً من أنّها جزء من عمل المتكلم» ومبحث من مباحث 
أصول الاعتقاد. يقول: «ومن ذاهب إلى أنّها [الحجيّة] من الكلام» وهو 
المختار»"'". فليس الأمر عنده على ما ذهب إليه الغزالي» الذي كان يجد 
الأصولي مضطراً في عصره» وهو يواجه خصومه من الملاحدة الطاعنين في 
أصوله وفروعه» إلى الخوض في المسألةء وإثباتها بالأدلّة العقليّة» «فذكر 
حجية العلم والنظر على منكريه استجرار الكلام إلى الأول وله 
ضغوط الواقع وإحراجاته» حيث يتصاعد الجدل بين الفرق الإسلاميّة فيما 
بينها حيناً» وفيما بينها وبين غيرها من الفرق غير الإسلاميّة حيناً آخرء هو ما 
دفع الأصوليّين إلى تأسيس خطاب كلاميّ وأصوليّ دقيق في إثبات الأصول 
حبة في التشريع» في زمن لم تعد فيه حرارة الإيمان كافية لإقناع المخالف»› 
والذود عن العقيدة والشريعة. 

أمَا في العصور اللاحقة» حيث عرف الفكر الأصولي تكلّساً وجموداً. 
فقد استقرت المباحث من خلال موقف سن متشددء وصارت حجيّة الكتاب 
والسئة ممّا لا يثير أي جدل» فانحسر مدار البحث في حجيّة الإجماع 
والقياس» دون الأصلين الأوّلين» مع الإقرار بان الجدل في اعتبار الإجماع 
والقياس ححجتين في التشريع لا ينضوي» في حدّ ذاته» داخل سياج علم 
أصول الفقه. يقول ابن عبد الشكور: «بل الحق أنه [حجيّة الإجماع والقياس] 
من الكلام كحجيّة الكتاب والستةء فإن قلت: فلماذا تذكر في الأصول؟ 
أجاب: لكن تعرّض الأصوليَ لحجيّتهما فقط دون أخويهماء لأنهما كثر 
فيهما الشغب من الحمقى من الخوارج والرّوافض. خذلهم الله وأمًا 
حجيتها» أي: الكتاب والسنة» فمتفق عليها عند الأمّة ممّن يعي التديّن 
كافة» فلا حاجة إلى الذكر»”©. والشاهد يقوم دليلاً على أن إدراج مبحث 


(1) الغزالي» المستصفى. 1/ 28. 
(2) ابن عبد الشكورء شرح مسلم الثبوت» 1/ 28. 
(3) المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 


الكتاب والثبوت 137 


الحجيّة داخل علم الأصولء وإن تعلق الأمر بالإجماع والقياس» إِنّما هو 
نتيجة لارتفاع صوت المخالف بالحجة والبرهان؛ حيث يصبح خطاب 
التهميش والإقصاءء. الذي يقوم فيما يقوم على مثل هذه النعوت «الحمقى)»» 
غير قادر بمفرده على حسم الخلاف. 

وإذا كانت الحجيّة في السّياق الإسلامي تعني ضرورة اعتبار أصل من 
الأصول حّمة في التشريع» فإ الحجيّة تكتسب هذا المعنى في كل الشرائع 
السماويّة» والقوانين الوضعيّة؛ إذ هي عنصر إلزام في تنفيذ القواعد 
والخضوع للأحكام» على اعتبار الاتفاق الحاصل مسبقاً في مصدر هذه 
القوانين أو الشرائع» وفي استحقاق سنّهاء وضبطها. 

ولا خلاف بين الفرق الإسلاميّة الكلاميّة والفقهيّة في اعتبار الله مصدر 
الحقٌّ المطلقء فلا حقيقة إلا حقيقته. ولا حاكم غيره. وعلى الرغم من 
الخلافات الكلامية بين الأشاعرة» والمعتزلة» والماتردية» والخوارج» فإ 
الاتفاق على ما تقدّم حاصل؛ بل هو جوهر العقيدة أصلاً. وهكذاء فإِنٌ 
حجيّة الكتاب في الفكر الإسلامي تقوم على مستويين: أما الأوّل» فيفيد أن 
من الحجيّة وجوب اعتبار القرآن دليلا يؤخذ منه حكم الله فيظهر لنا التكليف 
الشرعت» ولا يهم في ذلك إفادته اليقين أو الظنّ. 

أمّا الثانى» «فيفيد أن الحجيّة توجب العمل بما علمناه من الدّليل» 
فحجيّة القرآن» إذاً» تعني أنه دليل شرعئ» وتوجب العمل بمقتضاه»"» 
وبذلك يكون اعتقاد ا الرّاسخ بحجيّة كتابهم مقدّمة لاعتماده في سنّ 
الأحكام والشرائع من ناحية» وتمهيداً للالتزام بما يوجبه من تحليل وتحريم 
من ناحية أخرى. وجماع ذلك يحل في الفكر الإسلاميّ بمنزلة البديهي» أو 
العلم الضروري» بتعبير المتكلمين. 


(1) إمام» محمد كمال الدين» أصول الفقه الإسلامي» المؤسّسة الجامعيّة للدراسات 
والنشر والتوزيعء بيروت» طكء 9 1ه-1999م. ص 143. 


ويذهب محمد تقي الدين الحكيم (ت 1423ه"' إلى أن الخوض في 
مبحث الحجيّة قائم على تمام مقدّمتين؛ أمّا الأولى فثبوت تواتره للقطع 
بصدوره» وأمًا ثانيتهما فنسبته إلى الله عرّ وجل» وعقيدة المسلمين قائمة على 
ذلك» ويبدو أنهم ليسوا الوحيدين الذين يذهبون هذا المذهب» ويعتقدون 
هذا الاعتقاد20, 


(1) الحكيم» محمد تقي الدين» الأصول العامّة للفقه المقارنء دار الأندلس» بيروت» 
ط2. 1979م» ص174. 

(2) انظر مقدّمة حسن حنفى لترجمة كتاب سبينوزا (رسالة فى اللاهوت والسّياسة)» 
مراجعة فؤاد زكرياء ار الطليعة» بيروت» ط3 4+ ونعود إلى المسألة في 
متخلا لا حهاً: 


الفصل الأول 
حجيّة الكتاب وأسسها في المدؤنة الأصوليّة 


1- الحجيّة في المدوّنة الأصوليّة: 

لما كان القرآن هونا المصدر كردن من مصادر التشريع في الفقه 
الإننا اميه بإجماع الفرق والمذاهبء فإته لم ھن ادا في الفكر 
الأفيولن الي الا والقدى اعفان أن الا نسل يمه دري 
لا يرقى إليها الشلكٌ مطلقاًء فالكتاب مصدر يقيني ثابت فى مستواه المادي 
النْصّى كما في مستوى دلالته. ولقد استقرٌ في الضمير الدينن أن هذا النص 
إنما هو «كلام الله» وصلنا على التحو الذي به نزل على الرّسول» فلا معنى 
بهذا الفهم لنقده أو تحقيقه من الناحية التاريخية. ولا تجاحد في أن علماء 
الأصول. على اختلاف مذاهبهم» لم يشكوا لحظة في هذه المسألةء فبات 
القرآن حاملاً صفة اليقين الثابت» ولعلٌ اطمئنانهم إلى القرآن هو الذي 
جعلهم لا يخصّصون جهداً كبيراً في إثبات حجيّته» أو تعريفه» وضبط 
حدوده. ويبدو أن ما يميز علماء الأصول بعضهم عن البعض الآخرء فى هذا 
المستوى. إنّما هو تفاوتهم في تعليل هذه المسألة» والوقوف عندها ليس 
غير. 
(1) قلنا عموماً: «لأنَ عدداً من الأصوليّين قد ضبطوا حالات تتقدّم فيها السنّة على 

القرآنء مثل تقديم السنّة المفصّلة على عامٌ القرآن إذا كان الحديث التبوي متواتراً أو 

مشهوراً...» وهو ما نعود إليه لاحقاً. 


وإذا سلّمنا بان رسالة الشافعيّ قد دشنت المؤلّفات الأصوليّة» على 
الرغم مما يثيره الأمر من جدل”"» فإِن صاحبنا لم يبدٍ كبير اهتمام بإثبات 
حجيّة القرآن؛ بل إن الأمر لم يستوقفه تماماً؛ إذ تخلو الرّسالة» وهي ليست 
الوحيدة» من فصل يخصّصه صاحبها لمناقشة المسألة فيما كان مدار اهتمامه 
الأساسي الانتصار للسنّة دليلاً من أدلّة الفقه» ولا غرابة في ذلك؛ إذ عرف 
عصره باحتدام الصّراع بين أهل الحديث وأهل الرّأي. وكان الشافعيٌ يسعى 
إلى إقناع الظرفين باتخاذ موقف وسطي بين هؤلاء وأولئك. فصاحب 
(الرّسالة) لم يفكر في البحث في مسألة حجيّة الكتاب؛ لان واقع اللحظة 
التاريخيّة» حينئذٍء لم يقتض منه ذلك فالأمر مسلم به مفروغ منه؛ بل هو 
يحتجٌ بالقرآن لفائدة بقية الأصول» وما كان حسّة على غيره من الأدلة صار 
منطقياً في غنى عن تأكيد حجيّته. 

لقد عالج أغلب علماء الأصول مسألة الحجيّة هذه من خلال العناية 
بقضيّتين مركزيتين هما : التواتر في النقل والرّواية» والإعجازء غير أن ذلك» 
كما يقر هؤلاء أنفسهم» إتما هو «آية على صدق صاحبه في دعواه» وليست 
بآية على أنّه كلام الله فإنّهِ كان جائزاً أن يقدر الله -تعالى- رسوله على كلام 
يعجز عنه الأنام» فيكون آية على صدق رسالته)”2. فأبو زيد الدبّوسي الحنفيّ 
(ت 430ه)» وهوأحد رؤوس الحنفيّة في عصره» يكتفي» في مستوى 
الاستدلال على حجيّة الكتاب» بجملة واحدة: «فأمًا الكلام في أن القرآن 
حسجة : فأنّه كلام الله تعالى» وقد ثبت أن الله تعالى لا يتكلّم بالباطل)!©. ولا 
يخفى علينا استناد الأصولي الحنفيّ إلى مقدّمة اعتقادية إيمانيّة تنفي عن 


(1) انظر ما أثرناه من نقاش» وما عرضناه من جدل» في الباب الأوّل» الفصل الثاني من 
عملنا هذا. 

(2) الدبّوسي» أبو زيدء تقويم الأدلّة في أصول الفقهء قدّم له وحقّقه الشيخ خليل محيي 
الدذين الميس» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» (د.ت)» ص20. 

(3) المصدر نفسه» ص 21. 
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خطاب الشارع العبث؛ إذ تجعله دليل التكليف وحجته: «وكتاب الله تعالى ما 
علم يقيئاً» وأوجب علم اليقين» إلا أنه أصل الدّين» وبه ثبتت الرّسالة» 
وقامت الحجة على بطلان الضلالة . ويجدر بنا أن نشير إلى أنه كثيرا ما 
تداك سريف لكاب اف غ ی الذين وا علد عله 
المسألةء وكانت غايتهم فعا الول إلى أن الكتاب هو كلام الله ذاته» 
وهو حبَّة على المكلفين» وهو دليل على صدق رسالة الرّسول؛ لأنّه قام على 
التواتر» وعلى تحدّي العرب بإعجازه. ولا تختلف طريقة السرخسي (ت 
0ه)» وهو من وجوه الحنفية في القرن الخامس من الهجرة» في إثبات 
حجيّة القرآن؛ إذ حاول» في البدايةء تأكيد قيمة التواتر في القرآن؛ ليريم قرآن 
عبد الله بن مسعودء الذي لا يتوافر فيه هذا الشرط. يقول: «وباب القرآن باب 
يقين وإحاطة» فلا يثبت بدون النقل المتواتر كونه قرآناً”©. ويربط السرخسي 
تين رظ اترات ومساألة الاتيات وا بين دفات المصاحفء وكان 
الأصوليون قد أجمعوا على صحّة ما حواه المصحف الإمام. يقول: «وأثبتوا 
فى المصاحف ما اتفقوا عليه». وصار القرآن» بهذا المعنى» كتاب الله الذي 
قل بالتواتر جيلاً بعد جيل» دون أن يمسّه زيادة أو نقصان» «ولمّا ثبت بهذا 
الطريق أنه كلام الله تعالى ثبت أنه حجّة موجبة للعلم قطعاً لعلمنا يقيناً أن 
كلام الله لا يكون إلا حقاً»“. فالسرخسيء بهذا التسلسل المنطقيء يؤكّد أنَّ 
الاعتماد على الكتاب حجة في العقيدة والتشريع إِنْما مأتاه ما اكتسبه من يقين 
وقطعيّة في الثبوت. ويجدر أن نشير إلى أن الأصوليين كثيراً ما كانوا يتتهون» 
في إثبات حجيّة الكتاب» إلى المسألة الإيمانيّة التي تنفي عن كلام الله العبث 
والبطلان. ويأتي ذلك بعد تأكيد جانبي التواتر والإعجاز في النص المقدس. 


(1) المصدر نفسه» ص20. 

(2) السرخسيّ» الأصول» تحقيق أبي الوفا الأفغاني» دار الكتاب العربي» 1372ه. /١‏ 
280-9. راجع» خاصةء فصل (في بيان الكتاب وكونه حبجة). 

(3) المصدر نفسه» 1/ 280. 

(4) المصدر نفسهء الصّفحة نفسها. 
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ولا ينأى ابن حزم الظاهريّ عن موقف غيره من الأصوليّين؛ لذلك نجده 
يؤكد ضرورة قبول القرآن على النحو الذي وصلنا عليه بدليل تعهّد الله 
بحفظه؛ ولذلك تمٌ الاتفاق على الأخذ بما فيه» «وكما تبيّن بالبراهين 
والمعجزات أن القرآن هو عهد الله إلينا الذي ألزمنا الإقرار به» والعمل بما 
فيه» وصحٌء بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه»ء أن هذا القرآن هو 
المكتوب في المصاحف المشهورة في الآفاق كلّهاء وجب الانقياد لما فيه 
فكان هو الأصل المرجوع إليه؛ لأثنا وجدنا فيه #إمًا فرَطتا في الكت من 
نو [الأنعام: 20(]38. ولسنا نستغرب من الأصولي الظاهري هذه الوثوقيّة 
في ضبط حجيّة القرآن» وهو الذي يدعو إلى التعامل الحرفيّ مع نصوصه. 
فكان من الضروريء بالنسبة إليه» أن يرسم الحدود التي تتفق فيها الفرق 
الإسلامية» وهى الحدود التى لا يجوز تخطيها. يقول: «ولا خلاف بين أحد 
من الفرق ال ا السئة» والمعتزلة» والخوارج» 
والمرجئة» والزيديّة» في وجوب الأخذ بما في القرآن» وأنه هو المتلوّ عندنا 
نفسه» وإِنّما خالف في ذلك قوم من غلاة الروافض» وهم كفار بذلك» 
مشركون عند جميع أهل الإسلام»”. ولعلَّ هذه النقطة هي التي يقع فيها 
الاتفاق بين كل الفرق والمذاهب الإسلاميّة؛ إذ إن إنكار حجيّة القرآن فى 
التشريع» أو ادّعاء التحريف فيه بالزيادة والنقصان تقصي أصحاب العم عن 
الأمّة» وتكون سببا في تكفيرهم واعتبارهم من المارقين الزنادقة. 

وإذا كتا لا نستغرب عدم اهتمام الشافعي» مثلاًء ببحث مسألة الحجيّة؛ 
لأند كان مشا ماس جح ال اأص من اول الف فان الدارين 
يستغرب قلَّة عناية إمام الحرمين الجويني بالمسألة على ضخامة مصئّفه. وقيمة 
ما يمثله داخل التيار الأشعري» فهو لم يهتمٌ بمسألة سلامة النض» ولم يثر ما 
(1) ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» مج ا 94/1. 
(2) المصدر نفسهء الصفحة نفسهاء وكذلك في المجلد 2. 8/ 638. الباب الثاني 

والعشرون» في الإجماع» وعن أي شيء يكون الإجماع» وكيف ينقل الإجماع. 
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اقترن بجمع القرآن من مشكلات وقضايا؛ إذ لم يتوقف عن ذلك إلا من 
خلال و لحيل ها الد درن تمي يقول الجويني: «١‏ إن 
أصحاب رسول الله ية أجمعواء في زمن أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان ضَيهندء على ما بين الدّفتين» واطرحوا ما عداه» وكان ذلك على اتفاق 
منهم. وابن مسعود لما تسبّب بنكر ناله من خليفة الله تعالى أدب بيّن» ولم 
ينكر على عثمان في ذلك منكر»ء وكل زيادة لا تحويها الأمّ» ولا تشتمل 
عليها الدفّتان» فهي غير معدودة في القرآن»”. ويبدو أن الفكر الأشعري» 
كما مثله إمام الحرمين أفضل تمثيل» قد كرّس موقف السّلطة السياسيّة. كما 
فرض عليه الواقع التاريخي» بما كان يسود من جدل بين الفرق الإسلامية» 
أن يقف عند المسائل المتعلقة بالنصّ وجمعه» وما أحاط بها من قضاياء 
ولك البعد الوثوقيَ قد طغى على المواقف» وسيطر على الحجاج» ويمكن 
أن نرصد ظاهرتين أفضى إليهما الخطاب الأصولي: 

أما الظاهرة الأولى» فهي محاولة اختصار مسألة سلامة النصّ عبر تأكيد 
وصوله إلينا بالتواترء وإلغاء أيّ معنى للشك والرّيبة» وهو ما حدا ببعض 
الأصوليين إلى السّكوت عن القضيّة. واعتبارها في غير حاجة إلى 
الاستدلال. 

أمّا الظاهرة الثانية» فما نلاحظه من مبالغة في الإعلاء من شأن الاتفاق 
والإجماع على سلامة النصٌء وهو ما يحيل على ضرب من التمجيد داخل 
الخطاب الأصولي يخفي شيئا من المغالطة» حيث يتم السّعي إلى إثبات حجة 
النص اعتماداً على الإجماع» الذي لم يتأسّس بعد أصلاً من أصول الفقه» 
فضلاً عمًا يمكن أن يطرحه الدارس من تساؤل حول حقيقة هذا الإجماع. 
ومدى تحمّقه فعلاً في التاريخ؟ وهل هو إجماع كل الأمّة آم هو إجماع جزء 
منها يملك السلطة والنفوذ؟ 


(1) إمام الحرمين الجويني. البرهان في أصول الفقه» ص 699-698. 
(2) المصدر نفسه» والصفحة نفسها. 
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ويتّخذ أبو الحسين البصريّ (ت 436ه/ 1044م) مسألة التواتر في نقل 
النصّ المقدّس مدخلاً للطعن في مزاعم بعض فرق الشّيعة» التي تدّعي 
امتلاكها القرآن الأصلي› الذي يخالف المصحف الإمام المتداول بين أيدي 
الناس؛ «فأمًا النص» الذي تدّعيه الإماميّة» وتدّعي لزوم المعرفة به لأهل كل 
عصرء فإنّه لم ينقل نقلاً يحجٌ. وأجمعت الأمّة على أنّه لو كان صحيحاً للزم 
العلم به أهل الإعصارء فإنًا نعلم بطلانه؛ لأن الله -عرّ وجل- لو كلفهم 
العلم به» لجعل لهم إليه سبيلاً» فإن لم يجمع الأمّة على ذلك» لم يعلم 
بطلانه إلا بطريق آخر؛ لأنه لا يمتنع أن يكون صحيحاء ويلزم العلم به من 
عاصر الإمام. ويقول قول من قال: إن فرض العلم به لازم لأهل الإعصار 
كلّها باطاد27. 

ولا نشك لحظةء في أن موقف البصريً» وهو من شيوخ الاعتزال في 
النصف الأوّل من القرن الخامس من الهجرة» إِنّما جاء محكوما بمنطق 
الجدل والسّجالء» اللذين احتدما بين الفرق الإسلامية» منذ أن راج لدى 
الشيعة وبعض الفرق الخارجيّة ادّعاء مفاده أن المصحف الإمام الذي جمعه 
عثمان بن عفان (ت 35ه) قد شابه بعض التحريف والتزوير» وكان رذ 
البصري دقيقاً ومنسجماً مع العقيدة الإسلامية» عندما طعن في هذه المزاعم 
باعتبار «النصٌ الأصلئ» الخالي من التحريف والتغيير» على حدّ زعمهم» 
يفتقر إلى شرطين أساسيّين يدعَمان صحّته وسلامته» وهما مسألة التواتر في 
نقله» ومسألة علم الناس به» واشتهاره بينهم. ولما كان الأمر على هذا النحو 
قام ذلك دليلاً على بطلان ادّعاءات المدّعين. 

ويجدر أن نشير إلى أتنا لم نجدء في حدود اظلاعناء أصوليًاً شيعياً 
واحداً يعتمد مصحفاً غير المصحف الإمام المتداول بين أيدي الناس منذ 
الجمع العثماني» وإنما الحديث عن مصاحف موازية مقالة عقدية/ سياسيّة 


(1) البصري» أبو الحسين» المعتمد فى أصول الفقه» 2/ 78. 
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لجأ إليها المحدّثون الشيعة في بعض فترات التاريخ الإسلامي دون أخرىء 
وهو ما نعود إليه في محله. أمّا الأصوليّون» فلمًا كانوا في حاجة إلى نص 
مشهور ومتداول بين الناس في تأصيل الأصولء واستنباط الأحكام من 
الأدلّة» فإنّهم عمدوا إلى المصحف الإمام» شأنهم شأن كل الأصوليين. يقول 
الطوسي (ت 460ه): «اعلم أنه لا يمكن معرفة المراد بخطاب الله تعالى إلا 
بعد ثبوت العلم بأشياء منها: أن يعلم أن الخطاب خطاب لهء لأا متى لم 
نعلم أنه خطاب له لم يمكنا أن نستدل على معرفة مراده» ومنها: أن نعلم أنه 
لاوز أن لا يقد بشطابة شيعا اأص 
الإماميّة بالشرح» والتعليل» والاستدلال لهذه النقاط الواجب العلم والتسليم 
بهاء نجده يتجاوز النقطة الأولى تماماء وهي تتعلق بصدور الكتاب عن الله 
وينطلق مباشرة بالثانية» وهي نفي إمكان أن يكون خطاب الله غير مفيد لشيء 
أا وفع ما آل غليه أغلت الفا ت الأصولة على اختلاف 
مذاهب أصحابهاء وانتماءاتهم الكلامية. 


ويُعدٌ الغزالي من أهمٌ الأصوليين الذين وقفوا على مسألة حجيّة الكتاب» 
وبحث في مسألتي الإعجاز والتواتر» باعتبارهما جوهر المسألة» وقد جعل 
ذلك جزءاً من النظر في حدّ الكتاب» وما يميّزه من غيره من التصوص : 
«وحدٌ الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة 
نقلاً متواتراً» ونعني بالكتاب القرآن المنزّل» وقيّدناه بالمصحف؛ لأنَّ 
الصحابة بالغوا في الاحتياط في نقله حتى كرهوا التعاشير والنقط» وأمروا 
بالتجريد كيلا يختلط بالقرآن غيره» ونقل إلينا متواتراً» فنعلم أنَّ المكتوب في 


- 


. وفي متابعة شيخ الطائفة 


() انظر: 
Mohamed Ali Amir-Moezzi et Christian Jambet, Qu'est-ce que le shi'isme?‏ 
Librairie Ar Thème, Fayard, 2004, chapitre 1, pp. 83-97.‏ 


(2) الظوسى. أبو جعفرء العدّة فى أصول الفقه» 1/ 42. 
(3) المصدر نفسه»ء 1/ 43. 
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المصحف المتّفق عليه هو القرآنء وأنْ ما هو خارج عنه فليس منه؛ إذ 
يستحيل في العرف والعادة» مع توقر الدواعي على حفظه»ء أن يهمل بعضه. 
فلا ينقل» أو يخلط به ما ليس منه»ء فإن قيل حددتموه بالمعجز؟ قلنا: لا؛ 
لأنّ كونه معجزاً يدل على صدق الرسول عليه السّلام» لا على كونه كتاب 
الله تعالى لا محالة... فإن قيل: لم شرطتم التواتر؟ قلنا: ليحصل العلم به؛ 
لأنْ الحكم بما لا يعلم جهل. وكون الشيء كلام الله تعالى أمر حقيقيّ ليس 
بوضعيّ حتى يتعلّق بظنناء فيقال: إذا ظننتم كذا فقد حرمنا عليكم» أو حللناه 
لكم» فيكون التحريم معلوماً عند ظنناء ويكون ظننا علامة يتعلّق التحريم به؛ 
لأن التحريم بالوضع» فيمكن الوضع عند الظنّء وكون الشيء كلام الله تعالى 
أمر حقيقيَ ليس بوضعي» فالحكم فيه بالظنَ جهل» '. 

وممّا يشفع لنا إيراد الشّاهد على طوله أن صاحب (إحياء علوم الدّين) قد 
جمع مراكز الثقل في تناول حجيّة الكتاب» من حيث حفظه بالتواتر» ما 
يجعله مصدراً قطعيّاً يقينيّاً. إلى جانب أله لص الرؤية الأشعرية خير 
تلخيص؛ بل إِنّه قدّم الرّؤية الأصولية السّائدة للموضوع بصورة عامّة. فضلاً 
عن أن منهج الغزالي القائم على الجدال قد مكنه من استحضار آراء الخصوم 
المناوئين ممن ينكرون الوحي والنبوّة» ويرد حججهم» وإن كان يسكت عن 
ذكرهم» ثم إن عناية الغزالي بحجيّة الكتاب جاء ضمن النظر الثاني من 
كتابه» حيث يقف عند حدّ الكتاب» وهذا النظر يدفع الأصوليّ عند السير 
بالأفكار إلى نتائجها المنطقيّة نحو إقصاء قرآن عبد الله بن مسعود (ت 
2ه)» وإبطال الصلاة به؛ لأنه يفتقر إلى مفهوم التواتر. 

ولكن الغزالى» شأنه شأن عدد آخر من الأصوليين» لا يعد الإعجاز 
جزءاً من أجزاء 0 القرآن» فإعجازه الذي لا تجاحد بين المسلمين فيه إتما 
هو دليل على صدق الرّسولء بما أنه جاء بنصٌّ أعجز غيره من العرب 


(1) الغزاليء المستصفى. 1/ 293-292. 
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الفصحاء الأبيناء» ولكنّه ليس دليلاً على أنه كلام اللهء فليس الإعجاز هو 
الذي يميّز المصحف الإمام عن قران ابن مسعود» وأبىّ بن كعب (ت 30ه)» 
وإنّما التواتر في النقل هو شرط الوثوق إلى النصّء والاطمئنان إلى أصلهء 
ونسبته» وانتقاله في التاريخ عبر الرّواة. 

ومن طريف ما نجده عند بعض الأصوليّين» كأبي يعقوب الورجلاني 
الإباضي (ت 570ه)» تخصيصهم فقرات دقيقة لمناقشة مسألة الحجيّة 9 
خلال الاعتماد على المرتكزات التقليدية ذاتها» وعلى المفاهيم القديمة عينها 
في الاستدلال» مثل التواترء والإعجازء وغيرها. يقول الورجلاني: «اعلم 
أن القرآن الحكيم أنزله الله تعالى على قلب محمّد با كما قال جل جلاله: 
[الهُّعَرَاء: 195-193]» فثبت بالمعجزات الخارقات للعادات أنه من عند الله 
تا کان غه بذلك كسا وآما مر ها جحد عله امك وبهاانزل 
عليه القرآن الذي في أيديناء وهو ذلك القرآن الذي نزل على محمد بلا 
فمعرفة هذا كله من الضروريات من جهة التواتر» وأمًا العلم أنه من عند الله 
تعالى فكسب» وأنّ العلم بأنّه تحدّى به العرب فعجزء فضرورة, ثم إن الله 
تعالى أخبرنا في القرآن أنه محفوظ مصان» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميدء وأنْ الأمّة قد اجتمعت على ما في مصحف 
عثمان بن عقّان...»"". الواضح في هذا الشاهد الطويل أن الأصولي الإباضيٌ 
يسعى إلى الجمع والتلخيص» فضلاً عن حرصه الواضح على تأكيد سلامة 
النصّ الذي بين أيديناء وأنّه هو ذاته الذي نزل على الرّسول دون زيادة أو 
نقصان».والمصتف من الأصَوليَينَ القلائل الذين يفردوت باباً لإثبات ححية 
النصّ وسمه ب: «باب القرآن»“. 
(1) الورجلاني» أبو يعقوب» العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف. 1/ 


1. 
(2) المصدر نفسهء 1/ 141 وما بعدها. 
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وكثَيراً ما عمد الأصولتون 'الذين رفوا عند مسألة حيدية الاب إلى 
المقارنة وسيلة من وسائل الاستدلال؛ إذ كانوا يحرصون على إثبات منزلة 
القرآن من حيث تواتره» وإعجازهء وحفظ الله لهء مقارنة بالأحاديث القدسية 
حيناً: اوفيه احتراز عن الكلام المنرّل على النبيّ عليه السّلام مما ليس 
بمتلوَّا”" » وبالسئّة النبويّة أحياناً: «وأمًا سنة رسول الله ية فلم يحفظها تعالى 
كحفظه القرآن. ولم يصنها من أقاويل أهل البهتان:”7. على الرغم من أن 
الورجلاني يوسّع مدار المقارنة ليعلي من شأن القرآن بالنظر إلى بقيّة الكتب 
المقدّسة””. التي طالما اعتبرت» عند المسلمين» محتوية على شى ضروب 
التحريف والتغيير. 

وعكذا :إن :الخ الت امد غلبها علباء الأضول؟ اللاين اهنوا 
بإثيات حجيّة الكتاب اا أصول الفقهء تقوم على التسليم بتواتر نقل 
القران عن الرسول جيلا بعد جيل. وعلى إعجازه لغة ومعنى» بالإضافة إلى 
إجماع الأمّة على صحّة الجمع العثماني» واتفاقهم على مصحفه. دون أن 
يفوتنا عناية الله بحفظه بصريح الآية تًا حن برل ألذِكْرٌ وا ل لظو 
[الججر: 9]. وجماع هذه الخظّة يؤسّس للوثوق بالنصٌ المقدّس في مستوى 


(1) الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام. 137/1. 

(2) الورجلاني» العدل والإنصاف. 1/ 141. ويقول ابن حزم الظاهري: «لما بِيّنا أن 
القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع» نظرنا فيه» فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما 
أمرنا به رسول الله یو ووجدناه عر وجل يقول فيه. واصفاً لرسوله با وما يلق عن 
ليق © إن هْرَ إلا ين يو [التم: 4-3]ء فصمّ لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله 
عز وجل إلى الرسول اة على قسمين: أحدهما وحي متلوّ مؤلف تأليفاً معجز النظام» 
وهو القرآن. والثاني وحي مروي منقول غير مؤلف» ولا معجز النظام» ولا متلوّء لكنه 
مقروءء وهو الخبر الوارد عن رسول الله يَكْة؛ .الإحكام. م1. 1/ 95. 

(3) الورجلاني؛ المصدر نفسه: «والمصحف في أيدي الأمّة مضبوط محفوظ بخلاف 
التوراة والإنجيل الذين (كذا) يجوز عليهما التحريف. ويجري عليهما التبديل 
والتزييف»), 1/ 141. 
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قطعيّة ثبوته» وهو ما أكسبه هذه المنزلة الأثيرة في الفكر الإسلامي على وجه 
العموم. ولا بحتنى غلا أن هذه الشوافق انما نيمث + ا رور على 
تصوّر معيّن لمعنى الوحي» وكيفيّة تشكله في الواقع التاريخي. 

ولا يحيل الشيخ المفيد (ت 413ه/ 1022م) إلى مسألة حجيّة القرآن إلا 
من حيث بحثه في «الظرق الموصلة إلى علم المشروع»؛ حيث يحدّدها في 
ثلاث قائلاً: «أحدها العقل» وهو سبيل إلى معرفة حجيّة القرآن ودلائل 
الإعجازء والثاني اللّسانء وهو السّبيل إلى المعرفة بمعاني الكلام» وثالثها 
الأخبارء وهي السّبيل إلى إثبات أعيان الأصوال من الكتاب والسنّة وأقوال 
الأئمّة عليهم السّلام)”“. فالتظر في حجيّة القرآنء عند الشيخ المفيد» مسألة 
عقلبّة محض يتوصّل إلى إثباتها بتواتر التقل وإعجاز النصّء غير أنه لم 
يتوسّع» في حدود اظلاعناء في بحث هذه المسائل» ولم يقف عندهاء 
باعتبارها من حجج العقول وعلم الضرورة» كما يسمّيه عامة الأصوليين. 

غير أن المهمّ» عند الشيخ المفيد» يكمن في كونه صرّح بالمصطلح 
الذي يهمّنا في هذا المقام من البحث» وهو مصطلح «الحجيّة»» وقد أسنده 
من خلال المركّب الاسمى» بالإضافة إلى القرآن» ويبدو أنه من أوائل علماء 
الأصول الذين عمدوا إلى عياف المصطلح في حدٌ ذاته من ناحية» وأضافوه 
إلى القرآن من ناحية أخرى» ولقد استعرض الشيخ المفيد ذلك في إطار 
تحدیده لما يسميه هو «علم المشروع» من خلال التصوّر الإماميّء وهو العلم 
الذي به يتمّ ضبط طرق استنباط الأحكام الشرعيّة من الأدلّة» وقد حدّده 
الشيخ المفيد في أركان ثلاثة» هي: العقل الذي به ندرك حجيّة كل أصل من 
الأصول. ومدى اعتباره حبّة في التشريع» واللسان أو اللّغةء باعتبارها 
سبيل معرفة معاني الكلمء أمّا الرّكن الثالث فالخبر الذي يضبط به الأصوليٌ 
أقوال الله ورسوله وأئمته. 


(1) الشيخ المفيدء مختصر التذكرة بأصول الفقه» 2/ 15. 


ولم يخصّص المرتضى (ت 436ه) في (الذريعة)" باباً لبحث هذه المسألة 
الجوهريّة. ولا المحقق الحلّي”2. في كتابه» على الرغم مما أثاره الشّيعة في 
مدوّنات حديثهم من مزاعم تشير إلى تعرّض القرآن للتحريف والتزوير. ولم نجدء 
أيضاًء عند الشيعة الإسماعيليّة هذا التشكيك في حجيّة القرآن؛ بل إن الأمر لا 
يعدو أن يكون عندهم» أيضاًء مسألة لا تحتاج إلى برهان. 

ولئن خصّص الأصوليّ المالكي أبو الحسن بن القصّار (ت 397ه) 
فصلاً في أثره الموسوم ب: (المقدّمة في الأصول) ليهتمٌ بمسألة الكتاب» 
باعتباره الأصل المقدّم في أصول التشريع الإسلامي» فإنه اكتفى» في تعريف 
الكتاب» بالسّمع؛ ليرسّخ ما هو متداول عند الفقهاء والأصوليين منذ زمن من 
مسلنات اعتقادية لا تجاحد' فيهاء كفي اغراف آياك قرآنية لبجل محل 
کلامه. ويختم انو ااا و التو «فقطع عذر الخلق به وبإعجازه» 
وظهر عجزهم على أن يأتوا بسورة من مثلهء فثبتت آیاته» ولزمت حبّته»”. 
وقد نأى هذا الأصوليّ المالكي عن التعرّض إلى المباحث الكلاميّة المتعلقة 
بحجيّة الكتاب» شأنه شأن عدد من الأصوليّين الذين وجدوا في تلك 
المباحث خروجاً عن مقاصد العلم. وليس هذا التوجّه الذي ارتآه ابن القصار 
في عنايته بأصول الفقه مقتصراً على هذا الفصل دون غيره» وإِنّما هو منهج 
عامٌ» وطريقة التزم بها في كامل مصتفه» وقد انتبه إلى ذلك محقق الكتاب 
ومقَدّمه» حيث حاول البحث في الأسباب الكامنة وراء اهتمام هذا الأصولي 
المالكي بذكر الجزئيات» حتى كاد يتحوّل الكتاب إلى مصتف فقهئ خالص» 


(1) السيّد المرتضى» الذريعة إلى أصول الشريعة» مقدّمة وتعليقات د. أبو القاسم 
كرجىء طهران» (د.ت). 

(2) المحقق الحليّ» معارج الأصول» مصدر سابق. 

(3) المالكي» أبو الحسن علي بن عمر بن القصّارء المقدّمة في الأصولء تحقيق وتقديم 
محمد بن الحسين السليماني» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1ء 1996م» 
ص 41. 


(4) المصدر نفسه» ص 42. 
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مع استبعاد الأسس النظريّة والمقدّمات الكلامية. يقول: «وفى تقديري أن هذا 
المنهج الذي سار عليه المؤلف كان ضروريّاً في الفترات الأولى من تاريخ 
عل الأصول» حيث اهتمٌ المؤسّسون وتلاميذهم بجمع وضبط الفروع 
والجزئيات (كذا). ومحاولة بناء نسق أصوليّ متجانس » وهذا ما نراه لا 
عند المتأخّرين من أهل الأصول» ". ويقتضي هذا الاستنتاج منّا الوقوف عند 
نقطتين مهمّتين. أمّا الأولى» فهي مدى اعتبار كتاب ابن القصّار من التصوص 
التأسيسيّة في علم أصول الفقه؟ وأمًا الثانية» فتقوم على المقارنة بين أثر ابن 
القصّار وآثار من عاصره من علماء الأصولء الذين حاولوا توظيف الجدل 
الكلاميّ المحتدم بين الفرق الإسلاميّة في مختلف مباحثهم الأصوليّة» ما 
يدل غلى أن التبرير التق اقترحة محقق الكتات غير واف ولا يمك 
الاطمئنان إليه» والاكتفاء به؛ إذ لعل الأمر مردود إلى منهج التزم به صنف 
من الأصوليين المحدثين» الذين رفضوا الخوض في القضايا الكلاميةء 
واكتفوا بالعناية بمباحث أصول الفقه في حدّ ذاتهاء ولغايات عمليّة نفعيّة 
مباشرة أقرب إلى الفقه» وأعلق بمقتضيات الواقع منها إلى فلسفة التشريع» 
والبرهنة النظرية على سداد مقدّماتهاء وآلياتهاء ونتائجها. 

وقد حاول بعض علماء الأصول. عند اشتداد عود العلم» أن يضبطوا دعائم 
حجيّة الكتاب دون أن يستعملوا الكلمة تحديداً. ومن أدق ما اظلعنا عليه فى هذا 
الصددء قول ابن عقيل (ت 513ه). وهو فقيه وأصوليّ حنبليَ مشهور: «وإثما 
ابتدئ بكتاب الله تعالى ؛ لأنه قطعئ من جهة النقل المعصوم» ومن جهة الإعجاز 
المأمون معه التحريف» والزيادة» والتقصان., إذ لا يقبل غيره من الكلامء ولا 
يختلط به شيء من القول المتضمّن للأحكام وغير الأحكام» هذا تقديم أوجبته 
قوّة الدلالة» والثانى: أنّه أفضل الأدلّة إذ كان كلاماً لله سبحانه»» فالأصولى 


10( محمد بن الحسين السليمانى» مقدّمة كتاب ابن القصارء مصدر سابق» ص 26. 
(2) ابن عقيل. الواضح في أصول الفقه» تحقيق جورج مقدسيّ» المطبعة الكاثوليكيّةء 
بيروت. ط1 6م 2/ 6. 
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لخص أوجه الحجيّة بدقة» وشرّع للانطلاق في سنّ الأحكام من كتاب الله 
الأوّلء فمرتبط بالنصٌّ في ذاته؛ إذ إنه يقوم على قطعيّة ثبوته» واحتيازه لليقين 
المطلق». على اعتبان صدق الرسول:وعصيمتة عن الرّللء فضلا عن ضكّة توانر 
الفران هيلا بعس حي ا الت العام لان النض المقدس بت هك 
خصيصة تميّزه عن غيره من النصوص هي خصيصة الإعجاز التي يراها ابن عقيل 
وأقا للش يمع م الا عاط بعر م التلصوصن: 

وعلى وجه العموم» اعتمد علماء الشريعة» في إثبات صدقيّة القرآن 
وحجيته» على ركنين قويّين هما: ثبوت صدوره عن الله بطريق الإعجازء 
وثبوت تواتره إلى النبن حفظاً وكتابة» ومن ثم قال الفقهاء. بالنسبة إلى الركن 
الأوّلء الذي هو الإعجازء إن أقلّ ما يقرأ به فى الصلاة ثلاث آيات» أو آية 
طويلة توازيهاء باعتبار أن التحدّي وقع بأقصر سورة منه» وأقصر سوره 
(الكوثر) تشتمل على ثلاث ابات وقالوا» بالتشبة إلى 'الركن الثاني الذي هر 
التواتر: إن قراءة الآحاد كقراءة عبد الله بن مسعودء وقراءة أبِيَ بن كعب» إذا 
قرأ بها المصلي في صلاته تبطل؛ «لأنه لم يوجد فيه النقل المتواتر» وباب 
القرآن باب يقين وإحاطة» فلا يثبت بدون النقل المتواتر كونه قرآناً» وما لم 
يثبت أنه قرآن فتلاوته فى الصلاة كتلاوة خبرء فيكون مفسداً للصلاة»”". على 
الرغم من أننا وجدنا الأحناف» على سبيل المثال» يأخذون بقراءة ابن 
مسعود غير المتواترة في سن الأحكامء ولا يعتمدونها في التلاوة» 
ويعدّونهاء من هذا الوجه. كالخبر الو انى 


(1) السرخسى» أصول السّرخسى» 1/ 280-279. وانظرء أيضاًء ابن رشد الحفيده 
بداية المجتهدء 4152/1 ٠‏ 

(2) يقول السرخحسي : «وإئما جعلنا ذلك بمنزلة خبر رواه عن رسول الله عة لعلمنا أنه ما 
قرأ بها إلا سماعاً من رسول الله كلق وة عقبول فى وجوت العمل يه أصول 
الترغسين :28172 ٤‏ 
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2- دعائم الحجية عند الأصوليّين: 


- الوحي : 

لئن تعدّدت الأسماء المعبّرة عن النص المقدّس عند المسلمين (وقد 
وقفنا عند ذلك في الفصل الأوّل من الباب الأوّل) فإن مفهوم (الوحي) هو 
الذى يمكنه اختزال كلّ تلك الأسماء دون استثناء» على أساس أن الوحى هو 
مصدر الكتابس» والقرآن» وال وغيرهاء فهو يستوعبها ی سواء قبل 
قيام النصّ مدوّنة مغلقة ثابتة آم بعده. 

وممّا لا شك فيه أن الاستدلال على جواز الاتصال بين عالم الغيب 
وعالم الشهادة مشغل جوهريّ من مشاغل علماء الكلام في الثقافة 
الإسلاميةء ولقد أدرجوه فی مصتفاتهم ضمن فصول «إثبات جواز النبوات»» 
باعتبار ذلك مقَدّمة لإثبات صدق نسبة الوحي إلى الله. يقول الجويني (ت 
8ه: «إثبات النبوات من أعظم أركان الدّين» والمقصود منه في المعتقد 
خضي ب انرا اعاعا ات حزان اتخات الیل رد علي 
والسحر» وما يتميز به مدعى النبوة» والثالث: في إيضاح وجه دلالة المعجزة 
على صدق الرسول» والرابع: في تخصيص نبوّة نبيّنا محمد ية بالآيات» 
والردّ على منكريها من أهل المللء والخامس: الكلام في أحكام الأنبياء. 
وما يجب لهم وما يجوز عليهم)”". وهذه الأبواب هي بعض من الأصول 
الاعتقاديّة. التي لا يقوم دونها دين أو تشريع ؛ ولذلك هموجمت المذاهب 
والآراء التي أنكرت نبوّة بعض الأنبياء» أو نبوّتهم جميعا. «قد أنكرت 
الوا ااه و اع واا ادا ف و ر 

ولا حلاف بين المعتزلة والأشاعرة في مهاجمة المنكرين للنبوّة؛ إذ إن الفرق 


(1) الجويني» أبو المعالي» كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد» مرجع 
سابق» ص 302. 


(2) المرجع نفسه» ص 303. 
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الإسلاميّة جميعها تتفق. بطبيعة الحال» على إثبات النبوّة وجوازها عقلاً. على 
الرغم من أن الأشاعرة يقولون: إن بعثة الرّسل جائزة» ولطف من الله» ومنّة 
منه» في حين يذهب أهل الاعتزال إلى أن النبوّة واجبة على الله» لما يجب عليه 
من رعاية صلاح العبادء والأصلح لهم. ونتيجة لهذا كثيراً ما يهرع العلماء 
الأشاعرةء في نهاية جدلهم المتعلّق بإثبات النبوّة» إلى المعجزة باعتبارها دليلاً 
على صخة بعثة الرّسل. يقول الجويني: «ومن القواطع في ذلك [إثبات جواز 
النبوءات] المعجزات كما نصفهاء ودلالتها على صدق المتحدّي. وإذا أوضحنا 
كونها أدلّة على صدق مدعي النبوءةء ففي ذلك أبين رد على منكري النبوءة)”". 
في حين ذهب شيوخ الاعتزال إلى أن المعجزات لا يمكنها أن تكون دليلاً على 
النبوة في مكالمة المخالفين» ومجادلتهم» «ولهذه الجملة لم يعتمد شيوخنا في 
إثبات نبوّة محمد. صلى الله عليه» على المعجزات التي إنما تعلم بعد العلم 
بنبوّته صلى الله عليه؛ لأن ثبوت ذلك فرع على ثبوت النبوّة» فكيف يصح أن 
يستدلٌ به على النبوّة!2”0. ولعلّ هذا المنحى هو الذي يميّز الخطاب الاعتزالي 
عو غر إذ إن الاستدلال عل العيوة لا مکی أن نکر ن الا ساد إلى الو 
الذي هوء في حدّ ذاته» دليل على النبوّة» وفرع منها في الآن ذاته» و 
عندهم أن نبرهن على جواز النبوّة عقلاً من خارج المعجزة ذاتها. 

فهذا الجدل بين الفرق الإسلاميّة فيما بينهاء وفي علاقتها بغيرها من 
الفرق غير الإسلاميّة» إِنّما كان ينشّطه خصوم أشداء أقوياء بحجّتهم 
وبرهانهم» وقد بدا ذلك. خاصّةء في تلك الطائفة التي انبرى المعتزلة 
والأشاعرة يردّون عليهاء وهي التي أنكرت النبوّة عموماًء وأنكرت نبوّة 
محمّد على وجه الخصوص مثل اليهودء الذين أنكروا نبوّة عيسى ومحمد» 
ويقولون: إن نبوّة موسى لم تنسخ من بعده» وليس لها أن تنسخ من جهة 
(1) المرجع نفسه» ص 307. 


(2) القاضي عبد الجبّارء المغني في أبواب التوحيد والعدل» تحقيق أمين الخولي» دار 
الكتباء مصرء 16/ 152. 
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السّمع» ولا من جهة العقل. ونجد في كتب علم الكلام صدى واضحاً لهذا 

الخدل الذى اتخدم به وبين المسامين”. 
وبذلكء لئن انتصب علم الكلام لغاية «إقامة البرهان على وجود الرّبّ 

تعالى» وصفاته» وأفعاله» وصدق الرّسل“ ٠“‏ فن المتكلّم يسعى إلى إثبات 

ا الآسولء وأنّها جائزة عقلاً» وأنّ عماد الدّين كله هو ما يأتي به التي من 

خطاب ليس خطاباً له؛ بل تلقاه وحياً من الله؛ ولذلك هو صادق فيما يقول» 

وصدقه تعرّزه المعجزة» وتدعّمه قوّة بيانهاء ومتى نجح المتكلّم في إثبات 

وحدانية الله ونبوّة أنبيائه» وأقام الحجّة والبرهان على صدق ما جاؤوا به 

تقرّرت أصول الدّين» واستوى معنى الاعتقاد. يقول إمام الحرمين (ت 

8ه ): «فإذا ظهرت المعجزات» ودلّت على صدق الرّسل الدّلالات» فقد 

تقرْر الشرع» واستمرٌ الشمع المنبئ عن وجوب الواجبات» وحظر 
ال راه روسك ا اک یک او ری ا عدن اماد 
الكلام في الفكر الإسلاميّء وهي تندرج في إطار «العلم الضروري الذي 
يحل بالتفس» على حدّ تعبيرهم» إِنّما يمثل مسوّغا ومقدمة لتأكيد حقيقة 
الوحي» وصدق مضمونه» فصار الوحي بذلك هبة من الله نزل إلى البشر عبر 
اناه هدا ورك ها الج كرا على السلمين جل كان البهزد 
والمسيحيّون يتصرّرون هم» أيضاًء أن الوحي يمثل لديهم «مفهوم الدّين 
الحق»» وهو الذي يحقّق معنى النجاة لمعتنقيه“» غير أن الوحي في السياق 

(1) انظرء على سبيل المثال: القاضي عبد الجبّار؛ المصدر نفسه» ولاسيما ص 138-92. 

(2) الغزالي» الاقتصاد في الاعتقادء دار الأمانة» بيروت» 1969م» ص72. 

(3) الجويني» كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد» ص 31. وانظرء 
أيضاً: القاضي عبد الجبّار. يقول: «فإذا عرفت هذه الجملة أمكن الاستدلال 
بالمعجز على النبوّة» ومتى جهل ذلك أخل بالاستدلال». المغني» 16/ 144. 

(4) يقول سبينوزا: «يعترف جميع النّاس بان الكتاب المقدّس كلام الله وأنّه يعلّم الناس 
السعادة الرّوحيّة الحقة» أو طريق الخلاص». رسالة في اللاهوت والسّياسة» مرجع 
سابق» ص 241. 


الإسلامي قد عد مكمّلاً للوحي السّابق له» وهو الذي نقل من خلال موسى 
وعيسى › كما أنه يصحّح التحريف الذي لحق بالتوراة والإنجيل» وهوما 
مكل حورا للجدل بين الأديان السساوية الا 


ثم إن المظلع على التراث الشعري العربيّ» وعلى ما كان يُروى من 
سجع الكهّانء يقف على أن مفهوم الوحي كان موجوداً ومعهوداً منذ ما قبل 
ظهور الإسلام» وهو مفهوم يقوم على معنى الإيحاءء والرمز› والاتصال بين 
إلغاء الأساس الوجوديّ؛ وكذلك الأساس المعرفي لظاهرة النبوّة» فإِن ذلك 
يۇگد أن ظاهرة (الوحي) استندت إلى مفهوم عميق في الثقافة» مفهوم عن 
إمكانية اتصال بين البشر وبين العوالم الأخرى من الملائكة والشياطين)”". 
ومسا لا يحتمل الشكٌ أنْ ظاهرة الوحي مسا عرفته منطقة الشرق الأدنى 


(1) أبو زيد» نصر حامد. مفهوم النصّ. ص 39. والغريب أنّْنا نجد الجابري يذهب إلى أن 
مفهوم الوحي الدّينيَ لا وجود له في الحضارة الجاهليّة. يقول: «يجب الانتباه إلى أن 
مفهوم (الوحي) بمعناه الدينيّ لم يكن من معهود العرب اللوي والثقافي... أمّا المعنى 
الديني لهذه الكلمةء فلا تشير إليه معاجمنا إلا بالعلاقة مع القرآن» ومثل النبوّة في ذلك 
مثل الوحي». مدخل إلى القرآن الكريم» في التعريف بالقرآن» مرجع سابق» 1/ 112. 
واعتماد الجابري على المعاجم العربيّة ك: (لسان العرب) لابن منظورء في نفي معرفة 
العرب بظاهرة الوحى الدينت» لا يمكن الاكتفاء به والاطمئنان إليه» على أساس أن 
أصحاب قله الاج 00 بطبيعة الحال» التركيز على معنى الوحي الإسلامي» 
الذي يمثل في تقديرهم ظاهرة استثنائية لا مثيل لها. ثم إن الجابري تناسى أن الأرض 
العربية قبل الإسلام كانت تخترقها تعاليم اليهوديّة والمسيحيّة» وهي قد ألفت معنى 
الوحي الدّيني طبعاً. وما يزيد في غرابة موقف الباحث أنه » في الصّفحة التالية» حيث 
يتعرّض إلى مستويات الوحي» يضبط النوع الثاني قائلاً: «ومستوى (الكلام من وراء 
حجاب) كما كان الشّأن مع موسى. قال تعالى: اوم له موس تًا [النّسَاء : 
4 . وهذا النوع تعرفه اليهود. وقد عرفه عرب ما قبل الإسلام عن طريقهم» ويدخل 
في هذا من معهود العرب الكهانةء والسّحرء والعرّافة» وما أشبه». الجابري» المرجع 
نفسه» ص 113. وجماع ما تقدّم يقوم دليلاً على أن ظاهرة الوحي لم تكن غريبة عن 
المنطقة العربيّة» وعن ثقافتها بالمعنى الواسع للكلمة. 
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عموماً قبل ظهور الإسلام بكثيرء باعتبار أنها مفهوم حاضر في الدّيانتين 
الكتابيتين اللتين سبقتا الإسلام. 

ولئن كان تعريف الوحي في اللّسان هو «الإعلام في خفاء». فهوء بهذا 
الع يكوه على د اتفال بيع نابم مل يجري هما ا ان 
مخصوصء وهو الأمر الذي نجد صداه في المعاجم والموسوعات اللاهوتية 
الغربية أيضاًء فالوحي «مصطلح لاهوتي عامٌ يدلٌ على الفعل الذي يتجلّى 
الله الذي هوء من حيث الجوهرء خفيّ محجوب. للإنسان»”'". غير أن 
مفهوم الاتّصالء أو التجلّي. نا واش الذي بدو فى الآديان 
الكتابيّة الثلاثةء لا يخفي اختلافاً معروفاً بينها في مقاربة مفهوم الوحي. 

إن دراسة مبحث الوحي في الأديان السّماوية الثلاثة تمرّء بالضرورة» 
عبر دراسة مفهوم النبوّة ذاتها؛ إذ يتم الكشف التدريجيّ عن الوحي من خلال 
العبؤة الح هي» في الغالب» وحي مكتوب ؛ إِنّها مصدر النصّ قبل 
التدوين» وقد وقف العلماء والفلاسفة في الفكرين الإسلامي والغربي في 
قضية الوحي عند جانبين. أمّا الجانب الأول نجعن ا الول 8 
مستوييهما الغيبيَ الماورائي القائم على صلة النبيّ بربّه. وعلاقة الاتصال 
بينهماء وهو ما يفترض صدق النبيَ وعصمته عن الخطأ والرّلل في نقل كلام 
الله”*". ومن المعروف أن علماء الكلام وعلماء أصول الفقه قد عَدّوا هذا 


(1) انظر: 
par lequel Dieu, qui est par essence‏ عأع3"'! "Terme théologique général signifiant‏ 
homme".‏ ق inconnaissable et caché, se manifeste‏ 


Art. "Révélationî Dictionnaire Encyclopédique du Judaisme, Esquisse de 
l'histoire du peuple Juif, Ed. du cerf, 1993. 


وانظرء نضا في : بارنار ديبي : (Bernard Dupuy)‏ 
Art, "Révélation" Encyclopédia Universalis, corpus 18, France 1996.‏ 
(2) المرجع نقسه. 
(3) يقول حسن حنفي : «والحقيقة أن الجانب الأّل موضوع للفلسفة الإلهيّة» وهي نظرية 
النبوّة بالمعنى الضيّق». والمعروفة باسم نظريّة الاتصال في الفلسفة الإسلاميّة... 
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الجانب الأوّل مسلمة اعتقاديّة لا مجال للشكٌ فيهاء ولا وجه للبرهنة على 
صدقها؛ إذ تقوم مقام العلم الضروريّ» كما رأينا سابقاً. 

أ ا الثاني ف فط الوت و يدف ج ال وة يقلن 
بانتقال الوحي أفقيًاً؛ أي: من النبيّ إلى أصحابه من القرّاء» ومن راوية إلى 
آخر حتى تم حدث التدوين» ثم انتقال المصاحف من يد إلى يده حتى تمّ 
التشريع والعين. وهو جانبٌ صلته بالواقع والتاريخ وثيقة. وإذا كان الجانب 
الأول فلسفيا ما ورائيا أقرب إلى الظنّ والاعتقاد» فإن الجانب الثانى 
«موضوع لأصول الفقهء أو لعلم الحديث الذي يدرس الرّواية وانتقالها في 
التاريخ»”". وهذا الجانب إِنّما هو مبحث تاريخي علميّ يمكن تحصيل اليقين 
به متى توافرت الوثائق والمستندات الدقيقة بيد الباحث. 

داع علماء الأصول و كنات الحانت الأول المشعلن بعك 
انتساب الوحى إلى الله على إعجاز القرآن دليلاً وحجة» فهو كتاب أعجز كل 
الناس عن الإتيان بمثله» ويمثّل هذا القسم الأوّل الجزء الأوّل من حجيّة 
القرآن» وقطعيّة ثبوته. أمّا فى المستوى الثانى» فقد عمد الأصوليون إلى تأكيد 
تواتر نقل القرآن في صدور الرّجال أوَّلاًء ثمّ تدوينه في المصاحف ثانياًء إلى 
أن أمسى مدوّنة رسميّة مغلقة في عهد عثمان بن عفان خليفة المسلمين الثالث. 

لقد لقي الرسول معارضة شديدة من المشركين ومن اليهود والمسيحيين» 
نت ا وع إلى الذي الخديه بح ققد ركفيو ج التصديق مون 
وبما جاء به من وحي قرآنيّ؛ بل إنهم طالبوه بتقديم البراهين على صحّة ما 
وافتراء: ويعرضن القران» فى سوره المكتة خاضة: جوا مهما من مواقت 
= الجانب الأوّل مبحث ميتافيزيقي افتراضي». سبينوزاء رسالة في اللاهوت والسّياسة» 

مرجع سابق» مقدّمة الترجمة. ص 44. ويَعدٌ جعيّط جهوده في هذا المبحث إثما هي 

انصف كلامية ميتافيزيقيّة» ونصف تاريخيّة». تاريخيّة الدّعوة المحمّدية في مكّة» ص5. 
(1) سبينوزاء المرجع نفسه»ء مقدمة الترجمة» ص 44. 
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هؤلاء المشككين في صحّة نسبة الرّسالة إلى الله» وصدق النبيّ في الإخبار 
عن ربه» فطالبوه بالمعجزات على نحو ما ار ات ل ور 
لك oooy‏ لك اة ين غيل 


عب فلفجر لْأَْهْرَ جِلَلَهًا جيرا [الإسرّاء: 91-0]» ووسموا وحيه بالإفك 


کک «ووالَ ليبن كَمَروَأ إِنْ هدا إل إفك أفريه وََانَهُ يه قوم اخروت فَقَدْ 
جَابُو طلا و © الوا سط الأرّيت اھا هى شل ميه ڪي 
وأضصيلا » [الفرقان: 5-4]. 

ولكن القرآن كان يدئم تيم تهم المشركين واليهود وغيرهم وريد هام الجر 


E E‏ ملك نور لكانق» ی د الله اي وهنا لمان 


ا بت [التسل: 3ه أو قوله #ولنَجو إا هری ما لاک وما 
ری @ @ ب طق عن الوك © ن هو إلا وی بو [التجُم: 4-1]. 

إن هذه الآيات» التي اكتفينا باستعراض بعض منهاء إِنْما تؤكد» فيما 
تؤكد» الدور المحوريّ الذي نهض به موضوع أصليّة الكتاب» وصحّة نسبته 
إلى الله وهو ما يتيح لنا أن نكشف عن المفاهيم المؤسّسة لذلك المصطلح 
القديم» مصطلح (الكتاب السّماويَ)0”' ويبدو أن هذا المصطلح كان معروفاً 
قبل ظهور الإسلام في ثقافات الشّرق الأدنى عموماء ثم عرفه اليهود 
والمسيحيّون. واعتقدوا جميعا بنزول العهدين القديم والجديد من السّماء» 
ومن هنا معنى الكتاب السماوي (68516ا6ه عكلاذا |)ء ثم جاء القران يمثل 
صياغة عربيّة لهذا الكتاب”2 

ثم إن هذه الآيات» التي تكشف عن الصّراع الذي خاضه محمّد في 
مواجهة المكذّبين برسالته» إِنّما عبّرت» فضلاً عمّا ذكرناء عن أنَّ مفهوم 


)01( 0 محمد : 


(2) انظر: 


Art. "Révélation", Dictionnaire Encyclopédique du Judaîsme, Esquisse de 
P'histoire du peuple Juif, Ed. du cerf, 1993. 
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الوحي» بما هو اتصال بين ما هو سماوي وما هو بشري أرضيّء» كان 
متداولاً في ثقافات المنطقة خلال القرن السّابع للميلاد وقبله» وأنْ المفهوم 
ليش بعيدا عن تطنورات الور ت الجاهلتونء: ولغن إذراك سكان اجرد 
العربيّة من أهل الدّيانات الأخرى على وجه العموم؛ لذلك طالبوا الرّسول 
بالبراهين على صحّة النبوّة» ولم ينكروا ظاهرة الوحي في حذ ذاتها» على 
نحو ما سيكون لاحقا فى الثقافة الإسلاميّة من خلال فلسفة البراهمة على 
سين الان ۰ 

لقد عرف العرب الجاهليون ضروباً من الاتصال بالعالم الغيبيَ تمتّلت» 
خاصّة؛ كما هو مشهور» في الكهانة» والسحرء والشعر» وهي مجالات 
يوخدها الإيمان بإمكان التواصل بين عالم البشر وعوالم أخرى تختلف في 
مرتبتها الوجودية» كالاتصال بعالم الآلهة بالنسبة إلى الكهانة» وعالم الجنّ 
بالنسبة إلى السّحر والشعرء فكان لكل شاعر جنه الذي يوحي إليه بالنظم 
البديع. وفي هذا الإطارء يمكن فهم اتهام المشركين محمّداً بالسّحر والشعر 
والكهانة. وندرك حرص القرآن على نفي هذه الصّفات عن الرّسول من ناحية» 
وعمّا جاء به من وحي قرآنيّ من ناحية أخرى. فالآيات والسّور جاءت» إذاء 
لتؤكّد القطيعة التي يمثلها القرآن يبامو ير كلو لبت اعرد اللاي 
الجاع اين قول رلو يدم 9 ينا م بقول سَاعرٍ یلا ما منود 4 ولا قول 
هن تیا ما ذكرود (62) ل ين رب ألما [الحَاقّة: 143-40 إن قول رول 
کر @ زی و عند ذِى العش كن [التكوير: 20-9]. غير أن القرآن ألحّ في 
الوقت نفسه» gE‏ بل !د الرسول يقتصر دوره على 
اع والأداء #واتل م ا يک من كناب ا ل لته ون صد 
من دون ملا [الكهف: 27] .گك مآ أَنَّ أن ين لهم من رَسُولٍ إلا الا 
سای أو اند ارات 82 


(1) وانظر أيضاً: الآيات (34-29) من السورة نفسهاء وآل عمران (101)ء وغيرها من 
الآيات. 
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إن هذه الآيات تنهض دليلاً على أن ظواهر السحر› والكهانة. واتصال 
التشم بالجنٌ» تمثّل جزءاً من معهود العرب الثقافي» وجزءاً من عقائدهم 
الرّاسخة. يقول نصر حامد أبو زيد: «لقد كان ارتباط ظاهرتي الشعر والكهانة 
بالجنّ في العقل العربي» وما ارتبط بهما من اعتقاد العربي بإمكانية الاتصال بين 
البشر والجنّ هو الأساس الثقافى لظاهرة الوحي الدّينى ذاتها»". فظاهرة 
الوحيء إذآّء لا يمكن بهذا المعنى عدّها قفزاً على الواقع؛ بل هي بالأحرى 
فاه معروفة تيكل جرا من أفق ثقافة الإنسان' العريق وال الجزيرة العريية: 
«القد وصمه أعداؤه بالجنون؛ أي: إِنّهم أعطوا هذه الظواهر سنداً واقعيّاً ما 
ورائيّاً يدخل في ثقافتهم. إلا أنّهم نفوا أن تكون من الله ذلك الإله السّماويّ 
البعيد»20 » فعلى هذا التحو نفهم إنكار المشركين وأهل الكتاب نبوّة الرسول» 
وما جاء به من وحي» على أنه رفض لتصديق الاتصال بين الله من ناحية ومحمّد 
من ناحية أخرى» وليس الإنكار» كما رأيناء رفضاً لظاهرة النبوّة برمّتهاء وقد 
جاءت الآيات» التي وقفنا عند بعض منهاء لتؤكد هذا المعنى العام 

ويبدو أنّ مصطلحات «النزول»ء أو التنزيل» أو الإنزال» هي التي تمّ 
ترشيحها في الفكر الإسلاميّ أكثر من غيرها للتعبير عن حركة الوحي» وعن 
معنى الوحى الذي يربط بين الله من ناحية ورسله المبلغين من ناحية اغ 
بوساطة «الملك». أو «الأمين». وقد انتبه فيلد (10للا) إلى تكرار عبارة 
«السّموات والأرض”*" بشكل لافت فى القرآن» فانتهى إلى أن القرآن (إِنّما 
(1) أبو زيد» نصر حامد» مفهوم النصّء ص34. 
)2( جعيط » هشام» في السيرة النبوية 1» الوحي والقرآن والنبوّة» ص 57. 
)3( يقول هشام جعيط: «فالقرآن تنزيل (وقد نزّله جبريل على قلبك))» في السيرة 

النبويّة 1» الوحي والقرآن والنبوّة» ص52. 
)4( راجع ماذة (س.م.و) وكلمة السموات في: عبد الباقي». محمد فؤاد» المعجم 

المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء دار القلم» بيروت» (د.ت)» وغالباً ما تقترن 


«السّموات» ب: «الأرض» في آيات القرآن الكريم» والاستثناءات نادرة من قبيل 
[البقرة: 29]» و[مريم: 90]» و[لقمان: 10]ء و(فصّلت: 12]. 


ينطوي على نظام كونيّ ينقسم فيه الوجود إلى إلهِيَّ علوي من ناحية» وإنسانيّ 
أرضيّ من ناحية أخرى» وهو صدى لما في العهد الجديد من تصوّر للكون 
يعود إلى العهود الأولى لمنطقة ما بين النهرين»”". غير أنّنا لا نقف» في هذا 
المعو بع كته ها بدن أن و قنك و وو السو 
ثانياًء ولا عند القناة التي يمكن أن يكون قد وقع استعمالها لتأمين عملية 
التواصل بين المرسل والمتقبّل في هذين التمطين من الاتصالء علماً بأنّ 
علماء القرآن قد خصّصوا جزءاً من مصتفاتهم للخوض في مثل هذه المسائل 
المحرجة» سموه «كيفيّة الإنزال ومعناه» ؛ لأن المسألة ميتافيزيقية لا شك» 
ولكن ما يهمّناء بصورة دقيقة» هو أن علماء الأصول بنوا تصوّرهم للوحي 
على أساس أنه كلام الله ذاته» الذي أنزله ملكه جبريل بلفظه ومعناه على 
رسولهء ولا خلاف في ذلك بين أهل الستة والمعتزلة» ولا بين هؤلاء والشيعة 
والخوارج في المستوى العقديّ والأصوليّ التشريعيّ. يقول الشيخ الصدوق: 
«اعتقادنا في القرآن أنه كلام AR E a‏ 
قد ترسّخ عند علماء التفسير منذ مراحل سابقة» كما رأيناه في محله من الباب 
الأؤّل» حيث تم تصوّر كتاب مكتمل هو الذي نزل على رسوله. يقول القرطبي 
في تفسيره للآية (185) من سورة البقرة: «ولا خلاف أن القرآن أنزل من 
الوح المحفوظ ليلة القدر -على ما بيّنَاه- جملة واحدةء فوضع في بيت العرّة 
في سماء الدّنياء ثمّ كان جبريل كلةِ ينزل به نجماً نجماً في الأوامرء 
والثواهي» والأسباب» وذلك في عشرين سنة. وقال ابن عبّاس: أنزل القرآن 
من الوح المحفوظ جملة واحدة إلى الكتبة في سماء الدّنياء ثم نزل به جبريل 
عليه السّلام نجوماً»“. ولعلّ هذا الضَّرب من الفهم هو الذي أفضى بعلماء 


5. Wild,in: the Qur'an as Text, 1996 " we have sent dow to thee the book with (1 ) 
the truth..., pp. 143-144. 


(2) الرّركشيء البرهان في علوم القرآن» 1/ 229. 
(3) الشيخ الصدّوق. رسالة الاعتقادات» ص40. 
(4) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن» 2/ 297. 
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التفسير والأصوليّين إل التركيزء في تحديدهم لماهية الأصل الأول من أصول 
الققدة عل أله الات امرك اران :الخ س كما راي 


وإذا تجاوزنا طرق نزول الوحي على الرّسول» «أهو كلام خارجيّ يسمع 
وفى دنوٌ الشخص من محمّد ما يبرّر ذلك» أم عمليّة خاصّة وخارقة تدخل 
الكلام أو حتى المعنى فقط في نفس محمد» وتطبعه فيه؟» فإ التتيجة في 
الفكر الإسلاميّ واحدةء وهي تأكيد أن القرآن مصدره إلهىّ» وأنّه وصل إلى 
الرّسول عبر روح القدسء أوالرّوح الأمين. تل بد لوح اين 3 عل كبك 
56 من الْسَذِينَ» [الشُّعَرَاء: 194-193]ء قل ر ر ألْفّدّين من ربل 
بای ا ررح اموا وهدى وروت للْمسْلِيِينَ# [التحل : 102].:وهذه 
آيات تعرز معنى الإنزال أو «التنزيل»» الذي كثيراً ما تواتر حضوره في 
القرآن للتعبير عن نزول الوحي» والكتاب» والغيث التّافع» والماءء 
والرّزق» وغيرها. ويجدر أن نشير إلى أن هذا المعنى الذي يفرضه السياق 
الإسلاميّ ليس مفارقاً للمعنى المتداول في الفكر الكتابيّ السابق» على الرغم 
من وجود بعض الفوارق بطبيعة الحال؛ فالوحي» كما جاء في قاموس 
الكتاب المقدّسء «هو إبلاغ الحق الإلهي للبشر بواسطة البشر» وهو عمل 
روح الله» أو بعبارة أدق عمل الرّوح القدس... فالوحي يعني أن الله هو 
مصدر الكتاب المقدّس... فإنّه لم تأتِ نبوّة قظ بمشيئة إنسانء بل تكلّم أناس 
الله القديسون مسوقين من الرّوح القدس [العهد الجديد 2 بطرس الثانية 1/ 


(1) راجع مثلاً: البوطي. محمد سعيد رمضان» أصول الفقه: مباحث الكتاب والسنة» 
جامعة دمشق» 1979/ 1980م» ص 13. حيث يقول في تعريف الكتاب : «هو اللفظ 
المعجز الموحى به إلى محمد ياء المتعبّد بتلاوته» ومعنى الموحى به؛ أي: المنرّل 
على رسول الله يك بوساطة جبريل» وهذا أهمٌ قيد في تعريف القرآن» وتحديد ماهيّته). 

(2) جعيط. الوحى والنبوّة والقرآن» ص 51. 

ا ا ا ا ا مطل قراف ا 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مرجع سابق. 
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01 .. فالأديان السّماويّة الثلاثة تتفق في مصدر الوحي» وفي كون مضمون 
الوحي هو الحقّ الذي يخلّص البشريّة» ويمكّنها من النجاة» غير أن الوحي 
في السّياق المسيحي يقرب إلى معنى الإلهام باعتباره لا يذعي التماهي بين 
النصّ المقدّس مكتوباً» وما تم إيحاؤه إلى التلاميذ من كتبة الوحي. والعهد 
الجديد يوضح لناء نتيجة ذلك» الوحى» وهذا يعنى «أنْ الروح القدس أوحى 
لكتاب الأسفار المقدّسة ما كتبواء ولكنّ الرّوح لم يمح شخصياتهم؛ بل 
كدي كر املو الاھ ويبدو أن هذا هو أهمّ فارق بين المعتقد 
الإسلام من ناحية والمسيحيّة واليهوديّة من ناحية أخرى فى مسألة الوحى» 
«فإذا كان الوحي يتمركز في اليهودية حول شعب» وفي المسيحية حول 
شخص المسيح» فإنّه في الإسلام يتجلّى في كتاب هو القرآن» والإسلام لا 
يميزء كما تفعل اليهودية والمسيحيّة. بين الوحي والإلهام. فالنض الملهم 
يتماهى مع الوحي؛ بل يعتبر إملاء ا على EE‏ 
الوحي على أنه يقوم على إبلاغ حقيقة من لدن الله عبر إنسان موحى إليه من 
خلال علامات تؤكّد الرّسالة؛ ولهذا فقد أوّل الوحي في إطار الكلام 


. وهكذا فقد فُهم 


(1) قاموس الكتاب المقدّسء. مادة الوحي» تأليف نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص 
واللاهوتيين» دار الثقافة» القاهرة ط8. 1992م» ص1020. 

(2) المرجع نفسه» ص 1021. 

Encyclopédia Universalis, Corpus 19, Art Révélation, Bernard Dupuy. (3)‏ 
وانظر ايفن : 
Art Révélation. Dictionnaire Encyclopédique du Judaisme, op. cit.‏ 
فما يميّز الوحي في اليهوديّة عنه في الإسلام أن الوحي في اليهوديّة من معانيه أن الله 
هو الذي كشف عن ذاته» وتجلّى لشعبه المختار» فالوحيء إذأء خروج الله عن 
أحديته ليخلق العالم وما فيه» وهو مع ذلك بقي وحيدا متعاليا عمَّا سواه. يقول 
موسى بن ميمون (ت 1204م): «وقاعدتنا أن كل نبي إنما يسمع الخطاب بواسطة 
ملك إلا سيّدنا موسى (ع) الذي قيل فيه: (فماً إلى فم أخاطبه)... كما يكلّم المرء 
صاحبه». دلالة الحائرين» ترجمة حسين أتاي» دار الثقافة الدينيّة» مصرء (د.ت)» 
فصل مه [45]» ج2. 
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والخطاب» وحدّد تشريعيّاً في السياق الإسلاميّ بكونه إعلاماً من الله لأحد 
أنبيائه بحكم شرعيّ» أو بحكم من طبيعة أخرى'". 

ولم يكن الفكر الإسلاميّء كما رأيناء مختلفاً عن الفكر الأوربيّ 
المسيحيٌ واليهودي في تنزيل ظاهرة الوحي داخل فضاء النبوّة. يقول سبينوزا : 
«النبة أو الوحي هي المعرفة اليقينيّة التي يوحي الله بها إلى البشر عن شيء 
ماء والنبئ هو مفسّر ما يوحي الله به لأمثاله من النّاس الذين لا يقدرون على 
العتون سال عرفا يقل ةارع رولا يط زف لا إدرا كه با لإبماك e‏ 
فالوحي» كما صوّرته الرؤى الإيمانية اللاهوتية في الديانات الكتابيّة جميعهاء 
ِنْما ره على الإيمان بالنبوّة» وعلى الإيمان بإمكان التواصل بين عالمين 
وجوديين متمايزين هما عالم الله والسماء من ناحية» وعالم البشر والأرض 
من ناحية أخرى. ومن هنا جاء معنى نزول الوحي وتنزيله. 

لقد انتبه فيلد (1//10) في دراسته لمفهوم الوحي في الفكر الإسلاميّ إلى أن 
الوحي قد يرد في القران في سياقات إنسانية» حيث يكون التواصل بين الإنسان 
والإنسان» بينما يختص مصطلح «النزول» و«التنزيل» بالتواصل بين الإنساني 
والإلهي دون سواه ويجد الباحث تفسير ذلك في الاعتقاد الذي ساد 
اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام» ومفاده إمكانيّة الاتصال بين المراتب الوجودية 
المتمايزة؛ أي: بين عالم الأرض والإنسان من ناحية أولى» وعالم السماء؛ 
أي: عالم الآلهة من ناحية ثانية» فالقرآن يوظف الفعل (يوحي) للدّلالة على 
الاتصال بين الشياطين والكفار «وَإِنَّ اط لود إل أتليايهة جيل » 
[الأنعَام: 121]» ويستخدم الفعل نفسه (أوحى) للتعبير عن معنى التواصل بين 
الكفار أنفسهم و بَتَصّهُمْ إل بَمضٍ زرف الْقولٍ واي [الأنعام: 112]ء وإذا 
كانت التفاسير تذهب» في تأويل الوحي في هاتين الآيتين» إلى معنى 
(1) ر اجع : Art Révélation, Encyclopédia Universalis, Bernard Dupuy.‏ 


(2) سبينوزاء رسالة في اللاهوت والسّياسة» مرجع سابق» ص123. 
Wild, Stefan, we have sent down to thee the book, in the Qur'an as Text, p. 138. (3)‏ 


Ee am‏ الولالة لاشو RE‏ شرت موده الع 
التي تربط بين باث ومتقبّل مهما يكن مضمون الرسالة التي تجمع بينهماء فهو 
كما يحدّه اللّسان إعلام في خفاءء ويقف المستشرق ماك دونالد (1/30 .8 .0 
«(Donald‏ فى تمييزه بين الوحى والإلهام فى السياق الإسلاميّ؛ عند هذه 
الثنائية المتعلقة بمصدر المعرفة في كليهماء قائلاً: «فالإلهام هو محض هبة من 
الكرم الإلهي (أو هو فيض إلهيّ)» ولا يتميّز عن الوحي إلا بكون الملك الذي 
يحمل الوحي يمكن أن يراه الررسول» ويكون الرسالة المضمنة في الوحي 
موجّهة إلى الإنسانيّة جمعاء» في حين أن الإلهام لا يعني سوى شخص بعينه» 
وهو يتميّز عن الوسواس» أو الوحي الشيطاني» بالمصدر الذي ينبع منه» هنا 
شيطان وهناك ملك“ “. وعلى الرغم من أن الوحي قد شهد مستويات تتجاوز 
ما ضبطه المستشرق في مقالته» فإنَ اللافت أن الجذر (و» ح» ي) كثير التواتر 
في القرآن؛ إذ استعمل (84) مرق في حين ألا تنجد للولهام إلا حضوراً 
واحداً”” في سورة الشمس همها وها نوها [السّمس: 8]ء وهي الآية 
ال أحمت عدا روا بن ار اة و ق الله ف 
ويوضح الأمرين للنفس (الفجور/ التقوى)» أهي التي تختار أم أن الله خلقهما 
في النفس خلقاً» وهو ما يميل إليه الأشاعرة؟ 
لم يكن الخوض في مسألة الوحي حكراً على أهل السنّة والجماعة من 
الأشاعرة وغيرهم؛ بل إن الجدل في قضيّة الوحي والنبوّة نجد صداه في مقالات 
الفرق الإسلاميّة الأخرىء» كالمتصوّفة» والشّيعة الإمامية» والإسماعيليّة.» على 
الرغم من اتفاق الجميع على أن النبوّة انقطعت بعد محمّد» وانقطع معها الوحي. 
(1) انظر: الطبري» تفسيره» المجلّد الخامس» ص316-313» 333-325. وكذلك: 
الزمخشريء الكشاف» حيث يقول: «ظلُوَمن» ليوسوسون إل وليه 4 
[الأنعَام: 121] من المشركين...٠»‏ المجلّد الثاني» ص 59. 
)2( .147 .م Elz, Art (ILHAM), Ta,‏ 
(3) انظر مادة (و» ح عي) في : عبد الباقي» محمد فؤاد» المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن الكريم. 
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وإذا كانت الرّوايات الشيعيّة تميل أكثر من المذهب السني نحو الشخص 
الذي يتلقّى الوحي الإلهيّء أو نحو من ينقلهء فإنها تتصوّر الوحي الإلهي من 
خلال الخظ النبويّ» وهي نبوّة ينتظر منها «أن تتواصل في الرّمن حتى تؤوّل 
ا 
إن انتظار «الإمام الغائب»» أو إمام هذا الرّمانء في المعتقد الاثني 
عشري» يندرج في هذا الإطار؛ حيث يظهر الإمام» الذي ينحدر نسله من 
الرّسول» ليحمل المعنى التّهائي للوحي» ولعلّ هذا ما جعل بعض 
المستشرقين يجدون في الفكر الصّوفي تتويجاً للاعتقاد الشّيعي» باعتبار 
المتصوّفة يمثلون «الجهد الأعلى/ الأعظم في ل (ممناض و8186 الوحى 
القرآني» والاندماج فيه» والقطع مع الذين بمعناه التشريعيّ اميرك 
والحديث عن الرّغبة في إحياء التجربة الحميميّة للرّسول»”” وقد نجح الفكر 
الصوفي» مع محبي الدّين بن عربي خاصّة» في التفريق بين النبوّة والّسالة 
على نحو ما رأيناء فإذا كانت الرّسالة قد اختتمت بالإسلام» فلا رسالة 
بعده» ومحمد آخر الرّسلء فن النبوّة هي الأفق المعرفيّ الأزليّ الثايت» 
الذي يتلقى منه كل الأنبياء» والصوفيّة كذلك فهو أفق مفتوح لا نهاية له 
«فالنبوة لم تنته بعد. وإن اتخذت شكلا اخر هو شكل (الولاية). ويعتمد ابن 
عربي» في صياغته للفكرة» على حقيقة أن الولي اسم من الأسماء الإلهيّة: 
في حين أن الرّسول أو النبي صفات بشريّة““. وبذلك يكون جهد الصوفية 
قائماً على البحث عن الحقيقة الأزليّة الثابتة في التصوص الدينيّة» وهي حقيقة 


-Bernard dupuy, Art, Révélation, Encyclopaedia Universalis. (1) 

(2) المرجع نفسه» ص 993. وهو معنى قريب مما نجده في المسيحيّة من اعتقاد أن 
المسيح سوف يظهر في نهاية الرّمان ليقدّم التأويل النهائي للكتاب المقدّس. 

H. Corbin, d'après, Art, Révélation, ibid. (3) 

(4) أبو زيد. نصر حامد» النصّ السلطة الحقيقة» ص 116. انظر عرضه للفكرة فى 
فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربيّ» مرجع سابق» 
ص 235-234. 246-245. 


خالدة لا يرقى إليها الفهم والتأويل إلا بالجهد والصّبر. يقول ابن عربي: 
«فالوحي ما يسرع أثره من كلام الحق تعالى في نفس السّامعء ولا يعرف هذا 
إلا العارفون بالشّؤون الإلهيّة» فإنّها عين الوحي الإلهيّ في العالم»"". ويستند 
إلى قصة أمّ موسى لتأكيد قوّة الوحي وتأثيره في من يتلقاه» فلا أحد يستطيع 
أن يقول» مثلاً» إن أمّ موسى قد ألقت ابنها في الهلاك» عندما رمت بموسى 
في اليمّ» على الرغم من وضوح ذلك ظاهرياًء وهذا ما يقوم دليلاً على أن 
«الوحي أقوى سلطاناً في نفس المُوحى إليه من طبعه الذي هو عين نفسه”2. 
ولذلك أقام ابن عربي» في تعريفه للوحي» مقارنة بين العبارة والإشارة» 
فالعبارة تجوز منها إلى المعنى المقصود بها «بخلاف الإشارة التي هى 
الوحي» فإنها ذات المشار إليه» والوحئ هو المفهوم الأرل» والافهام 
الأوّلء ولا أعجل من أن يكون عين الفهم عين المفهوم منه)”. وجماع ما 
تقدّم يبرز أن الوحي في الفكر الصّوفي إِنّما هو ضرب من المعرفة التي 
يتلقاها الخاصّة من التاس» وهي معرفة تمثل الحقيقة المطلقة الخالدة الثابتةء 
التي لا يدركها الأنبياء فحسب. بل يدركها الصوفية» أيضاًء بغير قليل من 
اليد والغناء» والصين. 

ويطالعناء عند الشيعة الإماميّة» موقف من الوحي طريف» وهو الموقف 
لقرعت E SENE‏ فى الاق ينه كر كن 
فصل الإيحاء إلى الأئمة وظهور الإعلام عليهم والمعجزات. قائلا: إن 
«العقل لا يمنع من نزول الوحي إليهم» وإن كانوا أثمّة غير أنبياء» فقد أوحى 
الله عرّ وجل إلى أمّ موسى أن أرضعيه» وإذا خفت عليه فألقيه في اليمٌ.. 
فعرفت صحّحة ذلك بالوحي» وعَمِلّتٌ عليه ولم تكن نبب ولا رسولاًء ولا 
اا وإِنّما منعت من نزول الوحي عليهم. والإيحاء بالأشياء إليهم الإجماع 
(1) ابن عربي» الفتوحات المكيّة» 3/ 138. 


(2) المرجع نقسه» 3/ 139. 
)3( المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
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على المنع من ذلك”". وإذا كان الشيخ المفيد متردّداً بين مقالة الشيعة في 
الأئمة القائمة على تواصل الوحي عبر الأئمّة» وبين e‏ ع 
المسلمين على ضلالة القول بذلك «والاتفاق على أن من يزعم أن لخدا + د 
نبينا كله يُوحى إليه» فقد أخطأ وكفر»”2» فإته» في غير هذا الموضع. 
يصرّح بوضوح أن الأئمّة باستطاعتهم سماع كلام الملائكة الكرام» وإن كانوا 
لا يرون منهم الأشخاص” ٠‏ وكأنه بذلك يميّر الوحي إلى محمدء الذي يرى 
الملاك الأمين» عن غيره من أنواع الوحي. وقد أكد عدد من المرويات في 
(أصول الكافي) للكليني (ت 329ه)ء بصورة جليّة. حدوث الوحي للأثمّة 
على الرغم من أنها مرويات تحترز عن تشبيهه بالوحي إلى الب بمنع مشاهدة 
الإمام الملائكة» وقد عدت منامات الرّسل والأنبياء والأتمّة صادقة ومفارقة 
للأحلام؛ بل إنها ضرب من ضروب الوحي التي تجيزها العقول كما يجيزها 
السّمع. 

فلئن كان الحديث عن الوحي في الإسلام يمثّل باستمرار مهمّة شاقة 
وحسّاسة» فإنّه لا يمئّل في المسيحيّة إلا «موضوعاً لعدد قليل من اللاهوتيّين 
فحسب؛ إذ يخصّصون له مباحث تاريخيّة وثقافيّةء فالنظر في الوحي عند 
المسيحيّين لا يثير المشاعر الجماعيّة» والرّدود العنيفة» كما هو الشَّأن في 
المجتمعات الإسلاميّة)”©. وعلى الرغم من أن الاختلاف في التعامل مع 


(1) الشيخ المفيدء أوائل المقالات في المذاهب المختارات وشرح عقائد الصدوق أو 
تصحيح الاعتقاد» مطبعة رضائي تبريزء ط2» سنة 1371ه» ص 39. 

(2) المرجع نفسه» ص 39. 

(3) المرجع نفسه» ص 41. 

(4) انظر التمييز بين الوحي والإلهام في : Ez, Art, ILHAM, Ta ,6.0.8. MACDONALD‏ 
حيث يبيّن المستشرق أن الإلهام هبة محض من الفيض الإلهيّ. ولا يتميز عن الوحي 
إلا بكون الملهم لا يرى الملك الذي يحمل الوحي. 

(5) أركون» محمد: 


Lectures du Coran, the Notion of Revelation from Ahl al-Kitlãb to the societies of 
the Book, p. 257. 


الوحي بين أهل الكتاب من ناحية» والمسلمين من ناحية أخرى» ليس مرتبطاً 
باختلاف في مصدر الوحي بين هذه الديانات» ولا حتى في اختلاف في 
ا ا بها لمش ا ارج لي العا بوره 
«يبقى موضوع كشف أو انكشاف (6103100لاع) نبويّ» يبقى فيها الوحي 
النّهائي للمسيح نفسه منتظراً إلى اليوم الأخير» فهو لن يظهرء ولن تفض 
أختامه» وتكتشف أسراره» إلا في نهاية الأزمان» عندما يعود المسيح يوم 
الحساب. وفي انتظار ذلك بُعث الرّوح القدس ليمكن المؤمنين من فهم 
أعمق ودائم للغز المسيح)”2. أمّا في الفكر الإسلامي» فإِنْ الوحي» حسب 
التقليد السني» هو المعرفة الموحاة إلى الرّسول» وهي معرفة غير شخصيّة. 
وخارجة عنه» فهي ليست إلهاماً [بالمعنى الذي a‏ المسيحية] ؛ بل 
الوحي كلام اللهء وهو القرآن ذاته. 1 

لقد وقفنا على أهمٌ الخطوط العريضة» التي تميّز بها الوحي في الدّيانات 
الكتابية الثلاث» وحاولنا البحث في نقاط الاشتراك بينهاء من خلال تأكيد 
الأصل الواحد للوحي فيهاء واتفاقها في تحديد مصدره ومنبعه» وبعض 
وظائفه العامّة» مثلما استوقفنا الاهتمام بمواطن الاختلاف والتمايز بين 
الديانات الثلاث في التعامل مع الوحي من ناحية» وتصوّره من ناحية أخرى. 
ولكن الهدف الأعمق من عملنا هذا إِنّما أردناه أن يقودنا إلى الوعي بطريقة 
علماء أصول التشريع الإسلاميّ في التعامل مع مفهوم الوحي» ودواعي 
مماهاتهم بين الوحي والقرآن وكلام الله. وقد هدانا البحث في مواقفهم إلى 
أنهم اكتفوا بالمقدّمات الكلاميّة والفلسفيّة» التي ضبطها علماء الكلام في 
مصتفاتهم» فكان الوحي» عند المؤمنين بهء المصدر الأعلى والنّهائي 
لحياتهم» يعودون إليه في شؤونهم الحياتيّة» ويحتكمون إليه كلما واجهتهم 
(1) المرجع نفسه» ص 258-257. 
)2( .992 .م ,19 Bernard dupuy, Art, Révélation, Encyclopaedia Universalis, Corpus‏ 


(3) المرجع نفسه» ص 993. 
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أسئلة العمران» وضغوط الاجتماع البشري. إنها رؤية لاهوتيّة للوحي تضبط 
وضع الإنسان في الكونء وتؤمن بإمكان التواصل بين عالم الغيب وعالم 
الشهادة» وهما عالمان متمايزان مختلفانء ولم يكن هذا الإيمان راسخاً لدى 
المسلمين» إلا لأنّه ضارب بجذوره في ثقافتهم» قديم في معتقدهم لعلّه يعود 
إلى ما قبل ظهور الإسلام بكثير. ولا يشكٌ أحد في أن الإسلام بتعاليمه 
الجديدة قد غذَّى هذا الفهم» ورسّخه على نحو من الاقتدار كبير. 

ولكنّ موضوع الوحي في الفكر الإسلاميّ لم يكن بمعزل عن التّراع 
والتجلال بين الفرق الإشلامية قيا 'بيتها؛'وفئ عتلاقتهاً بالقثارات غير 
الإسلاميّة؛ بل كان موضوع الوحي محوراً لمناظرات حامية الوطيس» ومداراً 
للفعل ورد الفعل» فقد حاول المعتزلة» مثلما هو معلوم» أن يفرضوا على 
سائر المذاهب والفرق مقالة «خلق القرآن»» التي تعد الوحي أو القرآن 
«أصواتاً مقطعة». وقد سعوا إلى أن تكون آراؤهم منسجمة داخل نظريّة 
منطقية مكتملة الأجزاءء بيد أن اعتلاء الخليفة القادر سدّة الحكم. سنة 
(420ه/ 1029م)» قد ترافق مع «إصداره لمرسوم» شهد عليه الشرفاء 
والقضاة والفقهاء وشهود العدل يقضي بتحريم نظريّة المعتزلة» واعتبارها 
خارجة على القانون» وإباحة دم كلّ من يقول بهاء أو يعتنقها»"» ولا شك 
فى أن نا تا بهد هدا انما عن تاكةد أن التصول الذئ سر على ار 
الوافه يشوك الكرظلة انيه لمانو مضو ررد قبي لوعي تا 
خلاف بين أقطابه إلا في مستوى التفاصيل. أمّا الجوهر فهو ذاته. أو يكاد. 


وضمن هذا التصوّر الرسميّ للوحي في الحدث الإسلاميّ» كانت 
الوظيفة التي اتخذها النبيّ تنهض على تبليغ الرّسالة» وحملها إلى المكلفير 
بأمانة دون زيادة أو نقصان» فليس للرّسول» مهما بلغ من العلم» ومهما فضل 
سائر الاس وسالف الأنبياء» أن يتدخّل في الوحي بأيّ شكل من الأشكال. 


G. Makdisi, Ibn Aqil: Religion and Culture in Classical Islam, Edinburgh (1) 
University Press, 1997, p.8. 


ب- الإعجاز: 

لقد كانت الرّسالة السَماويّة في الحضارة الإسلاميّة تحمل من الخصائص ما 
يجعلها تتميّز عن غيرها من الرّسائل السّابقة» ولعلّ من أكبر خصائصها أنّْها قامت 
على كتاب منرّل لا يجمع بين البعدين العقائدي والدنيويّ فحسب» وإنْما هوء 
فضلاً عن ذلك يتخذ من شكله اللّغويٌ حبّة لنبوّة الرّسول» وصدق ما جاء به 
فكانت معجزته تنبع من جودة اللّغة في الرّسالة» إلى جانب ما يحتويه القرآن من 
أخبار الغيب وقصص الأمم السّالفة خاصّة» وأنه ورد» حسب الاعتقاد السائدء 
على لسان رجل أمّي لا يعرف القراءة والكتابة''"» ثمٌ إِنّه تحدّى من نزل عليهم 
بأن يأتوا بشيء من مثله» وهم أبلغ التاس» وأشدّهم اتصافاً بالفصاحة وقدرة على 
الكلام الأدبيّ الرّفيع. غير أنهم عجزواء وخضعواء وأذعنواء معترفين بعلوٌ هذا 
النص» ورفعته» وتميّزه» في مستوى خصائصه الأسلوبيّة» عن غيره من 
التصوص» وإن حاولوا ha‏ وا لياق وغيرهاء مثلما رأينا. 

ويبدو أن ردود فعل المتقبّلين للحدث القرآني في الجزيرة العربيّة قد 
تطوّرت من الرّفض في البداية» وقد عقبه سكون بفعل الحماسة التي رافقت 
الذية الجديد» داكو إلى رو ھی الى ات ا عات ]يق اتا 
بالامجاز اغتمانا رما عفلا دا جما آمك د عن التحماسة: والاتفعال» 
والانطباع“. وسيكون ذلك على يد عدد من العلماء والبلاغيين خلال القرن 
الرّابع من الهجرة أساسا. 

وممَّا هو معلوم أن قضية الإعجاز لم تنفرد» في أوّل الأمرء بالبحث 
انظ انها عولجت مع غيرها من القضايا التي نشط فيها الكلام» 
وتجادلت حولها الفرق الإسلامية» ولا سيما تلك المسائل التي تتصل بالنبوّة 
والمعجزة» كما تناول القضية علماء التفسير على اختلاف مذاهبهم 
(1) حول مفهوم أميّة الرّسول» راجع: بلاشير : ..17.م Introduction au Coran,‏ 


(2) صمود» حمادي» التفكير البلاغى عند العرب: أسسه وتطوّره إلى القرن السّادس 
(مشروع قراءة)» منشورات الجامعة التونسية» 1981م» ص 35-33. 
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واتجاهاتهم الكلاميّة في سياق تفسيرهم لآيات التحدّي حيئاً» وفي مقدّمات 
مصتفاتهم حينا آخر. أمّا علماء أصول الفقه» فوقفوا عند المسألة في مرحلة 
لاحقة» لعلّها تعود إلى النصف الثاني من القرن الرّابع من الهجرة" إِمّا في 

إطار ضبطهم للكتاب» وتحديد ماهيته» وإمًا من خلال سعي بعضهم إلى 
إثبات حجيّة المصدر الأوّل للتشريع الإسلاميّ. 

ويبدو أن قضيّة الإعجاز لم تستقلٌ مبحثاً خاصّاً إلا خلال القرن الثالث 
من الهجرة» حيث ظهرت كتب في الإعجاز تحمل» في الغالب» عنوان (نظم 
القرآن). كما هو حال كتاب الجاحظ (ت 255ه) الذي لم يصلنا. 
وللسجستاني (أبو بكر عبد الله) (ت 316ه) كتاب يحمل العنوان نفسهء ألفه 
في الصف الثاني من القرن الثالث وأوائل الرّابع» وغيرهما"©. 

وفي أواخر القرن الثالث» ظهر أوّل كتاب (في حدود اظلاعنا) يهتمّ 
بقضيّة الإعجاز هو (إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه) لبي عبد الله بن يزيد 
الواسطيّ المعتزلي (ت 306ه). وظهرء إثر ذلك كتاب ابن الإخشيد (ت 
6ه) (نظم القرآن)ء ثم تتالت كتب الإعجاز خلال القرن الرّابع من 
الهجرة عند المعتزلة وغيرهم من العلماء. 

ليس مبحث إعجاز القرآن ووجوه ذلك من صميم اهتمام الأصوليّين» 
وإِنّما هوء أساساً» من جوهر عمل علماء الكلام في إطار سعيهم إلى إثبات 
الوةة وتأكيد حدق الرسول» باعتبان E‏ آبة على ذلك» ورانا 
على أنْ القرآن مصدره الله وليس لبشر أن يأتي , بمثله. ثم إن مبحث الإعجاز 


(1) يعتمد حمادي ذويب على الجصّاصء وعلى كتابه (الفصول في الأصول)؛ ليبيّن أثر 
المباحث الاعتزالية والكلامية عموماً المتعلّقة بالإعجاز في اهتمام الأصولي بمسألة 
الإعجاز القرآني. انظر: جدل الأصول والواقع» دار المدار الإسلامي» بيروت» 
9م. ص 106. 

(2) انظر: عبد الرّحمن» عائشة» الإعجاز البيانيَ للقرآن ومسائل ابن الأزرق: دراسة 
قرآنية لغوية بيانية» دار المعارف» مصرء ط2. (د.ت)» ص19. 


قد شغل علماء البلاغة؛ لأنّهم كانوا يرومون البحث في الوجوه التي يتميّز بها 
القرآن عن غيره من النصوص» وإن كانت أدبيّة راقية. أمّا علماء أصول الفقهء 
فكان وقوفهم عند الإعجاز عرضياً حيناً؛ وغائباً تماماً حيناً آخر". وغاية ما 
يدفع هؤلاء إلى الاهتمام بالإعجاز حرصهم على تأكيد حجيّة القرآن مصدراً 
للشّريعة» على أساس أنه نص تحدّى العرب أن يأتوا بشيء من مثله» فعجزوا 
عنه. يقول السيوطي : «المعجزة في لسان الشرع أمر خارق للعادة» مقرون 
بالتحدّي؛ سالم عن المعارضة»”. وقد أقرّ العرب» الذين رفضوا الرّسالة, 
إبَان نزولهاء بتميّز الخصائص الأسلوبيّة للنصٌ القرآني» محاولين إقامة صلة 
بينه وبين شعائر تعبيريّة سرعان ما تبر منها القرآن؛ بل هاجمها. 


* في الإعجاز بين المعتزلة والأشاعرة: 

لد أنيك الول مج القران دلبلا على وة النيؤة: وعدوهاء 
بالتّسبة إلى من لم يشاهدوها ممّن جاؤوا بعد عصر البعثة» فرعاً على ثبوت 
النبوّة» لكنّهم لم يتعلّقوا بها في الاحتجاج والردٌ على المخالفين. يقول 
القاضي عبد الجبار» بعد احتجاجه لثبوت المعجزة القرانية على وجه الإلزام: 
«ولهذه الجملةء لم يعتمد شيوخناء في إثبات نبوّة محمد ميو على 
المعجزات. التي إِنّما تعلم بعد العلم بنبوّته يكِِ؛ لأن ثبوت ذلك فرع على 
ثبوت النبوّة» فكيف يصح أن يستدل به على النبوّة؟ وجعلوا هذه المعجزات 
مؤكّدة وزائدة في شرح الصدور فيمن يعرفها من جهة الاستدلال... فأمّا من 
يشاهد ذلك (ممّن عاصروا النبى كلِِ) فحاله فيها كحاله مع القرآنء في أنه 
يمكنه الاستدلال بهاء كما يمكنه ذلك في القرآن؛ لأن ثبوتها بالمشاهدة 
أخرجها من أن يكون علم المشاهد لها كالفرع على النبوّة» فصحٌ أن يستدل 
(1) انظر: الغزالي» المستصفى» اهلا حلدتموه بالمعجز؟)» 1/ 292. 
(2) السيوطي. الإتقان» 2/ 116. أمّا بالتسبة إلى أهمٌ المعارضات ومآلهاء فانظر فصل 

(إعجاز). دائرة المعارف الإسلاميّة (بالفرنسية). (G. E. Vongrunebaun)‏ 3/ 
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بها على النبوّة؛ ولذلك اعتمد شيوخناء في تثبيت نبوّة محمد وك على 
القرآن؛ لأنّ علم المخالف به كعلم الموافق» من حيث ظهر نقله (والتحدّي 
به) على وجه الشّياع...“". فليس صحيحاً ما أشاعه بعضهم من قول بأنَّ 
المعتزلة أبطلوا سائر المعجزات غير القرآن؛ ولذلك يدافع القاضي عبد 
الجبار بشدة عن موقف شيوخه من أهل الاعتزال» قائلاً: «فأمًا من شنع 
وزعم أنهم أبطلوا سائر معجزات محمد وء فكلامه يدل على جهل ؛ لان 
شيوخنا أثبتوها معجزة ودلالة» لكنهم لم يجوّزوا الاعتماد عليها في مكالمة 
ا فصاحب (المغني) إِثْما يضع مسألة الاعجاز في إطار الجدل 
مع الفرق المناوئة للإسلام والمسلمين» ويّعدّها قضية غير ذات معنى بالنسبة 
إلى هؤلاء» على أساس أنهم لا يؤمنون بالنبوّة أصلاء فكيف يعمد المتكلم 
إلى إعجاز القرآن لإثبات نسبته إلى الله» وأنه دليل على نبوّة رسوله؟ والمظلع 
على الجزء السادس عشر من المغني» الذي خصّصه القاضي عبد الجبار 
لدراسة الإعجازء يدرك أن الآراء فيه كثيراً ما جاءت لتناقش غيرهاء وترد 
على الخصوم من داخل الملّة وخارجهاء فما يوجّهه المتكلّم إلى الخصم 
المسلم من حيّة قد لا يكون مناسباً لغيره من الخصوم. غير أن القاضي 
يخصّص. لاحقاً. فصلاً «في سياق الدّلالة بأنْ القرآن معجز وما يتصل 
بذلك”© ؛ ليؤكّد أن من وجوه إعجاز القرآن أن الرسول تحدّى به العرب» 
و«هم النهاية في الفصاحة والبلاغة التي جرت عليها العادة»” 2 فعجزوا عن 
رفع التحدّي» واعترفوا بالقصور والعجزء «فدل ذلك أجمع على أنه من قبل 
الله تعالى» وخصٌ رسوله به» ليدل على نبوّته» لما فيه من نقض العادة التي 
توجب كونه معجزاً» وأنّهِ في بابه بمنزلة سائر ما ظهر عليهم السلام من قلب 


(1) القاضى عبد الجبارء المغنى» 16/ 52. 
(2) ارجم نفسه» الصفحة E‏ 

(3) المرجع نفسهء 16/ 249-246. 

(4) المرجع نفسه» 16/ 246. 


الفاح واا الود ولا ان رة الارن 

2 وح لی و ر ولم د و 
مثله» قام ذلك عند المتكلمين دلیلا على إعجازه وعجر الجاحدين عن 
محاكاته”2 4 ذلك أن النبن ية قد تحدّئ العرب قاطبة بأن.يأتوا يسورة من 
مثله. فعجزوا عنه» وانقطعوا دونه. a a‏ عشرين 
سلنة» مظهراً لهم النكيرء o‏ : 
نابذوه وناصبوه الحرب» فهلكت فيه النُفوس» وأريقت المهج؛ و 


الأرحام» وذهبت الأموال)”©. 


ولم يكن الخطابي (ت 319ه-388ه) أوّل من ألم على أهميّة غياب 
المعارضة دليلاً على إعجاز القرآن؛ إذ من المستحيل ترك المعارضة لو 
استطاع العرب فعل ذلك» «وهم قن علق الله اا واف جم 
ولذلك أطنب الجاحظء أيضاًء في تأكيد كون القرآن حبّة من خلال 
إعجازه» وقد عمد إلى أدلّة عقلية منطقية دقيقة تؤكّد ما يذهب إليه» وقد 


(1) المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 

(2) المرجع نفسه» 251/16 وما يليها. 

(3) الخظابي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم. بيان إعجاز القرآن» ضمن: ثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن للرّماني والخطابي والجرجاني» حقّقها وعلّق عليها محمد 
خلف الله ومحمد زغلول سلام» دار المعارف» مصرء (د.ت)» ص 19. 

(4) الجاحظ» رسائله» جمعها ونشرها حسن السندوبى» المطبعة الرحمانيةء مصرء 
ط1» 1352ه/ 1933م» ص144. ۰ 

(5) يقول الجاحظ : «مع أن محمداً ية مخصوص بعلامة لها في العقل موقع كموقع فلق 
البحر من العين» وذلك قوله لقريش خاصّة» وللعرب عامَّةء مع ما فيها من الشعراءء 
والخطباءء والبلغاء؛ والدهاةء والعلماءء وأصحاب الرأي والمكيدة والتجارب 
والنظر في العاقبة: إن عارضتموني بسورة واحدة» فقد كذبت في دعواي» وصدقتم 
في تكذيبي. ولا يجوز أن يكون مثل العرب في كثرة عددهمء واختلاف عللهم 
والكلام کلامهم» وهو سيّد عملهم قد فاض بیانهم» وجاشت به صدورهمء وغلبتهم 
قوّتهم عليه عند أنفسهم» حتى قالوا في الحيّات» والعقارب» والذئاب» والكلاب» 
والخنافس» والجعلانء والحميرء والحمام... ولهم بعد أصناف النظم» وضروب = 
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تواصل التوجّه نفسه في الاحتجاج عند غيره من علماء الذين» وإن نوّعوا في 
الطريقة؛ فإ الغاية كانت باستمرار إثبات الأصل وتأكيده. يقول الجرجاني 
(ت 471ه): «أم هل عرف» في مجرى العادات» وفي دواعي النّفوس» 
ومبنى الطبائع» أن يدع الرّجل ذو اللبّ حسته على خصمه. فلا يذكرهاء ولا 
يفصح بهاء ولا يجلي عن وجههاء ولا يريه الغلط فيها والكذب فيما اذعى» 
ولا يدّعي أن ذلك عنده»ء وأنّه مستطيع له» بل يجعل أوّل جوابه له 
ومعارضته إيَاهء التسرع إليه. والسّفه عليهء والإقدام على قطع رحمه» وعلى 
الإفراط فى أذاه؟“". والشاهد ينهض دليلاً على أن لا اختلاف بين الأشاعرة 
والمتتولة ي نات إعجاز الغرآن بالا الى غات المتارضة» مع ترا 
الأواعي» على حد عبارتهم ا ولكن لما كان مبحث الإعجاز جزءا من 
ملالة :البو ا و ها ومقدفة. فن جعلة المقتعات للرة على 
الطاعنين في القرآن» كانت جهود المعتزلة أوضح في هذا الاتجاه. وأكثر 
حماسة ودقّة في الدّفاع عن القرآن من المشبّهة؛ وأهل الحديث. يقول 
الجاحظ» واصفاأ كتابه (نظم القرآن) الذي لم يصلنا منه إلا بعض النّتف 
المتناثرة في مصتفاته الأخرىء أو في آثار سواه ممّن اقتبس عنه بعض 
الفقرات: «فكتبت لك كتاباً أجهدت فيه نفسي» وبلغت منه أقصى ما يمكن 
مثلي في الاحتجاج للقرآن» والردّ على الطعانء فلم أدع فيه مسألة لرافضيّ» 
ولا لحديثي» ولا لحشوي» ولا لكافر مباد» ولا لمنافق مقموع. ولا 
لأصحاب التظام» ولمن نجم بعد التظام» ممّن يزعم أن القرآن حقٌّء وليس 
تأليفة تخكة وأند تنزيل ولیس ببرهان» EY‏ 000 


= التأليف. كالقصيد, والرّجزء والمزدوج» والأسجاعء والمنثور... ثم لا يعارضه 
معارض» ولم يتكلف ذلك خطيب ولا شاعر». المرجع نفسه» ص 144-143. 

(1) الجرجانى» أبو بكر عبد القاهرء الرّسالة الشافية» ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز 
اقرا مرجم سایق د110 ١‏ 

,2( الجاحظ» رسائل الجاحظ» مرجع سابق» ص 148. يقول أبو الحسن الخيّاط : «ولا 
يعرف كتاب في الاحتجاج لنظم القرآن وعجيب تأليفه» وأنه حجّة لمحمد ميو على - 


مزايا القرآن وفضائله بالأمر المتاح لسائر البشر؛ بل إن الفصحاء والبلغاء هم 
الأقدر على تبيّن وجوه فصاحته» وجزالته» وتفوّقه على سائر أنواع الكلام. 
يقول صاحب (الحيوان): «فإذا عرف صنوف التأليف [القصيد والرّجر (زجر 
الكهّان) والمزاوج والمنثور...]. عرف مباينة نظم القرآن لسائر الكلام» ثم لم 
کی اك کی يعرف عو و اا عن رال سكم ا 
واحد في العجز الطبيعيّ» وإن تفاوتوا في العجز العارض»". فالمقارنة بين 
القرآن وغيره من كلام العرب نظمهم ونثرهم إِنما هي سبيل من سبل تأكيد 
إعجازه: اللعوي. 

وإذا كان الجرجاني قد صاغ مفهوم «النظم» المعروف لديه» وهو الذي 
«تؤول الوجوه التي منها الإعجاز إلى وجهء وتختزل الذلائل في دليل 
أوحد ٠‏ فإِن ذلك لا يعني أنّه من نحت المفهوم؛ بل إن عدداً من 
الإعجازيين والبلاغيين قبله قد جمجموا بالمصطلح.ء وبما جاوره من 


= نبؤته غير كتاب الجاحظ). الانتصار والردٌ على ابن الرواندي الملحد» نشر 
المستشرق نيبرج» المطبعة الكاثوليكيّة» بيروت» 1957م» ص22. ويجدر أن نشير 
إلى أن رأي الجاحظ في «الصرفة» يكتنفه كثير من الغموض والتردّد لتضارب بعض 
سوه لحو OS E‏ انظر» على سبيل المثال: حويش» عمر الملاء 
تطوّر دراسات إعجاز القرآنء ص225 وما بعدها. وانظر: الحيوان» تحقيق عبد 
السلام محمد هارونء دار الكتاب العربيّ» بيروت» ط3. 1969م 4/ 88» 89. 
وانتبه الزركشى إلى ذلك. انظر: البحر المحيط فى أصول الفقه» 1/ 446. 

(1) الجاحظ› العتماتة » مزق عد و او دار الكتاب العربيَّ» مصرء 
5م ص 16. وفي هذا المعنى نفسه»ء يقول ابن قتيبة : «وإّما يعرف فضل القرآن 
من كثر نظره» واتسع علمهء وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأساليب» وما خض 
به لغتها دون جميع اللّغات» فإنه ليس في جميع الأمم أمة أوتيت من العارضة 
والبيان واتساع المجاز ما أوتيته العرب». تأويل مشكل القرآن» نشر أحمد صقرء دار 
التراث» القاهرة» ط2. 1973م» ص20. 

(2) صمودء حمادي» من تجليات الخطاب البلاغي» دار قرطاج» تونس» ط1 
9ء,» ص 84. 
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المفاهيم» «وفي كتابنا المنزّل». الذي يدلنا على أنه صدق» نظمه البديع الذي 
لا يقدر على مثله العبادء مع ما سوى ذلك من الدلائل التي جاء بها من جاء 
به»". وإِنّما فضل الجرجاني في حسمه للخلاف (على نحو ما سنری) وردّه 
الأدلّة إلى دليل أوحدء «وتوسيعه من قدرة النظم التفسيريّة» حيث أصبح 
يستوعب كل مستويات اللّغْة بما في ذلك مستواها المجازي». 

وما من شك في أن جهود المعتزلة تمثل حجر الرّاوية من دراسة إعجاز 
القرآن» فقد كانوا أكثر الفرق الإسلاميّة اجتهاداً في إقامة الدليل عليه» 
والدّفاع عنه» وإظهار وجوهه. ولا غرابة في ذلك» بما أنّهم جعلوا المبحث 
وسيلة لإثبات النبوّة بإبراز علاماتهاء وطريقة للردٌ على الطاعنين فى القرآن. 
يقول الجاحظ : «إن السلف» الذين جمعوا القرآن في المصاحف» اق كان 
متفرّقاً في الصّدورء والذين جمعوا الناس على قراءة زيد» بعد أن كان غيرها 
تطلفا U e E‏ وغوه القرادة والتكصان الوه نوا جما 
علامات النبي ية وبرهاناته» ودلائلهء وآياته.... لما استطاع» اليوم» أن 
يدفع كونها, وصحّة مجيئهاء لا زنديق جاحد» ولا دهري معاند... ولما وجد 
الملحد موضع طمع في غبيّ يستميلهء وفي حدث يمره له». فقد كان علماء 
الكلام» ولاسيما المعتزلة منهم. هم الذين يملكون القدرة تاريخيًا على القيام 
بهذا الدور» والدفاع عن الإسلام بالحجة الدامغة» والدليل العقليّ» في زمن 
لم تعد تكفي فيه حرارة الإيمان بالذين الجديد»ء ولا الحماسة لنصرته» 
والدّفاع عنه في وجه المناوئين من داخل الملة» ومن خارجها. 


0 


يبدو أن أقدم الآراء المتصلة بمسألة الإعجاز تعود إل أستاذ الجاحظ. 
وأحد رؤوس الاعتزال» وهو إبراهيم بن سيّار النظام ات 2ه). وعلى 


)01( الجاحظ. الحيوان» 4/ 90. 

)2( صمود» من تجلّيات الخطاب البلاغى» مرجع سابق» ص 83 وما يليها. 

(3) الجاحظ› الرسائل» مرجع سابق» ص 119. وانظر» نضا في الموضوع نقسه : 
المرجع نفسه» ص 2145 146. 


الرغم من أنه لم يصلنا مؤلف منسوب إليه» فن آراءه وصلتنا مبثوثة في الكثير 
من المصادر الكلامية والأصولية اللاحقة» فضلاً عمّا أوردته كتب الفرق 
حول أهمّ آرائه» وترجع هذه المصادر جميعها القول بالصّرفة إليه» عند 
سعيها إلى الردّ عليه» وبيان تهافت مقالته» وبطلان مواقفه. فالنظام يرى أن 
نظم القرآن وتأليفه في مقدور العباد واستطاعتهم لو لم يصرف الله هممهم عن 
ذلك. يقول أبو الحسن الأشعري» في توضيح هذا الرَّأيء عند استعراضه من 
قال إِنْ إعجاز القرآن فى نظمه» ومن قال بغير بذلك» وكان ضبط الأشعري 
لمقالة الشرفة عند النظام من أدق ما اظلعنا عليه؛ حيث يقول: «واختلفوا في 
نظم القرآن هل هو معجز أم لا؟ على ثلاثة أقاويل: «فقالت المعتزلة» إلا 
النظّام. وهشاماً الفوطئ» وعباد بن سليمان» تأليف القرآن ونظمه ومعجزه 
محالٌ وقوعه منهم كاستحالة إحياء الموتى منهمء وأنّه علم لرسول الله كَلل. 
وقال النظام: الآية والأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار عن الغيوب فأمًا 
التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العبادء 0 أن الله منعهم بمنعء 
وعجز أحدثهما فيهم. وقال فم واد ل ا مو الاعاش دل 
E E ED O‏ النبن ...2100. 


(1) الأشعري. أبو الحسن» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ص226-225. 
ويناقش الشيخ المفيد إعجاز القرآن في فصل يخصّصه للغرض عنوانه (القول في جهة 
إعجاز القرآن)؛ حيث يعرض مفهوم القرف أو الصّرفة. يقول: «أقول: إن جهة ذلك 
[الإعجاز] هو الصّرف من الله تعالى لأهل الفصاحة واللسان عن معارضة النبئ صلى 
الله عليه وآله بمثله في النظام عند تحدّيه لهم: وجعل انصرافهم عن الإتيان بمثلهء 
وإن كان في مقدورهم» دليلاً على نبوّته صلى الله عليه وآله» واللطف من الله تعالى 
مستمرٌ في الصّرف عنه إلى آخر الرّمان. وهذا من أوضح برهان في الإعجازء 
وأعجب بيان» وهو مذهب النظام» وخالف فيه جمهور أهل الاعتزال». أوائل 
المقالات في المذاهب المختارات وشرح عقائد الصدوق أو تصحيح الاعتقادء 
ص 31. ويهتمٌ العلامة المجلسى في (بحار الأنوار)» وتحديدا في آخر باب إعجاز 
القرآن» «بمسألة القول بالصرفة عند النظام» وعند بعض الشّيعة» الذين يذهبون 
مذهبه» ويختلفون عنه جزئياً»؛ حيث يقول: «...وذهب السيّد المرتضى منّاء وجماعة = 
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وقد أوردنا هذا النصّ على طوله؛ لأنه مركزي في نظريّة الإعجاز في 
الفكر الإسلام» على أساس أن أهمٌ الآراء اللاحقة في الإعجاز ستكون ردا 
عليه» وبياناً لتهافته» وتفنيداً لنظرية الصّرفة التي أسّسها النظام» ثم إِنَّ هذا 
الرّأي لم يكن شاذاً عند أهل السئّة فحسب؛ بل كان كذلك عند المعتزلة» 
أيضاً؛ إذ إِنّهم لم يأخذوا به؛ بل نقدوا صاحبه نقداً لاذعاً. أمّا أهل السنّةء 
فقد كمّروه على عادتهم عموماً في التعامل مع من خالفهم الرّأي. يقول 
البغدادي (ت 429ه): «وأكثر المعتزلة متفقون على تكفير النظام» وإِنّما تبعه 
فى ضلالته شرذمة من القدريّة.» كالأسواري» وابن حايط» وفضل الحدثي» 
E‏ مع مخالفة كل واحد منهم له في بعض ضلالتهء وزيادة بعضهم 
عليه" '. ولكن فضل النظام» على الرغم مما لقيته آراؤه من ردود» يكمن في 
كونه دفع علماء المسلمين إلى الخوض في مسائل تتعلّق بخصائص النصّ 
القرآني لغة وتركيباً» باعتبار أن مدار الإعجاز هو النص ذاته» وليس أمراً 
خارجاً عنه» وهو ما سيكون مهاداً لظهور نظريّة النظم المشهورة"©. 

إن الحذر الشديدء الذي تلقّت به أوساط دراسات الإعجاز القرانى 
رسالة الرمّاني» مردّه أن هذا اموق اله له امات في عا الله 


= من العامّة منهم النظام» إلى الصّرفة» على معنى أن العرب كانت قادرة على كلام 
مثل القرآن قبل البعثة» لكنّ الله صرفهم عن معارضتهء واختلفوا في كيفيّتها. 
المجلسئ» بحار الأنوار» ط كمياني» (د.ت)» 6/ 249. 

(1) البغدادي» الفرق بين الفرق. تحقيق محمد زاهد الكوثري» نشر عرّت عظارء 
القاهرة» 1948م» ص80. 

(2) يذهب بعض الدّارسين إلى أن النظام هو أوّل من دفع إلى الفصل» في إطار عنايته 
بالإعجاز» وفي سياق ضبطه للصضرفةء بين شكل القران ومضمونهء فصار مصطلح 
الإعجازء منذ وقت مبكّرء يطلق على جملة الخصائص البيانيّة» والبلاغيّةه 
والأسلوبيّة العامّة الماثلة في النصّ. وهي خصائص سيأتي الباقلاني (ت 404ه)» 
والقاضى عبن الخبار (ت 415 وض همان لکد آنه وات حي اختباري 
.(Empirique)‏ انظر: Von Grunebaum)‏ .ع .)G.‏ مقال (إعجاز)ء دائرة المعارف 
الإسلاميّة (بالفرنسية)» مرجع سابق» ص 1045-1044. 
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وقضايا المنطق. صاحب التحلة الاعتزاليّة إِنما جاء ليؤكد» بوضوح. أن 
الصّرفة «أحد وجوه الإعجاز التى يظهر منها لع وهو الأمر الذي 
أربك العلماء؛ إذ ربط الإعجاز بما هو خارج عن النص» على الرغم من أن 
الرّماني (ت 384ه) نفسه» في مطلع رسالتهء قد عدّد وجوه إعجاز القرآن 
بقوله: «وجوه إعجاز القرآن تظهر في سبع جهات: ترك المعارضة مع توافر 
الدّواعيء وشدّة الحاجة» والتحدّي للكافة» والصرفة» والبلاغة» والأخبار 
الصادقة في الأمور المستقبلة» ونقض العادة» وقياسه بكلّ معجزة)”2. فجمع 
بين ما ارتبط بالنصٌ في ذاته في مستوى «بلاغته» «نقضه للعادة» المعلومة في 
من النصوص » وأز نواع الكلام كالشعر» والسجع» والخطب» ET‏ 
دم وما تجاوز النصض كصرف الهمم عن المعارضة من ناحية أخرى» 
فهوء إذاًء جمع بين الخصائص المائلة في النصّ ذاته» وتدخّل قوى خارجيّة 
منعت الناس من النسج على منواله» ولكنّ العلماء وجدوا من وجوه 
الاسعدلال ها به طوقوا وى الرّناق + وار ولا سا أن غذدا من 
المعتزلة أنفسهم قد تصدّوا للفكرة منذ وقت مبكرء على نحو ما رأينا. 
لقد واجه الرّماني نقد المعتزلة والأشاعرة في الوقت نفسهء على الرغم 
من قيمة ما عبّر عنه» وجرأته فى دراسة الإعجاز القرآنى» فهو -وإن عدّد 
وجوه الإعجاز- اكتفى» في رسالته. بتحليل وجه من وجوه الإعجاز السبعة 
التى ذكرهاء وهو البلاغة فى القرآن. أمّا بقية الوجوه» فاكتفى بشرحها فى 
الصّفحتين الأخيرتين في رسالته ليس غير. 
وجاءت جهود القاضي عبد الجبار» الذي خص الإعجاز باهتمام بالغ لا 
نجد صداه ذ في الجزء السادس عشر من (المغني) فحسب» وَإنّما نجده فكوا 


(1) الرّماني» النكت في إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران» مرجع 
سابق» ص 101. 

(2) الرّماني» النكت في إعجاز القرآن» ص 69. 

(3) المرجع نفسهء 02 
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في الأجزاء المنشورة الأخرى من مدوّنته الصخمة. وهي جهود حاولت أن 
تقيّم الآراء السّابقة له من خلال وجهة نظر اعتزاليّة لا تكتفي بنقد الأشاعرة» 
وإِنّما توجّه سهامهاء أيضاء إلى بعض المعتزلة. يقول عبد الجبّار: «واختلف 
العلماء في وجه دلالة القرآنء فمنهم: من جعله معجزاًء لاختصاصه برتبة في 
الفصاحة خارجة عن العادة» وهو الذي نظرناه» وبينا مذهب شيوخنا فيه. 
ومنهم: من قال لاختصاصه بنظم مباين للمعهود عندهم ضار ما 
ومنهم : من جعله معجزاً. من حيث صرفت هممهم عن المعارضة»ء وإن 
كانوا فادرین مک ومنهم: من جعله معجزا لصحة معانيه واستمرارهاء 
على النظرء وموافقتها لطريقة العقل)"". ولئن لخص القاضي عبد الجبار 
وجوه الإعجاز في هذا الشاهد السّابقء فإنه من المنتظر ا 
انطلاقاً من الإرث الاعتزالي» وآراء شيوخ النحلة» فيربط بين فكرة الإعجاز 
وأصول الاعتقادء فيتحوّل المبحث إلى مبحث كلاميّ محض وجدل حول 
الذات» والصفات» والأعراضء والجواهر. وهو ما يقوم شاهداً على تداخل 
المباحث البلاغية واللغويّة عموماً مع القضايا الكلامية والاعتقادية. وبناء على 
ذلك يدحض القاضى عبد الجبار رأي من جعل القرآن معجزا من حيث هو 
حكاية للكلام اا أو عبارة عنه". ولا غرابة» حينئذ»ء في استحضاره 
مقالة خلق القرآن أو قدمه» وللكلام النفسيّ» وغيرها من القضايا المعروفة 
عند علماء الكلام والأصول. 

وقد انشغل القاضي عبد الججّار بالردٌ على من ربط الإعجاز بصرف الله 
الهمم عن المعارضة» من خلال التذكير بان فعل الكلام أو القول إِنّما هو 


(1) عبد الجبارء المغنىء 16/ 318. 

(2) يفول غيد الجار: فغلى' أن شيرتا جوا أن هذه الطريقة تمع من كون القرآن 
معجزاً؛ لأنّه إذا كان قديماً»ء فهو -تعالى- غير قادر على مثله. فكيف يصح أن 
يتحدّى به؟ لأنّ التحدّي يقتضي أن مثل المتأتي متعذر عليهم» فإذا كان متعذّراً على 


الجميع بطل التحدّي. المغنيء 16/ 319-318. 
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فعل محكم يقوم على القدرةء وإلا بطل مفهوم التحدّي ذاته. والقرائن تؤكد 
أن العرب لم تتعطل لديهم القدرة على الكلام الفصيح. وهم أهلهء 
والمبرّزون فيه» وبذلك بطل القول بالصّرفة؛ لأنه قول يخرج الإعجاز من 
النصّ إلى المنع عن الإتيان بمثله. «فإن قالوا: نجعله معجزاً. وإن كان كذلك 
لصرفه إيّاهم عن المعارضة» فقد بينًا من قبل: أنه لا يجوز أن يكونوا 
ممنوعين من الكلام» بأن دلّلنا على أن المنع والعجز لا يختصّ كلاماً دون 
كلام... وبينًا: أن هذا الوجه لو صح لم يوجب كون القرآن معجزاًء وكان 
يجب أن يكون المعجز منعهم» من فعل مثله»" ". فالقول بالصّرفة» عند عبد 
الجبّار» يتناقض مع المقدّمة التي انطلق منها كل دارسي الإعجاز» وهي 
اعتبار القرآن معجزاً في حدّ ذاته. أمّا من يتحدّث عن صرف الله همم العباد 
عن الإتيان بمثله» فإِنّما يجعل بذلك الإعجاز متعلقا بالمنع من الإتيان 
بنظيره» وهكذا اقترح القاضي عبد الجبّار مفهوم الفصاحة المتعلقة باللفظة 
بديلاً لما تقدّم» وربط الإعجاز بهاء فخصّص فصلا ليبين عن ذلك 
ويجليه* ؛ إذ إن الفصاحة» عند أستاذه أبي هاشم الجبائي (ت 321ه)» 
تتحقّق بتوافر شرطين متلازمين هما «جزالة اللّفظ»» و«حسن المعنى»”” 2 غير 
أن عبد الجبار يرد الرّأي» ويقلّل من قيمة المعنى في مسألة الفصاحة: (إِنَّ 
المعاني» وإن كان لا بد منهاء فلا تظهر فيها المزيّة» وإن كانت تظهر في 
الكلام لأجلها. ولذلك نجد المعبّرين عن المعنى الواحد يكون أحدهما 
أفصح من الآخر والمعنى متّفق» وقد يكون أحد المعنيين أحسن وأرفع 

(1) القاضي عبد الجبّارء المغني» 16/ 322. وانظر نقاشه للقائلين بالصرفة في 
الصفحات التالية. 

)22 المرجع نفسه» والفصل هو (في الوجه الذي له يقع التفاضل في فصاحة للكلام). 
6 -206. يقول القاضي عبد الجبّار في مطلعه: «اعلم... أن الفصاحة لا تظهر 
في أفراد الكلام» وإنما تظهر في الكلام بالضمّ» على طريقة مخصوصة» ولا بد مع 
الضمّ من أن يكون لكل كلمة صفة...٠»‏ ص 199. 

(3) المرجع نفسهء 16/ 198-197» حيث ينقل عبد الجبار رأي أستاذه في فصاحة الكلام. 
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والمعبّر عنه في الفصاحة أدون»". فهوء إذ يكتفي باللّفظ شرطاً لفصاحة 
الكلام» إِنْما يؤكّدء في الوقت ذاته» ثانويّة المعنى في نظريّته؛ إذ المعاني لا 
تزايد فيهاء والمفاضلة بين المتكلّمين لا ترد إلى ما يأتون به من معانء وإِنّما 
بما ينسجونه من كلام؛ ولذلك كثيراً ما نجده في (المغني) يشبّه المتكلّم 
والمفاضلة بينهم» إلا بإحكامهم في صنائعهم» وقدرتهم على التركيب بين 
المكوّنات» ثم إن الكلام» فضلاً عما تقدّم؛ أدقٌ من كل الصّناعات؛ لأنَّ 
الكلام من جملة الأفعال المحكمة التي لا تصحٌ إلا من العالم بكيفيّتهاء فلا 
يصح وقوعه من كل قادر...». وبذلك احتفى عبد الجبار (ت 415ه) 
بالفصاحة» على اعتبار أنّها تخص اللّفظ» وأ تحدّي القرآن لا يمكن أن 
يكون بغير هذا الوجه. فالفصاحة لا يمكن أن تتحقّق في الكلام بجزالة 
الألفاظء وحسن المعاني فحسب؛ لأن الألفاظ في حالة إفرادها لا توصف 
بالفصاحة والجزالة» وإِنّْما توصف بذلك إذا أخذت موقعها إلى جانب غيرها 
من الألفاظ في إطار السّياق الذي يناسبهاء فالألفاظ لها مزية في ذاتهاء غير 
أنها لا تتحقّق إلا متى احتلّت من الكلام موقعها المناسب» وهذا هو معنى 
النظم والضمٌ عند عبد الجبار. 

ولم تكن نظريّة القاضي عبد الجبار لتمرّ هي» أيضاًء دون أن تلقى نقداً 
كان منتظراً من أعلام التيار الأشعري؛ ليعيدوا الثظر في قضية الإعجاز 
عموماً. وفي وجوهه خصوصاًء استناداً إلى مقدّماتهم الاعتقاديّة» وقولهم 
بالكلام النفسي الذي لم يزل مع الله؛ فالأصولي المالكي أبو بكر الباقلاني 


(1) المرجع نفسه. 16/ 199. 

2( القاضي عبد الجبارء المرجع نفسهء 16/ 191. وقد بيّن حدود الفصاحة بين 
المتكلمين» وتقدّم بعضهم على بعضء قائلاً «...وهو أن يعلم [المتكلّم] أفراد 
الكلمات» وكيفية ضمهاء وتركيبهاء ومواقعهاء فبحسب هذه العلوم والتفاضل فيها 
ما يصح منهم من رتب الكلام الفصيح». المرجع نفسه» ص 208. 


(ت 403ه)» وهو أحد معاصري عبد الجبار» قد حاول التصدّي لفكر 
المعتزلة في نظريّة الإعجاز القرآني» فهو -وإن لم يعتنٍ بالمسألة عناية كبيرة 
في مصتفه الأصوليّ الذي وصلنا"'- أسهمء في كتابه (إعجاز القرآن)ء 
مساهمة واضحة تتمثّل في وضع الأساس النظريّ لعلاقة الإعجاز بالتظم» 
والرّبط بينهما ربطاً نهائياً لن يمكن فكّه”2» فأكّد أن وجوه البديع بمفردها لا 
يمكن أن تفسّر إعجاز النص. ومن هنا كان الخوض في قضية النظمء 
باعتبارها أساس الإعجاز وعلته. وقد أنكر الباقلانى أن يكون إعجاز القرآن 
E‏ بأشكال البديع التي ضبطتها البلاغة ا وهي أشكال يمكن 
للمتكلّم» متى تدرّب عليها أو حذقهاء أن يقول ما شابههاء وينسج على 
منوالها"”'. وهو ما لا يمكن تحقّقه في حالة القرآن. وبذلك استحال الوقوف 
عند أسباب الإعجازء وتحوّل البحث إلى علم لا موضوع له؛ إذ هو يبحث 
عن العلل والأسباب لما يجب أن يظلّ علمه فوق طاقة البشرء وقدرتهه”". 
لقد أثر أبو بكر الباقلاني في دارسي الإعجاز من بعده» سواء أكانوا من 
البلاغيين كالجرجاني أم من علماء الأصول والكلام» كالرّازي (ت 606ه)» 


(1) انظر: الباقلاني» التقريب والإرشادء تحقيق عبد الحميد بن علي أبو زنيد» مؤسّسة 
ا ط2. 1998م» 8 مجك اقب ومن هو مكواقر عمد 
الأصوليّين من تحديد لماهيّة الكتاب بكونه معجزاً. 

(2) صمّودء من تجليات الخطاب البلاغى» ص 56-55. 

(3) يقول الباقلانى: ...وقد قذّر روق أنه يمكن استفادة إعجاز القرآن من هذه 
ا زا اا وا ات ا وان ذلك ما يكن الأسعدلان ع ی کر 
عندنا؛ لأنْ هذه الوجوه» إذا وقع التنبيه عليهاء أمكن التوصّل إليها بالتدرّب» 
والتعوّد. والتصتع لها. والوجوه التي نقول إن إعجاز القرآن يمكن أن يعلم منهاء 
فليس مما يقدر البشر على التصنّع له» والتوصّل إليه بحال». إعجاز القرآن» عيسى 
الحلبي» مصرء ط10. 1978م. ص34. 

(4) صمّودء من تجليات الخطاب البلاغى» ص57. انظرء أيضاً: الجطلاوي» الهادي» 
کا ا ش کے ا کل الآدات يی بار غل الحاتى» ونين 
طاء 1998م» ص 436 وما بعدها. 
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إلى جانب غيرهما من العلماء. وليس الأمر مفاجتاً باعتبار الباقلاني مثّل أحد 
أهم علماء البلاغة والكلام والأصول في النصف الثاني من القرن الرّابع» 
وقد انتهت إليه رياسة المذهب الأشعريّ» وكان لذلك. بطبيعة الحال» أثره 
الواضح في مصتفاته» وتلامذته. 

ويبدو أن الجرجاني (ت 470ه) قد انطلق من إثارة نقاط ضعف نظريّة 
القاضي عبد الجبار في الإعجاز. يقول صمود: «وقد لا يكفي زهده في 
المح مولن اة سين فا الاضطراب الذي سيتفظن إليه ا 
ويطعن عليه فيه بشدّة'''؛ فالجرجاني بيّن في (دلائل الإعجاز) أن التَظمء 
بمعناه الواسع الذي يستوعب كل مستويات اللغة» بما في ذلك المستوى 
المجازي فيهاء هو المفهوم الوحيد القادر على جمع وجوه الإعجازء وردّها 
إلى وجه واحد يرضي كل النحل والمذاهب؛ حيث بيّن أن نظم الألفاظ لا 
يمكن أن يفسّر بمفرده إعجاز القرآن» وسحر بيانه» فناقش مفهوم الفصاحة 
عند القائلين بنظم الكلمات. والألفاظء والحروف» والأصوات”©», مثلما 
هو الشَّأن عند أغلب أهل الاعتزال» وإِنّما النظم عند الجرجاني نظم للأفكار 
والمعاني. وهل تجد أحدا يقول: «هذه اللفظة فصيحة, إلا وهو يعتبر مكانتها 
من النظم» وحسن ملائمة (كذا) معناها لمعاني جاراتهاء وفضل مؤانستها 
لأخواتها»”. وبذلك صار إعجاز القرآن مرتبطاً بانسجام الألفاظ والمعاني؛ 


(1) صمَود» حمّادي» المرجع نفسه» ص78. وهو من أفضل ما اظلعنا عليه من 
الدراسات» التي تابعت تطوّر مبحث الإعجاز عند البلاغيين والإعجازيين والمتكلمة 
العرب. انظر الفصل الذي يحمل عنوان: النسق العقدي والنسق اللّغويٌ: عودة إلى 
مسألة النظم» ص 85-31. وللوقوف عند أهمٌ ثغرات نظرية عبد الجبار في الإعجازء 
وتمسّكه باللفظ شرطأ لفصاحة الكلام. انظر الصّفحات 78-62. 

(2) انظر: الجرجاني» الإمام عبد القاهرء دلائل الإعجازء (في علم المعاني)» تصحيح 
الإمام محمد عبده والشيخ محمد محمود الشنقيطي› مطبعة المنار» 1330ه. ص28 
وما بعدها. 

(3) الجرجاني» دلائل الإعجازء ص 36. 
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بل لا مزيّة للألفاظ إن لم تكن منسجمة مع ما جاورهاء وهو ما سوّغ 
الحديث عن كون الألفاظ إِنّما هي «خدم للمعاني»ء «فقد اتضح» إذاً. 
اتضاحاً لا يدع للشكٌ مجالاً» أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ 
مجرّدة» ولا من حيث هي كلم مفردة» وأنٌ الألفاظ تثبت لها الفضيلة 
وخلافها في ملائمة (كذا) معنى اللّفظة لمعنى التي تليهاء أو ما أشبه ذلك 
مما لا تعلّق له بصريح اللفظ)”". 

وهكذا فإنْ الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في مسألة الكلام الإلهئ» 
وقدم القرآن أو حدوثه»ء قد ألقى بظلاله» دون شكٌ. على مبحث الأخجان: 
فكان له الأثر الواضح في تحديد كل طرف لمفهوم النظم؛ إذ يذهب المعتزلة 
إلى القول: إن الكلام حروف مقطّعة وأصوات منظومة» وهو فعل 
المتكلم ٠‏ أما الأشاعرة فقالوا: إِنَّ كلام الله ينقسم قسمين: كلام مرگب 
من الحروف والأصوات» مخلوق محدث» وهو القرآن؛ وكلام نفسي لم يزل 
مع الله تعالى» وهو عدو هو راجا لات کی . وهذا الكلام هو كلام الله 
القديم الذي يتصف بالإعجازء وقد أثّْر هذا الاعتقاد في نظريّة الإعجاز لديهم 
فقالوا: «إِنْ فضل الكلام والمزيّة فيه ليس في جانبه المادّي» وليس في هذه 
الحروف المركبة والأصوات المنظومة» فليست القيمة» إذاء في نظم 
الألفاظء وإِنّما هي في نظم المعاني. ويبدو أن الجرجاني قد تمكن. من 
خلال نظريّته في النظم» أن يجمع الآراء في رأي واحد. 


(1) المرجع نفسه» ص 38. 

(2) انظر في مفهوم «الكلام الإلهيَ عند ا القاضي عبد الجبار» المغني في 
أبواب التوحيد والعدلء «خلق القرآن»» تحقيق إبراهيم الأبياري» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» مصرء 1961م. 7/ 40-30. 

(3) راجع» على سبيل المثال» عند الأشاعرة: الباقلانيء القاضي أبو بكر محمد بن 
الطيْب الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء تعليق وتقديم محمد زاهد 
الكوثري» مكتبة نشر الثقافة الإسلاميّة» مصرء 1369ه-1950م» ص 95-94. 
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* في الإعجاز عند الحنفية : 

لقد كيّف أصوليو الحنفية دلالة الإعجاز القرآني مع منطوق مذهبهم؛ إذ 
إّهم حاولوا التوسّط في فهم القضية بين نظرية النظم» كما تمثّلها الأشاعرة 
من ناحيةء حيث الألفاظ خدم للمعاني» وكما أبرزها المعتزلة من ناحية 
أخرى» حيث اعتبروا الضمٌ والنظم للألفاظ دون المعاني. إن الأحناف قد 
رأوا الإعجاز في اللّفظ والمعنى كليهما. ويقدّم السرخسي الحجّة الدّامغة في 
نقده لمن يرى من أهل الاعتزال أن المعنى لا إعجاز فيه» وإتما هو مطروح 
على الطريق» على حدٌّ عبارة الجاحظ الشهيرة؛ حيث يقول: «المعجز كلام 
الله وكلام الله غير محدث ولا مخلوق» والألسنة كلها محدثة. العربية 
والفارسية وغيرهماء فمن يقول الإعجاز لا يتحقق إلا بالنظم؛ فهو لا يجد 
بدا من أن تقول انال ع ما وها ما ل يجو القول و 
هو واضح في هذا الموقف أن الأصولي الحنفيّ يفهم الإعجاز في إطار 
تصوّر المذهب لكلام الله ورفضهم القول بأنه مخلوق أو محدث» فهم 
فعلون ال ره قنديما: 

وممًا يؤكد تطويع الأصوليين الأحناف قضيّة الإعجاز لرؤيتهم أنهم كانوا 
يسعون إلى إقرار الإعجاز في المعنى» كما هو في اللفظ. وسيلة لإثبات 
موقف شيخهم الذي أجاز قراءة القرآن بالفارسيّة» فصار الإعجاز في مستوى 
المعنى دليلاً على مشروعيّة ذلك» «ومعلوم أن عجز العجميّ عن الإتيان بمثل 
القرآن بلغة العرب لا يكون حجة عليه فإنّه يعجزء أيضاًء عن الإتيان بمثل 
شعر امرئ القيس وغيره بلغة العرب وإنما يتحقق عجزه عن الإتيان بمثل 
القرآن بلغته. فهذا دليل واضح على أن معنى الإعجاز في المعنى التّام؛ ولهذا 


جوز أبو حنيفة -رحمه الله- القراءة بالفارسيّة فى الصّلاة...200. 


)1( الس رخسي » المحرّر في أصول الفقهء تعليق أبي عبد الرحمن صلاح بن محمد بن 
عويضة»› دار الكتب العلمية. بيروت» ط1 6 م› 1/ 211. 
(2) المصدر نفسه. 1/ 212. 
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وهكذا جعل الأحناف» ولا سيّما السرخسي» قضية الإعجاز القرآنى 
نقطة مركزيّة في إبراز الفروق التي تميّز كل تيار أصوليَ عن غيره» فالحنفيّة 
التي اشتهر موقف شيخها المجيز للصلاة بقراءة القرآن بلغة فارسيّة قد حاولت 
تكييف الإعجاز وتطويعه لتأكيد مشروعيّة تصوّر أبي حنيفة» الذي عد في زمانه 
من المواقف المفاجئة التي أثارت سخط غيره من الفقهاء. يقول السّرخسي: 
ام قال كثير من مشايخنا: إن إعجاز القرآن في النظم وفي المعنى جميعاً. 
خصوصاً على قول أبي يوسف ومحمد (رح) حيث قالا بالقراءة الفارسيّة في 
الصلاة لا يتأدّى فرض القراءة» وإن كان مقطوعاً به أنه هو المراد؛ لأنَّ 
الفرض قراءة المعجز» وذلك في النظم ال ا وهو ما يقوم 
دلبلا على أن مسألة إعجاز"القراآن» وزإن كاتنت من المبات الكلامية 
البلاغيّة» تمثّل جزءاً جوهرياً في أصول الفقه» على أساس أن الموقف 
المبدئئ» الذي يتّخذه الأصولي منهاء يقود إلى نتائج مهمّة قد تميّر مذهبا عن 
آخر. وقد قدّم الأصوليون الأحناف» كما رأيناء خير شاهد على ذلك. 

وجاءت آراء الجصّاص (ت 370ه) لتؤكّد هيء عي و عات لاد 
الحنفيّ بالمباحث حول التظم» حيث يؤكّد صاحب (الفصول في الأصول) أن 
القرآن إنما هو ضرب من ضروب التظام المعجز «للإنس والجنّ». يقول: 
"قبل له 9 ددرت لا يمنع نسخ الرسم والتلاوة على الوجه الذي ذكرنا. وذلك 
لأن القرآن إنما كان قرآنا لوجوده على هذا الضرب من النظام المعجز للإنس 
والجنّء والله قادر على إزالة التنّظمء ورفعه من قلوب عباده»”. والشّاهد 
يؤكّد ما ذهب إليه الأستاذ حمّادي ذويب من تأثر الجصّاص بالفكر 
الاعتزالي» ولا سيّما في مسألة للظم ولكنّه يؤگد خاصّة» فيما نحن 


(1) المصدر نفسه. 1/ 211. 

(2) الجصّاص. الفصول في الأصول» تحقيق عجيل جاسم النشمي» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلاميّة في الكويت» ط1. 1985م» 2/ 261. 

(3) انظر: ذويب» حمّادي» جدل الأصول والواقم» ص106. 


بصدده» أنَّ الخوض في مبحث إعجاز القرآن ليس موضوعاً حاضراً باستمرار 
فى المدوّنات الأصوليّة في إطار الأبواب والفصول نفسهاء وإِنّما هو مدار 
اختلاف بين الأصوليين حتى داخل المذهب نفسه» أو التيّار ذاته. والأهمّ من 
كلّ ذلك» في تقديرناء أن مسألة الإعجاز نُستحضر في كتب أصول الفقه 
نر إتتكالتات أصولثة عديدة: ولا تستدعن فقط عند الاهتمام بحجيّة 
الكتاب أو التعريف بالقرآن؛ بل إن الأصوليّين عرضوا للإعجاز في أبواب 
النسخ خا ون أبواب الحقيقة والمجاز حيناً آخرء وفي إشكالية احتواء 
القرآن على المعرّب أو عدم احتوائه. يقول نجم الذين الظوفي (716ه) على 
سبيل المثال: «هذه أدلّة المانعين لوقوع المعرّب في القرآن» وهي من وجوه 
أحدها أن القرآن نزل ما تحذّى به العرب» أ تحدّاهم وبعثهم على 
معارضته تعجيزاً لهم» فلو كان مشتملاً على غير العربي المحض لكان قد 
تحدّاهم بمعارضة ما ليس من لسانهم» وهو ممتنع لأنه تكليف ما لا 
يطاق» ٠‏ فضلاً عمًا يطالعنا في كتب الأصول من إشارات عابرة إلى قضيّة 
إعجاز القرآن عند مقارنة الدليل الأول بغيره من الأدلة على سبيل المثال: 
وفي سياقات عديدة أخرى يعسر حصرها. 
وحريّ بنا أن نشير إلى أمر مهم تخبر عنه المدوّنات الأصوليّة» وهو أن 
الفكر الأصولي قد اخترقه» إلى جانب ما ذكره ابن خلدون في مقدّمته من 
تباي 4 "كان الان وتان الاحناف كاز ا هر ان ال مرلن 
المحدّثين. لعل السّمعاني في (قواطع الأدلّة) يمثّل نموذجاً على ذلك وهو 
(1) يثير بعض العلماء المسألةء مثلاً. في إطار قضية الناسخ والمنسوخ. يقول ابن عربي: 
«والسّنة تنسخ الكتاب عند جمهور العلماءء وأنكره أصحابناء وأصحاب الشافعيّ» 
والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» وعمدتهم أن القرآن معجزء وكلام النبيَّ غير 
معجزء فكيف يرد المعجز بما ليس بمعجز؟!». المحصول في أصول الفقه» دار 
البيارق. عمّانء ط1. 1999م» ص 146-145. 


)2( الطوفي». نجم الدّين» شرح مختصر الرّوضة» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
التركى › مؤسسة الرّسالة» بيروت» ط1 7م 2/ 35 


تيار يوجّه نقداً عنيفاً للأصوليين المتكلّمين؛ لأنّهم يبالغون في استعراض 
المسائل الكلامية» ويسهبون في استعراض الجدل حول المسائل الخلافية. 
أمَا هذا التيّارء فإنّهِ يكتفي بالتذكير بالمواقف الأصوليّة المتفق عليهاء دون 
محاولة البحث في تفاصيلهاء وأوجه الخلاف فيها بين المعتزلة والأشاعرة 
وتمثل مسألة إعجاز القرآن إحدى المسائل التي حاول هذا التيّار من 
الأصوليين عزلها عن القضايا الخلافيّة المعلومة بين المتكلّمين على اختلاف 
أطيافهم. 

فنحن نلفي ابن القصار المالكيّ (ت 397ه) في كتابه (المقدّمة فى 
الأصول) يخصّص فصلا للبحث في ماهية الأصل الأوّل من أصول ا 
ويكتفي باستعراض الايات التي تسم الكتاب وتصفه» فيعمد إلى الايات 
الواحدة والأربعين والثانية والأربعين من سورة (فصّلت»» والثانية من 
(البقرة)ء والثامنة والثلاثين من (الأنعام) وغيرها" ؛ لينتهي بعد الاعتماد على 
السمع دون غيره إلى القول: «فقطع عذر الخلق به وبإعجازه» وظهر عجزهم 
عل اناا سور من له فت اا ر لر عا ولك ن فين 
القضّار لا يهتمّ بجهة الإعجاز في القرآنء وإِنّما يقرّ جملة بأنٌ النصّ معجز 
كما يعبّر النصٌ ذاته عن نفسه» فالأصولي ينأى بنفسه» تماماء عن الحجج 
العقلية في فهم الإعجازء ويكتفي بالثقل دون سواه» وهوء تقريباء الموقف 
ذاته الذي التزم به ابن حزم الأندلسئ في (إحكامه). حيث رأيناه يقسّم الوحي 
إلى نمطين «وحي متلوّ مؤلّف تأليفاً معجز النظام وهو القرآن» والثاني وحي 
مرويّ منقول غير ملف ولا معجز النظام» ولا متلوّء لكنّه مقروء» وهو 
الخبر الوارد عن رسول اله“ *. فالأصولي الظاهري يدقق في توصيف 
الإعجاز أكثر من ابن القصّار المالكي؛ إذ إنه يذكر بمسألة «التأليف والنظام». 


(1) انظر: المالكي» ابن القصّارء المقدّمة في الأصول. ص41. 
(2) المصدر نفسه» ص42. 
)23 ابن حزم الإحكام. م1 1/ 95. 
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وهي مسائل تربط الإعجازء كما رأيناه. عند المعتزلة باللّفظ والكلمة 
وإمكانات إخضاعهما إلى نسق ونظام معيّئين. وهذا الموقف يقرب صاحب 
(الإحكام) إلى الآراء الاعتزاليّة في مسألة الإعجاز» وإن كان» بطبيعة الحال» 
لا يغوص غوصهم في مثل هذه القضاياء أمّا اعتباره الأحاديث لوناً آخر من 
ألوان الوحي» فموقف يكاد يكون صدى لآراء الشافعيٌّ المعروفة. 

ولا يشذ السّمعاني (ت 489ه) في «قواطع الأدلّة» عن هذا الرّأي 
العامٌ؛ إذ يبدو أنه من الأصوليين الذين لم يَرّقَ لهم الخوض في مسائل 
الإعجاز ووجوهه. فاكتفى بتفنيد اراء الخصوم من القائلين بالصّرفة. «ولا 
تقول كما قال "دي المد عة إن ف القرات لن مع فان اة 
بعض الفحول من شعراء الجاهليّة لا تكون دون فصاحته» وإِنّما الإعجاز في 
القرآن أن الله منع الخلق عن الإتيان بمثله مع قدرتهم عليه. هذا قول بأل 
وزعم كاذب“"". ثمّ إن السّمعاني يصرّح بما رسخ عموماً من قول بالإعجاز 
لدى الأصوليين الذين سبقوه» فجمع أهمّ ما قيل عند أسلافه: (إِنّ القرآن في 
نفسه معجز لا يجوز أن يأتي أحد بمثله في جزالته» وفصاحته» ونظمف 
وكذلك من حيث معانيه هو معجز الخلق عن الإتيان بمثله» ومع تحدّي 
الرّسول يك وطلبه إيّاهم أن يأتوا بمثله» فعجزوا عنه)”©. واللافت» حقاًء 
في موقف السّمعاني» أنه أخذ بآراء البلاغيّين والأصوليّين الذين سبقوه» 
عندما أرجع الإعجاز إلى اللّفظ والمعنى كليهما. وممّا يدعم هذا الفهم أنه 
في الصّفحة ذاتهاء يدعو إلى الكفٌ عن البحث في جهات الإعجاز»ء وقد 
اتفقت الأمّة على الإعجاز في حدّ ذاته””. أمّا وجوهه. فمدار اختلاف 


(1) السّمعاني» قواطع الأدلّة في الأصول» تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار 
الكتب العلميّة» بيروت» ط1ء 1997م. 1/ 30. 

(2) المصدر نفسه» ج1. ص30. 

)3( يقول السّمعاني: «ولا يحتمل هذا الموضوع بيان وجوه الإعجاز في القرآن» وقد 
كفينا مؤونة ذلك بحمد الله» وأعني بذلك جماعة من علماء أهل الستّة». المصدر 
نفسه» الصّفحة نفسها. 


194 الكتاب أصلاً من أصول التشريع 


العلماء» وهوء على العموم» ليس موضوعاً لعلم أصول الفقه» وليس شأن 
علماء الأصول في تقدير هذا التّار الذي يمثله السّمعاني خير تمثيل. 

وممًا يؤكد تأثر المباحث الأصوليّة بالجدل حول الإعجاز داخل علم 
الكلام» أو علم البلاغةء أن أبا زيد الدّبّوسي الحنفي (ت 430ه)» على 
سبيل المثال» قد استبعد مسألة الإعجاز في تحديده لماهية الكتاب20؛ 
لتجتّب الخوض في المباحث الكلاميّة البلاغيّة المتعلّقة بالنظم» وبالقدر 
المعجز من القرآن؛ أهو السورة القصيرة أم الطويلة؛ ولذلك نجده يسرع في 
حم الال دود تتصيل اة التواتر في نقل القرآن. (إِنْ كل آية منه ليست 
بمعجزة» وهي حبّة قطعاً فلا تثبت إلا بعد السّماع من الرسول ية أو نقل 
عنه بالتواتر»””'؛ فالأصولي الحنفيّ ينأى بنفسه عن الخوض في قضية إعجاز 
القرآن في الفصل اي ص لمرلاو اد ااي وكونه حبّة؛ بل 
إنه لآ يعد تخا من ند القران ولا عضرا مق عاص اة 

وليس هذا الاحتراز من قضية الإعجاز القرآني» الذي نجد صداه واضحاً 
عند أبي زيد الدبّوسي, استثناء عند هذا الأصولي والفقيه الحنفي» ا لد 
دا قر سن لدئ سيت الدين الا اتی حافك الا على طريقة 
الأصوليين المتكلّمين؛ حيث يقول: «لم نقل هو الكلام القديم» ولم نقل هو 
المعجز؛ لأنْ المعجز أعمّ من الكتاب. ولم نقل هو الكلام المعجز؛ لأنّه 
يخرج منه الآية» وبعض الآية» مع أنّها من الكتاب» وإن لم يكن معجزة»“. 
وهو ما حدا به إلى استبعاد مسألة الإعجاز فى ضبط ماهية الكتاب أصلاً أوّل 
من أصول الفقه. 1 


(1) الدبّوسي. أبو زيد. تقويم الأدلّة في أصول الفقه» ص20. 

(2) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(3) يقول الدبّوسي: «على أن كونه معجزاً آية على صدق صاحبه في دعواه» وليست بآية 
على أنه كلام الله...». المصدر نفسهء الصّفحة نفسها. ۰ 

(4) الامدي» الإحكامء 138/1. 
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وما من شك في أن علم أصول الفقه قد تأثر بهذا الجدل المحتدم بين 
المذاهب والفرق الإسلاميّة» وأثر هوء بدوره» فيهاء وكان ذلك» خاصةء 
فى النصف الثاني من القرن الرابع من الهجرة/ العاشر للميلاد"» وكان 
الأصوليون قد استفادوا من الصّراع الذي دار بين البلاغيين» والإعجازيين» 


س ۽ ابن 


وعلماء الكلام» وكان ذلك لأسباب كثيرة لعل أهمّها : 

أولاً: أن عدداً من علماء البلاغة والكلام كانواء في الوقت ذاته» من 
أهمّ علماء الفقه وأصوله في زمانهم» فالباقلاني» والقاضي عبد الجبّار» ثم 
الرّازي» والجويني» وغيرهم» كانوا من الأصوليين» على الرغم من أنهم 
حاقوا ا وأطالوا فيه في كتبهم التي خصّصوها لعلم 
أصول الاعتقاد'”'» وهو ما يؤكّد أن العلوم الإسلاميّة» التي تحوم حول 
النصّء متداخلة» آخذ بعضها برقاب بعض. 

ثانياً: أن الأصوليين تناولوا مبحث الإعجازء إِمّا في تعريفهم وتحديدهم 
لماهية الكتاب على نحو ما رأينا في الباب الأوّل» وإمّا في إطار بحثهم عما 
يسمّونه «القدر المعجز من القرآن» أهو الآية أم السورةء أهي السّورة الطويلة أم 
القصيرة» وكان نقاشهم لهذه المسألة مدخلا للوقوف عند مسألة الإعجاز القرآني. 

ثالثاً: أن الأصوليين» وهم يتعاملون مع الكتاب نضّاً لغوياً يحمل بياناً 
وتشريعاًء إِنّما كانوا في حاجة إلى مستندات ومراجع لغويّة وبلاغيّة لاتخاذ 
موقف معيّن من الإعجاز في اللّغة والمعنى» ولاسيّما عندما تظهر في الواقع 
التاريخي نصوص موازية تدّعي معارضة القرآن حيناً”2» أو تطعن في إعجازه 
حينا آخر. 


(1) انظر: ذويب» حمادي» جدل الأصول والواقع» ص106. 

(2) انظرء على سبيل المثال: الجويني» الإرشاد» مرجع سابق» فصل [وجوه إعجاز 
القرآن]»ء ص 250-249 وما يليها. 

)3( انظرء على سبيل المثال» معارضات مسيلمة التي نقلتها المصادر الكثيرة: الجاحظ» 
الحيوان» مرجع سابق» 4/ 89. ويورد المحقّق عبد السلام هارون» في الهامش من - 


ومن المفيد أن نشير إلى أن بعض الأصوليين قد آثر أن يقف عند مفهوم 
الإعجاز في إثبات حجيّة الكتاب» واعتبار ذلك أسسّ البرهنة على تفرّد الكتاب 
عن غيره من التصوص» وقد لخخص أبو بكر الباقلاني» في (إعجاز القرآن)» 
التوجّه العام للأشاعرة من المسألة» فقرّر قائلا: «الذي ذهب إليه عامّة 
أصحابناء وهو قول أبي الحسن الأشعري (ت 330ه) في كتبهء أن أقل ما 
يعجز عنه من القرآن السّورة قصيرة كانت أو طويلة» أو ما كان بقدرها. قال: 
فإذا كانت الآية بقدر حروف السّورة» وإن كانت سورة الكوثرء فذلك معجز. 
قال: ولم يقم دليل على عجزهم عن المعارضة في أقلّ من هذا القدر»"". 
فالباقلاني یسیّج› كما هو واضح من الشاهد» القول في الإعجازء ويكتفي 
ال طاهرى ےو م ار فل او ر که ری 5ا 
فالإعجاز عنده مطلق لا حدود له يشتمل على الآية» والسورة القصيرة 
والطويلةء دون استثناء. 


غير أن اللاقت أن يعض الأضولييق» داخل الشان الأشعرق تفه قد 
اخكازوا عراجعة هذا امو قف الشاكدء وهو موق الضنميون: كنا يقولونة 
ويبدو أن فخر الدّين الرازي أحد اهم هؤلاء. حيث يقول في تفسيره للآية 
(23) من سورة البقرة: «فإن قيل قوله أا سور من نَل يتناول سورة 
الكوثر» وسورة العصرء وسورة قل يا أيّها الكافرون» ونحن نعلم» 
بالضرورة» أن الإتيان بمثله» أو بما يقرب منه» ممكن. فإن قلتم إن الإتيان 
بأمثال هذه السّور خارج عن مقدور البشرء كان ذلك مكابرة» والإقدام على 
أمثال هذه المكابرات مما يطرق التهمة إلى الدّينء قلنا: فلهذا السّبب اخترنا 
الطريق الثاني» وقلنا: إن بلغت هذه السّورة في الفصاحة إلى حذ الإعجازء 
فقد حصل المقصودء وإن لم يكن الأمر كذلك كان امتناعهم عن المعارضة 
= الصفحة نفسهاء أمثلة. وراجع: الجويني» الإرشاد. ص 2350 وهو يسمّيها «ترّهات 


مسيلمة»)» ل 
(0) الباقلانى» إعجاز القرآن» ص 287. 
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مع شدّة دواعيهم إلى توهين أمره» معجزاً»" '". ويبرز هذا الشاهد المهمّ عدداً 
من المسائل المهمّة» فهو يقر بالمأزق الذي يشعر به المفسّرء أو الأصولي» 
أو كلاهما عند تفسير بعض الآيات على الوجه الظاهر» والوقوف أمام 
تعارض ذلك مع العقل. وقد أكد الرّازي أن الإتيان بأمثال السّور القصيرة أمر 
ممكن؛ بل يخبرنا التاريخ عن بعض المحاولات التي وقعت فعلاًء وهو 
لذلك أقرّ بضرورة البحث عن حل لهذا المأزق سمّاه «الطريق الثاني»» وهو 
طريق البلاغة والفصاحة في الظاهرء وهوء في الحقيقة» طريق الصّرفة الأثير 
عند بعض المعتزلة» ولا سيّما عند النظام» فالسّور القصيرة معجزة إِمّا لأنّها 
بلغت حدّاً من الفصاحة منها من تلك الرتبةء وإمًا لأن النّاس قد امتنعوا عن 

معارضتهاء فالإعجازء إذاً» إِمّا من النص ذاته» وما لأنّ الله قد منع الاس 
عن معارضتها > على الرغم من إمكان ذلك منطقياً. 

وير أن عاد عدوسن الا ف لن والمفترين بوعلماء الف أن عموما 
لمفهوم الإعجاز القرآني في تحديدهم لحجيّة الكتاب» أو عند ضبط ماهيتهء 
إنْما كان وليد تأويل معبّن لآيات التحدّي مثل: فام : مين كرد من هذا 
سوق يلو [يُونس: 38]؛ إذ إن التأويل آثان موا وود متعارضة» بل 
عنيفة أحياناً. ويورد السيوطي في (إتقانه) صدى ذلك. يقول: «اختلف في 


(1) الرازي» تفسيره» 2/ 109-108. في حين يكتفي الزمخشري» عند تفسير الآية 
نفسها ٠‏ بالقول: «والسورة: الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلّها ثلاث آیات». 
الكشاف» المجلد الأول». ص103. أمّا في تفسيره للآية 38 من سورة يونس» 
فيقول: «بسورة مثله» أي: شبيهة به في البلاغة» وحسن النظم»» دون أن يضبط 
حدوداً كمية لمعنى السورة .الكشّافء المجلّد الثاني» ص335. أمّا صاحب تفسير 
المنارء فيقول: «قل فأتوا بسورة مثله في أسلوبه» ونظمه» وتأثيره» وهدايته» 
وعلمه» مفتراة في موضوعهاء لا تلتزمون أن تكون حقاً في أخبارها». رضاء محمد 
رشید» ا الحكيم» المشهور بتفسير المنارء المجلد 11» ص 315. 

(2) لقد تصدّى الباقلاني» مقرّر التيّار الأشعري في القرن الرابع للهجرة» لهذا الرّأي في 
(إعجاز القرآن). ولاسيما في : نكت الانتصار لنقل القرآن. يقول: «فإن قيل: إذا قلتم = 
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قدر المعجز من القرآن» فذهب بعض المعتزلة إلى أنه متعلّق بجميع القرآن... 
وقال القاضي” : يتعلّق الإعجاز بسورة طويلة كانت أو قصيرة» تشبّثاً بظاهر 
قول 50 ال 125 ٠‏ وقد أوزة السيوطن ارا من يدها إلى 
اقتيان اغا يكون ين الآبات الکن واا نکن ان ج 
بالآيات القليلة» أو السّور القصيرة. 

ويعرض ابن عقيل (ت 513ه)» في فصل خصّصه لمراتب الأدلّة 
الشرعيّة على الأحكام الفقهيّة» لتفسير تقديم الكتاب أصلاً أوَلاً للتشريع من 
خلال سببين؛ أمّا الأوّل» فسبب مرتبط بطبيعة القرآن ذاته باعتباره نصا قطعئ 
الدلالة؛ لأنه يقوم على الإعجاز والتواترء وأمّا السّبب الثاني» فعقديّ إذ إن 
كلام الله لا يعقل أن يخبر عن العبث. يقول: «وإنّما ابتدئ بكتاب الله تعالى؛ 
لأنه قطعئّ من جهة التّقل المعصوم» ومن جهة الإعجاز المأمون معه 
التحريف والرّيادة والنقصان» إذ لا يقبل غيره من الكلام» ولا يختلط به شيء 
من القول المتضمّن للأحكام وغير الأحكام»”. فابن عقيل الحنبليٌ؛ إذ يهم 


= إن الكلمة منه والكلمتين غير معجزء فلم لا يكون كله غير معجز؟ قيل: هذا باطل؛ 
لأنّ الإنسان يقدر على شرب جرعة ماء» ولا يقدر على شرب ماء البحار» ولأنَ العبيئ 
لا يقدر على مثل شعر امرئ القيس» وهو يقدر على الكلمتين منه». نكت الانتصار 
لنقل القرآن. تحقيق محمد زغلول سلام» منشأة المعارف» مصرء (د.ت)» ص 247. 

(1) هو القاضي عياض بن موسى الأندلسي» صاحب كتاب الشّفا بتعريف حقوق 
المصطفى وغيره» وإمام وقته في الحديث وعلومه» توفي سنة 544ه. السّيوطي». 
الإتقان» 4/ 16ء الإحالة رقم1. 

(2) السيوطي. الإتقان في علوم القرآن» 4/ 17. 

(3) المرجع نفسه» 4/ 18. 

(4) ابن عقيل» الواضح في أصول الفقه» 2/ 6. في حين أن ابن قدامة» وهو أصوليٌ 
حنبليّ» أيضاًء لا يتعرّض في (الرّوضة) إلى مسألة الإعجاز أصلاً في تعريفه 
بالقرآن» وإنما يكتفي بالإشارة إلى مسألة التقل في المصاحف عبر التواتر». انظر: 
روضة الناظر وججنّة المناظرء تعليق سعد بن ناصر الشتري» مكتبة العبيكان» 
السعوديّة. ط 1 1422ه. (جزآن). 213/1. 


حجيّة الكتاب وأسسها في المدوّنة الأصوليّة 199 


بأركان حجيّة القرآن» من حيث طريقة نقله وتواتره وإعجازه» إِنّما يجعل من 

إعجاز النص واقياً يقيه من التصوص الأخرى» يحميه من الاختلاط بما ليس 

معجزاً من التصوصء كالسنّة. والأحاديث القدسيّة» وغيرها. 
ويبدو أن المواقف من الإعجاز القرآني قد ترسّخت في القرون المتأخرة» 

ولم يعد العلماء يثيرون ما كان يثيره أسلافهم في الماضي من إشكاليّات عديدة» 

فالس الجر هن القوآن: فانتهى البصور إلى فاته وضارت الذاكرة 

تشتغل بالوظيفة الاختزالية؛ إذ إل الغاية تجميعيّة أساساً. ويمتّل الزركشى 
نمودجاً لذلك في كابه (البحر المحيظ فى أصؤل الفقه): قول دولا لاف بين 
العقلاء أن كتاب الله معجز؛ لان العرب عجزوا عن معارضته» واختلفوا في 
سببه» هل كان لكونه معجزاً» أو لمنع الله إيّاهم عن ذلك مع قدرتهم عليه» وهو 

المسمَّى بالصّرف. والثاني قول المعتزلة» والأوّل قول الجمهور»”". 
وتخبر المصادر أن أهل السنّة والجماعة لم ينفردوا تاريخيّاً بمواجهة 

القائلين بالظعن في إعجاز القرآن» وإنما واجه المعتزلة المقالة ذاتهاء وردّوها 

على أصحابها بالاعتماد على حجج عقليّة متنوّعة”©. وقد عاضدهم في ذلك 
عدد من علماء الشيعة وأئمتهم. حيث عبّروا عن رفضهم مقالة الزيادة في 
القرآنء على الرغم من أن الكثير من مروياتهم وأخبارهم ومقدّمات تفاسيرهم 
تشير إلى التحريف والتزوير» اللذين شهدهما القرآن حسب زعمهم» ولكنّ 

كتب الأصول الشيعيّة التي اطلعنا عليهاء تؤكّد امتناعهم عن القول بذلك؛ 

بل إن الأمر لا يقول به عاقل حسب تعبيرهم. يقول الشيخ المفيد: «أمّا 

الزيادة في آيات القرآنء فلم يدّعها أحد؛ بل صرّحوا بعدم وقوعها». فإذا 

(1) الرّركشي» بدر الدّين» البحر المحيط في أصول الفقه. 1/ 446. 

(2) انظرء على سبيل المثال: القاضي عبد الجبّارء المغني» الفصل: «في الجواب عن 
مطاعن المخالفين في القرآن» وفي غيره من الفصول. وكذلك كتابه: شرح الأصول 
الخمسة» تحقيق عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة.» مصر» 1965م» 16/ 599. 

(3) الشيخ المفيد» أوائل المقالات» ص 56. وانظر: الطبرسيء مجمع البيان» 1/ 51. = 
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كان البعض من علماء الشّيعة يذهبون إلى التحريف في القرآن بالنقصان فيه 
كما سترى في محله» فإنّهم لا يدّعون الزيادة فيه مطلقاًء وكأنّ مفاهيم 
الفصاحة والجزالة والنظم هي التي حالت» في تقديرهم» دون الرّيادة فيه 
وبذلك تستّى لنا القول: إن الإعجاز اللّغوي في القرآن قد مثل حاجزاً أمام 
الزيادة فيه» «فالوجه الذي أقطع على فساده أن يمكن لأحد من الخلق زيادة 
مقدار سورة فيه على حد يلتبس به عند أحد من الفصحاء. وأمّا الوجه المجوّز 
أن يزاد فيه الكلمة والكلمتان» والحرف والحرفان» وما أشبه ذلك مما لا 
يبلغ حدّ الإعجاز» ويكون ملتبساً عند أكثر الفصحاء بكلم القرآن»”". ولهذا 
السّبب جاز لبعض علماء الشّيعة أن يتحدّثوا عن معنى الإجماع على رفض 
مقالة الرّيادة في القرآن”2. أمَا النقصان فيهء أو الحذف والتزويرء فأمر آخر. 


E‏ في تواتر نقل القران: 
إن المعارف في تصنيف الفكر الإسلاميَّ عموماً. وفي أصول الدّين 
خصوصاً. ضربان خاض فيهما علماء الكلام على اختلاف مذاهبهم. أما 
الضرب الأول» فما يطلقون عليه «المعارف الضروريّة» التى تحصل للفرد 
اذاف واا القت الناك ف ارف فة تن جال مدال ان أصضول 
الدّين لاب فيها من معارض ضروريّة» وقد ينضاف إليها معارف مكتسبة» 
IE : : 1 57‏ 5 5 )3( 
وربّما حصل فيها معارف يلتبس حالها في جواز دخولها تحت الأمرين””. 
فإذا كانت المعارف المكتسبة متحقّقة لدى الفردء بناء على الاستدلال» وبناء 
العلم على ما سبق من مقدّمات بناء منطقيّاً» فإنَّ المعرفة الضروريّة هي التي 
= وراجع: تفسير الصافي للفيض الكاشاني» تحقيق السّيد محمد الحسيني الأميني» دار 
الكتب الإسلامية» إيران - طهران» ط 1ء 1419هء 1/ 91-90 وما يليها. 
(1) الشيخ المفيدء أوائل المقالات» ص56. 
(2) يقول الفيض الكاشاني في مقدمة تفسيره: «وأمًا الشّيخَ أبو علي الطبرسي» فإنّه قال» 


في مجمع البيان» أمّا الزيادة فيه فمجمع على بطلانه». تفسير الصافي» ص90. 
(3) القاضي عبد الجبّارء المغني» 16/ 143. 
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لا يصمح فيها إلا «التصادق والتوافق» على حدّ عبارة عبد الجبّار' ''» بمعنى 
أنّ هذا التمط من المعرفة لا يمكن الاستدلال على صوابه؛ بل هو بديهي› 
أو في حكم ذلك. 

ولئن أقرٌ العلماء بالاختلاف في العلم الواقع عند التواتر أهو من المعارف 
الضروريّة أم المكتسبة'» فإِنَ الأصوليين يُجمعون على أن الأخبار المتواترة 
تحقق» بالضرورة» اليقين» وهو شرط من شروط العلم. يقول ابن برهان 
البغدادي (ت 518ه) وهو أصولئ حنبلئ : «الأخبار المتواترة تفضى إلى 
العلم خلافاً للسمنية في و الأخبار فی الى المت وم 
المهم أن نشير إلى أن مسألة التواتر يتم الخوض في تفاصيلها عند الأصوليّين 
في بداية عنايتهم بالأصل الثاني من أصول الفقه» وهو السئّة؛ حيث يتعرّضون 


(1) يقول عبد الجبّار: «اعلم... أن إقامة الدليل على ما لا دليل عليه متعذرء ولا بد فيما 
هذا حاله من التصادق؛ لأن الحبّة فيه إِنّما تقوم بما يجده المكلف من نفسه» دون 
إظهار حبّة أو دليل» فمتى لم يقع فيه التصادق لم يصح بناء الأدلّة عليه؛ لأنّه 
كالفرع على هذه المعرفةء فإذا وقع التجاحد فالمناظرة في الأدلة متعذرة» ولهذا 
الوجه يمنع من المناظرةء في إثبات العلوم الضروريّة» التي هي أصول الأدلّة؛ لان 
الاستدلال فيها متعذر... المغنى. 16/ 145. 

(1)8 ا یه ای ال و بالاستزك والغارية .ا و 
الفكريء المركز الثقافي العربي» بيروت» ط 1ء 2005م. حيث عرض اختلاف 
الأصوليّين والمتكلّمة في وضع الأخبار المتواترة بين العلم الضروريّ والعلم 
المكتسب» ص104-94. 

(3) السمنيّة: طائفة من الظوائف تقول بالتناسخ» وبقدم العالم» وإبطال التظر 
والاستدلال» وتقول: إن وسائل العلم والمعرفة الحواسنّ الخمس فقطء وهم ثلاث 
فرق» وأكثرهم ينكر البعث بعد الموت. 

(4) البغدادي» ابن برهان أبو الفتح أحمد بن عليّء الوصول إلى الأصول» تحقيق عبد 
الحميد علي أبو زنيد» مكتبة المعارف الرّياض. ط1. 1404ه. 1984م. 2/ 
9. وانظرء أيضاً: الباجي» إحكام الفصول في أحكام الأصولء 2/ 328-324. 
وهي حدود باب أحكام الأخبار. وانظرء أيضاً. فصل (في إثبات أن التواتر يفيد 
العلم). الغزالي» المستصفىء 1/ 343 وما يليها. 


لمفهوم الخبر المتواترء الذي يفيد القطع في صخته مثل القرآن تماماًء ولهذا 
السّبب نجد صدى المباحث الكلاميّة في مصتفات أصول الفقه» في إطار رغبة 
علماء الأصول في إثبات قيمة التواتر في تأكيد العلم المنقول بهذه الطريقة؛ 
بل إِنّْهم كثيراً ما يعيدون الأمثلة ذاتها الواردة في كتب الكلام”". 

وهكذا؛ يمكن أن :تقول إن سمال الا جار :المشؤائرة تحترق كنت الارن 
والكلام» فاتخذ مفهوم التواتر دلالة اصطلاحيّة» فهو «الخبر الثابت على 
ألسنة قوم لا يتصوّر تواطؤهم على الكذب“”. ويمثل القرآن الكلام الذي 
ينطبق عليه هذا المفهوم انطباقاً تاماه وهو ما تخبر عنه كتب الأصول بصورة 
صريحة حيناء وصورة ضمنيّة حينا آخر. 

ولئن قام الجزء الأوّل من قطعيّة الثبوت على أساس انتقال الوحي بأمانة 
من الله إلى رسوله بوساطة جبريلء فإِنْ حجيّة الكتاب قد ارتبطت». أيضاء 
بانتقال الوحي في التاريخ من الرّسول إلى أصحابه» وصولاً إلى زمن تحوّله 
إلى مصحف مكتمل في عهد عثمان بن عفّان. ويجمع علماء الأصول على أن 
نقل القرآن إِنّما كان بطريقة التواتر التي تفيد العلم واليقين؛ بل إن هذه الحقيقة 
تمثل مسلّمة في الفكر الأصولي لا تجاحد بين المسلمين حولهاء على اعتبار 
أن الكتاب قد تناقله العدد الكبير عن العدد الكبير» وهو ما يحول دون وقوع 
الخطأ فيه بالرّيادة» أو التقصان. أو التحريف والتزوير. يقول الآمدي: «قولهم 
فن الشبهة السابعة: إن القرآن قد ذخله التخزيف والعذيل» ليس كذلك: بل 
قر مضبوط كما بِينّاه من تواتر جميع آياته عن النب»!. فالكتاب 
والسئّة المتواترة» التي أجمع عليها الرّواة» أوء كما يقول الشافعي. نقلها 
«الكافة عن الكافة»؛ كلاهما قطعيّ الثبوت» ولا مجال للشَّكٌ فيهماء وإلا 


(1) انظرء على سبيل المثال: ابن برهان» المصدر السابق. 2/ 140-139. وانظر: ابن 
حزم الإحكام 104/1. 

(2) الجرجانىء كتاب التعريفات» ص76. 

( © دى ا اة عي ار الأفكار فى اكول" الذين ع ار الات ال ج سروف 
ط1ء 1992م» ص230. 1 ٤‏ 
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كانت التهمة بليغة؛ إذ إن الشكٌ فيهما شك في جوهر العقيدة» ولهذا ضبط 
الشافعي حدود العلم الذي يفيد القطع واليقين عليهماء فيذهب إلى «أن العلم 
من وجوه» منه إحاطة في الظاهر والباطن»ء ومنه حقٌّ في الظاهرء فالإحاطة 
منه ما كان نص حكم لله أو سئّة لرسول الله نقلها العامّة عن العامّة» فهذان 
السبيلان اللذان يشهد بهما فيما أحل أنه حلال» وفيما حرّم أنه حرام» وهذا 
الذي لا يسع أحد عندنا جهله» ولا الشك ف 

وعلى هذا النحوء أحكم الشافعيّ ضبط مصادر التشريع» وطرق التحليل 
والتحريم» بالاستناد إلى نصّين يتمتعان بقطعيّة الثبوت. يقول ابن حزم في 
تأكيد هذه المسألة: «وصحٌ بنقل الكافةء الذي لا مجال للشكٌ فيه أن هذا 
القرآن هو المكتوب في المصاحف المشهور في الآفاق كلها»“. ولقد 
ترسّخت المسألة عبر الزمن» ولم تعد تثير» في عدد من كتب أصول الفقهء 
أيّ إشكاليّة؛ بل إن بعضهم صار يتجتب التعرّض إلى مثل هذه المسائل عن 
وعي. يقول السمعاني» وهو أحد مقرّري هذا التوجّه في علم أصول الفقه: 
«وكتاب الله هو المنقول إلينا بطريق التواتر على وجه يوجب العلم المقطوع 
الذي لا يخامره شك ولا شبهة... فكل من عاين الرسول حصل له العلم 
بالسّماع... ومن لم يعاين الرسول حصل له العلم بالتّقل المتواتر خلفاً عن 
سلف)”0©. فالأصوليّ يثير مسألة المشافهة والتدوين؛ ليؤكد قطعيّة ثبوت 
الكتاب؛ إذ إن كلا منهما يدعم ذلك» فمن عاش زمن الرّسول فقد وصله 
القرآن مباشرة عن طريق السّماع. وأمّا المتأخرون» فطريقهم إليه تواتر نقله إمّا 
في صدور الرّجالء وإما كتابة في الصحف. 


(1) الشافعئ» الرسالة» ص478. 

(2) ابن 585 الإحكام في أصول الأحكام. 94/1. ويقول أبو يعقوب الورجلاني: 
«وأمًا معرفتنا بمحمّد ية أنه بمكة» وبها نزل عليه القرآن الذي في أيديناء وهو ذلك 
القرآن الذي نزل على محمد يكل فمعرفة هذا كله من الضروريّات من جهة التواتر». 
العدل والإنصاف» 1/ 141. 

(3) السّمعاني» قواطع الأدلّة» 1/ 29. 
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ولا يخفى علينا أنَّ مسألة التواتر في نقل القرآن» عبر الحفّاظ والقرّاءء 
وصولاً إلى زمن تدوينه وظهوره في شكل مصحف مكتمل» إِنّما هي مقالة 
وظفها الإسلام السنيّ السائد في الواقع لصدٌ أولئك الذين يزعمون التحريف 
والتزوير في القرآن» مثل بعض الخوارج والشيعة على وجه الخصوص. وتتواتر 
ردود أهل السنّة والجماعة على هؤلاء في كتب علم الكلام والفرق"» كما 
تصدّى لهم» أيضاًء عدد من الأصوليّينَء فأبو الحسين البصريّ يرد على مزاعم 

بعض الشيعة في مصتفه ردا دقيقاًء متوسّلاً قضيّة التواتر لإبطال مقالتهه!2 2 

ويجادل إمام الحرمين الخصوم أنفسهم بناء على المقدّمات الكلامية التي هي 

محل اتفاق الجميع » فالخبر المنقول بالتواتر يفيد العلم القطعيّ عندهم جميعاً 
فإذا توافر ذلك «استعقب العلم بالمخبر عنه على الضرورة» وبه نعلم البلاد 
الثاية التى لم تسيتدهاء والوقائع والدّول التي لم تقع في عصرنا»””. وإذا كان 
للتواتر وتحققه شروط نجد تفاصيلها في كتب علم الكلام الاعتزاليّة والأشعريّة 

على حدّ سواء» فإنّْ ادّعاء الشّيعة لا يمكن أن يتوافر على شرط التواتر هذا. 

«فإن قيل: قد أبديتم قاطعاً في منع الإماميّة من ادّعاء النصّء فهل تعلمون عدم 

النصّ على على عليه السّلام أم تستريبون فيه؟ قلنا: إن ادّعى الإماميّة نضًا جليًا 

على علي عليه السّلام في مشهد ومحفل عظيم فنعلم قطعاً بطلان هذه الدّعوى. 

(1) يقول عبد القاهر البغدادي على سبيل المثال: «واتفقوا على أن أصول أحكام 
الشريعة: القرآن والسنّة» وإجماع السلف» وأكفروا من زعم من الرّافضة أن لا حجّة 
اليوم في القرآن والسنّة لدعواه أن الصّحابة غيّروا بعض القرآن» وحرّفوا بعضه الفرق 
بين الفرق» ص 327. 

(2) انظر: البصري» أبو الحسين» المعتمد» باب في (الأخبار التي يعلم صدقهاء والتي 
يعلم كذبهاء والتي لا يعلم كلا الأمرين من حالها). 1/ 80-77. 

(3) الجويني» الإرشاد» ص412. ويقول المعتزلة» في الإطار نفسه» ودون كبير 
اختلاف: «فكما أن المشاهد للرّسول عليه السلام يعلم أن غيره إذا شاركه في 
المشاهدة فلا بذ من أن يساويه في المعرفةء فكذلك القول فيمن يعرفه» عليه 
السلام بالأخبار. وكذلك القول في القرآن الذي أذَاه إليهم» صلى الله عليه» وتلاه 
عليهم». القاضي عبد الجبّارء المغني» 16/ 151. 
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فان مثل هذا الأمر العظيم لا ينكتم في مستقر الادة 2 EF‏ نة 
يحرج الجويني خصومه من الشّيعة؛ لأه يضع شرطاً يعلم مسبقاً أنه غير حاصل 
ولا متحقّق في دعواهم بالنص على على بن أبي طالب في بعض الآيات» ولمّا 
غاب التواتر في الخبرء كان ذلك دليلاً على بطلان المزاعم عند غير الشّيعة. 
يقول الجويني : «وإن ادّعوا نضّاً خفيّاً غير مظهرء فنعلم آنه لا سبيل إلى علمه؛ 
22 
a CT ET‏ 
Es a‏ 
OE‏ ل E‏ 
e Re‏ الل ل اي ا 
ول م E‏ 
متواتراً... فإن قيل: فلم شرطتم التواتر؟ قلنا: ليحصل العلم به... ويتشعّب عن 
حدٌ الكلام مسألتان: مسألة التتابع في صوم كفارة اليمين ليس بواجب على 
a‏ لأن هذه الزيادة لم 
تتوافر» فس لرا 1 . ونجد الغزالي يشبه قرآن ابن مسعود بخبر 
الواحد الذي اختلف الأصوليّون في وجوب العمل به أم لا. وهو ما يناقشه 
صاحب (المستصفى): «وقال أبو حنيفة يجب... وهو أن جعله من القرآن فهو 
خطأ قطعاً؛ لأنّه وجب على رسول الله اة أن يبلّغه طائفة من الأمّة تقوم الحبة 
بقولهم» وكان لا يجوز له مناجاة الواحد به . وبهذه الصّورة يعود حجّة 
الإسلام إلى المسألة التي انطلق منهاء وعدّها شرطاً لتحقق العلم» ولقطعية 
الثبوت» وهى مسألة التواتر. 


(1) الجوينىء الإرشاد» ص420. 

)2( ا نفسه» ص 421. 

() الغزالى» المستصفىء. 1/ 294-283. 
(4) المصدر يفت 1/ 295 


ويجدر بنا أن نشير إلى أن الأصوليين قد حاولوا بذلك إضفاء المشروعيّة 
على المصحف العثماني» وهو مصحف قد فرضته السلطة السياسيّة القائمة» 
و اسه التاريخ بالقوّة» في الوقت الذي واصلت فيه بعض الفرق الدينية نَعْتَ 
المصحف العثماني بأنّه محرّف ومزوّرء وليس النص الأصلي الإلهي الذي 
نزل على رسوله» وهو ما نعود إليه في محلّه. 

ولقد وظف الشوكاني (ت 1255ه). وهو من أصوليي الزيديّة 
المتأخحرين» الآلية نفسها لإقصاء القراءات التي كانت توسم بالشذوذ؛ لأنها 
مخالفة للقراءة الرسميّة» أو للقراءات السّبع أو العشر يقول: «وأمًا حدّ الكتاب 
اصطلاحا فهو الكلام المنرّل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول 
إلينا نقلاً متواتراً... وخرج بقوله المنقول إلينا نقلاً متواتراً القراءات الشاذة)”". 
وبذلك». جاز لنا القول: إِنَّ عدداً من علماء الأصول قد جعلوا التواتر في نقل 
آيات القرآن وسوره جزءاً جوهريّاً في قطعيّة الثبوت» مجو ف هف تان 
الذي لا يزقى إليه الشك عن هذا الوحة. وكتيراً منا:وظموا ذلك مدخلا لتأكيد 
قطعيّة ثبوت السنّة المجمع عليها بتشبيهها بالقرآن في تواترها عبر التاريخ. 

غير أن شقاً من الأصوليّين لم يعدّوا التواتر في نقل القرآن مسألة 
جوهريّة؛ وإنما المهمٌ هو الإعجاز الذي يحظى به النص المنرّل» ويميزه عمًا 
سواه. يقول ابن الحاجب (ت 646 ه): «القران هو الكلام المنرّل للإعجاز 
بسورة منه» وقولهم ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا غير سديد» فإن 
وجود المصحف ونقله فرع تصوّر القرآن»“. وكان هذا التيار من الأصوليين 


(1) الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» تحقيق محمد صبحي 
بن حسن حلاق» دار ابن كثير» دمشق. ط1ء 2000م» ص134. 

(2) ابن الحاجب» أبو عثمان» منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل» 
تحقيق محمد بدر الدّين النعسانى الحلبى» ط 1» مصرء 6ه ص 33. 
وانظر كذلك : الآمدي» الم 1 737. يقول: «فقد قيل فيه: هو ما نقل إلينا 
بين دفتي المصحف بالأحرف السّبعة المشهورة نقلاً متواترأء وفيه نظر». المصدر 


يرفض القول بالتماهي بين القرآن والقراءات» فالقرآن عندهم شيء. أمّا 
تحوّله إلى مصحف. ونقله عبر الرّواة مشافهة أو كتابة» فشيء آخر. غير أنَّ 
هذا التيّار لم يصمد في تاريخ الفكر الأصوليّ» انما ساد التيّار الذي يماهي 
بين القرآن والكتاب والقراءات الرسميّة جميعها(". ولقد أفضت العناية 
بمسألة التواتر في نقل القرآن إلى ظهور قضيّة مهمّة لم تشغْل فكر الأصوليين 
فحسب؛ بل نجد صداها واضحاً في 'كتب التفسيرء أيضاء وهي قضية 


القراءات المتواترة وتلك الشاذة. فما الحدود بينها؟ 


د- الأحرف والقراءات: 

ليست مقالة الأحرف السبعة مما اختصٌ به علماء الأصول؛ بل إن 
المسألة قديمة حاضرة باستمرار في كتب التفسير والقراءات وعلوم القرآن 
عموماً. أمّا في كتب علم أصول الفقه» فتكاد تكون عرضيّة؛ إذ لا يخصّص 
لها العلماء مباحث خاصّة بها؛ بل تأتي إمّا في معرض اهتمامهم بضبط حدّ 
الكتاب وماهيّته وإقصاء ما ليس منه» وإمّا فى تأكيد حجيّته مصدراً أوّل فى 
التشريع» ولعل ما يبرّر ذلك أن الأصوليين لم يكن يعنيهم في تعاملهم مع 
القرآن تاريخ تدوينه وما حفت بذلك من قضايا كثيرة تتعلّق باختيار عثمان بن 
عفان حرفاً من الأحرف السّبعة دون غيره» وإِنّما كانوا يتعاملون مع القرآن 
مضخفا منذوتاء هو الضف العكمانى الذى رسخيه السنّة الثقافية أنا 
المصاحف الأخرى, أو القراءات الأخرى» كقراءة عبد الله بن مسعودء وأبيّ 
بن كعب» وي فبقيت عند الأصوليين مهمّشة لا تحظى عندهم 
بالتواتر أو الإجماعء اللذين يحولان دون اعتمادهماء كما بقيت مزاعم 
الشيعة بامتلاك مصحف صحيح لم يلحقه التغيير والتزوير بلا سند مادّي 
واقعي؛ إذ لم يعتمد أصوليّو الشيعة على غير المصحف العثمانيٌ المعروف» 
على الرغم من تواتر مقالة التحريف في أخبارهم وأدبيّاتهم عموماً. 
(1) انظر: ذويب» حمادي» جدل الأصول والواقع» ص119. 
,2( انظر : ابن عاشور. محمد الطاهر. تفسير التحرير والتنويرء 1/ 53. 


إن لاد أصول الفقة قد اطا راغلي ها عدوت :إلى ما يدهت إل 
الطبري في تفسيره من أن الأحرف السبعة» التي اظرد حضورها في حياة 
الرسول» قد انتهت مع عثمان إلى حرف واحدء أجمع عليه الصحابة 
والمسلمون عموما. يقول: «وجمعهم على مصحف واحد» وحرف واحدء 
وفرّق ماعدا المصحف الذي جمعهم عليه... فتركت [الأمّة] القراءة بالأحرف 
الستّة التي عزم عليها إمامها العادل في تركهاء طاعة منها له» ونظرا منها 
لأنقشها ول ادها من سات أهل مها حى درت مو الام مها 
وتعمَت آثارهاء فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بهاء لدثورهاء وعفوٌ 
آأثارها... فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم 
إمامهم الشفيق التاصح» دون ما عداه من الأحرف السنّة الباقية»". فالطبري 
رأى أن تدوين الوحى فى عهد عثمان قد حال دون مواصلة تداول المسلمين 
أرقا اط الم على سات أن الأحرف عنده تعني اللّهجات أو اللّغات» 
التي كانت القبائل العربيّة تتداولهاء وهي تختلف عن لهجة قريش. وقد استدل 
العلماء على ذلك بقول عمر: إن القرآن نزل بلسان قريش» ونهيه عبد الله بن 
مسعود أن يقرأ «فتولٌ عنهم عتّى حين»» وهي لغة هذيل في (حتى))”7. غير 
أن هذا الرّأي بعيد عن إجماع أهل العلم» ولا يمكن أن نطمئنٌ إليه؛ إذ إن 
الوا لدى: ا هة لحان لمتعلقة خرف و الف وات و ك لف 
ما جرى بين هشام بن حكيم بن حزام وعمر بن الخطاب”*» قد جمع بين 


(1) الطبري» تفسيره» المجلّد الأولء 1/ 51-50. وانظر: السّيوطيء» الإتقان» 1/ 142 
(الفقرة الأخيرة). 

(2) يذهب ابن حزم الظاهري إلى إبطال قول من يذهب هذا المذهب. يقول: «...إِنَ 
القراءات السّبعء التي نزل بها القرآن» باقية عندنا كلهاء وبطلان قول من ظَنّ أن 
عثمان ونه جمع النّاس على قراءة واحدة منهاء أو على بعض الأحرف السبعة دون 
بعض. الإحكام في أصول الأحكام. 1/ 94. 

(3) ابن عاشورء الشيخ الطاهرء التحرير والتنوير» 1/ 56. 

(4) تنقل هذا الخبر مصادر كثيرة. يقول الطبري» نقلاً عن عمر بن الخطاب» يقول: = 
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صحابيّين قرشيين» فكيف نقبل بعد ذلك بان الحرف يعني اللّهجة أو اللّسانء 
والرّجلان ينطقان بلسان القبيلة نفسها؟ 

إن مقالة الأحرف في المصتفات الإسلاميّة قد بقيت غائمة ضبابيّة» فهي 
ملتبسة في الكثير من الأحيان بمفاهيم أخرى تجاورهاء وتتماهى معهاء 
أحياناً» وتتمايز عنها أحياناً أخرى» من قبيل القراءة» واللّهجةء واللّغةه 
والوجه» فضلاً عن بعض الظواهر الصوتيّة كالإدغام» والإشمام» والإمالة 
وغيرها. ولئن اختلط مفهوم الأحرف السّبعة» الذي ورد في حديث الرّسول 
الآنف الذكر" مع القراءات السّبع عند بعض المصتفينء فإ البعض الآخر 
قد دعا إلى التمييز بينهما؛ بل ذهبوا إلى أن القول بالتماهي بينهما ضرب من 
ا وال 


= اسمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة الرسول لاء فاستمعت 
لقراءته» فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله مو فكدت أساوره 
في الصّلاة» فتصبّرت حتى سلّمء فلمًا سلّم لبّبته بردائه» فقلت: من أقرأك هذه 
السورة التي سمعتك تقرؤها؟ قال: أقرأنيها رسول الله إو فقلت: كذبت فو الله 
إن رسول الله ية لهو أقرأني هذه السّورة التي سمعتك تقرؤهاء فانطلقت به أقوده 
إلى رسول الله ياء فقلت: يا رسول الله» إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على 
حروف لم تقرئنيهاء وأنت أقرأتني سورة الفرقان» قال: فقال رسول الله ية : أرسله 
يا عمرء اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرؤهاء فقال رسول الله يَكلِ: 
هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله يَكِِ: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني رسول 
الله ياء فقال رسول الله يِهِ: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله يَلِةِ: إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرفء. فاقرؤوا ما تيسّر منه». تفسير الطبري» 1/ 36. وانظرء 
كذلك: ابن عاشورء الطاهرء مرجع سابق» ص56. ومن الأصوليّين القلائل الذين 
يناقشون هذا الخلاف بين الصحابيين المشهورين» انظر: ابن حزمء الإحكامء 4/ 
572-1. 

(1) انظر الإحالة السابقة أعلاه. 

(2) يقول السّيوطي: «وإِنْما اختلفا [عمر بن الخظاب وهشام بن حكيم] في قراءة حروفه» 
وقد ظنّ كثير من العوامً أن المراد بها القراءات السّبعة (كذا)» وهو جهل قبيح». 
الإتقان. 1/ 141. 
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غير أن التامئل فى مقدمات تفاسير القرآن” © يدرك أن العلماء» على 
الرغم من تردّدهم في بيان دلالة الأحرف» وبقاء علاقتها بالقراءات 
متلجلجةء فإنهم انتهوا إلى أن الاختلاف بين الصّحابة» الذي نقلته الأخبارء 
إنّما هو اختلاف في التلاوة والقراءة ليس غيرء ولم يكن اختلافهم اختلاف 
فهم وتفسير وتأويل. يقول الطبري: «ومعلوم أن تماريهم فيما تماروا فيه من 
ذلك» لو كان تمارياً واختلافاً فيما دلّت عليه تلاواتهم من التحليل والتحريم 
والوعد والوعيد. وما أشبه ذلك» لكان هيد أن يصوّب جميعهم» ويأمر 
كل قارئ منهم أن يلزم قراءته في ذلك على النحو الذي هو عليه؛ لأنْ ذلك 
لو جاز أن يكون جا وجب أن يكون الله جل ثناؤه- قد أمر بفعل 
شيء بعینه وفرضه»› في تلاوة من دلت تلاوته على فرضهء ونهى عن فعل 
ذلك الشيء بعينه» وزجر عنه في تلاوة الذي دلّت تلاوته على النّهِي والرّجر 
عنقي 71 ومكدا:يدا اننا قحا عاحى' ا این الذى فسن يفن 
خشيتهم من أن تقود مقالة الأحرف السّبعة إلى القول بتعدّد المعنى واختلافه. 
وتمايز الأحكام والحدود نتيجة ذلك» وهو ما لا يمكن قبوله؛ إذ إن القول 
بذلك يعظل التشريع تماماً. ولعلّ هذا ما دفع عدداً من الأصوليّين إلى العناية 
بمثل هذه المسألة في إطار وقوفهم عند مفهوم التواتر عمومأء وتواتر 
القراءات و وبهذه الآليّةق يقصي الغزالي» على سبيل المثال» قراءة 
عبد الله بن مسعود» عند اشتراطه التتابع في صوم كفارة اليمين» على 


(1) انظرء على سبيل المثال: الطبري» وانظرء كذلك: مقدّمة الطبرسي» أبو علي 
الفضل بن الحسنء مجمع البيان. وانظرء كذلك: ابن عاشور. الشيخ الطاهرء 
مقدّمة التحرير والتنوير. 

(2) الطبري» المرجع السابق» 1/ 43. يقول الطبري: «وحمل جماعة من العلماء الأحرف 
على المعاني والأحكام التي ينتظمها القرآن دون الألفاظء واختلفت أقوالهم فيهاء 
فمنهم من قال إنها وعد ووعيد» وأمر ونهي» وجدل وقصص ومثل. وروي عن ابن 
مسعود عن النبئ بيا أنه قال: نزل القرآن على سبعة أحرف» زجر وأمر» وحلال 
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اعتبارها قراءة لم تتواتر على ألسنة الجمهور» وإنّما حكمها حكم خبر 

الآحاد» فالقرآن لا يثبت إلا بطريق قاطع متواتر على حدّ قول الأصوليّين» 

«التتابع في صوم كفارة اليمين ليس بواجب على قول» وإن قرأ عبد الله بن 

مسعود فصيام ثلاثة أيّام متتابعات”"؛ لأنْ هذه الزيادة لم تتواتر» فليست من 
القرآن... وقال أبو حنيفة: يجب لأنّه وإن لم يثبت كونه قرآناً فلا أقلّ من كونه 
خبراً»”2. وعلى النحو ذاته يناقش الغزالي مسألة البسملة» وهل هي آية من 
كلّ سورة أم لاء غير أنه سرعان ما يعود إلى قراءة ابن مسعود ليجعلها 
مساوية في الرّعم لما يدّعيه الروافض من نص القرآن على إمامة علي بن أبي 
طالب ؛ لينتهي إلى أن التواتر في القراءتين غير متحقّق» فلا يمكنء إذاًء 
الأخذ بقراءة عبد الله بن مسعودء ولا بادّعاءات بعض فرق الشيعة حول 

القرآن. 
إن علماء أصول الفقه» ولا سيّما أهل السنّة منهم» قد وقفوا في ضبط 

ماهيّة الكتاب». أو في تأكيد حجيّته. كما رأيناء على مسألة تواتر نقل القرآن 

عبر القراءات السّبعء وعدوا ذلك شرطاً وجب تحققه قبل اعتماده. يقول 
الزركشي نقلا عن السروجي الحنفي (ت 710ه): «القراءات السّبع متواترة 
عند الأئمّة الأربعة وجميع أهل السئّة)”". فقد قرّر علماء أصول الفقه تواتر 

(1) والقراءة المتداولة في المصاحف: فمن لَرْ عيذ مَصِيَامُ َة ايام [المائدة: 89]. 
وكذلك [البقرة: 196]. 

(2) الغزالي» المستصفى» 1/ 295-294. 

(3) يقول الغزالي: «وإِنّما طريقنا في الردّ عليهم أنا نقول: نزل القرآن معجزة للرّسول 
عليه السام وأمر الرّسول عليه السّلام بإظهارة مع قوم تقوم الحجة بقولهم وهم 
أهل التواتر» فلا يظنّ بهم التطابق على الإخفاءء ولا مناجاة الآحاد به حتى لا 
يتحدّث أحد بالإنكار». المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(4) الزركشيء البحر المحيط 1/ 466. يقول: «القراءة المتواترة عن الأئمّة السبعة 
متواترة عند الأكثر منهم إمام الحرمين في البرهان». المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
وهو يعرض. إثر ذلك» اعتراضات بعض العلماء وردودهم على القائلين بتواتر كل 
القرآن. 
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القراءات السّبعء واحتجّوا لموقفهم بالإجماع". كما رأينا في الشاهد 
السَّابقء وهو الرّأي الذي يمثل توجّه أهل السئّة والجماعة العام. ويبدو أن 
السَّلطة السياسيّة قد أقرّته واعتبرته الموقف الرّسمي للدّولة في القضية؛. على 
نحو ما سنرى. 

ولم يكن الآمدي في الإحكام لينأى بعيداً عن رأي حجْة الإسلام» على 
الرغم من أنه لم يُذْلٍِ بموقف صريح» ولا رأي دقيق» في مسألة الأحرف 
السشبعة والقراءات السّبعء وهل هما شيء واحد أم هل هما متمايزان؟ 
وقصارى ما يفعله أنه يربط القراءة والقرآن بمفهوم التواتر كما فعل الغزالي 
قبله؛ لينتهي هوء أيضاًء إلى أن الاختلاف بين المصاحف» قبل حدث 
الجمع والتدوين» إِنْما هو ظاهرة قرآنية تندرج في إطار الخبر الصحيح عن 
النبن» لاسيما إذا كان الطريق إلى الخبر التواتر لا الآحادء وبذلك يسقط 
الاحتجاج في هذه القضيّة متى نقل الخبر عن الواحدء فلا تقبل القراءات 
الكشاذة بنا أن طريقها الآ خاد آم 'القران» قسبيلة شراق الخبر مخ الكتين عد 
الكثيرء أو من «الكافة عن الكافة»» ما يجعله يحوز بذلك درجة العلم القطعيّ 
الثبوت. أمّا ما دون ذلك» فليس بقرآن. يقول الآمدي: «ما اختلفت به 
الا فنا كان من ال خاد فلن مرح القرآن+ "وما كان مراد هه 
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ويمثل ابن حزم الظاهري أحد أهمٌ المدافعين عن استناد القراءات السّبع 
إلى الرّسول» ونسبتها إليه عن طريق التواتر» وهو يذهبء. شأنه شأن أغلب 
الأ ميآد تمده ال خرف و الف راا ت طفع الس ور ظط ذلك 
بالأحرف السّبعة» التي نزل القرآن بها استيعاباً للسان العرب. وبهذه الطريقة 


(1) يقول القرطبي : «وأجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عن 
هؤلاء الأئمة فيما رووه ورأوه من القراءات» وكتبوا في ذلك مصئّفات» فاستمرٌ 
الإجماع على الصّواب». الجامع لأحكام القرآن. 1/ 47-46. 

(2) الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» 1/ 139. 
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يرد على من حدّ القراءة بأنها إحدى لهجات العرب «فظهر كذب من ادّعى أن 
اختلاف الأحرف إنّما كان لاختلاف لغات قبائل العرب»". فالأصولي 
الظاهري يتفق مع غيره من العلماء المسلمين في أن تعدّد الأحرف ارات 
إِنْما وظيفته التيسير في مستوى تقبّله» والتهوين على الأمّة» والتسهيل لحفظه. 
ولذلك نجده يرد قول القائلين بان اختلاف الأحرف إنما مردّه «أنْ القراءات 
وعد ووعيد وحكم وخبر». 

غير أن الطريف في رأي ابن حزم الأندلسي» في تقديرناء يكمن في أنه 
تفظن إلى ما يمكن أن يقود إليه القول بتعدّد الأحرف والقراءات من اختلاف 
في معاني القرآن» وما قد ينتج عنه من تغاير في أحكامه وحدوده» ويعبّر عن 
ذلك بصراحة؛ إذ إِنه يذهب إلى أنه لا أثر للقراءات -وإن اختلفت- فى 
معاني القرآن» وإِنّما حقيقة القراءات اختلاف الألفاظ وتغايرها في e‏ 
الآيات» مع المحافظة على المعنى الأساسي» وحدود الحكم فيهاء وتشريع 
الشارع. «... إن الأحرف إِنّما هي اختلاف ألفاظ القراءات» لا تغيّر معاني 
القرآن»*. ودل اتن جوم على رأيه برواية عمر واختلافه مع هشام بن 
حكيم في قراءة سورة الفرقان» وما تجويز الرّسول للقراءتين إلا دليل عنده 
على عدم تعارضهما في مستوى الدّلالة والمعنى» ويضرب ابن حزم أمثلة 
على اختلاف القراءات... 

وهكذا يبدو أن ابن حزم لم يميّز بين قضيّة القراءة ومسألة الحرف» فأغلب 
المواضع والسّياقات تشير إلى أنّه قرن بينهماء ولم يفصل» فرأى أن القراءات 
المشهورة السّبع هي تماماً ما نص عليه الحديث في أمر نزول القرآن على 
الأحرف السبعةء فالأحرف عندهء كما رأينا» اختلاف ألفاظ القراءات. 
(1) ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام. 4/ 572. 
(2) ابن حزم» المصدر السَابق» الصفحة نفسها. 
(3) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(4) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 


وماق او نخدت «الاطير ات بوط بكار دفر E‏ 
إلى أن هذه القراءات القرانيّة أبعاض القرآن وأجزاؤهء ولما ثبت القرآن كله 
بطريق التواترء فان كلّ جزء منه يكون ثابتاًء أيضاًء بالطريق نفسه» ويمثلون 
على ذلك بأمثلة كثيرة؛ فلفظ (الصّراط) بالصاد إِنُما هي بعض من القرآن 
وقراءة السّين بعض آخر منه» وعليه فكلتا القراءتين متواترة» وهذا هو ما 
اة انون الحاجحت: ند «القراءات السّبع متواترة لناء لو لم تكن 
متواترة لكان بعض القران غير متواتر كملك ومالك ونحوهما» وتخصيص 
أحدهما تحكّم باطل لاستوائهما”". وقد عمد عدد من الأصوليّين إلى 
المماثلة بين القراءات والقرآن إيغالا منهم في إضفاء المشروعيّة على 
القراءات السبع» التي عدت إلهيّة المصدرء ولا مجال بذلك للتشكيك فيهاء 
وقد نزّلت على الرّسول. 

ولعلٌ ما يذهب إليه نجم الدين الطوفي الأصوليّ الحنبليّ أن يكون ضرباً 
من المراجعة الجريئة لما ساد من آراء حول الأحرف السّبعة والقراءات 
السّبع؛ إذ يرفض الطوفي تماماً القول بأنّ القراءات السّبع متواترة عن النب؛ 
بل هي» في تقديره» لا تعدو أن تكون متواترة عن القرّاء : «اعلم أني سلكت 
في هذه المسألة طريقة الأكثرين في نصرة أن القراءات متواترة» وعندي في 
ذلك نظرء والتحقيق أن القراءات متواترة عن الأئمة السبعة. أمّا تواترها عن 
النبيَ إلى الأتمّة السّبعة» فهو محل نظرء فإِنْ أسانيد الأئمّة السّبعة بهذه 
القراءات السّبعة (كذا) إلى النبيّ موجودة في كتب القراءات» وهي نقل 


(1) ابن الحاجب» منتهى الوصول» ص34. وقد عمد أكثر الأصوليين» رغبة منهم في 
تأكيد قطعية ثبوت القرآن» وطمس كل وجوه الاختلاف بين المسلمين في القراءةء 
إلى القول بتواتر جميع القراءات عن النبيّ» كما رأينا عند ابن حزم. وينقل الزركشي 
رأي السروجىئ: «المشهور عن أحمد كراهة قراءة حمزة لما فيها من الكسر والإدغام 
وزيادة الو عت ا قراءة الكسائي؛ لأنها كقراءة حمزة في الإمالة 
والإدغام» ومو خط E Tees ON‏ المعتزلة» على أن كلّ واحدة من 
السبع تثبت عن رسول الله بالتواتر» فكيف تكره؟». البحر المحيط. 1/ 466. 
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الواحد عن الواحد» لم تستكمل شروط التواتر... وأبلغ من هذا أنها في زمن 
الث لو تاتون الصا وقد أدرك الطوفي» دون شكٌ. حرج 
المسألة التي يطرحهاء وامتلك الوعي بمخاطر ما صدر عنه من رأي؛ ولذلك 
نجده يسعى إلى تبرير ما يذهب إليه» كرا إل أن موقفه من تواتر القراءات 
عن أصحابها لا عن النبيّ لا يمثل تشكيكاً في الرّسالة» ولا طعناً في القرآن 
بطبيعة الحال. يقول: «... واعلم أن بعض من لا تحقيق عنده ينفر من القول 
بعدم تواتر القراءات» ظا منه أن ذلك يستلزم عدم توائر القرآن» وليس ذلك 
بلازم لما ذكرناه أوّل المسألة من الفرق بين ماهية القرآن والقراءات والإجماع 
على تواتر القرآن»'©. فالطوفي يجد مخلصاً له في التمييز بين القرآن 
والقراءات في مستوى الماهيّة» في حين كان غيره من الأصوليّين يماهي 
بينهما تماماً. وبناء عليه يقرّ الأصوليّ الحنبلي بإجماع الأمّة على تواتر 
القرآن وحجّيته. أمّا تواتر القراءات فأمر يحتاج» في نقديره» إلى التظر. 

ولم نقف عند الشيعة الإماميّة والإسماعيلية والزيدية» في حدود 
اطلاعناء على رأي يختلف اختلافاً جوهرياً عمّا ذهب إليه عموم علماء السنّة 
فى مسألة الأحرف» وقد سعى الطبرسي» وهو من علماء القرن السادس من 
الهجرة؛ إلى تلخيص مذهب الإمامية في الموضوع؛ حيث يقول في (مجمع 
البيان): «اعلم أن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة 
بما يتداوله القرّاء بينهم من القراءات» إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين 
القرّاء» وكرهوا تجويد قراءة مفردة»”. وعلى الرغم من ذلك يذكر الطبرسي 
وجوه تأويل القول بالأحرف السّبعة» دون كبير اختلاف عن طريقة أهل السئّة 
10( الطوفي» شرح مختصر الروضة» 2 24-23. وهو ما يردّده الزركشي» وينسبه إلى 

المتأخرين عموماً. يقول: «التحقيق أنّها متواترة عن الأئمّة السبعة» وأمّا تواترها عن 

لنب ب ففيه نظرء فإِنَ إسناد الأئمّة السّبعة لهذه القراءات موجودة في كتبهم» وهي نقل 


الواحد عن الواحد» فلم تستكمل شروط التواتر». البحر المحيط» /١‏ 466. 
(2) الطوفى» المصدر السّابقء الصفحة نفسها. 


(3) الطبرسي. مجمع البيان في تفسير القرآن» 1/ 25. 
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في استعراض معاني الأحرف» وهل هي اللّهجة, أو اللّغة» أو هي 
اااي ات الكلمة وه أو الأمر عق "سو نا ا أبر 
جعفر الطوسي من كون الاختلاف مأتاه الزيادة والتقصان قوله «وما عملت 
آيديهم»» «ومًا عَمِلَنَهُ ذِ4 انى 185 دوت أدبيس الك موی 
النصّء أو معناه» ويبدو أن مزاعم بعض فرق الشَّيعة إنما كانت موجّهة إلى 
المصحف العثماني من خلال الطريقة التي أقرّها عثمان بن عفان» وصارت 
متداولة في أغلب الأمصار. أمّا الأحرف والقراءات» فجزء لم يكن يعنيهم 
كبير عناية» فلما تقدوا الأصل لم تكن بهم حاجة إلى نقد الفرع. 

ولئن كان من العسير تحديد معنى الأحرف بدقّة عند العلماء المسلمين؛ 
إذلم نقف عندهم على رأي واحندء كما رأيناء قإن المسألة» بالنسبة إلى 
القراءات» محسومة» فقد ضبط ابن مجاهد (ت 324ه) القائمةء وحدد 
القراء السّبعة» وهم ابن عامر (ت 118ه) في الشام» وهو قاضي دمشقء 
ومن التابعين» ابن كثير» وعبد الله بن كثير الذاري (ت 120ه) في مكة» 
وعاصم» ويقال ابن بهدلة (ت 127 أو 128ه) في الكوفة» وأبو عمرو بن 
العلاء (ت 154ه) في البصرة» وحمزة» ويكنى أبا عمارة (ت 156ه) في 
الكوفة» ويُذكر أنه توفي في حلوانء ونافع بن أبي نعيم (ت 169ه) في 
المدينة» والكسائي علي بن حمزة النحويّ (ت 189ه) في الكوفة”. وقد 
أغلق ابن مجاهد القائمة» وسيّج القراءات» ولم يعترف بسواهم من القرّاء؛ 
بل أنكر قراءة ابن مسعود وغيره بدعوى أنّها لم تحقق التواتر بين المسلمين» 
فوسمها بالشذوذ. 


(1) المرجع نفسهء 1/ 26. ويبرز الظبرسي احتراز عموم الإماميّة» دون ذكر مصادره» من 
قول العامّة عن النبي أن القرآن نزل على سبعة أحرف؛ حيث يقول: «والشّائع في 
أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد. المرجع نفسه» 2/1. 

(2) ابن خالويه» الحسة في القراءات السبعء تحقيق وشرح عبد العال سالم مكرم» دار 
الشروق» بيروت. ط2» 1977م» ص 62-61. 
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وترجع المصادر الإسلاميّة» ولا سيّما كتب القراءات» تسبِيعٌ القراءات 
وإقصاءَ غيرهاء إلى ابن مجاهد. يقول ابن الجزري (ت 833ه) في ترجمته : 
«أحمد بن موسى بن العبّاس بن مجاهد التميمي الحافظ الأستاذ أبو بكر بن 
مجاهد البغدادي» شيخ الصنعة» وأوّل من سبع ال غير أنه أ 
بعد ابن مجاهد إلى هذه القراءات» ثلاث فصارت عشراًء وهي قراءة أبي 
جعفر المخزومي (ت 130ه) في المدينة» وقراءة يعقوب الحضرمي (ت 
5ه) في البصرة» وقراءة خلف (ت 229ه) في الكوفة» ثم ضيفت إليها 
قراءات أربع» فصارت أربع عشرة“. وعلى الرغم من أن العلماء قد عدوا ما 
فوق السّبعة أو العشرة من القراءات الشاذة» فإن غيرهم قد وجد فيها ما به 
بيحتجٌ لصحتها. ويهتمٌ ابن جني في كتابه (المحتسب)» الذي وقفه على 
الاحتجاج لشواذ القراءات والإيضاح عنها: «بضروب هذه القراءات». يقول: 
افتاه امل زهان ادا + ای خارجا عن القرّاء السبعة... إلا أنه مع خروجه 
عنها نازع بالثقة إلى قرّائه محفوف بالرّوايات من أمامه وورائه» ولعلّهء أو 
كثيراً منه» مساو في الفصاحة للمجتمع عليه“ . وعلى الرغم من جرأة ابن 


(1) الجزري» أبو الخير محمّد بن محمد غاية النهاية في طبقات القرّاء» عني بنشره ج. 
برجستراسر» مكتبة الخانجي» مصرء ط1ء 1351ه/ 1932م. 1/ 139. ويذكر ابن 
الجزري في الصفحات اللاحقة أثر ابن مجاهد في تلاميذه» وفي نظريّة القراءات السّبع 
عموماً. يقول: «وَبَعْدَ صيته» واشتهر أمره» وفاق نظراءه مع الدّين والحفظ والخبرء 
ولا أعلم أحداً من شيوخ القراءات أكثر تلاميذ منه...». المرجع نفسه» 1/ 142. 

(2) انظر مقال «قراءة»» دائرة المعارف الإسلاميّة (بالفرنسيّة)» 5/ 131-129. وانظرء 
خاصّة؛ تيودور نولدكه» تاريخ القرآن» ط2» عدّلهاء وألّف الجزء الثاني» ووضع 
المقدمة فريدريش شفالي» وراجعه أ. فيشرء وألف غ. برغشترسر وأ. بريتسل الجزء 
الثالث بعنوان: تاريخ نص القرآن» وترجم الكتاب جورج تامرء لايبتسغ» مكتبة 
ونشر ديتريش» 2000م» وانظرء خاصّة» 3/ 620-614. 

(3) ابن جنىّ» المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق علي 
النجدي ناصف» وعبد الحليم النجار» وعبد الفتاح إسماعيل شلبي» لجنة إحياء 
التراث الإسلامي» القاهرة» 1386ه 32/1. 


جني (ت 392ه) في تقويم ما عُدَ شاذاً من القراءات» وجعله إيّاها لا تقل 
في شيء عن القراءات السّبع المشهورة» فإنّه يذكر بالتزامه بالموقف الرسمي 
الرّاسخ» فلا يشككك في قراءة الأثبات. يقول: «لكنّ غرضنا منه [الوقوف 
على هذه a a‏ انيقي الآ اذا رات 
ضارب في صحّة الرّواية بجرانه» آخذ من سمت العربيّة مهلة ميدانه» لثلا 
يُرَى مُرَى [لثلا يظنّ ظان] أن العدول عنه إِنْما هو غض منهء أو تهمة له»". 
ويدرك الممعن في كلام ابن جني أن هذا النحويّ المشهور كان يمكن أن 
يجيز القراءة بما سمّي شاذاً لولا خوفه من فرقة المسلمين» وتشئّت إجماعهم. 
«إلَا أنناء وإن لم نقرأ في التلاوة به مخافة الانتشارء ونتابع من يتبع في 
القراءة كل جائز رواية وذرايةء فإنّنا نعتقد قوّة هذا المسمى شاذا». 

ويبدو أن التنظير الأصوليّ لمسألة القراءات» وتحديدها سبع عاد 
ابن مجاهدء لم يكن بمعزل عن الواقع السّياسي» وعن رغبة السّلطة في صد 
القراءات غير السنيّة» وكأن الأمر قد قام على ضرب من الاتفاق والتواطؤ 

بين السلطة العلميّة ممثلة في ابن مجاهدء باعتباره رمز الموقف الستي السّائد 
في المسألة» حينئظٍء من ناحية» والسلطة السياسيّة. التي مثلها على ما يبدو 
الوزين ابق قله > فضارت'قصية الفراءات هده ذريغة عونت غليها الذولة 
زمن ضعفها واضطرابها؛ لتكون سلاحاً تشهر شهره خلافة المقتدر في نهايتها في 
وجه تصاعد الخطر الشيعىٌ. 

ولم يكن من قبيل المصادفةء إذاً. أن نجد ابن مجاهد ضمن اللّجنة التي 
حاكمت ابن شنبوذ (ت 328ه)» وتلميذه ابن مقسم العظّار (ت 354ه)» 
ووسمت قراءتيهما بالشذوذ واستتابتهماء على الرغم من أن ما ارتآه ابن 
(1) المرجع نفسهء 1/ 33. 
(2) المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 


)3( راجع : سوردال (500:08) فصل (ابن مقلّة)ء دائرة المعارف الإسلاميّة 2 
(بالفرنسية)» 4/ 911-910. 
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السئى ؛ إذ تطالعنا أخبار كثيرة تلومه على ما أقدم عليه؛ بل تقرّعه. ا 
على ذلك تقريعاً. يقول ابن حجر العسقلاني (ت 852ه): «ظنّ قوم أن 
القراءات السّبع الموجودةء الآن» هي التي ريدي في الحديث» وهو خلاف 
إجماع أهل العلم قاطبةء وإنّما يظنَّ ذلك بعض أهل الجهل”'؛ بل إن 
بعضهم ذهب إلى أن القراءات السّبع» التي ضبطها ابن مجاهد, لا تفضل 
غيرها في شيء» وهو صدى لما رأيناه عند ابن جني في (المحتسب). وقال 
ابن عمّار أيضاً: «لقد فعل مسبّع هذه السّبعة ما لا ينبغي لهء وأشكل الأمر 
على العامّة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في 
ال ول إذ اقفرم تقض عن السبحة ‏ ايراد لربل التبية”7 ولا 
هذا ما جعل عدداً من العلماء يزيد في عدد القراءات عمّا ضبطه ابن مجاهد 
ليقللوا من أهميّة عمله. وقال أبو بكر بن العربئّ: «ليست هذه السّبعة متعيّئة 
للج راز حت لا يجوز غيزها كقزاءة ابن جغفر+ وشيية» والأعمش: 
ونحوهم» فإِنّ هؤلاء مثلهم أو فوقهم”. فالقراءات» التي ذكر ابن العربي 
بعض أصحابهاء لا تقل في شيء عن القراءات السّبع» غير أنْ الواقع 
التاريخي قد شهد سيطرة مذهب ابن مجاهد ورأيه في المسألة؛ إذ تم تهميش 
القراءات الأخرى» وعَدّت شاذة لا يعتمد عليهاء ولا يعد بهاء وَإثمنا كان 
هذا الوضع نتيجة لتداخل مصالح رجال السّياسة في القرن الرّابع مع مصالح 
الحلقات العلمية السّائدة حينئذ. 


(1) العسقلاني» ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تحقيق وتقديم عبد 
القادر شيبة الحمد» مكتبة العبيكان» الرّياضء» ط2. 1425ه/ 2005م, 8/ 659. 

(2) المرجع نفسهء الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 

(3) المرجع نفسه» الجزء نفسهء الصفحة نفسها. ويبالغ بعضهم في التقليل من شأن قراءة 
ابن مجاهد نفسه: «وقال أبو حيّان: ليس في كتاب ابن مجاهد ومن تبعه من 
القراءات المشهورة إلا النزر اليسير». العسقلاني» فتح الباري» المرجع نفسهء 
الصفحة نفسها. 
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وعلى هذا النحوء يعالج العلماء والأصوليّون مسألة القراءات بإدراجها 
في إطار عام هو إطار التواتر في نقل الأخبار. وقد رأينا علماء الكلام يذهبون 
إلى أن العلم الناتج عن التواتر ضروري لا يحتاج إلى دليل أو برهان» وبناء 
عليه وجب أن يكون تناقل القرآن قد تمّ من خلال نقل الكثير عن الكثير؛ 
ليقع تأسيس قطعيّة ثبوت النصٌ. أما ما تناقله الآحادء ولم يَحْرْ شرط التواترء 
فلا مجال لقبولهء أو الاطمئنان إليه» مثل قراءة ابن مسعودء وأبي بن كعب» 
وغيرهما ممّن عَدُوا من أصحاب القراءات الشاذة. ولكن أليست هذه 
المواقف المتواطئة مع السّلطة السياسيّة قد تعاملت مع الواقع تعاملاً انتقاتياً 
فيه إقصاء للآخرء وتهميش له عبر طمس الاختلاف بين الصحابةء وقد أقرّه 
الرّسول نفسه في حياته؟ أليس ما قدّمه الأصوليّون إِنّما هوء في النهاية» حل 
للمسألة بإسقاطها وتغييبها تماماً؟ أليس في اهتمام عدد من الأصوليين بقضية 
اختلاف القراءات ما ينهض دليلاً على إمكان تأثر الحدود والأحكام بهذا 
الاختلاف؟ وكيف تهمّش القراءات» التي وسمت بالشذوذ» وأصحابها 
حسّة؛ بل من المقرّبين للرسول» كأبيّ بن كعب وابن مسعود؟ ألم تكن قضية 
الأحرف والقراءات في أصلها لغاية التيسير على المسلمين» وتهوين أمر 
حفظه» فكيف تتحوّل» إثر ذلك إلى قيد وسياج لإقصاء القراءات المخالفة 
لما عدّ قراءة رسميّة؟ ألم يشكّك بعض الأصوليين» كنجم الدين الطوفي» في 
تواتر القراءات السّبع عن النب؟ ألا يدعو كل هذا إلى إعادة النظر في مسألة 
القراءات والبحث مجدّداً في أبعادها؟ 

وإذا كانت الرّوايات المتعلّقة بتعدّد الأحرف في عهد الرّسول تشير» في 
العموم» إلى اعترافه بهذه الظاهرة» وتشريعه لها (وهو ما عرضناه في القسم 
الأول من هذا الباب)» فإننا لا نعدم روايات أخرى تشير إلى حرج الرّسول 
والصحابة من ذلك» وهو حرج لا يمكن فهمه إلا بالخوف من اختلاف 
المسلمين في القراءة» وتنازعهم على اعتماد بعض الحروف دون بعض. يقول 
الطبري: «حدثنا سعيد بن يحيى... قال عبد الله بن مسعود: تمارينا في سورة 
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من القرآن» فقلنا: خمس وثلاثون» أو ست وثلاثون آية. قال فانطلقنا إلى 
رسول الله ية فوجدنا عليّا يناجيه» قال: فقلنا: إنا اختلفنا في القراءة. 
قال: فاحمرٌ وجه رسول الله َء وقال: (إنما هلك من كان قبلكم 
باختلافهم بينهم). قال: ثم أسرٌ إلى علي شيئاء فقال لنا عليّ: إن رسول الله 
ية يأمركم أن تقرؤوا كما علّمتم)"'". فالأخبار من هذا القبيل» وإن كانت لا 
تخرج عن الهدف العام للأحرف السّبعة» التي جاءت للتوسعة والتهوين على 
الأمّةء فإنها مع ذلك تنبّئ عن استشعار الرّسول إمكانيّة تحوّل تعدّد الأحرف 
إلى سبب من أسباب الاختلاف والفرقة؛ ولذلك نجده يقبل» في كل مرّة 
هذه الأحرف جميعها دون تفضيل بعضها على بعضء ولكن قبولها» على 
الرغم من ذلك» لم يكن في كل الحالات برحابة الصدر نفسها. 

ثم إِنْ الصحابة قد اختصموا في مرات كثيرة تذكرها المصادر يسبب 
اختلافهم في قراءة آية من الآيات» أو حتى عند تلاوة بعض السّور”» وكان 
كل واحد من الصحابة يستصوب قراءته؛ لأنه يؤكّد سماعها من الرّسول 
مباشرة» وهو ما حدا بهم إلى تحكيمه بينهم» ولم يكن الأمر يمرّ دون شعور 
بعضهم بالحيرة التي قد تصل» أحياناًء إلى حدود الشك. ويورد الطبري أمثلة 
عديدة يقول: «ذكر أن رجلين اختصما في آية من القرآن» وكل يزعم أن الت 
يك أقرأه فتقارأًا إلى أبِئْء فخالفهما أبئ» فتقارؤوا إلى النبئ يله فقال: يا 
نبي الله اختلفنا في آية من القرآن. وكلنا يزعم أنّك أقرأته» فقال لأحدهما: 
(اقرأ). قال: فقرأء فقال: (أصبت). وقال لآخر: (اقرأ). فقرأ خلاف ما قرأ 
صاحبه فقال: (أصبت). وقال لأبئّ: (اقرأ). فقرأ فخالفهماء فقال: 


(1) الطبري» تفسيرهء 1/ 236 ويورد» في الصّفحة نفسهاء خبر رجل أتى إلى الرّسول 
فقال: «أقرأني عبد الله بن مسعود سورة أقرأنيها زيد. وأقرأنيها أبيَّ بن كعب» 
فاختلفت قراءتهم» فبقراءة أيهم آخذ؟ قال: فسكت رسول الله وي قال وعليّ إلى 
جانبه» فقال على : ليقرأ كلّ إنسان كما عُلْمَّ كُل حَسَنٌ جَوِيل). 

(2) الطبري» المرجع نفسهء 1/ 41. وانظر: ابن حزم الإحكام» 4/ 571. 
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(أصبت). قال أبيَّ: فدخلني في الشك في أمر رسول الله ية ما دخل في من 
أمر الجاهليّة». غير أن المصادر لا تورد» للأسف» مواطن هذه الاختلافات 
ولذ م اها د و فاون ما تمده الا حت عتن اللا ا ما هو تاكبد أن و 
الأحرف غايته تسهيل حفظه للتاس» وتهوين أمره على المؤمنين» غير أن 
المتمعّن في الأخبار المرويّة يلاحظ أن الاختلافات لا يمكن منطقيّاً أن تمسّ 
جوهر الآيات أو معانيها؛ إذ لا يقبل أن يستصوب الرّسول روايات متناقضة. 
وإنّما الأمر على الأرجح يتعلّق بتغيير كلمة مكان أخرى نحو قراءة ابن مسعود 
(إِنْ كَانَتْ إلا رَفْيَةٌ وَاحِدَةً» [يس: 53]» عوض إن كات إلا ميحد وده 
ان 159 وفك برت أبضا تحب بعفو انات دال السورة 
الواحدة. 

إن مقالة الا حرف هك حلا شك على أن الرسوؤل ذاته قد اقرا علدا من 
الآيات أو السّور لأصحابه بأكثر من طريقة في أمكنة وأزمنة مختلفة» وإذا 
كان علماء القرآن قد حاولوا إيجاد ما يبرّر هذا التنوّع'2» وهو واقع فعلاً» 
كما تخبر عنه الرّوايات المنسوبة إلى الرُسول والصّحابة» فإنه يكشف. في 
الحقيقة» عن تأثر النص المقدّس بالواقع الثقافي العام للجزيرة العربيّة في 
القرن الميلادي السّابع» فلقد كانت الثقافة السّائدة» حينئظٍء هي ثقافة 
المشافهة» إِنْها ثقافة الكلمة تنطق وتتناقل بين الرّواة» وليس القرآن في ذلك 
استثناء؛ بل إنه» ككل النصوص الرّاقية التي سبقته» حفظه الناس في 
صدورهم» وتأثروا بصوره» وإعجازه» وقصصه.ء فكان جزءاً من عالمهم 
الثقافي» دون أن يكون في ذلك مسل بجوهره» أو بقداسة مصدرهء ولكنه» 


(1) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير» 1/ 79 وما يليها. 

(2) يقول الزركشي : إن ضرورة اختلاف لغات العرب ومشقّة نطقهم بغير لغتهم اقتضت 
التوسعة عليهم في أوّل الأمرء فأذن لكل منهم أن يقرأ على حرفه؛ أي: على طريقته 
في اللّغة. إلى أن انضبط الأمر في آخر العهدء وتدرّبت الألسن» وتمكن الاس من 
الاقتصار على الطريقة الواحدة». البرهان في علوم القرآن» 1/ 213. 
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دون شك» يمكل جزءاً من الفضاء المعرفي العامٌّء وقد بقيت الرواية الشفويّة 
مهمة حتى بعد تدوين القرآن؛ ولذلك استمرٌ السلف يلح على قيمة السند 
الذي تُروى به القراءة؛ بل عُدَّ شرطاً لا محيد عنه لقبول قراءة وردٌ أخرى. 
يقول الشيخ ابن عاشور معلّلاً ذلك: «إذ قد تكون القراءة موافقة لرسم 
المصحف. وموافقة لوجوه العربيّة» لكنها لا تكون مروية بسند صحيح» كما 
ذكر في (المزهر). أنْ «حمّاد بن الزبرقان قرأ (إلا عن موعدة وعدها أباه) 
بالباء الموخدة» وإنما هي (إِيَاه) بتحتيّة... وقرأ (لكل امرئ يومئذ شأن يعنيه) 
بعين مهملة» وإنّما هي بغين معجمة, ذلك أنه لم يقرأ القرآن على أحدء 
وإنّما حفظه من المصحف""". والشّاهد لا يخبر عن وضع الكتابة في مراحل 
الإسلام الأولى فحسبء وإنما يكشف. بالإضافة إلى ذلك» عن قيمة الحفظ 
والرّواية الشفوية حتى بعد تدوين المصاحف» وإرسالها إلى الأمصار. وإِنّما 
كانت قيمة التدوين تكمن» أساساء في الحفاظ على ترتيب الآيات. يقول 
جعيط : «ففي المرحلة الأولى لم يكن النص المكتوب يسمح بقراءة القرآن إلا 
لمن كان يعرفه سابقاً عن ظهر قلب» غير أنه كان يصون ترتيب الخطاب» 


وكانت له قيمة رمزية رفيعة»7. 


(1) ابن عاشورء محمد الطاهرء تفسير التحرير والتنوير» 1/ 60. 

(2) جعيّطء هشام» الفتنة» ترجمة خليل أحمد خليلء دار الطليعة» بيروت» (د.ت)ء 
ص 105. وكان نولدكه وبرجسترسر قد توسّعا في هله المسألة. انظر: تاريخ القرآن» 
ج3. 


الفصل الثاني 
الطعن ق حجيّة الكتاب 


1- في مواطن إنكار حجية الكتاب: 


أ- في الوحي: 

ليس الاختلاف في حقيقة الوحي» وماهيّته» وطرق انتقاله أمراً خاصاً 
بدين من الأديان السماويّة الثلاثة» وإِنَّما هو ظاهرة عامّة فيها جميعاً. ولم 
يكن القرآن جوهر الوحي في الحضارة الإسلامية ليسلم من ذلك» فقد تصدّى 
له البراهمة وغيرهم» وحاولوا الطعن على القائلين بكونه كلام الله" كما 
كان» أيضاًء محل اختلاف معروف بين الفرق الإسلاميّة» فقد وقع جدال في 
حقيقته أهو مخلوق أم غير مخلوق» أم ينبغي رفض السؤال أصلاً والاكتفاء 
بالوقف. كما هو الأمر عند بعض المرجئة. ثم إن المسألة تصبح عند المعتزلة 


(1) يعالج البراهمة المسألة من خلال نظرهم في النبوّة عموماًء فهم يذهبون إلى أنَّ 
الأنبياء ما أنهم يأتون بما كان مخالفاً للعقول» فالعقلاء يرفضون ما يأتي الأنبياء به 
وينصرفون عنهء وإمًا أنَّ ما تأتي به الرّسل موافق لما يتقرّر في العقل عند العقلاءء 
قبل النبوّة والرّسالة» ومن ثم لا حاجة للعقلاء بالنبوّة» ولا شأن لهم بأقوال الأنبياء 
وتعاليمهم. انظر تفصيل ذلك» وردود الأشاعرة خاصة» في: العلوي» سعيد بنسعيد» 
الخطاب الأشعري؛ دار المنتخب العربيّء بيروت - لبنان» ط1 1992م» 
ص 146-123. ولاسيما ص 128-126. وانظر ردود المعتزلةء أيضاء على البراهمة 
في: القاضي عبد الجبارء المغني» ج16. 


أشدّ وطأة؛ لأنّ عدداً من أعلامها طرحوا سيلاً من الإشكاليات آمست» 
اليوم» ممّا يستحيل التفكير فيه» فقد بحثوا في حقيقة كلام الله أهو جسم أم 
ليس بجسم”"؛ بل اختلفوا في فهم قضية الخلق. 

ولئن كانت قضايا الوحي والتنزيل قد أثارت جدالاً خصباً بين الفرق 
الإسلامية» التي حاولت فهم الظاهرة» فإِنّ هذه المسائل تندرج» أيضاً. في إطار 
الصراع بين الأديان الكبرى» فحركات الدعوة إلى الإسلام» أو حركات التبشير 
التي يمارسها المسيحيّون» إنما هي جزء من الصراع الكونيٌ بين الديانات 
السماويّة من أجل استحقاق شرف ريادة الإنسانيّة وقيادتهاء وهو أمر لا يمكن أن 
يستمد مشروعيته دون امتلاك الحقيقة المطلقة المؤسّسة على الوحي. 

ففي هذا السّياق العام» يمكن أن نفهم صدور الموقف الأصوليّ من 
الوحي -لا شك- عن رؤية إيمانية عميقة الأبعاد تصدّقء» كما رأينا في محله» 
تجارب الأنبياء الموحى إليهم» بمعنى أن الله أوحى إلى رسله كلامه» وهو 
الكلام الحقٌّء الصحيح.ء النهائي» الشامل. أمّا ما سوى ذلك من أنواع الوحي 
الأخرى» فهي محرّفة زائفة باطلة» إن هذا التصوّر مشهور عند علماء الدّين في 
الذيانات السماويّة الثلاث؛ إذ يَعدّون كتبهم المقدّسة تضم الحقيقة المطلقة. ٠‏ 


(1) يقول صاحب مقالات الإسلاميّين: «واختلفت المعتزلة في كلام الله سبحانه هل هو 
جسم أم ليس بجسم. وفي خلقه على ستة أقاويل: فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن 
كلام الله جسمء وأنه مخلوق» وأنه لا شيء إلا جسم. والفرقة الثانية منهم يزعمون أن 
كلام الخالق عرض» وهو حركة؛ لأنه لا عرض عندهم إلا الحركة» وأن كلام الخالق 
جسم» وأن ذلك الجسم صوت مقظع مؤلف مسموع» وهو فعل الله وخلقه. وَإنّما يفعل 
الإنسان القراءةء والقراءة الحركة» وهي غير القرآن» وهذا قول النظام وأصحابه...٠.‏ 
الأشعري» أبو الحسن» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»ء ص 192-191. أمّا 
عند القائلين بالكلام القائم في نفس الباري من الأشاعرة؛ «فالمعنى بالإنزال أن جبريل 
-صلوات الله عليه- أدرك كلام الله تعالى» وهو في مقامه فوق سبع سموات» ثمٌ نزل 
إلى الأرضء فأفهم الرّسول ية ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل لذات الكلام» 
وإذا قال قائل: نزلت رسالة الملك إلى المصرء لم يرد لذلك انتقال أصواتهء أو انتقال 
كلامه القائم بنفسه». الجويني» الإرشادء ص 135. 
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وعلى هذا النّحوء يقر الموقف الإسلاميّ المتداول «بأن الذي نزل به جبريل 
على النبئ ية هو القرآن» باعتبار أنه الألفاظ الحقيقية المعجزة من أوّل الفاتحة 
إلى آخر سورة النّاس. وتلك الألفاظ هي كلام الله وحده» لا دخل لجبريل ولا 
لمحمّد في إنشائها وترتيبها؛ بل الذي رتبها أوّلاً هو الله سبحانه وتعالى»'. غير 
آنا نجد داخل التيار السنّي ذاته بعض المراجعات» وضروباً من المحاولات 
التي سعت إلى تقديم رؤية تنسب القول بالتماهي بين كلام الله من ناحية» والقران 
من ناحية أخرى. وقد لخص السّيوطي» في (الإتقان)ء القول في المنرّل على 
النبَ» من خلال ثلاثة آراء؛ أمّا الأوّلء فهو الموقف التقليدي المشهور عند 
عامّة المسلمين» وهو الذي عبّر عنه الزرقاني في الشاهد السابقء ونكتفي بنقل 
القولين الثاني والثالث» فالثاني أن جبريل إِنْما نرّل بالمعاني خاصةء وأنه لا 
علم تلك المعاني» وعبّر عنها بلغة العرب» وتمسّك قائل هذا بظاهر قوله تعالى : 
تر به رح الام 9 عل َلك [الشّعَرَاء: 194-193]ء والثالث أن جبريل ألقى 
إليه المعنى» وأنّه عبّر بهذه الألفاظ بلغة العرب» وأنّ أهل السماء يقرؤونه 
بالعربية» ثم إِنّه نزل به كذلك بعد ذلك. ولا شك في أن الآراءء التي نقلها 
السيوطي. قد أثارت حفيظة المقلدين”” من شيوخ السنّة» لاسيّما الذين كثيراً ما 
نجدهم يوظفون مقالة الإعجاز لردّ هذه الأقاويل جملة وتفصيلا. 

وعلى هذا الأساس» فقد انبنى التقليد الإسلاميّ على رؤية إيمانية لا تشكك 
لحظة في صدق تجارب الأنبياء الموحى إليهم» وكذلك كان القرآن موسوما 


(1) الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن» مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصرء ط1ء 
(د.ت)» ص 41. وانظرء أيضاء ما ينقله السيوطي عن إمام الحرمين من تمييز بين 
القرآن والسئّة في مستوى التنزيل» الإتقان» 1/ 127. 

(2) السيوطي» الإتقان. 1/ 126. والزركشي» البرهان في علوم القرآنء 1/ 17. 

(3) يقول الزرقاني» ناقداً ما ذكره السّيوطي دون تصريح باسمه: «وقد أسف بعض 
الناس» فزعم أن جبريل كان ينزل على النبيَ ب بمعاني القرآنء والرّسول يعبّر عنها 
بلغة العرب. وزعم آخرون أن اللّفظ لجبريل» وأ الله كان يوحي إليه المعنى فقطء 
وكلاهما قول باطل أثيم...». مناهل العرفان» ص 42. 
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بالمفارقة» فهو كلام الله المتعالي الذي يمثل الحقيقة الكليّة المطلقة. ومن نافل 
القول أن علماء أصول الفقه قد بنوا عنايتهم بالقرآن على هذا النحو بطبيعة 
الحال» فالكتاب يضم الوحي الهادي للبشريّة جمعاء» وهو يحوي الح الذي لا 
خلاص للمؤمنين في العاجلة والآجلة دون الاستناد إليه» والاتكال عليه"'". 


)1( يجدر أن نشير إلى أتنا يمكن أن نرصد. على العموم. تصوّرات ثلاثة للوحي؛ أمّا 
الأوّلء فما أشرنا إليه في المتن من رؤية إيمانيّة نابعة من الاعتقاد بالتواصل بين عالم 
الغيب وعالم الشهادة. وأمّا التصوّر الثاني» الذي نجد صداه في عدد من الدّراسات» 
فتصوّر وضعيّ عقلاني كما ينعته بعضهم» ينكر أي علاقة عموديّة بين الإنسان واللهء 
على اعتبار أنّها علاقة لا يمكن إخضاعها للاختبارء والفحصء والتجربة. فهوء إذاًء 
تصوّر يرفض التصديق بإمكان التواصل بين عالمين وجوديين متمايزين (انظر» على 
سبيل المثال» من داخل الأفق الإسلامئ» عزيز العظمة» الذي يرذ على سؤال طرحه 
نزول النص غير قابل للنقاش. يقول العظمة: (إِنْ الأمر محسوم بالنسبة لي (كذا)؛ لأنني 
لا أعتقد بإمكانية التواصل بب بين القوى الخفية وبين البشر». الإسلام والحداثةء» مؤلف 
جماعي» عزيز العظمة» النص والأسطورة والتاريخ› دار الساقي» ندوة مواقف» 
ص280. أما التصوّر الثالث» فيتبتاه عدد من علماء الاجتماع والمؤرّخين واللسانيين» 
ويذهبون إلى القول: نحن لا نهتمٌّ بصدقيّة هذه العلاقة العموديّة» أو بصيغة تحمّقها بين 
الإنسان والله؛ لأنْ الموضوع ميتافيزيقي فلسفيّ. ولكن نرى أن النصوص المقدّسة 
شاهدة على هذه العلاقة» وعليهء فهى حقيقة تاريخيّة لا تمارى؛ إذ إن تأثيرها فى 
المجتمع قويّ كأبعد ما يكون. وهكذا يكون الوحي حقيقة تاريخيّة اجتماعيّة عبّر» في 
المجال الإسلامي» مثلاًء عن انسجام تجربة الرّسول مع واقعه الثقافيَّ بالمعنى العام 
للكلمة. وفي هذا الإطار نفهم المحاولات التي تروم إعادة قراءة تجارب الأنبياء وكتبهم 
المقدسة من زاوية تاريخية. مع الإيمان بأنْ ذلك لا يتعارض مع مصدره الإلهي» وبهذا 
المعنى يقول حسن حنفي : (إِنَ سبينوزا لا يهمّه أن تكون النبوّة مصدرها إلهىّ؛ بل يهمّه 
أنها واقعة إنسانية حدثت بالفعل. وبذلك» يكون الدّليل على النبوّة وجود النبيَّ لا وجود 
الله». سبينوزا» رسالة في اللاهوت والسّياسة» ص 46. ويقول جعيّط في هذا الاتجاه 
فة «وسواء كان القرآن كلام الله المنرّل على محمد -كما هو المعتقد الإسلامي- أم 
كلام النبىّ» معتقداً أنه موحى به إليهء > فهو منغمس في تاريخيّة الذعوة؛ لأن النبيّ أفصح 
ا ی و الزمافة خان اا ها ارا 
في فى السيرة النبويّة2 تاريخية الدعوة المحمّديّة فى مكة. ص 22. 
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وممّا يمثل صدى لما رأيناه عند السيوطي من زعم بأنّ الوحي» الذي نزل 
على الرّسول» إنما هو المعنى دون سواه» ما يطالعنا عند بعض الشيعة 
الإسماعيليّة» الذين يشككون في التصوّر التقليدي للوحي» وفي كون القرآن نزل 
على محمّد لفظاً ومعنيّ بوساطة جبريل. وإنّما الكتاب وحي من الله إلى قلب 
محيّد؛ الذي عبّر عن ذلك المعنى بالعربيّة لغة قومه» فاللّفظء بهذا المعنى. إِنّما 
هو للرّسول. يقول الداعي المطلق علي بن محمّد بن الوليد (ت 612ه): إن الله 
-تعالى- بيّن لنا كيفيّة نزول القرآن الكريم على قلب نبيّه المصطفى» فقال تعالى : 
وتر بد روح لذن 3© عل لبك لتك من الْسَذِيتَ 99 بان عر مين [الشّعَرَاء : 
195-3]ء فأخبر -تعالى- بإلقائه الوحي الكريم على قلبه لا على سمعه» وأمر 
ببيانه لمن أرسل إليهم كافةً بلسانه العربيّ الذي هو لسان قومه)”". 


ويعمّم الفقيه الإسماعيلي تصوّره للوحي» وعلاقة المعنى باللّفظ على 
الأديان الكتابية» التي سبقت الإسلام؛ ليؤكّد وهم القول بإنزال المعنى 
واللّفظ كليهماء وإنّما الوحي» في تقديره» بالمعنى فحسب. يقول: «كما قال 
الله تعالى في آنه أخرى دما أرسلنا فين رسول إل بِلِسَانِ َرْمه-» [إبراهيم: 4]. 
ومعلوم لا تنازع فيه أن الله -تعالى- أوحى بالتوراة والإنجيل إلى موسى 
وعيسى عليهما السّلام» فعبّر موسى -عليه السّلام- لقومه التوراة بلسان قومه 
العبراني» وعبّر عيسى -عليه السّلام- الإنجيل لقومه بلسانهم السّرياني» 
إخباراً لهم عن مراد الله -تعالى- منهم. وفي ذلك أوّل دليل على اتصال 
الوحي بقلوبهم معاني أخبروا عنها بألفاظهم. ولغات قومهم»”. فالموقف› 
الذي يتّخذه صاحب دامغ الباطلء لا يكتفي بمراجعة مقالة التنزيل باللّفظ 
والمعنى في الفضاء الإسلاميَ فحسب» وإنما يربط ظاهرة الوحي بتجارب 
الأنبياء في المجالين اليهوديّ والمسيحي؛ ليؤكّد وحدة المصدر والتجربة 
(1) ابن الوليدء علي بن محمّدء دامغ الباطل وحتف المناضل» تقديم وتحقيق مصطفى 

غالب» عر الدّين للظباعة والنشرء بيروت». 1403ه/ 1982م» جزآن» 1/ 148. 
(2) المرجع نفسه. 1/ 149-148. 
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بالعسبة إلى الأديان الكتاينة العلاثة » وليقرّر أن الوح لا يمكن له إلا أن 
يتشكل بلغة القوم الذين أرسل إليهم» وأنزل فيهم» وبذلك يكون الوحي في 
کل السياقات ا ل 2 بمجرّد تلفظ الإنسان به» وتداوله بين البشر. 
والوحي» عند الشيخ الإسماعيليء إنما هو تنزيل للمعنى في قلب الرّسول. 
الذي تولّى التعبير عنه بلغة قومه. فالوحي» بما هو اتجسيم وسائطى» 
«(anthropomorphisme médiatique)‏ على حد عبارة محمد الطالبئ يي 
إنما يقوم على خلع الصفات البشريّة على الله لغايات الإعلام والإبلاغ» ولئن 
حرص علماء الإسلام عموما على جعل الرسول وعاء سلبيا للوحي يكتفي 
بالتبليغ الأمين عن الله فإِن حقيقة الوحي» بما هو تجسيم» يستدعي وسيطاً 
لغويًاً متشكلاً من العلامات والرموز التي تكوّن نظام اللغة ذاتهاء تجعل من 
الرّسول متدخّلاً على نحو من الأنحاء في نقل الوحي إلى خطاب لوي هو 
القرآن» وقد صيغ على أساليب العربية» وطريقتها في إجراء المعاني. 
بألوهيّة النصّ وتعاليه من ناحية» وبشريّته ومحايثته للواقع الإنساني من ناحية 
أخرى. يقول: (إِنْ القرآن هو بأكمله كلام الله لكتهء في الوقت نفسه» كلام 
الرسول محمّد؛ لأن هذا الأخير (كذا)» حين ينطق باسم الله بمثل هذا 
الوضوح» ومثل هذا التجلّي المتميّزء فان ما ينطق به هوء أيضاًء كلامه 
المعبّر عن ذاته. مثل هذا القول لا يغيّر فى شىء من الاعتقاد بأن القرآن هو 
كلام الله تعالى)”2. 

"En un sens toute révélation est un "anthropomorphisme" médiatique qui en 

permet la saisie par l'intelligence ã travers une sémiologie, c’est-a-dire un 


systtme de signes qui constitue le langage" Quelle clé pour lire le coran?, in: 
Réflexion sur le coran, éd, seghers, paris, 1989, p. 45. 


(2) فضل الرّحمن» الإسلام وضرورة التحديث: نحو إحداث تغيير في التقاليد الثقافية» 
تر جمة إبراهيم العريس› دار الساقى» لندن» ط1 3 آم ص 15. وانظرء كذلك» 
رشيد بن زين : .121-124 .هم ,أأه.م0 Les Nouveaux penseurs de l'islam,‏ 
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وممّا يمكن أن يدعم هذا المنحى في تنسيب القول بنزول الوحي على 
الاسول :لفظا ومعتى> تلك آلآ خبار الى توكد ترول القرآن .على لبان بعضّن 
الصّحابة» وهو ما من شأنه أن يلقي بظلاله على مسألة الإعجاز ذاتها(". 
وعلى الرغم من اجتهاد السيوطي في إدراج هذا الباب ضمن أسباب النزول» 
فإن دوك القران على لها عفن الها يدل اها ل عل أن الوحى ف 
علاقة وطيدة بالتاريخ فحسب» بل أيضاًء على أن قداسة التق يدك أن 
تكون محل تساؤل. وقد دأب العلماء على وسم ذلك ب: «موافقات عمر). 
«قال عمر: وافقت ربي في ثلاث. قلت : رول الله لو اتا من مقام 
إبراهيم مشضلي؟ فتذلة: رادو من مَقَامِ اهر A‏ : 125]. 
وقلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهنّ البرٌ والفاجرء فلو أمرتهنَ أن 
يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب» د عه الله ية نساؤه فى الغيرة» 
aa‏ لاقت ريل E‏ "رك اننا E AEE E‏ 
فنزلت كذلك». فإذا اا الأفلاتة اة ي ي ر 
مناقب عمر بن الخطاب» ولق وزافقة المع الا اماد عاق انا aa‏ 
مزاياه» فإِنَ الأمر قد يدفع إلى التساؤل عن مدى رجاحة المسلمة الأصولية 
القائلة بتعالى القرآن ومفارقته» واكنساب لغته للصفة الغيبيّة» فضلاً غن القول 
يإاعجازە› و قدرة الإنسان على الإتيان بمثل أية من آياته. 


(1) انظرء بن عامرء توفيق» «الكتاب أصلاً من أصول التشريع» المحصول للرازي 
أنموذجاء درس التبريز» الجامعة التونسيّة. 2003-2002م. 

(2) السّيوطي. الإتقان» 1/ 99. الدّاني» المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع كتاب 
النقط. تحقيق محمد الصادق قمحاوي» مكتبة الكليات الأزهريّة. القاهرة» 
8م ص99-98. وتذكر المصادر الإسلامية السنيّة أخباراً كثيرة في فضائل 
عمرء ومن جملة ذلك قول الرّسول: ١‏ لو كان بعدي نبيّ لكان عمرء إن الله ربط 
الحق بلسان عمر وقلبه». وأيضاً قوله : «كادت أنفاس عمر تسبق الوحي», لأنّه كلمه 
في أسارى بدرء وأن تضرب أعناقهم...» انظر القاضي أبا بكر الباقلاني» الإنصاف 
فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» ص /57. 
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وتحمل كتب التفسير ما يشكك في مقالة الإعجاز المتعلّقة بالوحي؛ بل 
إن بعض الصحابة قد ساورهم الشكٌ في القرآن النازل على الرسول». وفى 
أمر اكتفائه بالنقل الأمين عن الله. ويورد الرازي الخبر الآتي: «روى الكلبى 
(ت 45ه) عن ابن عباس (ت 68ه) وا أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
(ت 36 أو 37ه). كان يكتب هذه الآيات لرسول الله وء فلمًا انتهى إلى 


3 
ص 2 رمه سه له 4 


قوله تعالى لقا ءاخر [المؤمنون: 14] عجب من ذلك فقال: «سَبَارَكٌ اله 
أَحْسَنٌّ للقي [المؤمنون: 14]ء فقال رسول الله كِ: (أكتب فهكذا نزلت)ء 
فشكٌ عبد الله» وقال: إن كان محمد صادقاً فيما يقول» فإنّهِ يوحى إليّ كما 
يوحى إليه. وإن كان كاذباً فلا خير في دينه» فهرب إلى مكةء فقيل: إِنّه مات 
على الكفر» وقيل: إِلّه أسلم يوم الفتح)”". 

ثم إن مقالة الأحرف» ثم تعدّد القراءات) قد أحرجت الفكر 
الإسلامي؛ ذلك أن اختلاف القراءة بين الصّحابة بتغيير بعض الألفاظ مكان 
بعضها الآخرء يمثّل تشكيكاً في المسلّمة القائلة بالوحي القائم على اللّفظ 
والمعنى كليهما. وقد حملت إلينا المصادر ما يؤكّد استغراب بعض الصحابة؛ 
بل اندهاشهم بسبب ذلك. يورد الطبري الخبر الآتي: «قرأ رجل عند عمر بن 
الخطاب وله فغيّر عنه» فقال: لقد قرأت على رسول الله ية فلم يغبّر 
علىّ» قال: فاختصما عند النبئ وء فقال: يا رسول الله ألم تقرئني آية كذا 
وكذا؟ قال: (بلى!) قال: فوقع في صدر عمر شيء» فعرف النبي هة ذلك 
في وجهه» قال: فضرب صدرهء وقال: (أبعد شيطانا) -قالها ثلاثا- ثم 
قال: يا عمرء إن القرآن كلّه صوابء ما لم تجعل رحمة عذاباًء أو عذاباً 


(1) الرازي» تفسيرهء 23/ 87. 

(2) انظر على» سبيل المثال: السجستانى» كتاب المصاحف» تحقيق آرثر جيفري» 
المطبعة الرحمانية» مصرء ط 1» 6م وراجع» خاصّةً. باب اختلاف مصاحف 
الصحابةء ص 73-50. فضلاً عمّا تخبر به كتب التفسير فى الأبواب الأولىء أو في 
ثنايا الشرح والتأويل. ۰ 
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حمة)”". فاللجوء إلى مقالة الحرف يبدو آلية للخروج من الحرج الذي شعر 
وال CG E‏ وفك قروا نيعا 
عن الرّسول» الذي يبدو أنه كان يتسامح معهم» عندما يختلفون في تلاوة 
بعض كلمات القرآن متى لم يتغيّر المعنى» وهو ما يؤكّد مسألة الترادف التي 
أقرّها عدد من الصحابة والعلماء «قراً أنس هذه الآية: إن إِنَّ نَاشِمَةَ اللَبْلِ هي 
دراوت قا فقال له بعض القوم» يا أبا حمزة» إِنّما هي 


(وأقوم)» فقال: أقوم وأصوب وأهاً TT‏ 


ولمّا كان القرطبي واعياً بحرج القول بالترادف بين الكلمات في القرآنء 
وإمكان استبدال بعضها ببعضها الآخرء على الرغم من المحافظة على 
المعنى» فإننا نجده يذگر» صيانة للنصّء بالمقدمة الاعتقادية المتواترة فى 

كتب الأصول والتفسير وغيرها: «فإئما معنى هذا أنها مروية عن الم ا 

وإلا فلو كان هذا لأحد من التاس أن يضعه لبطل معنى قوله تعالى: إن 

ن َا أ الاک ما e E‏ فالتص داه ذا ا 

النبيّ» مع ادعاء كل واحد منهم امتلاك النصّ الصحيح. ومن هنا جاءت مقالة 

الحرف» بما تستند إليه من أحاديث نبويّة لمحاصرة الظاهرة» ومنع استمرار 
التبديل والتغيير» واعتبارها إمكانات عديدة للمعنى نفسه أتاحها الرسول نفسه 

تهويناً على الأمّةَ وتيسيراً لحفظه» ومراعاة لاختلاف اللهجات بين القبائل» 

غير أن ذلك لم يحل دون وعي العلماء بإمكان ذهاب الإعجاز إن غيّر 

00( الطبري» تفسيره » 1/ 37. 

(2) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. 1/ 48. والطبري» تفسیره» 1/ 45. وأمثلة هذه 
المرويات راق في كن ا خاصضّةء منها أن ابن مسعود «أقرأ رجلاً: إت 
رت رفور © 9 طعَامٌ الْذَمِ» [الدّخان: 44-43]» فقال الرجل: طعام اليتيم» 
فأعاد له» فلم يستطع أن يقول الأثيم. فقال له ابن مسعود: أتستطيع أن تقول طعام 
الفاجر؟ قال: نعمء قال: فاقرأ كذلك». ابن عاشورهء التحرير والتنوير» 1/ 57. 

)3( القرطبي» المرجع نفسه» 1/ 48. 
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الصحابة الكلمة مكان الأخرى بحريّة تامة» ودون ضوابط. يقول القرطبي : 
«ولم تقع الإباحة في قوله عليه السلام: (فَافْرَؤُوا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) بأن يكون كل 
واحد من الصحابة» إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات جعلها من 
تلقاء نفسه» ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن» وإِنّما وقعت الإباحة فى 
الحروف السبعة للنين له ليوشع بها على أمنه»”©. ۰ 

وعلى هذا النحو نفهم أن مقالة الحروف إِنَّما هي آلية لاستيعاب كل 
تنويعات الوحيء التي قرأ بها الصحابة» بقدر ما تمثل حاجزاً أمام حريّة 
التبديل والتغيير في الأزمنة اللاحقة. 

لقد انبنت قطعيّة الثبوت» إذاًء على أن الوحي هو كلام الله المنرّلٍ على 
رسولهء الذي اكتفى بنقله دون أدنى تدخل» وهو ما وقفنا عنده» غير أن هذه 
النظرية اقتضت من الأصوليّين التذكير بأنْ الرسول» الذي تلقى الوحيء إِنْما 
هو الصّادق الأمين» الذي لم يعرف عنه أنه تفرّه بكذب يوماً. وتأتي في هذا 
المقام أخبار شرح الصدرء التي ترفع من منزلته البشريّة» وتمهّد للقول 
بعصمته أثناء تلقي الوحي”2 » حتى يكون ذلك ضماناً لقطعيّة ثبوت النصّ» 
وصخة انتقال الوحي من الله إلى البشر عبر رسوله. 


(1) المرجع نفسه» الصفحة نفسها. وجمهور المفسّرين يلخون على ضرورة الجزم بان 
«جميع الوجوه من القراءات المشهورة هي مأثورة عن النبيّ كك». انظرء مثلا 
عاشورء التحرير والتنويرء 1/ 55. أمّا علماء الشَّيعة الإماميّة فإنهم. على الرغم من 
روايتهم أحاديث الأحرف السّبعة» فإِنّهم يذهبون إلى أن الاختلاف المعتبر ما يسري 
من اللفظ إلى المعنى ؛ مثل مالك وملك» وقد طلب الأئمّة من شيعتهم» كما ورد في 
مصادرهم» أن «اقرؤوا كما تعلّمتهم فسيجيئكم من يعلّمكم). الكاشاي تفر 
الضافي. ولكنّ الموقفء الذي يبدو أنهم يضر حون به خينا: ويخفوتة تخيياً آخرء هو 
قول بعضهم : «إِن القراءة الصحيحة واحدة ومضبوطة عند الأثمة عليهم السّلام» كما 
أن القرآن الصحيح محفوظ عندهم.ء إلا أنّهم -عليهم السلام- لما لم يتمكنوا أن 
يحملوا الناس عليهاء جوّزوا القراءة بغيرها مما هو عند الناس» كما أنهم جوّزوا 
قراءة أصل القرآن بما هو عند الناس» والعلم عند الله). المرجع نفسه» ص100. 

(2) يقول الدبوسى ي الحنفي : ثم إِنّه حجة بمنزلة آية من كتاب الله تعالى؛ لأنه قد ثبت = 
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لكنّ كتب التاريخ الإسلامي» وكتب السّير والأخبارء تروي أن النبيّ؛ 
في المراحل الأولى من دعوته في مكةء قد استشعر الوحشة» بعد أن هاجر 
بعض أتباعه إلى الحبشة» ورا تحني اقريش له وأنه في نفر قليل من 
أصحابه» فتمتى ألا يأتيه شيء من الوحي ينقّرهم منهء «وتمتّى أن يأتيه الله 
بشيء يقاربهم به» وحدّث نفسه بذلكف»×"» فنزلت عليه سورة النجم» فتلاها 
في المسجد الحرام أمام سادات قريش» ومعه بعض أتباعه يصلون خلفه 
«ولما وصل إلى الآيات وميم اللّت ولم @ وة لَه المتريق» [التجم : 
58-8 ايووي O ToT e‏ 
تحدّثه به فقال: «تلك الغرانيق العلاء إن شفاعتهنٌ لترتيجى :20 . ويبذو أن هذا 
الأمر كان له صدى واسع التّطاق» حيث أعلنت قريش عن رضاها عن 
محمّد» وعمًا تلاه من آيات» وقالت: «بلى لقد عرفنا أن الله يحيي ويميت› 
ويخلق ويرزق» لكنٌ هذه تشفع لنا عنده» وإذا جعلت لها نصيباً» فنحن 

ما كلها ا الروك آل متحدة سحن عه الان والمشركون 
تصديقاً له إلا الوليد بن المغيرة (ت 1ه)ء فإنّه لم يطق السجود لتقدّمه في 
السنّ» فاخ كنا من البطحاء فسجد عليها. وتذكر المصادر الإسلاميّة أن 
الخبر بلغ من بالحبشة من المسلمين» وظنّوا أن قريشاً أسلمت» فعاد 
بعضهم. «وأتى جبريل رسول الله یاو فأخبره بما قرأء فحزن رسول الله 
ا وخاف» فأنزل الله تعالى: «إوماً اك من فلك من رَسُولٍ وا بي ل 


= بالدّلائل أن النب َة معصوم عن الكذب والكلام بالباطلء ولأنْ كتاب الله تعالى ما 
ثبت إلا بخبره». تقويم الأدلّة في أصول الفقه» مصدر سابق» ص22. وانظر: ابن 
ل الواضح هي اسول الفقه» مصدر سابق» 2 6. 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» 
بيروت »› ط1» 02م 2 . 

(2) الطبري» تاريخ الرّسل والملوك» راجعه وقدّم له وأعد فهارسه نواف الجرّاح» دار 
صادرء بیروت» ط2. 1426ه/ 2005م» 1/ 339. 

(3) المرجع نفسه» والصفحة نفسها. 


إا تئ ألقى الَبِطنٌ ف نت4 [الحَجّ: 2200]52. وقد استعمل النصٌ القرانى 
ذاته مفهوم ا بخ ا والإسقاط تماما لألشاء هذه الآيةء التي 
0 الرسول عند تلاوتهاء وقد عدّت من قبيل وساوس الشّيطان: ينسح 

ما يلْتى الشَّدِطَنٌ ثم بحم اله يليه وله يم حك [الحَجّ: 52]. 

ولئن أجمعت المصادر التاريخيّة على أن الوحي تدخّل لتصحيح خطأ 
الرسول» وللفصل بين وساوس الشيطان والكلام الإلهي» فإن الحادثة» في 
حدٌ ذاتهاء تحرج المسلّمة الأصولية القائلة بعصمة الب عند تلقي الوحي. 
وعدم تدخله فيه» وأنّه مجرّد مبلّغ أمين» فضلاً عن أن هذا الخبر يعيد طرح 
مسألة الوحي وطبيعته» أهو إلقاء حرفي للكلام على قلب الرسول أم أنه 
صياغة من الرسول للمعنى في ألفاظ بشريّة؟ ثم ما مدى القدرة على فصل 
الذات عن الموضوع لحظة التلفّظ بالخطاب؟ ألا يمثل تعرّض الرسول إلى 
وساوس النفس» أو وساوس الشيطانء دليلاً على تدخحل التاريخ فيما يمثّل 
كلما إلهياً مفارقا محفوظا عبن انك :من الأزل؟ 
ب- في مسائل الإعجاز ومتشابه الآيات: 

لا يمكن للباحث أن يتغاضى عن حقيقة ما سججله التاريخ من مواقف تناوئ 
التيار الرسميّ من داخل الملّة ومن خارجهاء فضلاً عن ردود الأفعال التي عبّر 
عنها الموقف الرسمئ السائدء الذي كانت السلطة السياسيّة تعاضده. وتقف إلى 
جانبه. وينقل انا أصداء ذلك قائلاً : «والذي منعهم من ذلك [معارضة 
القرآن] هو الذي منع ابن أبي العوجاء» وإسحاق بن طالوت» والتّعمان بن 
المنذرء وأشباههم من الأرجاس الذين استبدلوا بالعرٌ ذلاء وبالإيمان كفراء 
وبالسعادة شقوة» وبالحججة شبهة» بل لا شبهة في الزندقة خاصّة» فقد كانوا 
يصنعون الآثارء ويولّدون الأخبار. ويبثونها في الأمصارء ويطعنون في القرآن» 
زيسألوةغة ا به وع حخاضة وعاقة»“ويهعون الكت على اهل , 


(1) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» مرجع سابق» الجزء نفسه» والصفحة نفسها. 
(2) الجاحظ› الرسائل» مرجع سابىء ص 145. 
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فالواقع التاريخي» إذاًء لم يكن خلواً من الجدل المتعلّق بالقرآن وإعجازه» ولم 
يكن الطعن يصدر من خارج الملّة فحسب؛ إذ إِنّنا نجد مطاعن على النص من 
داخل بنيته اللغوية ذاتهاء كالوقوف عند متشابه اياته» وناسخهاء ومنسوخهاء 
وغيرها. ويبدو أن حركة الطعن على القرآن أسهمت في نضج النظريات المدافعة 
عن حجيّة القرآن» واشتداد عود مقالة إعجازه خاصّة؛ على الرغم من آنا لا 
نعدم بعض المحاولات المتناثرة في معارضته» والطعن في سحره وإعجازه7©؛ 
بل إن بعض الطاعنين على القرآن يذهبون إلى أن النصّ المقدّس «قد اقتبس من 
شعر امرئ القيس عدّة فقرات» وضمّنها في آياته وسوره)”2', وهو ما يقوم؛ عند 
هؤلاء» دليلاً على هشاشة مقالة الإعجازء باعتبار أن القرآن قد اعتمد على 
بلاغة من سبقه من فحول الشعراء» وأساطين اللغة. 

لقد كان أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي (توفي في أواسط القرن 
الثالث من الهجرة أو في أواخره) أحد أشهر الطاعنين على القرآن*» وقد 


(1) انظر أمثلة على ذلك في: الجويني» الإرشاد» ص350. وينقل المرتضى (ت 436ه) 
خبراً يعكس ما كان الواقع الإسلامي يشهده من صراع بين الشعر والقرآن. قال: 
«أخبرنا المرزباني قال: أخبرني علىّ بن هارون... قال بشار: بلغني أن رجلاً كان 
يقرأ القرآن وحمّاد ينشد الشعرء فاجتمع الناس على القارئ» فقال حماد: علام 
تجتمعون؟ فو الله ما أقول أحسن مما يقول! فمقته الناس على هذا». الشريف 
المرتضى» أمالي المرتضى: غرر الفوائد ودرر القلائد» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار إحياء الكتب العربيّة» ط1ء 1373ه/ 1954م» ص132. 

)2( انظر نماذج على ذلك في المو قع : http://www.alarabnews.com/alshaab/htm.‏ ويذكر 
ابن الجوزي» في (المنتظم)ء نقلا عن ابن عقيل: «وقد نظرت في كتاب الزمرّد» 
فرأيت فيه الهذيان الباردء الذي لا يتعلّق بشبهه» حتى إِنّه قال فيه: نجد في كلام 
أكثم بن صيفي أحسن من إا عطي الْكَوَرَ» [الكوتّر : 1] في نظائر لهذا يشبه 
مصنفاًء وفيه أن الأنبياء وقعوا بطلسمات. كما أن المغناطيس يجذب». المنتظم في 
تاريخ الملوك والأممء مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد» ط 1ء 1357ه. 
ج6» ص 101-100. 

(3) انظر الصفحات التي خصّصها ابن الجوزي لترجمته في المنتظم» 6/ 105-99. 
وراجع فصلاً تأليفيّاً عقده ب. كراوس وج. فايدا (08له/6.1 - ۸۸۸8 .5) لابن = 


حاول إبراز هشاشة نظريّة الإعجاز عموماً فضلاً عن كون الكتاب» في تقديره. 
يحتوي على الأخبار المتناقضة والأخطاء الكثيرة» ما يحرج نظريّة النبوّة ذاتها 
قال ابن الجبائي : «ابتدأ ابن الريوندي (كذا) كلامه في كتاب (الفريد)» فقال إن 
المسلمين احتجّوا لنبوّة نبيّهم بالكتاب الذي أتى به» وتحدّى به» فلم يقدروا 
على معارضته. قال: فيقال لهم غلطتم» وغلبت العصبيّة على قلوبكم. أخبرونا 
لو ادّعى مع لمن تقدّم من الفلاسفة مثل دعواكم في القرآن. وقال: الدّليل على 
صدق اوس وإقليدس فيما ادّعيا أن صاحب إقليدس جاء به» فادعی أن 
ال سجر ون عند لكان تن و “قاين الراوتدق كت > بهذا 
المعنى» في كون القرآن حجّة على النبوّة» ودليلاً على صدق الرسول من خلال 
مقارنة ما جاء به الرسول من قرآن بما يجيء به صاحب إقليدس أو بطليموس 
من فلسفة ورياضيات يعجز الناس عن الإتيان بمثلها. 


ويعمد ابن الراوندي إلى السخرية مما جاء فى كتب الأنبياء من تناقض 
وخطأ”* ». فالخيّاط يشير» في تعريفه بكتاب ابن الراوندي الموسوم ب: 
(الزمرد)ء قائلاً: «ومنها كتاب يعرف بكتبّاب (الزمرّد) ذكر فيه آيات الأنبياء 
عليهم السلام» كايات إبراهيم» وموسى » و عيسى » ومحمدء فطعن فيهاء 
وزعم أنّها مخاريق» وأن الذين جاؤوا بها سحرة, وأن القرآن من كلام غير 
حكيمء أن فة افا ظا وكلاماً يستحيل»”” . ويعرض الباقلاني أمثلة 
على ما عده ابن الرّاوندي تناقضاً بين منطوق الآيات» وحاول الردٌ عليه. يقول 
صاحب (المغني): «ادّعى أنَّ قوله تعالى: مما أَخْتَلَفُوَا إلا مِنْ بَعَدِ ما جَاءَهُمْ 
ليك بيا ينهي [التجائية : 7] مناقض لقوله سبحاته : واا عل قو م که 
= الراوندي» دائرة المعارف الإسلاميّة (بالفرنسية)» ط2,. 3/ 930-929. والفصل 
يحيل على أهمٌ الأعلام الذين نقضوا أفكاره ومواقفه. 
(1) ابن الجوزي» المنتظم» مرجع سابق» 6/ 101. 
(2) راجع نماذج من ذلك في: المرجع نفسه. لا 
(3) الخيّاط. الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد. نشر المستشرق يبرج » المطبعة 
الكاثوليكية. بيروت » 7م ص 32- -33. 
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أن يََْهُهُ» [الأنعام: 25]. وقوله: ايك الت طح لله عل يه ز» 
[التحلء 1108 مها قرول إن قول تعالى وون لل أمّه کک 


04 4 
ا 54 إا 


بعرو [الشّورئ: 44] ينقض قوله سبحانه: #فرين هم ليطن أمظلهز 
ولم وم [التحل: 63]. وادّعى أن إحدى الآبتين تقتضي أن لا ولي 06 
والثانية تقتضي أن لهم وليّاً... ومنهاء ما ادّعى من أن قوله جل وعز: إن 
كيْدَ آشَيْطن کان صَعِيقًا# [النّسَاء: 76] ينقض قوله سبحانه #واستحود يهم 
الَِّطَنٌُ انهم ر أ [المجادلة: 9. وقوله: ورن لهم الشَيِطَنٌ أعَمْلَهُمْ 
َصَدّهمْ عَنٍ لبيل [الثّمل: 4 و[العنكبوت : 38]. وزعم أن من تخرد 
عليه وعلى قلبه» ويصدّه. لا يجوز أن يكون ضعيف الكيد...»". وقد اجتهد 
العلماء من أهل الاعتزال خاصّةً في نقض آراء ابن الراوندي والتعريض به 
بادّعاء قلّة معرفته باللّغة» وعدم قدرته على التمييز بين العام والخاصّ» 
والمطلق والمقيّد في الآيات. «وقد بيّن شيخنا أبو علىٌء في (نقض الدّامغ)» 
أنه إنَما كان يصح ادّعاء ذلك لو كان في كتاب الله تعالى إثبات ونفي» في 
عين واحدة» فأمّا إذا لم يوجد ذلك وإنما يدعى في عموم وخصوص. فما 
TES‏ اي ا لو كان فيه 
تناقض» على ما اڏعوه...». ولا شكٌ في أن عدم وصول آراء ابن الراوندي 
بصورة مباشرة قد حال دون إدراك الكثير من زوايا نظر هذا الرجلء» الذي 
انتمى» في مرحلة أولى» إلى صفوف المعتزلة» قبل أن يثور ضدّهم» ويهاجم 
أفكارهم» ويجدر بنا أن نشير إلى أثر شخصيّة لا تقل قيمة عنه في آرائه 
ومواقفه» وهي شخصيّة أبي عيسى الورّاق (ت 247ه/ 861م)» الذي لقي 


(1) القاضى عبد الجبارء المغنى. 16/ 391-390. وقد عقد القاضى فصلاً لاستعراض 
8 صاحب (الدامغ) من تناقض القرآن» وأورد ردود أستاذه أبي علي الجبائيّ 
عليها. انظر: ص 396-387. وانظر كذلك: الباقلانى» إعجاز القرآن» ص390- 
2391 واد بن الجوزي» المنتظم. ٠‏ 6/ 1 وما بعدها. 
(2) القاضى عبد الجبار» المغنىء 16/ 389. 
(3) انظر فصل (أبي عيسى الورّاق)» دائرة المعارف الإسلامية (بالفرنسيّة)» ط2» ل 
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عو افا خا تنه نذا افا من المححزلة اساسا + بوقه عدوا اران 
ترديداً لمواقف المانويّة وحججهم ليس غير. 
ولسنا نعتقد أن آراء أبى :بكر الزازی رت ا وها هنا 
ذهب إليه ابن الراوندي في إبطاله النبوات عموماً» وإنكاره نبوّة محمّد 
خاصة» حيث يعمد الطبيب والفيلسوف إلى مقارنة ما جاء في القرآن من 
أخبار وروايات» ليبرز وجوه تناقضهاء مع ما جاء في غيره من الكتب 
السماوية عند اليهود والمسيحيين. ولم تكن غايته من وراء ذلك سوى الطعن 
فيها جميعاً بإبراز تهافتها داخليًاً. فكيف يمكن أن نصدّق روايات متناقضة 
تذعي الاشتراك في المصدر الإلهي نفسه. ويقدّم الرّازيء للاستدلال على 
ذلك» أكثر النماذج شهرة. يقول: إن القرآن يخالف ما عليه اليهود والتصارى 
من قتل المسيح عليه السّلام؛ لأنّ اليهود والنصارى يقولون: إن المسيح قتل 
وصلب» والقرآن ينطق بأنّه لم يقتلء ولم يصلب» وأن الله رفعه إليه»" ". ولا 
يقفا أبؤ بكر الرازئ عقك هذا« الخد من إنكان الكنب السماوية؛ وقد 
مضامينهاء وإِنّما نجده يقل من أهميّة مفهوم الإعجاز المعنوي» الذي جعله 
علماء المسلمين من أسس حجيّة القرآن أصلاً أوّل في الاعتقاد والتشريع. 
يقول: «قدء والله. تعجبنا من قولكم: إن القران معجزء وهو مملوء 
بالتناقض» وهو أساطير الأوّلينء وهي خرافات»“. ثم يعمد إلى الوقوف 
عند الإعجاز المتعلّق بالنظم من أجل إلغائه تماماً بنفي أيّة أفضليّة للقرآن على 
غيره من النصوص الراقية لكبار الشعراء. يقول: «فإذا رأيتم بمثله من الوجوه 
= ستيرن (5788100 MN.‏ .8)» 1/ 134-1133. ويذكر صاحب الفصل أن أبا عيسى 
الورّاق قد وجّهء أيضاً نقداً للمسيحيّة من خلال عقائدها الثلاث (الأرئوذكسيّة 
واليعقوبيّة» والنسطوريّة). ويعدَ صاحب الفصل الورّاق وابن الراوندي من أصحاب 
«الفكر الحر». وهم الذين كان التيار الرسمئ ينعتهم ب: «الزنادقة». 
(1) بدوي» عبد الرحمن» من تاريخ الإلحاد في الإسلام» سينا للنشرء مصرء 1993م») 
ص 250. 
(2) المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
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التي يتفاضل بها الكلام» فعلينا أن نأتيكم بألف مثل من كلام البلغاءء 
والفصحاء. والشعراءء وما هو أطلق منه ألفاظاء وأشد ادارا كن 
المعانى » وأبلغ أداءً عار وأشكل 1 ومن قبيل ذلك ما يطالعناء 
تق امح الراوتد تمن تقد شديه نمقالة الأعجاز المح إلى قصباحة الت 
وبلاغته مما تجاوز قدرة العرب» وقد أذعنوا لسلطانه» وعجزوا عن إدراك 
نظمهء فهل يمكن أن يكون ذلك حجة على الأعاجم” ممن يعجرون عن 

الإتيان بمثل قصائد امرئ القيس وأضرابه؟!. 
وهكذاء فإن حركة الظّعن على القرآن في مستوى إعجازه لم تكن محدودة 

فى مستوى الرّمان أو المكان؛ بل إنها لم تهدأ عبر العصور. وقد وجدنا صدى 

ذلك واضحاً لا في كتب أصول الدّين فحسب؛ بل في كتب أصول الفقه أيضاً. 
ثم إِنّ المصادر تذكر أن هؤلاء الطاعنين على القرآن قد تأثروا بروافد 

متنوّعة» وانفتحوا على أكثر من ثقافة» فالرّازي اظلع على الفلسفة اليونانية» 

وابن الراوندي» وأستاذه الورّاق كانا ينهلان من تعاليم البراهمة» وإن قلّل 

تارفن من أهمثة ذلك إذ كيرا ما كان ابن الاو تى مك 
يحرص على جعل أفكاره تأتي على لسان البراهمة تقيّة. ومما يؤكّد أن هؤلاء 
إِنْما عبّروا عن فكر متحرّر من القيود الإيمانيّة المسبقة أنهم وججهوا سهام 
نقدهم إلى الفكر الدينيّ الغيبي عموماً» ولم يقتصروا على معارضة الإسلام 

فحسب”“. فمقالة الإعجازء إذاًء لم تنج هی ابض ضهن السطاع ف 

(1) بدوي» عبد الرحمن» المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

)2( يقول ابن الراوندي: اوهب أن باع فصاحته طالت على العرب» فما حكمه على 
العجم الذين لا يعرفون اللّسانء وما حبّتهم عليه؟» الشيرازي» هبة الله» المجالس 
المؤيديّة» تحقيق محمد عبد الغفار» مكتبة مدبوليء القاهرة. ط1 4أامء 
ص 246. 

(3) ب. كراوس» وج. فايداء فصل (ابن الراوندي)» دائرة المعارف الإسلاميّة 
(بالفرنسية)» 3/ 930. 

)4( المرجع نفسهء الصفحة ذاتها. 
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مستوى المضمون والشكل كليهما. وقد كان هذا النقد -لا شك- موجّهاً إلى 
الدّراسات الإعجازيّة: ودافعاً البلاغيين والإعجازيين عموماً إلى المضيّ 
خطواتٍ في مباحث الإعجاز. ومظاهره» ووجوهه» غير أن :ما يهمنا في هذا 
المستوى يكمن في أن الطعن في حجيّة القرآن عبر التّشكيك في مقالة 
الإعجازء لم يكن على نحو ما صوّره الفكر الستي الرسميّ من ضمور 
أفكارهمء وحججهم» ومقالاتهم. 

وهكذاء لم تكن مقالة الإعجاز لتسمو على الطعن والتنسيب. وقد نأينا 
عن تقسيم المواقف. التي أدلت دلوها في هذه المسألة» إلى ما يمكن اعتباره 
من داخل الملّة الإسلاميّة» وإلى ما هو من خارجها؛ لأن المهمّ عندنا هو 
الرّأي ذاته» ومدى جرأته على المسلّمات الإيمانيّة» بغضٌ النظر عن الجهة 
التي تعبر عنه» فضلاً عن أن محاصرة منابع هذا الفكر وروافده امك مير 
المنال؛ لأن الفكر الإسلاميّ قد انفتح» حينئظِء على غيره من الثقافات» ثم 
أليس الانتماء إلى الأمّة» أو المروق عنهاء أمراً يحدّده التيار الرسمىّ على 

ثم إن بعض الطاعنين على القرآن يعمدون إلى مفهوم المتشابه من 
الآيات» وهو مفهوم فراني ٤‏ لأجل إبراز وجوه نقصه وقيامه على الشيء 
وضدّهء ولسنا نهتمٌ بالمتشابه في هذا المستوى من البحثء إلا باعتباره مسألة 
وظفها بعض العلماء للطعن في حجيّة القرآن. أمّا المتشابه باعتباره مبحثاً قائم 
الذات في المدوّنة الأصوليّة يندرج ضمن مباحث البيان في إطار ثنائية يكوّنها 
مع المحكم. فإِنّنا نؤجّل النظر فيه إلى محلّه من الباب الثالث. لقد نقل ابن 
(1) جر الى ارد عك الككب ينه لت كت هَن أ الككب ور مُتَكيودة اما لَدِنَ في 


4 


ف الم بَُونُونَ امنا ہو کل ین عند ریا ومَا يدك إل ولوأ لالب [آل عِمرّان: 7]. 
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قتيبة ما ذهب إليه بعض العلماء من أن وجود المتشابه في القرآن إِنّما هو 
مدخل للطعن فيه حجة في التشريع. وقد صاغ صاحب (تأويل مشكل القرآن) 
الحجّة القائلة بالمفارقة بين احتواء القرآن المتشابه وبين إرادته الهدي 
والبيان: «وقالوا: ماذا أراد بإنزال المتشابه في القرآن. من أراد لعباده الهدي 
ا فإذا كان القرآن قد ل هداية للناس» واا عما يحتاجون 
إليه» فما وجه قيام بعض آياته على المتشابه؟ ولِمّ المتشابهء وقد جاء القرآن 
لهدي الناس» والإبانة عن تعاليمه وأحكامه”/؟ 


لقد عد العلماء المسلمون هذه المطاعن الموجّهة إلى القرآن قد صدرت» 
في الأصل»ء عن أصحاب الديانات الأخرى» كاليهودء والنصارىء. الذين 
تمتكزا ا بات المتسايهات لأبزان تنافض ارات إذ عو مو تف دوه 
عيسى لله حيناًء ويثبتها حيناً آخر. يقول الرّازي: «فقد ذكرنا أن من مل شبه 
النصارى تمسّكهم بما جاء في القرآن من قوله تعالى» في صفة عيسى عليه 
السّلام: إته روح الله وكلمته» فبيّن الله تعالى بهذه الآية أن القرآن مشتمل 
على محكم وعلى متشابه»*. ومن الواضح أن صاحب (مفاتيح الغيب) 
يوظف الثنائية محكم/ متشابه على 0 فق مع مبدأ التوحيد 
الإسلامي» «فكان قوله: إمَا كان له أن بنذ من وَل [مَريّم: 35] محكماً ؛ 
لأنَ معناه متأكّد بالدلائل العقليّة القطعيّة. ركان قوله: عيسى روح الله وكلمته 
من المتشابهات. التي يجب ردّها إلى ذلك المحكم'”'“. وقد حاول الطبريء 
أيضاًء أن يعود بمسألة التشابه والسؤال عنه إلى من هم خارجون عن الملّة 
من اليهود» فالعلم بالمتشابه من القرآن عنده: هو العلم الذي استأثر الله 
-جل ثناؤه- به دون خلقه. فحجبه عنهم. وذلك وما أشبهه هو المعنى الذي 


10( ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن» ص 25. وانظر» أيضاً باب المتشابه. ص 62. 
(2) الرازي» تفسيره ١‏ 7/ 180. 

)3( المرجع نفسه» 7/ 186. 

)4( المرجع نفسهء 3/ 175. 
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طلبت اليهود معرفته في مدة محمد بيه وأمّته من قبل قوله: (الم) 
و(العضن):.: ونر ذلك من الحروف الممظحة المتشاهاتة ٠‏ وإذا كان 
العلماة هن رين ور اضولينق وغيرهم يردّون هذه الحروف المقطعةء في 
بدايات بعض السّورء إلى الآيات المتشابهات التي يعسر تأويلهاء فإن غيرهم 
قد جعلوها مطيّة لإبراز تعارضها مع ما جاء القرآن من أجله من هداية وبيان. 
وعلى الرغم من أن ردود أهل السنة كانت شديد”2. فإنّها كانت تعمد إلى 
إقصاء الآخرء وتهميشه؛ مما أسهم في طمس الإشكاليّات وإسقاطها بدل 
البحث عن حلول حقيقية هي بها جديرة. 

غير أن الاعتماد على الآيات المتشابهة لم يقتصر على اليهود 
والنصارى؛ بل إِنْنا نجد صداه واضحا بين الفرق الإسلاميّة» التي عمدت إلى 
هذا النمط من الآيات لتدعيم مواقفها الاعتقاديّة والكلاميّة. وقد عد الرازي 
ذلك فائدة من فوائد الآيات المتشابهات ٠‏ التي تتيح باعتراف المفسّر أكثر 
من وجه واحد من وجوه التأويل يقول: «اعلم أن من الملحدة من طعن في 
القرآن لأجل اشتماله على المتشابهات. وقال: إِنْكم تقولون إن تكاليف الخلق 
مرتبطة بهذا القرآن إلى قيام السّاعة» ثم إا نراه حيث يتمسّك به كل صاحب 
مذهب على مذهبهء فالجبري يتمسّك بآيات الجبر كقوله تعالى: وملا عل 


(1) يبرز وائل حلاق أنْ الفقهاء يشيرون إلى أن التشابه والغموضء اللذين يحيطان 
بالكثير من آيات القرآن» يمكن أن يثيرا التساؤل عن مدى وجاهة اعتباره حجة في 
التشريع. انظر فصله (القرآن والتشريع): 

Law and the Qur'an, pp. 149-171, Encyclopaedia of the Qur'an, T3, p156. 

(2) يقول ابن قتيبة : «وقد اعترض كتاب الله بالظطعن ملحدون» ولغوا فيه» وهجرواء 
واتبعوا إمًا مه ينه أيعَهَ اة َه تأي [آل عمرّان: 7]ء بأفهام كليلة» 
وأبصار عليلة» ونظر مدخولء فحرّفوا الكلام عن مواضعه» وعدلوه عن سبيلهء ثم 
قضوا عليه بالتناقض والاستحالة في اللّحنء وفساد النّظم والاختلاف» وأدلوا في 
ذلك بعلل ربّما أمالت الضّعيف الخمر» والحدث الغرّء واعترضت بالشبه فى القلوب» 
وقدحت بالشكوك في الصدور). تأويل مشكل القرآن» مرجع سابق» ie‏ 

(3) انظر: الرازي» تفسيرهء 7/ 188 وما بعدها من صفحات. 
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ويم كله أن بَفْقَهُوهُ و َادَنهِمْ وفرأه [الأنعَام: 25]ء والقدري يقول: بل هذا 
بد Sa E‏ 
قوله تال فوا فى أَكِنَةٍ يِنَا دعو ليه وف َادَانَا وقرٌ» [فُصَلّت: 5].. 
وأيضاً مثيت a‏ ا 9 بک ا اط [القِيَامَة : 
23-2]. اا يتمسّك بقوله: 3 تُرَركهُ صر که [الأنعام: 103“ 
والواضح أن المفسّرين والأصولين» كذلك» حاولوا محاصرة مفهوم الآيات 
المتشابهة لصدٌ الأبواب أمام الطاعنين على القرآن القائلين بتعارض آياته. وقد 
تفظن بعضهم إلى أن ثنائية المحكم والمتشابه أضحت مقالة «إيديولوجية» 
توظفها كل فرقة من الفرق لإثبات مشروعيّة فكرها ووجودها في التّاريخَ من 
ناحية» ولتهميش الآخر المخالف» وإقصائه من ناحية أخرى. «واعلم أنّك لا 
ترى طائفة في الدنيا إلا وتسمي الآيات المطابقة لمذهبهم محكمة» والآيات 
المطابقة لمذهب خصمهم متشابهة. ثم هو الأمر في ذلك. ألا ترى إلى 
الجبائي فإنه يقول: المجبّرة» الذين يضيفون الظلم والكذب وتكليف ما لا 
يطاق إلى الله تعالى» هم المتمسّكون بالمتشابهات»”. وما يقوله الجبائي 
المعتزلي في المجبرة والمشبهة يقوله هؤلاء في المعتزلة» وغيرها من الفرق 
المخالفة. 


ج- في مقالة التواتر وحدودها: 
لعن أل الأصوليّون والعلماء عموماً على حجيّة القرآن بالاستناد إلى 
جمعه» وفق مبدأ التواتر في التاريخ» بمعنى أنه تمّ نقلاً من الكثير عن 


(1) المرجع نفسهء 7/ 184ء 185. وانظرء أيضاًء الطبرسي في تعريفه المتشابه» ووجوه 
توظيفه. يقول: «المتشابه ما اشتبهت معانيه» وإنما يقع الاشتباه في أمور الدّين 
كالتوحيد» ونفي التشبيه» والجور. ألا ترى أن قوله: #إثم أستوى عل العش 
[الأعرّاف: 54]ء يحتمل في اللغة أن يكون كاستواء الجالس على سريره» وأن 
يكون بمعنى القهر والاستيلاء» والوجه الأول لا يجوز عليه سبحانه». مجمع البيان 
فى تفسير القرآن» 2/ 114. 

)22( الرازي» المرجع نقسه» 77 188. 
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الكثيرء أو نقل «الكاقّة عن الكافة»» كما يقول صاحب (الأم) فان غايتهم 
كانت -لا شك- تعميق قطعيّة ثبوت النصّ التأسيسي» بعد أن أكدوا حقيقة 
E NE‏ ۰ 

غير أنَّ الأصوليّين يعترفون بأنّ عدداً من الفرق الإسلاميّة تطعن في اتاق 
الآمة حرا ماج بيخ الدفتية: يقول الرّازي في باب الإجماع: «والذي يدل 
عليه أن الإنسان» قبل الإحاطة بالمقالات الغريبة» والمذاهب النادرة» يعتقد 
اعتقاداً جازماً ا ا ل ل ار الله عب 
وجلء. ثم إذا فتّش عن المقالات الغريبة وجد في ذلك اختلافاً شديداً. نحو 
ما يروى عن ابن مسعود أنه أنكر كون الفاتحة والمعوّذتين من القرآن» ويروى 
عن الميمونيّة (قوم من الخوارج) أنهم أنكروا كون سورة يوسف من 
القرآن...00©. فالإجماع التّام يبدو وهماً يعسر الاطمئنان إليه'7. وليس إقرار 
التواتر في القرآن موقفاً سيّاً. وإنّما هو موقف نجد صداه عند غيرهم مثل 
الشيعة الإماميّة؛ إذ إن التواتر هو شرط قطعيّة ثبوت الخبرء والقرآن عندهم لا 
يخرج عن هذا. يقول الكاشاني: «وقد اشتهر بين الفقهاء وجوب التزام عدم 
الخروج عن القراءات السّبعء أو العشر المعروفة» لتواترهاء وشذوذ 
غيرها““. على الرغم من أن المصادر الإسلاميّة تقرّ بنقل القرآن» أيضاًء 
بطريق الآحادء دون أن يفقده ذلك عند عامّة العلماء شيئا من حجيّته. يقول 
صاحب (الإتقان) : : «وقال مكي : ما روي في القرآن على ثلاثة أقسام : : قسم 


(1) الشافعيّ» الآ 7/ 251. 
(2) الرّازي» فخر الينء المحصول في علم الأصول» تحقيق عادل أحمد عبد الجواد» 
علي محمد عوضء. المكتبة العصريّة» صيداء بيروت» ط2 1999م» 3/ 663-662. 
(3) يقول عياض بن عاشورء معلّقاً على الرواية الرسميّة لنقل القرآن» ما ترجمته: غير 
أن الحقيقة التاريخيّة لا تتطابق تماماً مع هذه الرّواية الأرثوذكسيّة. وهو ما لا نتأكد 
منه من التاريخ فقطء وإِنما من التفاسير السنيّة ذاتها». 
.33 .م ,2008 Aux fondements de 'Orthodoxie sunnite, Paris, PUF,‏ 
)4( الكاشاني» تفسير الصافي» 1/ 100. 


المّعن في حجيّة الكتاب 217 


يقرأ به ويكفر جاحدهء وهو ما نقله الثقات» ووافق العربيّة وخطّ المصحف. 
وقسم صح نقله عن الآحادء وصح في العربيّة» وخالف لفظه الخطء فيقبل 
ولا يقرأ به لأمرين: مخالفته لما أجمع عليه وأنه لم يؤخذ بإجماع» بل 
بخبر الآحاد» ولا يثبت به قرآن» ولا يكفر جاحده» ولبئس ما صنع إذا 
جحده» وقسم نقله ثقة ولا وجه له في العربيّةء أو نقله غير ثقة» فلا يقبل 
وذاؤافق الط .وقد رآينا أن علماء الأعيول”2 فل جعنوا قران اب 
مسعود يندرج في القسم الثاني من الأقسام السابقة التي ذكرها السّيوطي؛ 
ولذلك نجدهم ينكرون حجيّة قراءته باستثناء الحنفيّة”. 


لقد شعر العلماء المسلمون بحرج مقالة التواترء وإجماع المسلمين على 
نقل القرآن بهذه الطريقة» عندما اصطدموا بحقائق تاريخيّة تنسّب إطلاق 
الأحكام في هذا الشأن؛ إذ أنكر عدد من الصّحابة انتماء عدد من السّور إلى 
القرآن. ويحاول الباقلاني (ت 403ه) إيجاد مخرج من هذا المأزق بأسلوبه 
الجدالي» الذي يعكس» بصورة واضحة» السّجال الفكري بين المسلمين 
وغيرهم» في أواخر القرن الرابع من الهجرة/ العاشر للميلاد. يقول: «فإن 
قالوا كيف تدّعون الإجماع على مصحف عثمان طف وابن مسعود على 
جلالته وتقدّمه يخالفه؟““. وإذ يجد الباقلاني الأمر عسيراً» نراه يعمد إلى 


(1) السيوطي» الإتقان» 1/ 214-213. ويقدم المصتف أمثلة من القراءات غير المتواترة 
المنسوبة إلى عدد من الصّحابة» مثل ابن مسعودء وابن عبّاس. وينقل رأي ابن 
الجزريّ في المسألةء وهو يلجأ إلى آلية النسخ والإجماع لتجاوز هذا الإشكال. 
يقول: «واختلف العلماء في القراءة بذلك. والأكثر على المنع؛ لأنّها لم تتواترء وإن 
ثبتت بالنقل» فهي منسوخة بالعرضة الأخيرة» أو بإجماع الصحابة على المصحف 
العثماني». المرجع نفسه. 1/ 214. 

(2) انظرء مثلاًء ما يورده الغزالي في فرض التتالي في صيام الكفارة» وعن البسملة 
وغيرها من المسائل فى المستصفى» 1/ 295-294. 

(3) انظر : السرخسى»› ا 1/ 280. 

(4) الباقلاني» أبو 3 نكت الانتصار لنقل القرآن» ص 363. 


إضعاف الحديث القائل بتنكيل عثمان بن عفان بابن مسعود”"» تأكيداً لاتفاق 
المسلمين كافة على المصحف العثمانت. 
لو انهه العلفاء المسلمون صعوبة كبيرة في التوفيق بين مسلّمتهم 
الاعتقادية والأصولية القائلة بتواتر القرآن. وإجماع المسلمين حوله من 
ناحية» وارتفاع صوت المخالف من ناحية ثانية» مدّعياً تحريف القرآن 
بالزيادة أو النقصان. ولئن كان أمر الفرق» التي شمّت إجماع المسلمين» 
يسبيراً؛ إذ انبرى العلماء إلى كيل التهم لها بالمروق والخروج عن الدين» فإن 
المشقة الحقيقيّة قد واجهها الفكر السنّى عندما برزت أصوات من داخل التيّار 
تعلن رفضها ما تم الاتفاق عليه من جمع القرآن في مستوى شكل الموضوع 
ومضمونه. وقد اجتهد الأصوليّون وغيرهم في البحث عن مخرج من هذه 
الورطة التي كان عبد الله بن مسعود بطلاً من أبطالها. ونجد لدى القرطبي 
أنهما [المعوّذتان] دعاء تعوّذ به» وليستا من القرآن. خالف به الإجماع من 
الصحابة وأهل البيت. قال ابن قتيبة: لم يكتب عبد الله بن مسعود في مصحفه 
المعوّذتين» لأنه كان يسمع رسول الله يك يعوّذ الحسن (ت 50ه) والحسين 
(ت 61ه) ويا بهماء فقدّر أنْهما بمنزلة: «أعيذكما بكلمات الله التامّة» من 
كل شيطان وهامّة» ومن كل عين لامّة». قال أبو بكر الأنباري (ت 328ه): 
وهذا مردود على ابن قتيبة» لأن المعوّذتين من كلام رب العالمين» المعجز 
لجميع المخلوقين» و«أعيذكما بكلمات الله التَّامّة من قول البشر بيّن»“. 
ويعمد بعض المحقّقين إلى غير هذا الحلء فيذهبون إلى أن ابن مسعود لم 
(1) يقول: «وأمًا قولهم: إن ابن مسعود لم يزل مقيماً على منافرة عثمان #نه» وإِنّ ذلك 
لمّا كثر عليه منه أمر غلامه به فأخذه على عاتقه» وضرب به الأرض» فكسر ضلعين 
من أضلاعهء» فمات من ذلك» وأنه تجبّر عليه بسلطانه» فاه من الأحاديث المختلفة 
التي دوّن العلم بصختها خرط القتادء لأنه كذب موضوع». الباقلاني» المرجع نفسه» 
ص 365. 
(2) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 19/ 251. وقد أبرز السيوطي الإشكالية على نحو = 
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ركفتب الفاتحة والمعؤدتين»؛ لأثة «أمن عليهها من التشيان» فاسقطهماء وهو 
يحفظهما"”'". ولكن القرطبي يكتفي بموافقة هذا الاتجاه فيما تعلق بالفاتحة» 
التي لا تتم الصلاة إلا بقراءتها دون المعوّذتين اللّتين يسكت عنهماء وعن 
سبب إسقاط ابن عبّاس لهماء أيضاء من مصحفه. 

وممًا يحرج القول بالإجماع حول المصحف العثماني وتواتره عن جميع 
المسلمين» ما تنقله المصادر عن أبىّ بن كعب» وهو صحابيّ جليل؛ إذ يقال 
نه كتب في مصحفه سورتين لم يتضمّنهما المصحف العثماني» وهما 
(الخلع)» و(الحفد) وكان يقنت بهما. ويذكر السّيوطي أن دعاء القنوت إِنّما هو 
جزء من القرآن الذي أنزله الله على رسوله» وأن عمر بن الخطاب قنت بهما في 
الصلاة» وأنّ أبا موسى الأشعري (ت 52ه) كان يقرؤهما. ويْروّى أنّهما كانتا 
في مصاحف الصّحابة مثل أبيَّ بن كعب» وابن مسعود» وابن عباس» 
ازا تفتتحان بالبسملة» وتحتويان على فواصل. أما الخلع» فهي : «اللَهحّ 
إا نستعينك ونستغفرك» ونثني عليك ولا نكفرك» ونخلع ونترك من يفجرك». 
وأمّا الحفد فقوله: «اللهمٌ إِيّاك نعبد» ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى 
ونحفد» نرجو رحمتك» ونخشى عذابكء إن عذابك بالكافرين ملحق)”2. 


= واضح» فضبط حرج الموضوع ومشقّته على الأصوليين والعلماء عموماً. يقول: «ومن 
المشكل على هذا الأصل [التواتر] ما ذكره الإمام فخر الدّين. قال: نقل في بعض 
الكتب القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة والمعوّذتين من القرآن» 
وهو في غاية الصعوبة؛ لأا إن قلنا: إن التّقل المتواتر كان حاصلاً في عصر الصحابة 
كوف دللكوتن القراف' AS E‏ وإن قلنا لم يكن حاصلاً في ذلك 
الزمان» فيلزم أن القرآن ليس بمتواتر في الأصل. قال: وإلا غلب على الظنّ أن نقل 
هذا المذهب عن ابن مسعود نقل باطل» وبه حصل الخلاص عن هذه الورطة» 
[التشديد متا]ء الإتقانء 1/ 220 والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 116. 

(1) المرجع السّابقء الصفحة نفسها. 

(2) السّيوطيء الإتقان» 1/ 185. وانظر ترتيب مصحفي أبيّ بن كعب» وابن مسعود» 
واحتواء الأول على (الخلع) و(الحفد) بعد (العصر)ء وقبل (ويل لكل همزة)ء 
وإسقاط الثاني الفاتحة والمعوّذتين: المرجع نفسهء 1/ 183-182. 
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ويذكر الباقلاني قول الظاعنين على القرآن من هذا الجانب: «إذا كان أمر 
القرآن كما ذكرتم من الاشتهار والانتشار» وكان أبيّ من أعلم الاس بهي 
وأحفظهم له» فكيف جاز عليه أن لا يعلم أن القرآن ليس فيه القنوت؟»”". 
فالاستفهام يندرج في صلب التشكيك في مسألة تواتر سور القرآن عند 
الصصّحابة» وإجماعهم عليهاء وهوما عبّر عنه صاحب (الانتصار) ب: 
«الاشتهار والانتشار»؛ إذ اختلاف الصحابة» وهم القرّاء الأوائل والعارفون 
بالقرآن المقدّمون». فى بعض سور القرآن وإلحاقها بالمصحف. أو إسقاطها 
منهء لا يمكن إلا أن يكون مصدر حرج يربك المسلمة الأصولية القائلة بالتواتر 
في نقل القرآنء وإجماع الصحابة على مصحف عثمان. 

لقد سسجل الآصوليّون ملامح من الجدل الذي كانت تثيره قضية التواتر 
في نقل القرآن في الصفحات التي جعلوها لبحث أنواع القراءات» أو في 

كبر الشرعبى الأول الج كت 390ه) ملا إلى تمطين من 
الطعن تعرض له مفهوم التّواتر؛ أمّا النمط الأوّل» فمن «يقول الخبر لا يكون 
حجّة أصلاًء ولا يقع العلم به بوجه» وكيف يقع العلم به» والمخبرون هم الذين 
تولوا نقله؟2”©. وهو مذهب من ينكر رسالة المرسلين» وهم» عند السّرخسي» 
من قبيل السفسطائيّة» الذين ينكرون العيان» فلا يجد حرجا في كيل التهم لهم. 
يقول: «وهذا القائل سفيه يزعم أنه لا يعرف نفسهء ولا دينه. ولا دنياهء ولا 
أمّه» ولا أباه””. أما التمط الثاني» فأولئك الذين يشككون في العلم المنقول 
بالتواتر» ويقولون إِنْه علم طمأنينة القلب لا علم اليقين؛ ذلك أن العلم يثبت 
احتمال الكذب ثابت في خبر كل واحد من تلك الآحاد» فبالاجتماع لا ينعدم 


(1) الباقلاني» نكت الانتصار لنقل القرآن» ص79. 
(2) السرخسيء أصوله. 7/1 283. 
(3) المصدر نفسهء الصفحة ذاتها. 
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هذا الاحتمال» بمنزلة اجتماع السودان على شيء لد يعدم صفة السواد الموجود 
في كلّ واحد منهم قبل الاجتماع»". وهوء تقريباً» الموقف ذاته الذي كان ابن 
الراوندي من رواده المشهورين» كما عرف به» أيضا بعض رؤوس المعتزلة 
من أمثال النظام'©. وقد اجتهد العلماء والأصوليون في الردّ على مزاعم هؤلاءء 
فصنّفوا كتباً خصّصوها لذلك وتعرّضوا لمثل هذه المواقف» أيضاًء في 
تضاعيف آثارهم في علم أصول الفقه» وعلم الكلام خاصّة. 


ثم إن من أهمٌّ المداخل» التي اعتمد عليها الظاعنون في مفهوم التواتر 
في جمع القرآن» ما يُروى عن العلماء من الاكتفاء أحياناً بروايات الآحاد في 

(1) المصدر نفسهء 284/1. 

(2) يقول عبد الرّحمن بدويء مبرزاً إنكار ابن الراوندي والمتطرّفين من المعتزلة» على 
حد عبارته» «قيمة التواتر البرهانيّة»: «كانوا يقولون (تبعاً للإيجي): من الممكن أن 
كنات واعقامن ببق :رحاك التوائزء وع لهذا فمن المفكن أن كديرا ياء اه 
كذب الجميع ما هو إلا كذب واحد بمفردهء ولهذا فإ اللّفظ الذي يستخدمه ابن 
الراوندي» فيما يتعلّق بهذا (وهو المواطأة على الكذب) قد أحدثه المعتزلة من قبل». 
من تاريخ الإلحاد في الإسلام» ص 142. 

(3) انظرء في ذلك» المرجع نفسهء الصفحة نفسها. وقد استمرٌ العلماء في طرح مسألة 
التواتر في نقل القرآن. وفي الأخبار عموماً حتى في العصور الحديثة. يقول أحدهم: 
لين الحواتر اعا إلى غد اتن "ولا ححوطا تانكم ا كلها حتف 
المحقّقون من علماء الكلام ومن الأصوليّين» ولكته راجع إلى هذا المعنىء الذي 
عبر عنه الأصوليّون» بأنه اتفاق قوم يستحيل تواطؤهم على الكذب. واستحالة 
التواطؤ على الكذب لا تأتي من العدد ومن الكثرة» وإِنّما تأتي باختلاف الغايات... 
فالقرآن العظيم» حينئذ» منقول بطريق التواتر والاشتهار بطريق اجتمع عليه المؤمن 
بالقرآن وغير المؤمن به. واعتمد نقله على السّماع» وعلى النقل اللّفظي» ولم يعتمد 
على الكتابة «التى هي مظنة لإمكان التدليس». ابن عاشورء محمد الفاضل» 
اليحافيرانة ان مات ص 145. والطريف» فيما جاء لدى الشيخ ابن عاشورء 
سعيه إلى تقديم فهم فيه شيء من الجدّة لمعنى التواتر» وتحقّقه في نقل القرآن» 
فضلاً عن تفضيله النقل الشفويّ على النقل كتابة حفظاً لمعنى التواترء ولأصالة 
النص وصخته» وهو أمر فيه نظر. 
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إلحاق بعض الآيات إلى المصحف: يقول السّجستاني في (أخبار جمع 
المصحف): «قال عتمان: من كان عنده من كتاب الله شىء » فليأتنا به 
وكان لا يقبل من ذلك شيئاً حتى يشهد عليه شهيدان» فجاء خزيمة بن ثابت» 
فقال: إني فد رأيتكم ا و - 0 ا قال: تلقيت 
خرش o‏ امون ر OR aR‏ ا ا 
السّورة» قال عثمان: فأنا أشهد أتهما من عند الله» فأين ترى أن نجعلهما؟ 
قال: اختم بهما آخر ما نزل من القرآن» فختمت بهما 1 ولئن سعى 
عثمان بن عفان إلى إثبات ما جاء به خزيمة بن ثابت فى المصحف. وألحق 
ذلك بآخر سورة التوبة» فإنَ ذلك لا يغيّر من جوهر الأمر شيئاً» فالخبر لم 
يحقق مفهوم التواتر. على الرغم مما تذكره المصادر من أنْ خزيمة هذا «کان 
لعن لھ ادیو اجار وول الله که شاد فياف وا 

ولعت كانت رارك ا ل a‏ بالایات الت 
واوا عد حزبية و ا OSE‏ 2 تتّفق على أن إلحاقها بالمصحف 
العثماني إِنْما تمّ من خلال شهادة رجل واحدء على الرغم من إقرار اللّجنة» 
التي يأتي بها الحفّاظ وقرّاء القرآن. ولا شك في أن قبول هاتين الآيتين عن 


(1) السّجستانىء» كتاب المصاحف. ص 11-10. وكذلك ص 31. وانظر رواية شبيهة 
في: الداني» المقنع» ص14. والسّيوطي. الإتقان. 1/ 170-169. وراجع: 
القرطبي. الجامع لأحكام القرآن» 1/ 51. وانظر الرواية على لسان زيد بن ثابت 
عند: الطبري» تفسيره» 1/ 49. 

(2) السجستاني» ا نقسه» ص 29. 

(3) يقول زيد بن ثابت: «حتى وجدت آخر سورة الوبة مع خزيمة بن ثابت الأنصاري لم 
أجدها مع أحد غيره قد ةكم رَسُوك ين أَشْيكُّ» [التّوبَة: 128]). 
السجستاني» المصاحف. ص9. وانظر: الطبري» جامع البيان» 1/ 49. القرطبي» 
الجامع لأحكام القرآنء 1/ 51. 
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خزيمة بن ثابت يتعارض مع مفهوم التواتر الذي به جمع القرآن» بما أنها 
رواية آحاد. وقد شعر العلماء المسلمون بحرج المسألة وإرباكها المسلمة التي 
وضعوها لصيانة النص. وقد استشعر القرطبئ خطورة الأمرء ولهذا نجده 
يجتهد في تأكيد تواتر كامل التص حتى تلك التي جاء بها هذا الصحابي» 
وإجماع المسلمين عليها إجماعا. يقول: «وقد طغى الرّافضة -قبّحهم الله 
تعالى- في القرآن» وقالوا: إن الواحد يكفي في نقل الآية والحرف كما 
فعلتم» فإنكم أثبتم بقول رجل واحد هو خزيمة بن ثابت وحده آخر سورة 
(راءة):: وقيوله : ون لبون الي الا شراب 123 اواب أن 
خزيمة 5ه لما جاء بهما تذكرهما كثير من الصّحابة» وقد كان زيد 
يعرفهما؛ ولذلك قال: فقدت آيتين من آخر سورة (التوبة)» ولو لم يعرفهما 
لم يدر هل فقد شيكاً أو لاء فالآية إِنّما ثبتت بالإجماع لا بخزيمة وحده)”". 
وعلى هذا التحوء فإِنَ المفسّر يقلّص من دور خزيمة» ويحصره في تذكير 
الجامعين بما نسوه ليس أكثرء بما أتهم يعرفون الآيتين أصلاً. ولعلّنا لا نبالغ 
عندما ندرج خطاب القرطبيّ في إطار محاولة تبرير الواقع للبحث عن مخلص 
من حقائق التّاريخ المحرجة. 
د- في نقد القراءات والقول بالأحرف السّبعة: 

لقد انتبه العلماء إلى ما يمكن أن يفضي إليه القول بتعدّد الأحرف 
والقراءات من نتائج يمكن أن تلمس جوهر القرآن» وتحرج مفهوم إعجازه؛ 
ولذلك نجدهم يبحثون عن ضروب من التأويل شتى» ليس الجامع بينها سوى 
محاولة صيانة النصٌ جوهر العقيدة» والسّعي إلى التهوين من أمر الأحرف في 
علاقتها بالدلالة» وقد تعرّضناء آنفأء إلى التردّد الذي عُرفت به مواقفهم من 
مسألة الأحرف» وقد تفظن القرطبى إلى إحراجات القول بتعدّد الأحرف» 


وبلوغها السّبعة» في مستوى دلالة النصٌ من ناحية أولى» وفي إعجازه من 


(1) القرطبي» المرجع نفسه» 1/ 56. 


ناحية ثانية. يقول: «أباح الله لنبيّه عليه السّلام هذه الحروف السبعة» وعارضه 
بها جبريل عليه السّلام في عرضاته على الوجه الذي فيه الإعجاز» وجودة 
الرصف. ولم تقع الإباحة في قوله عليه السّلام: «فاقرؤوا ما تيسّر منه» بأن 
يكون كل واحد من الصّحابة» إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه 
اللعاك ها جعلها :من حلفا تفه ولو كان هذ لذت اعجار الا" 
bh‏ سكل لش في النص الإله أمراً مستحيلاً في المعتقد الإسلاميّ 

مرها مارت الارن جیا تجرد إلى ال ا أت ر عل ا 
مختلفة» «فأقرأ [الرّسول] مرّة لأبيّ بما عارضه جبريل» ومرّة لابن مسعود بما 
عارضه به أيضاً... وإلا فكيف يستقيم أن يقول النبى ية في كلّ قراءة منهماء 
وقد اختلفا: (هكذا أقرأنى جبريل) هل ذلك إلا أنه أقرأه مرّة بهذه ومرّة 
نذه غر أن ارده ال يتواصلان داخل الفكر الستي نفسه نتيجة عسر 
تجاوز هذه المشكلة» فالطاهر بن عاشورء على سبيل المثال» ينتهي به البحث 
في معنى الأحرف إلى تحسين القول بأتها «لهجات العرب في كيفيّات التطق» 
كالفتح» والإمالة» والمدّء ا وال ی مم أذ ذلك 
رخصة للعرب مع المحافظة على كلمات القرآن. وهذا أحسن الأجوبة لمن 
تقدّمنا»”7. وسرعان ما يعود الشيخ إلى الموضوعء وكأنّه شعر بأنّ هذا القول في 
الأحرف لا يمكن أن يبرّر سلوك عمر بن الخطاب وتعنيفه لهشام بن حكيم» 
وهو أحد المقرئين من الصحابة» فضلاً عن كونهما ينطقان بلهجة قبيلة قريش 
التي ينتميان إليهاء فلا يمكن» إذاًء أن يكون غضب عمر بن الخطاب لاختلاف 
لهجته مع هشام بن حكيم (ت 13ه)» فلا يبقى أمام الشيخ ابن عاشور إلا 
الاحتمال والتخمين في تفسير الاختلاف. يقول: ايحتمل أن يرجع [الخلاف 
بينهما] إلى ترتيب آي السّور بأن يكون هشام قرأ سورة الفرقان على غير الترتيب 


(1) المرجع نفسه» 1/ 47. والحديث رواه البخاري. رقم: 2419. 
(2) المرجع نفسه» ص 48-47. 
(3) ابن عاشورء الظاهرء تفسير التحرير والتنويرء 1/ 58. 


الطّمن في حجيّة الكتاب 255 


الذي قرأ به عمر» فتكون تلك رخصة لهم في أن يحفظوا سور القرآن دون تعيين 
ترتيب الآيات من السّورة»”". ومن الظبيغي أن تنتهي الرّخضة بتدوين 
المصحف» أو على الأوّل بترتيبه على نحو العرضة الأخيرة في زمن أبي بكر“ . 


ه - الشفوي/ المكتوب: الصراع والتعايش» الخظ: ووضعه في 

بدايات الإسلام : 

لقد اعترف المسلمون» منذ زمن طويلء بأن نص القرآنء الذي أصدرته 
الأجنة التي عيّنها عثمانء لم يكن كاملاً على وجه الإطلاق. ويوجد بين أيدينا 
عدد من الرّوايات التي أخذت عن هذا النص أخطاء مباشرة. يقول الداني (ت 
4 :: «وهذا الباب [ذكر ما اختلفت فيه مصاحف أهل الحجاز والعراق 
ا د والتقصان] سمعناه من غير واحد من 

شرا ١‏ كا تلاك المصادر تعفن الرّواياك ال تحير إلى أن الاعف 
LS E EN Ee‏ من اللحنء 
فافلا وها قان العريت شت ها (أو قال ستعرنها) بالسعيا لو کان 
الكاتب من ثقيف» والمملي من هذيلء لم توجد فيه هذه الحروف»“. وعلى 


(1) المرجع نفسه» 1/ 59. 

(2) المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 

(3) الداني» أبو عمرو عثمان بن سعيد» المقنع» ص102. ويعرض الداني عدداً من 
الاختلافات المشهورة بين المصاحف. التي تعود إلى المصحف الإمام جميعها. وينقل 
السيوطي عن أبي عبيد (ت 223ه أو 224ه)» في (فضائل القرآن)ء قوله: «حدّثنا أبو 
معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله 
تعالى: إن هَن سجرن [طه: 63]. وعن قوله تعالى : يوين الوه 
وَالْمُْؤوْرت الكَكره» [النْسَاء: 162]. وعن قوله تعالى : إن أل َامَنُاْ وليت هادا 
وَأَلصَّبِمُونَ» [المّائدة: 69]ء فقالت: يا بن خي هذا عمل الكتاب» أخطئوا (كذا) في 
الكتاب». الإتقان» 2/ 269. وانظر» أيضاً ء الخبر ذاته في : الداني» الع ص 121. 

(4) السيوطيء الإتقان» 2/ 27. والرواية في (المقنع) لا تختلف كثيراً. «يقول عثمان: 
اتركوها فإنّ العرب متقيمهاء أو ستعرّبها بلسانهاة. ويعلق الداني : «إذ ظاهره يدل 
على خطأ في الرسم». ال ص 119. 


الرغم من أن أغلب العلماء ذا إن ع هذا الخبر وقد إسحاده شرا 

صريحاً”''» فضلاً عن كونه يتعارض» في تقديرهم» مع رغبة عثمان في توحيد 
الناس على قراءة واحدة» فإنه يكشف عن وضع الخط في هذه المصاحف 
الأولى» وطرق رسمهاء فقد كانت تكتب» كما هو معلوم» دون نقطء أو 
حركات إعراب. وهو ما يسمّيه أصحاب تاريخ القرآن «الحروف الساكنة التي 
تحتمل معاني عديدة» ولم يكن بها حروف مذَّء ولا عناوين» أو تقسيم 
ول كنات ا عمرو الدّاني (المقنع في رسم مصاحف 
الأمصار) أقدم عرض وصلنا يكشف الاختلافات التي أثبتت بين المصحف 
الإمام؛ مصحف عثمان بن عفان من ناحية» وبقيّة المصاحف التي انتسخت 
منه تحت أمرهء ثم أرسلت إلى المدن والأمصار”©. وقد كانت المقارنة تتمٌ 
دائماً بين هذه المصاحف من ناحية» والمصحف الإمام من ناحية أخرىء 
باعتباره نسخة مكتوبة تواصل حضورهاء حسب زعم أبي عمرو الدّاني» إلى 
فترات متأخّرة. يقول: «حدّئنا خلف عن إبراهيم بن محمّدء قال: حذّثنا أحمد 
بن محمّدء قال: حدّثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدّثئنا أبو عبيد القاسم بن 
سلام» قال: رأيت في الإمام مصحف عثمان بن عفان» استخرج لي من 
بعض خزائن 0 ورأيت فيه أثر دمه. في [سورة البقرة: 58] یک 
بحرف واحد)”©. ومهما يكن مدى صدق الرّاوي فيما أخبر» وهل ما رآه» هو 
بالفعل من آثار دماء عثمان أم اشتبه الأمر عليه» وهل هو من آثار دم عثمان» 
أم من آثار المداد أو غيره مما يمكن أن يفعله الرّمن بالآثار المكتوبة» فإن 
الاستناد إلى المصحف الإمام في المقارنة بين القرا ءات أمر سيتواصل 
لاجقا ليس بين مصاحف الأمصار التي اعتمدت لاست الإمام 


(1) انظرء على سبيل المثال: الذاني» المرجع نفسه» ص 120-119. 

(2) نولدكهء تيودورء تاريخ القران» ج3. ص684. 

(3) يخصّص الدّاني» في (المقنّع)» باباً كاملاً للغرض. وهو الباب الأخير من كتابه. 
وانظر خاصّة: ص 125-106. 

(4) الداني» المرجع نفسه» ص 24-23. 
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فرعا لها عند التشاخها فح بل :نين القزاءة الى عدت رة وغبرها 
من القراءات» التي وُسمت بالشذوذ». وسنجد لدى المفسّرين صدى واضحا 
لذلك. ولا شك في أنْ صاحب (الكشاف) يمثل أوضح مثال على ما نذهب 
إل 4:]ذ إن المفارثة): على نحو ها تخر به النضادن: إتما كاتنت بين 
نصوص مكتوبة» إلى جانب مقارنته تلك المصاحف المكتوبة بما هو متداول 
شفويّاً على نحو ما هو مشهور. 

ولئن كانت الاختلافات» التي رصدها العلماء بين هذه النُسخ. التي 
وجّهت إلى الأمصارء والمصحف العثماني» طفيفة لا تمس الجوهر”2» فإنَ 
المهمّء بالنسبة إليناء يكمن في أن محاولة عثمان القضاء على نسخ القرآن 
المخالفة باءت بالفشل لأسباب موضوعيّة» لعل أبرزها اثنان: أمّا الأوّلء 
فيتعلّق بوضع الخطّء حينئذ؛ إذ لم يكن يسمح بحسم الأمور تماماً. وأمًا 
الثاني» فيتعلّق بالتعايش بين المكتوب والشفوي؛ إذ يبدو أن تدوين 
المصحف لم يمنع التاس من مواصلة القراءة على نحو ما حفظوا رواية عن 
الرّسول» أو عن أصحابه. وبهذا المعنى نفهم ما يذهب إليه عدد من 
الباحثين» ولا سيّما من المستشرقين» من التّقليل من شأن المصحف 
العثماني” في مستوى حسم الخلاف» أو السّيطرة عليه على أقل تقدير. 


(1) انظر: الزمخشريء الكشّافء [العنكبوت: 28-27]» و[الأحزاب: 10]ء و[ص: 
27-6]. وفى تفسيره لسورة [المائدة: 54]ء يورد الرّمخشري: «يتاا اَن امنأ من 
و ینک عن دييف... 2# «وقرئ: من ترد ومن يرندد» وهو في الإمام بدالين»). 1/ 
0. وإذا كان الرّمخشري لا يذكر مصدر الرّواية» فإنَ الدّاني يردها إلى أبي عبيد 
(ت 223 أو224ه (المقنع» ص 107. وانظر» أيضاء قوله: «قال أبو عبيد: وكذلك 
رأيتها في الذي يقال له الإمام مصحف عثمان ابن عفان وَقينه...». ص 112. 

(2) انظر عرض الدّاني في كتابه (المقنع)» وراجع ما ذكره نولدكه. تاريخ القرآن» 3/ 
458-1. 

(3) انظرء على سبيل المثالء نولدكه» تاريخ القرآن 3/ 544 وما بعدها. وانظرء أيضاً: 
م وات Bell's Introduction to the Qur'an.(M. Watt.).‏ 


ولا تمثل الاختلافات التي عرضها الذاني» في المقارنة بين النسخة 
العثمانية وغيرها من التّسخ. دليلاً على أن القائمين على القرآن قراءة وتعليماً 
كانوا يكتفون بالاعتماد على ما في المصاحف» على الرغم مما فيها من 
بعض أخطاء التصحيف الكتابي. وإنما تنهض الشواهد والأخبار لتؤكد تواصل 
سيطرة الشفوي في قراءة القرآن» واستمرار سطوة الرّواية على النصٌ 
المكتوب. ويورد الدّاني الخبر الآتي: «قال أبو عمرو: فهذا جميع ما انتهى 
إلينا بالرّوايات من الاختلاف بين مصاحف أهل الأمصار» وقد مضى من 
ذلك حروف كثيرة في الأبواب المتقدّمة. والقطع عندنا على كيفيّة ذلك في 
مصاحف أهل الأمصار على قراءة أئمّتهم غير جائز إلا برواية صحيحة عن 
مصاحفهم بذلك؛ إذ قراءتهم» في كثير من ذلك» قد تكون على غير مرسوم 
مصحفهم. ألا ترى أن أبا عمرو قرأ: (يا عبادي لا خوف عليكم) في 
[الزخرف: 68] بالياء» وهو في مصاحف أهل البصرة بغير ياء» فسئل عن 
ذلك» فقال: «إني رأيته في مصحف أهل المدينة بالياء» فترك ما في مصحف 
أهل بلده» وأتبع في ذلك مصاحف أهل المدينة»”'. وهو ما يؤكّد أن التعويل 
على المكتوب في مراحل الإسلام المبكرة إّما كان أمراً قليل التواتر©؛ إذ 
واصل القرّاء الاعتماد على الرّواية الشفويّة» التي يحملونها في صدورهم. ثمّ 
إن التزامهم بمصاحف أمصارهم لم يكن يمنعهم من الاظلاع على مصاحف 
المدن الأخرىء وجماع ذلك يفسّر «لماذا لا تظهر الرّوايات حول هذه 
الكتابات [كتابة مخطوطات القرآن] أيّة تأرجحات ا وأا أ کا 


(1) الداني» المرجع السابق» ص117. 

(2) يشير محمّد القاضي إلى أن الصّراع بين الشفوي والمكتوب استمرٌ في المعرفة العربية 
إلى حدود القرنين الثالث والرّابع للهجرة» فلا غرابة في أن تتواصل سطوة الشفوي 
في المراحل الأولى من الإسلام. انظر: الخبر في الأدب العربىّ: دراسة في السردية 
العربيّة» كليّة الآداب في منوبة تونس» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1998م. 
وراجع» خاصّةًء فصل (الجمافية والتدوين)» ص 147- 07 

(3) نولدكهء تاريخ القرآن. 3/ 449. 
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لفن كان عكمان نه عفان بشعى تعدوية ال وإعراق لاحت 
الأرى :إلى الفا على ها سكن الممناحت الموازية: كمضا ف اند 
مسعودء وأبي بن كعب» وغيرهما. وكانت غايته» دون شكَّ» توحيد الأمَّةَ 
والاحتياط من المتربصين بهاء وإن كان عمله غير بعيد عن مطامح رجل 
السلطة» الذي يسعى إلى امتلاك النصّ المقدّس» وامتلاك الحقيقة تبعاً لذلك. 
غير أن الخليفة الثالث قد عمّق التنوّع والاختلاف» من حيث أراد التوحيد 
والتقنين؛ إذ تؤكّد الشواهد التاريخية أن النسخ التي انتسختها لجنته» والتي 
أرسلها إلى الأمصارء كانت تحوي هي» أا ادات ا نة عر أخطاء 
النقل عن النص الإمام» مصحف عثمان. ولعل هذا ما دشن لمرحلة الانتقال 
من الحديث عن الأحرف السّبعة» الذي كان مشهوراً في حياة الرّسول» إلى 
الحديث عن تعدّد المصاحف الموازية والقراءات زمن عثمانء ليتطوّر ذلك 
لاحقاً في مرحلة متأخّرة» فيظهر علم القراءات» ويسعى الطبري» ثم ابن 
مجاهد خاصّة» إلى تقنينها وضبطها بعدد معيّن ما فتئ أن ارتفع» فكان سبع 
قراءات مع ابن مجاهد» ثم صار عشراً وأربع عشرة في مرحلة لاحقة. 


قير أن القرآن» في صورته الشفويّة» وعبر تناقله بين التاس رواية» لم 
يكن» على ما يبدوء قادراً على تحقيق الانتشار في مدّة وجيزة» وهوء فضلاً 
عن ذلك» عاجز عن إشباع الحاجة إلى نشر المعرفة بالإسلام» وبقيمه» 
ومبادئه» وتعاليمه الجديدةء لاسيّما أن حماظ القرآن من صحابة النبيّ الأوائل 
لم يكن عددهم أكبر من أولئك الذين يروون الأشعار الجاهليّة» ويحفظون 
أيام العرب: «وبينما كان نبع المأثور القرآني الشفويّ يتدفق في المدينة 
المنوّرة بغزارة» لم تكن تملك المراكز الإسلاميّة الجديدة في الأقاليم 
المفتوحة الكثير من الحفاظ الذين يحفظون أجزاء القرآن كلهاء هذه المراكز 
الجديدة» ومنها الكوفة» والبصرة» ودمشق» كانت تحتاج في عمليّة تشكيل 
حياة الجماعة الإسلاميّة» وكانت بسبب الاتصال الوثيق بأهل الكتّاب 


والتّنافس وإيّاهم في آن» تحتاج إلى معرفة وثيقة بالقرآن» لهذا جاء جمع 
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هذه المراكز)"". فجمع القرآنء وعمليّة تدوينه» وإرسال التسخ إلى 
الأمضارء تبدوء إذا ملبّية لحائجة معرفيّة داخلبة ٠‏ تعد من مقنضبات نشر 
الرسالة الجديدة» وليست المسألة ذات أبعاد سياسية فحسب» كما هو رائج 
فا غل الان الوطاف ييه" .وكا وة الكو عون ولا علن قباط 
حركة تدوين القرآن في المراحل الأولىء أن أتباع معاوية استطاعواء فى 
معركة صفين» التي وقعت عام (37) من الهجرة» أن ا 
رماحهم عدداً من المصاحف في حادثة التحكيم الشهيرة. ويشير هشام جعيط 


إلى أن عددها بلغ» حسب بعض الرّوايات» (500) مصحف”". 


(1) نولدكهء المرجع نفسهء 3/ 558. 

(2) يقول جعيّط : «كانت القراءة» تفسير القرآن ومجابهة التنوّعات القرانيّة» قد صارت 
الشأن الكبير الشاغل لحلقات واسعة من المقاتلة في الأمصارء وليس فقط في 
الجوامع ؛ بل في الحرب أيضاً. لقد حل القرآن محل الشعرء وقام مقام ثقافة العرب 
الأنتربولوجيّة المتحدّرة من الجاهليّةء واكتسح حقل الوعي على الأقل» عند بضع 
مئات من الناس هنا وهناك». الفتنة» مرجع سابق» ص 104. 

)3( انظرء على سبيل المثال: ميل بلاشير الواضح إلى ذلك في : 

Blachêre, Introduction au Coran, p. 58 ff. 

(4) جعيّطء الفتنة» ص205 على الرغم من أنَّ برجشتراسر يبدي شيئاً من التحفّظ حول 
مفهوم هذه المصاحف التي وقع حملهاء إذ يشير إلى شكل المصحف وهيئته آنذاك 
يقول: «لا يقصد بذلك المعنى الحرفي» فالمصحف الكوفيّ ع المكتوب على الرق هو 
في العادة مصحف ضخماء تاريخ القرآن» 23253 على العم من أن الأستاذ محمد 
الطالبي يلح على انتشار الكتابة الثموديّة في الجزيرة العربيّة قبل الإسلام ومعرفة 
الجاهليين بالبرديّ» والجلدء والرق»ء وهي محامل الكتابة حينئذ قبل ظهور الورق. 
ومعلوم أنَّ غاية الأستاذ الطالبيّ الردّ على من يزعم قلّة انتشار الكتابة والكتاب بالمعنى 
الدقيق للكلمتين في بداية الإسلام؛ ولذلك يستنتج : «وهكذاء عندما نزل القرآن» قد 
بلغ الكتاب عامة نضجه وسنّ كهولته ورشده» فأصبح واسع الانتشارء يسير التناول 
معروفا من القاصي والداني» ليطمئن قلبي» سراس للنشر 2007م» ص 65. على الرغم 
من أن المصنفات الإسلاميّة تؤكدء مثلاً» أن الكتابة لم تكن منقوطة ولا مشكولة شكل 
إعراب» وكانت لذلك في حاجة إلى الحفظ الشفوي» ولا يمكن بأيّ حال من = 


لقد ظهر القرّاء باعتبارهم مجموعة تملك نفوذاً كبيراً إثر حادثة التحكيم 
المشهورة في معركة صمين» ولاب من أن نشير إلى أهميّة دورهم تاريخياً في 
النستوى الديتئ والشياسئ + ولعل برجشتراسن من أوائل من تقطهؤا إلى .فة 
هؤلاء تاريخيًاً؛ حيث يشير إليهم» قائلاً: «وبات القرّاء يشكّلون حزباً نافذاً في 
أوساط أهل العراق»". فلم يكن دور القرّاء» حسب ما تخبر به الرّوايات 
والأخبار» منحصرا في حدود تلاوة القرآن» أو تعليم الناس اياته في الجوامع. 
وإنْما استطاعواء على ما يبدو» تاس حزب أو مؤسّسة ذات مرجعية دينية 
بعيدة التأثير» كيف لا وهم من يحملون النص المقدّس في صدورهم» وهو 
النص الذي لا خللاص للإنسان المسلمء ولا نجاة له في معاشه ومعاده» إل 
نهد لقان كان القواءيشلكون تارا هذه القدرة على فبا دة لاش فان 
يتكلّمون باسم القرآن» الذي يشكل غذاءهم الأخلاقي» وثقافتهم E‏ 

ويبدو أن حملهم القرآن في صدورهم جعلهم» في نظر المؤمنين» بمنزلة 
القادة» الذين بإمكانهم هداية الأمّة وإرشادهاء ولعل ما عمّق هذه الصّورة أن 
الغا ءفد ارطوا أوقاظا وكيقا بالققتهاء» ]د معلوا نراو فين علا ديق زقد 
أحاطوها بحلقة أوسع من الرّجال الأتقياء”. وكان رفض الكثير منهم لحركة 
التدوين مأتاه» على ما يبدو. خشيتهم من سحب البساط من تحت أرجلهم» 
فالتدوين يعني تعميم النصّ بأيدي الناس» وكأنهء على هذا النحو. ضرب من 
= الأحوال أن تكون قد بلغت مرحلة النضج والاكتمال مثلما يذهب إليه الأستاذ 

الطالبي» راجع على سبيل المثالء ابن مجاهد» كتاب السبعة في القراءات» تحقيق 

شوفى ضيف » القاهرة. ط2» 400 1ه»› ص 9-8» وابن خلدون» المقدمة. ص 505. 
(1) تاريخ القرآن» 3/ 558. 
)2( جعيط » الفتنة» ص 06 1. 
(3) انظر مقالة «قرّاء» بدائرة المعارف الإسلاميّة (بالفرنسيّة). 4/ 502 يقول ناجال 

: (Nagel) 

Les Kurra avaient été étroitement liés aux fukaha constituant un noyau de 


savants religieux autour du quel ils avaient formé un cercle plus large d' hommes 
pieux. 


ضروب افتكاك السّلطة وإشاعتها بين العموم» فالتدوين» الذي أمر به عثمان» 
إنما هوء في النهاية» تهديد بإمكانية فقد القراء مكانتهم باعتبارهم صحابة 
الرسول» فضلاً عن كونه يلغي وجه تميّزهم عن غيرهم من المسلمين» فحركة 
الرّفض التي أبداها القرّاء إِنّما مصدرها إحساسهم بخطر يحدق بهم. «وبدأ 
الأفق التاريخي والتناسليّ لتكوّن الأمّة ينفلت منهم من جرّاء حضور النصّ 
المقدّس الكلي القدرة» مثلما أن واجب الطاعة بدأ ينفلت من أيديهم»” ". وكان 
عبد الله بن مسعود واحداً من أهمٌ القرّاء حرصاً على الحفاظ على قراءته 
المخصوصة للقرآن. وعدم تنازله عنهاء على الرغم من تهديد الخليفة لهه 
وتنكيله به. وممّا يؤكد هذه السّلطة› التي اكتسبها القرّاء لدى الناس» وارتباطهم 
بصفوف الفقهاء وأهل الإفتاء؛ ممّا رسخ هيبتهم في نفوس الناس» ما يورده ابن 
الجزري في ترجمته لابن مسعود. يقول: «...قال مسروق» وكان عبد الله يقرئنا 
القرآن في المسجدء ثم يجلس» بعد ذلك» يفتي التّاس)”2'. وقد اكتسب القرّاء 
سلطة معنويّة إضافيّة في الإسلام لخصيصة اختص بها هذا الذين مقارنة بغيره من 
الأديان السماويّة» فالمسلم في حاجة إلى حفظ مقاطع قرآنية للقيام بشعائره 
التعبدية الدينتة )ولا هلجا له سوئ هؤلاء القراء الدين تولرا تحفيظ التامن 
القرآن شفويّاً؛ لان الحفظ واجب دين لا محيد عنه. وقد تفظن ابن الجزري إلى 
هذه المسألة» وقارن بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب» فانتهى إلى أن 
استحضار الآيات القرآنية عن ظهر قلب «خصيصة أمّة الإسلام... فأهل الكتاب 
لا يحفظون نصوصهم المقدّسةء ولا يقرؤونها كلّهاء إلا نظراً لا عن ظهر قلب. 
أمّا المسلمون» فخصّوا بحفظ نصّهم المقدّس؛ لأنْ الاعتماد في نقل القرآن 
على حفظ القلوب والصّدور لا على حفظ المصاحف والكتب». 


(1) جعيط » الفتنة. ص 106. 

(2) ابن الجزري» غاية النهاية فى طبقات القرّاءء» 2/ 294. 

)3( ابن الجزري» البشر في القراءات العشرء المكتبة التجارية الكبرى» مصرء (د.ت)» 
1 12. 


ودا جا ت ت نامر تعره القراءاث و اا بد 
الأمصارء فلقد كان الوحي يتلقى مشافهةء ويبلّغ للناس بالطريقة نفسهاء 
ويتداوله الناس» إثر ذلك» في الصّلاة» وفي مختلف الشعائر من طريق 
الرواية والسّماع. وعلى الرغم من كل المحاولات في توحيد القراءة من قبل 
عثمان بن عفان» بقي النصّ عصيًاً رافضاً كلّ أشكال الخضوع لصوت واحدء 
أو صورة واحلة. 

لقد شاع أمر القراءات بين أهمٌ الأمصار الإسلاميّة. ويؤكّد السجستاني 
(ت 316ه) أن القراءات على أحرف أب بن كعب» وعبد الله بن مسعودء قد 
اشتهرت في مناطق عديدة. وتنقل لنا الأخبار أن عثمان بن عمّان شعر بالحرج 
الشديد لما بلغه ذلك» فخطب في الناس قائلاً : «أيّها النّاس! عهدكم بنبيّكم 
منذ ثلاث عشرة» وأنتم تمترون في القرآن» وتقولون: قراءة أبىَّ» وقراءة عبد 
الله. يقول الرّجل: والله ما تقيم قراءتك"". ولا شك في أن فزع عثمان بن 
عفان من ظاهرة الاختلاف بين الثاس في القراءة» وما نتج عنه من تكفير 
بعضهم بعضاً إنَما تعكس استفحال الأمر في الواقع» الأمر الذي دفع 
الخليفة إلى التدخل الحازم لتوحيد النصٌ. 

وقد تفظن العلماء القدامى إلى أن محاولة الخليفة الثالث» على الرغم 
من قيمتهاء لم تكن قادرة على إنهاء الخلاف» وحسم الأمور؛ إذ تواصل 
تنوّع القراءات حتى بعد توجيه عثمان للنسخ المشهورة للأمصار. وينقل ابن 
حجر العسقلاني (ت 852ه) خبراً مهمّاً استوقفنا: «قال ابن أبي هشام: إِنَّ 
السّببٍ في اختلاف القراءات السّبع وغيرها أن الجهات» التي وجّهت إليها 
المصاحف. كان لها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة» وكانت 
المصاحف خالية من النقط والشكل» قال: فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا 
تلقوه سماعاً عن الصحابة بشرط موافقة الخطّء وتركوا ما يخالف الخظّء 
امتثالاً لأمر عثمان الذي وافقه عليه الصحابة» لما رأوا في ذلك من الاحتياط 


00( السجستانى» كتاب المصاحف» ص 23. 


للقرآن» فمن ثم نشأ الاختلاف بين قرّاء الأمصار مع كونهم متمسّكين بحرف 
واحد من السّبعة»". وهو ما يؤكّد تواصل سيطرة الرواية الشفويّة على نقل 
الشفويّة» فحالة الخطّ العربي لم تكن» قبل نقط المصاحف» في النصف 
الثاني من القرن الهجري الأوّل» تسمح بتداول النص المكتوب» كما رأينا 
آنا + ولدلك قى الماد إلى 'الرواية الشفوئة أمرا أساسياء ولي المكتون 
فى هذه الحالة إلا وثيقة تعضد الشفويّ» وترسّخه على نحو من الأنحاء. 
ولئن كانت مسألة الخظء. الذي رسمت به المصاحف» من المسائل التى 
أثارها المستشرقون في العصور الحديثة على اختلاف نواياهم وغاياتهم» فإنّ 
القضيّة ذاتها قد اهتمٌ بها العلماء القدامى» ودوّنوا فيهاء وبالغوا أحياناً فى 
الاعتناء بهاء فوقع تعظيم شأنهاء وشأن القائمين عليهاء ولذلك بقي الرّسم 
العثماني سنة متّبعة» واشتدٌ الحرص على عدم مخالفته. يقول الزركشي: 
«سَيْلَ مالك رحمه الله: هل تكتب المصحف على ما أخذته الناس من 
الهجاء؟ قال: لاء إلا على الكتبة الأولى... وقال الإمام أحمد رحمه الله: 
تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في ياءء أو واوء أو ألف» أو غير 
3 وقد بلغ أمر تعظيم الرسم العثماني ببعض التابعين درجة كره القراءة 
فى المصاحف المنقوطة نقط إعراب: «حدّثنا عبد الله. حذّثنا هارون بن 
تلات تحذثنا سد عن قتاذة اه كان يكرة أن قط المصحت بال 
وعن الأوزاعي عن قتادة قال: وددت أن أيديهم قطعت» يعني : من نقط 
المصحف»”. وهذه المبالغة في التعامل مع النسخة «الأصليّة»» أو ما 
شاكلها من النسخ» إتما مأتاها الرّغبة في الالتزام بصورة للقرآن تذكّر بالعهود 
الشفويّة. ومن المعلوم أنْ المصاحف الأولى كانت خالية من النقطء 


(1) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري. 8/ 660. 


)2( الزركشي» البرهان» 1/ 379. 
(3) السجستانى» كتاب المصاحف» ص141 142. 
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وعلامات الإعراب» وأسماء السّورء والحدود بينهاء ولم تكن صورتها على 
ذلك النحو تسمح لغير الحافظين من تلاوة القرآن؛ لأن الحروف السّاكنة 
تسمح بإمكانات كثيرة في القراءة. وعلى الرغم من هذا الاحتراز في التعامل 
مع الخظ في رسم المصاحف». فنا نجد الجاحظ يعبّر عن وعي دقيق بقيمة 
التدوين بصورة عامّة في الثقافة» وفي نشر المعرفة عبر الأجيال» فصار الخظ 
يعوض الحافظة والذاكرة؛ حيث يصبح الكتاب مستودع المعرفة يقول: 
«ولولا الكتاب لاختلفت أخبار الماضين» وانقطعت آثار الغائتبين» وإِنّما 
الأسان للشاهد لك» والقلم للغائب عنك» وللماضي قبلك» والغابر بعدك» 
فصار نفعه أعكّء والدّواوين إليه أفقر»”". وهكذاء طرح تطوّر الخظ العربي 
على القائمين على رسم المصاحف أسئلة محرجة كثيرة» لعل أهمّها معرفة 
مدى قدرتهم على الإفادة من هذا التطوّر في إعداد نسخ جديدة للنصض 
العثماني. ويبدو أن الاحتراز من التعامل مع تحسّن وضع الخظ في رسم 
المصاحف قد تواصل حتى إلى عهود متأخرة» على الرغم من أنَّنا نقف عند 
ابن خلدون على رأي طريف يقطع فيه مع التصوّر التقليديٰ» حيث يميّز بين 
البعد البشريّ للمصحف» متمثلاً في الخطّء والبعد الاعتباري له؛ ليعبّرء في 
(المقدّمة). بجرأة واضحة في نقده للصّحابة الذين كتبوا المصاحف» على 
55 أنهم لم يمتلكوا حينئذ الصّناعة؛ «وانظر ما وقعء لأجل ولك فى 
رسمهم المصحف» حيث كتبه الصّحابة بخطوطهم» وكانت غير مستحكمة 
في الإجادة» فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته أقيسة رسوم صناعة الخظ 
عند أهلها. ثم اقتفى التابعون من السّلف رسمهم فيها تبركاً بما رسمه 


(1) الجاحظ الرّسائل. 3/ 27. ومعلوم أن الجاحظ بهتم والتدوين في مشهومه الواسع» 
وفي شتى العلوم والمعارف» ودی عرالدين بن عد السام موقفاً محترزاً من قضيّة 
كتاية المصاحف خوفاً من الالتياس» غير أنة يشير إل أن ترك الإفادة من الخط 
وتطوّره قد يذهب بالعلم. يقول: «لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرّسوم الأولى 
باصطلاح الأئمّة؛ لئلا يوقع في تغيير من الجهّال» ولكن ينبغي إجراء هذا على 
إطلاقه؛ لتلا يؤدّي إلى دروس العلم». انظر: الرّركشيء البرهانء 1/ 379. 


أصحاب رسول الله يِه وخير الخلق من بعده... ولا تلتفتنَ في ذلك إلى ما 
يزعمه بعض المغملين من أنهم كانوا محكمين لصناعة الخظّء وأ ما يتخيّل 
من مخالفة خطوطهم لأصول الرّسم ليس كما يتخيّل؛ بل لكلها وجه... 
وما حملهم على ذلك إلا اعتقادهم أن في ذلك تنزيهاً للصّحابة عن تومّم 
التقص في قلّة إجادة الخظّء وحسبوا أن الخطّ كمال» فنزّهوهم عن 
نقصه”'". وقد أوردنا الشاهد على طوله لإدراكنا قيمة الحسٌ التاريخى» 
الذي صدر عنه رأي صاحب (المقدّمة)؛ حيث أكّد أن الخط إنّما هو 
صناعة مدنيّة معاشية» وأنْ الكمال فيها إضافيّء ولا وجه للإطلاق فيه» وأنّه 
يكتسب بالدربة والمراس» ثم إنه» برأيه هذاء قد ميّز بين القرآن وما هو 
مكتوب فى المصاحف. وكأنّ فى ذلك امتداداً لما رأيناه عند بعض 
الأصوليّين من تمييز بين القرآن والقراءات””. وهو تمييز بين الإلهي المفارق 

وإذا كانت القراءات قد استمرّت تحظى بالتنوّع بين الأمصار مدّة من 
الرّمن طويلة» فن عمل ابن مجاهد ودعوته إلى مصادرة كل القراءات 
الاد وج رة اا يمكن أن يكون بعيدا عن شيرب ها 
التضامن أو التواطؤ بين السلطة السياسيّة من ناحية» والثقافة العالمة من ناحية 
أخرى» وهي ثقافة الأرئوذكسية الدينيّة» التي ستقرّها الدولة» وتبسط نفوذهاء 
باعتبارها تملك الحقيقة» وهذا التحالف,. الذي نجد له أمثلة كثيرة فى 
التاريخ الإسلاميّ» قد انتصر على «تحالف آخر منافس سعت الدولة 


(1) ابن خلدون. المقدّمة» ص505. 

(2) انظر ما رأيناه سابقاً حول نجم الدّين الطوفي على سبيل المثال. 

(3) يورد السجستاني» مثلاء الخبر الآتيى: «عن يزيد بن معاوية قال: إني لفي المسجد 
زمن الوليد بن عقبة فى حلقة فيها حذيفة» قال: وليس إذ ذاك حجزة ولا جلاوزة إذ 
هتف هاتف : ا يقرأ على قراءة أبي موسى فليأتٍ للزاوية التي عند أبواب 
كندةء ومن كان يقرأ O ERE‏ فليأتِ هذه الزاوية التي عند دار 
عبد الله». المصاحف» ص 12-11. 
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المركزية» باسم الحقيقة الدينيّة التي تحتكرهاء إلى التقليل من شأنه» إِنَّه 
المجتمع المجرّأء القبائل والعشائر والثقافة الشفوية والأديان الشعيية»'. 
وفي إطار هذا الصّراع» تم تثبيت الكتابة» وتنقيط الحروف» ورسم 
الات ووقع اهم ذلك بإيعاز من الحجاج بن يوسف. وقد نشأ عن هذا 
الأمر تقديم اختيارات صرفية ونحوية على حساب أخرى. وكان من شأن ذلك 
أن ينال من المعنى» وممّا يقوم دليلاً على أن التحالف بين السلطة السياسية 
والثقافة العالمة المتكوّنة من الفقهاء والأصوليين» الذين هم في ركاب 
الدولة» أن الموقف» الذي سيطر لدى أهل السنّة والشيعة» هو موقف يقوم 
على الدّفاع عن النص المقدّس. وكان ذلك في القرن الرّابع من الهجرة» 
أساساء وهو نوع من الإجماع المدعوم من السلطة المركزية» وقد تجلى ذلك 
خاصّة مع الوزير ابن مقلة (ت 328ه). الذي تولى الوزارة في عهدي 
المقتدر (حكم بين 295ه-320ه) والقاهر (حكم بين 320ه-322ه)20. 
كان اتن مقلة قلا كوق لج لمجاكية ابن عضر (ت-328ه): قل سا حت 
(معجم الأدباء): «واشتهر ببغداد أمر رجل يعرف بابن شنبوذ يقرئ الناس» 
ويقرأ في المحراب بحروف يخالف فيها المصحف» فيما يروى عن عبد الله 
بن مسعود» وأبيَ بن كعب» وغيرهماء مما كان يقرأ به قبل المصحف الذي 
جمعه عثمان» ويتتبّع الشواة» قفا هاا ودن أن نافيك عليه ال 
السياسيّة من عنف في وجه من شقّ الإجماع حول القراءة باعتماد قراءات 
شاذة» إِنّما قد أتى في إطار ردود الفعل الإيديولوجيةء التي عوّلت عليها 
الخلافة الإسلاميّة أيّام ضعفها ووهنهاء في وجه المد الشيعي» وكان ذلك 


M. Arkoun, ouverture sur l'islam, Jacques Grancher, éditeur, Paris, 1989, pp. (1) 
63-64. 


(2) انظر: ابن مقلةء دائرة المعارف الإسلامية (بالفرنسية) لسوردال (اعلuهS‏ .0) 3/ 
911-0. 

(3) الحموي» ياقوت» معجم الأدباء» مطبعة دار المأمونء الطبعة الأخيرةء (د.ت)» 
667 1. 


خلال نهاية عهد المقتدر. ولم تفض جهود ابن مقلة إلى أيّة نتيجة باستثناء 
مساندته في المجال الدّيني للموقف السني بنجاعة واقتدار في وجه الخطر 
الشيعي فكرياً وسياسياً”'". وهو سيحكم سيطرته» فعلاً» بحلول سنة (337ه). 
وليس من قبيل المصادفات أن يكون ابن مجاهد أحد الوجوه البارزة» التى 
كانت طرفاً فاعلاً في محاكمة ابن شنبوذ» ودعت إلى معاقبته. يقول انين 
(معجم الأدباء): «فقام أبو بكر بن مجاهد فيه حقّ القيام» وأشهر أمره. ورفع 
حديثه إلى الوزير في ذلك الوقت» وهو أبو على بن مقلة» فأخذ وضرب 
أشواطا زاوت غلى العشرة» ولم بلغ العشرين» وح راسيا فاب 
وقال: إني قد رجعت عمّا كنت أقرأ به» ولا أخالف مصحف عثمانء ولا 
أقرأ إلا بها فيه عن القرادة المشهوزة. 

ولم تكن محنة ابن شنبوذ استثناء في تاريخ القرّاء والقراءات؛ بل إِنْها 
ستتكرّر مع أحد المقرئين المشهورين السّابقين لمدرسة الكوفة» وهو محمّد بن 
الحسن بن يعقوب المشهور بابن مقسم العطار (ت 354ه). وقد كان يجيز 
كل قراءة مطابقة للمعنى» وصحيحة في مستوى اللّغة» وتتفق مع النصٌ غير 
المشكّل» وقد عد خصومه ذلك ضرباً من ضروب التصحيف» ووجهاً من وجوه 
استخراح الكلمات على نحو بعيد» دون سند من قراءة أي من القرّاء. ورفع أمره 
إلى السّلطان» فأحضره. واستتابه بحضرة جمع من القرّاء والفقهاء» فأذعن 


(1) ابن مقلة» دائرة المعارف الإسلامية» 3/ 911. 

(2) الحموي» ياقوت» معجم الأدباءء 17/ 171. وانظر تفاصيل ذلك عند: ابن النديم» 
الفهرست» مكتبة الخيّاط». بيروت - لبنان» (د.ت)» ص 32-31. 

(3) على عكس ابن شنبوذ إن الأحكام» التي تصدرها الأخبار عن ابن مقسم. إيجابيّة 
تتسم بطابع التقدير والإجلال» باستثناء ما عيب عليه من متابعة الشواذ في القراءة. 
ويذكر صاحب (معجم الأدباء) في الإشادة به: اكان ثقة من أعرف الناس 
بالقراءات» وأحفظهم لنحو الكوفيّين» وله في معاني القرآن كتاب سمّاه (الأنوار)» 
وما رأيت مثله» وله عدة تصانيف». 18/ 150. وانظرء كذلك: ابن الجزري» النشر 
في القراءات العشرء 1/ 17. 
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بالتوبة بعد التّهديد. وانتهى أمره إلى ما انتهى إليه سلفه ابن شنبوذ. «وقيل: إنه 
لم ينزع عن تلك الحروف» وكان يقرأ بها إلى حين وفاته»". وبذلك يمكن أن 
َعُدَّ تواصل امتحان القرّاءء الذين يقرؤون على غير الطريقة الرسميّة» دليلاً على 
رغبة الثقافة السنيّة المسيطرة» متحالفة مع السلطة السياسية» في الثلث الأوّل من 
القرن الرابع من الهجرةء في إقصاء صوت المخالف مهما كان مصدره. وفي 
هذا الإطار»ء تم تهميش القراءات المخالفة للمشهورة””'. وعدّت شادّة 
واستباح الفقهاءء حينئظٍء معاقبة القائلين بهاء والذاعين إليها. 


إن مقالة الأحرف والقراءات تنهض دليلاً على حركيّة النصّ القرآني» 
ورفضه السكونء حتى بعد مدّة زمنيّة طويلة من جمعه مكتوباً في مصحف. 
فإذا كانت الأحرف تشير إلى معنى التنوّع والتعدّد المقبولين» فإِنْ مقالة 


(1) ياقوتء معجم الأدباءء 18/ 151. 

(2) نختلف مع برجشتراسرء الذي يقلّل من شأن هذا التحالف بين الفقهاء والسّاسة» 
ويستبعد القصديّة فيما وقع لابن مقسمء بعد ابن شنبوذ. يقول: «ربّما كان المرء يميل 
إلى رؤية تدخل ابن مجاهد»ء وكذلك الدّعوى ضدّ ابن مقسمء على أنَّها صورة مكرّرة 
للتقارير حول ابن شنبوذء لولا أن أحد معاصري ابن مجاهد وطلابه» وهو أبو طاهر 
بن أبي هاشم (ت 349ه).؛ لم يشهد لها". تاريخ القرآنء 3/ 562» الإحالة 
رقم667. غير أنّنا نعتقد أن تدخل السّلطة الدينيّة» ممثلةٌ في ابن مجاهد أو غيره» 
إِنّما يعكس. في الواقع» الصراع بين القراءة الرّسميّة التي أقرّتها السلطة» وهي 
صورة للقرآن الرسميئ أثبتته النسخة العثمانية بالقراءة المشهورة» وبين القراءات 
المتحرّرة:من هذه السلظة..وعلى الزغم من أن أبا طاهر تلميذ ابن مجاهد وضاحبه 
لم يفعل فعل أستاذه في تحريض الوزراء وأصحاب النفوذ ضدّ أصحاب القراءات 
الشاذة» فإلّهء فى النهاية» ليس سوى امتداد لآراء أستاذه» وظلّ له. يقول» مثلاً» فى 
تهجين قراءة ابن ی بعد الثناء على علمه: «وقد نبغ في عصرنا هذاء فزعم لاه 
مقسم] أن كل ما صح عنده وجه في العربيّة» كحرف من القرآن يوافق خظ 
المصحف» فقراءته جائزة في الصلاة» وغيرهاء فابتدع بقيله ذلك بدعة ضل بها 
السّبيل... إذ جعل لأهل الإلحاد في دين الله بسيّى رأيه طريقاً من بين يدي أهل الحقّ 
بتخيّر القراءات من جهة البحث والاستخراج بالآراءء دون الاعتصام والتمسّك بالأثر 
المفترض». الحموي» ياقوت معجم الأدباء. 18/ 152-151. 
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القراءات جاءت لتؤكد تواصل ذلك حتى بعد جمع عثمان الناس على حرف 
واحدء إتناء إذآّء أمام مدوّنة نصَيّة متحركة» على الرغم من محاولة القائمين 
عليها تثبيتها على صورة واحدةء ولكنّ القرآن بقي» كما رأيناء عصيّاً على 
المحاصرة» فالقراءات الشاذة» على الرغم من استهجان العلماء والمفسّرين 
لهاء واستحضارها في كل مرّة لبيان تهافتهاء هي التي كانت» في أحيان 
عديدة» ملجأ لهم لتفسير ما استغلق عليهم في القراءة الرّسميّة» وتوضيح ما 
استغمض من معنی» أو أشكل من تركيب. 

وبذلك» لم يكن مبحث القراءات من اختصاص علماء القرآن والمفسّرين 
فحسب» بل كان» أيضاًء يمثل مشغلاً وقف عنده الأصوليون؛ لأنّ القراءة 
تؤمن المعنى» وهذا يوجّه التشريع ويضبطه. وقد عدّ علماء أصول الفقه 
القراءة «سنّة يأخذها الآخر عن الأوّل)"''؛ ولهذا التزموا بالقراءة المتواترة 
المشهورة» وحشدوا الأدلّة على فضلهاء دون أن يمنعهم ذلك من الإشارة من 
حين إلى آخر إلى ما تقرّه القراءة الشاذة دون الرّسميّة» مثل فرض التتابع في 
الصوم في قراءة ابن مسعود”©. 

لقد كان من المنتظرء إذاًء أن ينشأ عن تطوّر الخط في الحضارة العربيّة 
الإسلاميّة ظهور اختلافات بين القراءات» ويُجمع المؤرّخون لعلم القراءات 
على أن هذا التعدّد والتنوّع إِنْما تواصل إلى حدود عصر ابن مجاهدء الذي 
احتفظ بسبع منهاء وعد ما سواها شاذا لا يجوز القراءة به» وقد عرضنا إلى 
ما لقيه هذا العمل من نقدٍ حتى داخل التيار السئْي نفسه» حيث تم رفض 
المماهاة بين مفهوم الأحرف السّبعة» التي وردت في أحاديث عديدة'©, 
(1) ابن الجزري. النشر في القراءات العشرء 17/1. 
(2) انظر: الغزالي» المستصفى» 1/ 306. 
(3) من هذه الأحاديث. التى يذكرها الطبريّ فى مقدّمة تفسيرهء 1/ 45» قول الرّسول: 

«أقرأني یریل على تخر فت قاقد .فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة 

أحرف». وانظر: ابن الجزري» النشرء 1/ 20. 
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ومفهوم القراءات السّبع» التي جاءت بعد تشكل المصحف العثماني» وَنْعَك 
إرساله النسخ إلى الأمصار» فضلاً عن استمرار التداول الشفوي للقرآن 
بالقراءات المعروفة في كلّ مصر من الأمصار؛ إذ إن وضع الخظء أيّام 
عثمان» لم يكن يسمح» فيما يبدو» بسيطرة المكتوب واعتماده بمفرده؛ بل 
كانت ثقافة المشافهة تسيطر على المعرفة بصورة عامّة. ويبدو أن معارضي ابن 
مجاهد» وهم كثرء قد حاولوا التمييز بين الأحرف والقراءات من خلال 
مراحل زمنية ثلاث عرفها تاريخ القرآن: 
- المرحلة الأولى: وهي تمتدٌ على زمن النبوّة» وقد تميّزت هذه الفترة 
التاريخيّة باختلاف الأحرف بين الصحابة وبين المسلمين عموماًء والمهمّ 
أن الرسوك قد افا معا وتات هنا مقالة: الأ ف التي ”ييا 
احتوته من غموض نتج» في تقديرناء عن عدم وصول أمثلة تكشف لنا 
عن هذا الاختلاف ومداه» أهو في المعجم دون التركيب أم هو في 
ترتيب الآيات داخل السّورة الواحدة» على الرغم من أن هذه 
الاحتمالات من شأنها أن تمس عقيدة الإعجاز القرآني؟ 
- المرحلة الثانية: يمكن أن نسمها بمرحلة الخليفة الثالث عثمان بن عفان؛ 
حيث شهد الناس اختلافاً في المصاحف» قبل حدث الجمع على حرف 
(1) يذهب بعض العلماء من القدامى» وكذلك من المحدثين» إلى فهم العدد سبعة فهماً 


حرفياً» فيما يردّه بعضهم الآخر إلى الكثرة والتعدّد. انظرء مثلاً» من المعاصرين: 
جيليوء .116-118.هم Exêègêse langue, et théologie en Islam,‏ (iotااGi)‏ وهو یربط 
الرّقم سبعة بالمتخيّل الإسلامي؛ بل بالمتخيّل الكتابي عموماً. ويحيل إلى دراسات 
فان إس (80.555/ .ل)» وكذلك ونسبرو (لوناه:3056/ا .ل)؟ اللذين أشارا إلى وجود 
نوع من التوازي بين الحديث عن تعدد المعاني في الإسلام» وما هو رائج في 
المسيحيّة؛ .120.م (أهiااB)‏ بل إِنّه يذكر أن بعض الباحثين الغربيين (أ|W8‏ معكام6©02) 
يحلّل المسألة أكثر قائلاً: «إنّ صعوبات التأويل [المتعلّقة بالأحرف السّبعة] يمكن أن 
يفسّر بكون الحديث ليس مصدره المجال الإسلاميّ؛ بل لعلّه يعود إلى مجال التفسير 
المسيحئئ». جيليوء المرجع نفسهء ص 120. الإحالة رقم5. 
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واحد وبعده» فالمصادر تذكر» كما رأيناء تواصل الحديث عن 
المصاحف الموازية» مثل مصحف أب بن كعب» ومصحف ابن مسعود» 
ومصحف على بن أبي طالب» ومصحف أبي موسى الأشعري» وغيرها. 
وإذا كانت غاية عثمان» دون شك توحيد الناس على مصحف واحد 
خوفاً من الفرقة» فإِنَّ الوقائع التاريخيّة تؤكّد عجزه عن ذلك فعلاً لأسباب 
عديدة» لعل أهمّها هشاشة نظام الخطّء حينئظٍء ووفاء أغلب الأمصار 
لرواياتها الشفوية للقرآن» وهي الرّوايات التي أخذها الناس رواية عن 
شيوخ القراء في تلك المناطق. 


- المرحلة الثالثة: وهي أطول المراحل في الزمان» ويمكن أن نميّز داخلها 


طورين على الأقل. أمّا الظور الأول» فهو قد عرف بحريّة الاختيار في 
القراءات. وهى امتدّت إلى ما قبل ظهور نظريّة ابن مجاهد فى القراءات؛ 
بل قبل الطبري (ت 311ه)ء اللذين حاولا تسييج القراءات ليأتي» في 
هذه اللحظة التاريخية» الطور الثاني؛ حيث تسلّطت القراءات السّبع” "2 
ثم العشر» وعدت القراءات الأخرى شادّة يُمنع القراءة بها منعاً بانا”2. 


لقد عمد المستشرق أ. جيفري (/76هل ؟لاطام) في مقدّمته لكتاب (المصاحف) 
للسجستاني» إلى ضبط أطوار ستّة في تاريخ تطوّر قراءات القرآن. وقد اختزلتها نائلة 
السلّيني في أطوار أربعة. انظر: الفقيه على مفترق القراءات» ضمن: المسلم في 
التاريخ» الدار البيضاءء 1999م» ص 141. ورأيناء نحن» التركيز على مراحل 
ثلاث اعتبرناها محورية في تاريخ القرآن والقراءات معا. 

يذهب بعض الباحثين إلى أن «فكرة تعدّد المعنى وتنوّعه [وكذلك تعدّد الأحرف 
والقراءات] تبقى فكرة ممكنة» كلما كانت النظرية الكلامية (©ل156010919) للمعرفة» 
في حضارة ماء غير قادرة على بسط سيطرتها في الواقع». وهذا ما يفهم به جيليو 
(101) التسامح في قبول هذا التعدد في القراءات في الفترات الأولى التي سبقت 
الطبري» وابن مجاهد (الطور الأوّل من المرحلة الثالثة في تقسيمنا). أمّا عندما 
تتمكن نظريّة كلاميّة ما من السيطرة بمقالتهاء فإنّها ستتسلّط على المعرفة» وتقصي كل 
مؤشرات الانفتاح والتعدّد والتنوّع لتفرض رؤية واحدة. وقد استفاد جيليوء في بحثه 
حول الطبري» من بعض الدراسات التي اهتمّت بالفكر اللاهوتي المسيحي» وهو = 
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ويمك: سم هذه المراحل الثلاث على النحو الآتي» مع وعينا أن 

الرسم تقريبئ » وبأنه لد يمثل إلا التوجه العام والصورة الغالبة: 

المرحلة الثالثة 


فترة أولى فترة ثانية 
ظهور أحاديث الحديث عن اق 0 تافل القراءة 
الأحرف السّبعة |المصاحف الموازية ا 9 الرسمية أو 
1 (حرية : 
نقمي القراءات) | الرّسميّة السَبع 
أو العشر/ 


القراءات الشاذة 
وتر ونا أن خضو اليج ا0ل اه شد ال مولو م ةو 
اتباعهاء غير أنهم شعروا بما يمكن أن يكون لتعدّد القراءات من ظلال على 


= ينقل قول ر م غرانت: M. Grant:)‏ 2 : «إن إلحاح المسيحيّة على تعدّد المعنى» 
في بداية القرون الوسطى› ينبع من عدم امتلاك [القائمين عليها] نظرية مرضية تضبط 
العلاقات بين الوحى والاعتقاد. أمّا عندما تأسّست نظريّة لاهوتية قائمة الذات بآلياتها 
الفكرية» ومقتضياتها الإيديولوجيّة. فحينها تم تقديم (المعنى الحرفي). الذي يمثل » 
فى الغالب» مرآة المعرفة التى يؤمن بها الفريق المسيطر». (الترجمة منًا). 
cité par C. Gilliot, Exégèse, Langue, et‏ ,105 م Sur Saint thomas d’Aquin,‏ 

théologie en Islam, p. 126. 


وهكذاء يرى جيليو أن الفكرٌ الإسلامي مع الطبري عموماًء ومع ابن مجاهد في 
مسألة القراءات خصوصاًء إِنّما كان يعيش مرحلة تسييج النظريّة الكلاميّة. يقول ما 
ترجمته: «لقد كان عليه [الطبري] أن يدجن هذه التفاسير الجامحة [المتعلّقة بالأحرف 
السّبعة]» وأن يروّضها؛ لأنها تفاسير كان يمكن أن تطفو على السطح من جديد في 
أي لحظة» فتطرح» أو تعيد طرح ما كان في الماضي من (الممكن التفكير فيه)» وقد 
صارء حيئئظٍ» مما (يستحيل التفكير فيه)». جيليوء المرجع السّابق» ص 126. 
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المعنى» وتأثير في الأحكام تبعاً لذلك» فأسرعوا إلى المسألة لمحاصرة 
القول فيهاء وحسم الأمور. يقول ابن عقيل في (فصول الاجتهاد): «ومنها 
قولهم» لما كان القرّاء كلامهم على صواب في قراءاتهم» كذلك الفقهاء في 
مقالاتهم» والجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما: أن تلك منصوص 
عليهاء حيث قال النبي يَية: (نزل القرآن على سبعة أحرف» فاقرؤوا كيف 
شئتم). وروي: (كلّها شافي كاف)» والثاني: أنه لا تناقض بين القراءتين. 
ولذلك جاز للقارئ أن يقرأ بالسّبعة» وبأيّها شاء» ولا يجوز للفقيه أن يعتقد 
الإباحة والحظر في حالة واحدةء ولا يتخيّر أيّ الحكمين شاء»”'. 
و- الجمع: تدوين الوحي وجمع المصحف: إشكالياته وملابساته: 

لم يخُض الأصوليون في تفاصيل جمع القرآن في مصحف» ولا في 
عملية تدوين الوحي» فلا نجد لديهم سوى شذرات مبثوثة في تضاعيف 
مصتفاتهم» إِمّا في الأبواب الأولى؛ حيث التعريف بالكتاب» باعتباره 
الأصل الأوّل من أصول الفقهء وإمّا في أبواب الإجماعء ويبدو أن 
الأصوليين لم يضيفوا شيئا إلى ما قاله قبلهم علماء القرآن من مفسّرين 
وغيرهم. ولعلّنا نرجع ذلك إلى أسباب عديدة؛ أهمّها أن مبحث الجمع 
والتدوين يخرج عن مدار اهتماماتهم؛ إذ إن علماء الأصول ينظرون إلى 
المسألة التشريعيّة من خلال نص متداول موجود بين أيديهم فعلاً. وقد حقّق» 
في تقديرهم» إجماع المسلمين حوله. وهوء على هذا النحوء لا يثير أَيّة 
إشكاليّات تذكر. يقول ابن عقيل (ت 513ه): «ومن ذلك ما رآه عثمان طلنه 
من جمع الكل على صحيفة أبي بكر ومصحفه» وأخذه من حفصة» وضمانه» 
لما رده عليها حتى سمحت به» وأخذه لجميع المصاحف التي كان فيها 
تقديم وتأخير» وتأويل وتفسير» وتبديل وتغيير» إلى غير ذلك من التخليط 
والتحريف» على قدر حفظ كاتبه» وتحريق ذلك» وموافقة الكل له على 


(1) ابن عقيل» الواضح في أصول الفقه» 5/ 389» وحديث: (كلها شاف كاف) رواه 
الطبراني في المعجم الأوسط 6 142.» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 157. 
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ذلك»". فالأصولي الحنبلي؛ إذ يكرّر الرواية التقليديّة في توحيد عثمان 
الناس على مصحف واحدء يثير قضايا مهمّة لعل أبرزها إيهامه بإجماع الكافة 
عل عمل عثمان» وليس الأغلبية: كما شت الوثائق التاريطية فصلا عن 
كون عمل عثمان قام على تصويب ما كان يوجد في الواقع من خلط وتحريف 
وتأويل» وغير ذلك مما لا نجده متداولاً في غير هذا المصنّف» وجماعه 
يشرّع لعمل عثمان الذي حرق المصاحف الأخرى ليحتفظ بواحد فحسب» 
وكأنّه» إذاّء لم يحتفظ إلا بحرف واحد من الأحرف التي نزل بها القرآن(2. 
أمَا الأمر الثاني» الذي يبرّر قلّة اهتمام الأصوليّين بمسائل الجمع 
والتدوين» فيعود إلى أن هذه الأمور قد حسمت فعلاً في التاريخ» وانتهى 
أمرها بانتصار المصحف العثماني الإمام وتوزيعه في الأمصار والأنحاء» بعد 
أن انتسخت منه نسخ أربع أو سبع» «والأول أصحٌّ وغلية الأئية90: وبذلك 
صار علماء أصول الفقه يتعاملون مع مدونة نصيّة مغلقة» متجاوزين ما أثارته 
مسألة الجمع من إشكاليات» فيختزلون الأحداث» ويسكتون عن عدد من 
الحقائق الفاريعة الم هة ويلفوة اة الجمع والتدوين ب: «الإجماع»» 
الذي يعسر الاطمئنان إليه» ولكن الأصوليّين يرون أن الأمر محسوم؛ بل هو 
في عداد المقدّمات الاعتقادية» التي تأتي في أسلوب وثوقي لا يحتمل 
الشك. يقول الجويني» على سبيل المثال: «إِنْ أصحاب E‏ أجمعواء 
في زمن أمير المؤمنين عثمانء على ما بين الدفتين» واظرحوا ما عداه. وكان 
ذلك عن اتفاق منهم““. وإذا كان الجويني يعبّر بما تقدّم عن موقف شقٌّ من 
الأصوليّين» الذين رأوا أن يستحضروا لحظة الجمع العثماني بكثير من 
الوثوق والتظاهر بالطمأنينة التامّة» التي تطمس بعض الحقائق التاريخيّة التي 


(1) ابن عقيل » المصدر السابق» 5/ 34. 

(2) لا يتفق الأصوليّون على ذلك» انظر على سبيل المثال ابن حزم الأندلسي» 
الإحكام» ج4. 

(3) الذاني» المقنع» ص19. 

(4) الجوينىء البرهانء 1/ 667. 668. 
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صاحبت عمليّة الجمع هذه فإنّ شقَّاً آخر عبّر صراحةً عن شعور بالحرج 
واضح» وعن إدراك بأنْ مسألة الجمع العثماني لم تكن خالية من 
المشكلاتء غير أن الطريف» في تقديرناء أن هذا الشق نفسه لا يختلف عن 
الضرب الأوّل من الأصوليين؛ إذ نجدهم يسرعون هم» أيضاًء إلى مفهوم 
«الإجماع»» على الرغم من تناقض ذلك مبدئيًا مع الإقرار بوجود إشكاليات 

في الجمع. يقول صاحب (قواطع الأدلة): «والمصحف الإمام هو هذا 
المصحف الذي بين المسلمين» > ججمِع في زمان أبي بكر بإجماع الصحابة 
وخر في زمان عثمان» وخ منه المصاحف» وفُرّقت في البلدان» وعليه 
الاتفاق» وفى الباب خطب كبيرء واقتصرنا على هذا القدرء وقد دل اتفاق 
السسلمين ا أن ما بين الدّفتين كلام الله“ ". وليس السّمعاني الأصولي 
الوحيد» الذي سعى إلى التقليل من شأن العمل» الذي أقدم عليه عثمان بن 
عفان؛ إذ إن التوجّه العام لدى علماء الأصول» وكذلك غيرهم من العلماءء 
يقضي بأنَ ما أنجزه عثمان ليس سوى امتداد لعمل عمر بن الخطاب» 
ولاسيما أبي بكر من قبلهما. وليس خفيّاً أن الغاية من ذلك إِنّما هي صدّ 
الطاعنين على عثمان لحرقه المصاحف. يقول ابن عقيل : «حتى إِنّه لما قيل 
في فتنته: حرّاق المصاحف. قال على ردا على من عابه: والله ما حرّقها إلا 
عن رأي من جماعتنا أصحاب محمّدء فكان ذلك من فضائل 
عثمان وله . والحقيقة أن عثمان بن عفان أهمّ شخصيّة على الإطلاق في 
حدث جمع القرآن وتدوينه» وفي نسخ المصاحف ونشرها في الأمصار 
البعيدة» على الرغم من أن الرّواية التقليدية للجمع تنطلق مع أبي بكر 
الصدّيق, أوّل الخلفاء الرّاشدين. ويذكر السّجستاني الخبر الآتي بصيغ 
متعدّدة» ولكتها تشترك في المحتوى: «قال أبو بكر: إن عمر أتاني» فقال: 
إن القتل قد استحرٌ بأهل اليمامة من قرّاء القرآن» وأنا أخشى أن يستحرٌ القتل 


(1) السّمعانيء قواطع الأدلّة. 1/ 30. 
(2) ابن عقيل» الواضح في أصول الفقهء 5/ 321. 
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بالقراء ف في المواطن» فيذهب بكثير من القرآن لا يوعى» وإِني أرى أن تأمر بجمع 
القرآن”©. وقد استجاب زيد بن ثابت: «فكانت الصحف عند أبي بكر حياته 


ل ل ل E‏ وان . 


الصديق» بالاعتماد على حجج كثيرة أهمّها ثلاث: أمّا الأولى» فتتعلق بعدد 
القراء» الذين قضوا في معركة اليمامة. حيث عادوا إلى قوائ ئم القتلى فيهاء 
فلم يتعرّفوا إلا على اثنين من القرّاء المشهورين هما: عبد الله بن حفص بن 
غانم» وسالم مولى أبي حذيفة» صاحبا راية المهاجرين في هذه المعركة”©. 
ويعتمد شفالى على بحوث كيتانى (03©1801.|) ودراساته ؛ لينتهى إلى القول: 
«إِنَّ ربط جمع القرآن بمعركة اليمامة ربط ضعيف جداً... إِنّنا نجد في لوائح 
المسلمين: الذين سقطوا في عقربا [كذا)“» قلائل ممّن تنسب إليهم معرفة 
واسعة بالقران» وذلك لأنهم كلهم تقريبا ينتمون إلى ضفرف الممتدين دا 
ايت لعو ES a‏ 
المعركة» وأنّ أبا بكر كان قلقاً من هذاء كما تدّعي بعض الرٌوايات)0©. 


أما الحجّة الثانية» التي اعتمدها شفالي» ورجّح بها عدم حصول جمع 
القرآن في عهد أبي بكرء فهي عسر هذه العمليّة» وحاجتها إلى وقت بالنظر إلى 
المؤاف» الى كان القرآن :مک وبا عليها : فالمضيادن تذكر أله كان موا دين 


(1) السجستاني» كتاب المصاحف» ص8. على الرغم من أنّنا نجد خبراً آخر في كتاب 
المصاحف نفسه يشير إلى أن الجمع مع أبي بكر إِنّما هو بمعنى الختم؛ «إنّ أبا کر 
هو الذي ج جمع القرآن بعد النبئ ب يقول ختمه». المرجع نفسه» ص 6. 

(2) المرجع نفسه» ص 9. 

(3) انظرء على سبيل المثال: الطبري» تاريخ الأمم والملوك 2/ 541. وابن الأثير» 
الكامل في التاريخ» دار المعرفة» بيروت» لبنانء ط 1ء 2002م» 2/ 334. 

(4) الصحيح هو «عقرباء». انظر: الطبري» المرجع نفسهء 2/ 539. وابن الأثير» المرجع 
نفسه.ء 2/ 334. 

(5) نولدكهء تاريخ القرآن. 2/ 253. 
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العسب والنّخاف وغيرهاء في الوقت الذي لم تتواصل فيه خلافة أبي بكر مدّة 
طويلة» بعد معركة اليمامة» التي وقعت تقريباً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 
السنة الحادية عشرة من الهجرة» والأشهر الثلاثة الأولى من السنة الثانية عشرة 
من الهجرة. وبذلك. فإ الفترة المتبقية من حكم أبي بكر لا تتجاوز خمسة عشر 
شهراًء وهي مدّة ليست كافية» في تقدير شفالي» لإتمام هذا العمل الضّخه"". 
أمّا الحجّة الثالثة» فيستقيها المستشرق مما تخبر به الرّوايات التاريخيّة من 
أن الجمع في عهد أبي بكر قد حدث انطلاقاً من مصادر مكتوبة فحسب» 
فضلاً عن أن الرسول نفسه كان حريصاً على تدوين الوحي» وجماع ذلك 
يفضي عنده إلى أنه «لا يمكن أن يثير موت هذا العدد من حفظة القرآن القلق 
بشأن ضياع وحي النبي»”. وعلى هذا النحوء يستبعد هؤلاء أيه مساهمة 
قدّمها الخليفة الأوّل في جمع القرآن» أو الدّعوة إلى ذلك بما أن الحاجة 
الخارجيّة والدوافع الاجتماعيّة لم تدع إليه. وإِنّما الأمرء في تقديرهم. لا 
يعدو أن يكون إسقاطاً لتصوّر المسلمين لأبي بكر هذا الصحابئّ التقىّ على 
حدث الجمع»ء فبدا لهم غريباً ألا يكون إنسان كهذا قد عمل على جمع 
القرآن:!7. ولك الأسمنء الى اندها هولاء المستعمرقون فى نقد 
الرّوايات» ليست خالية من المطاعن هي أيضاً. وإذا اعتبرنا تشكيكهم في عمل 
أبي بكر على جمع القرآن بعيداً عن الغايات الإيديولوجيّة. باعتبار أن الكثير 
منهم يرجّحون عناية الرّسول نفسه بجمع القرآن”*» فإنَّ ما استندوا إليه من 
حجج وأدلّة لا يمكن الاطمئنان إليه» أو الوثوق به؛ فالمصادر الإسلاميّة 
على الرغم من اختلافها في بعض التفاصيل تجمع على تاريخية الجمع في 
(1) المرجع نفسه. 2/ 253-252. 
(2) المرجع نفسه» 2/ 254. 
(3) المرجع نفسه. 2/ 255. 
(4) المرجع نفسه» 2/ 240-239. وانظر جيفري» الذي يحيل بنفسه على عدد من 


: وراجع‎ Nate riھا5...0.‎ 5. المستشرقين» الذين يذهبون المذهب نفسه:‎ 
Watt (William Montgomery), Bell's introduction to the Qur'an, .م‎ 32. 
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عهد أبي بكرء أوّل الخلفاء الرّاشدين» وعلى أن ما أنجزه يمثّل النواة في 
سيرورة جمع المصحف» الذي سينتقل إلى عمر بن الخطاب بعدهء ثم إلى 
حفصة» أرملة الرّسول”'". ويعسر أن نعتدٌ بالدّقة التي يزعمونها في إحصاء عدد 
القتلى من القرّاء في معركة اليمامة» من خلال فحص قوائم القتلى؛ حيث «لم 
يذكر في من مات يوم اليمامة إلا من كان وجهاًء ومن أولئك المغمورين قرّاء 
-لا محالة- والشاهد على هذا أمران: أوَّلهما أن الأخبارء التي روت أحداث 
الردّة» تدل على شدَّة يوم اليمامة» وعلى كثرة الهالكين من بين المسلمين» 
حتى كاد المرتدّون يظفرون. أمّا الأمر الثاني» فقد جرت العادة أن يصحب 
القرّاء المقاتلة؛ بل الكثير من القرّاء هم أصلاً من المقاتلة» فلا مانع من أن 
يكون من بين الهالكين الكثرء يوم اليمامة» قرّاء أوفر عدداً من اثنين»› ثم 
إن مقتل قارئين مشهورين مثل عبد الله بن حفص بن غانم» وسالم مولى أبي 
حذيفةء بعد في حدٌ ذاته» خسارة كبرى في زمن الردّة» وظهور ادّعاءات 
مل 1 فالمضادر بصا سالا ناته «ماحت قران وللحامل قران ييل 
إن الشّيخ الظاهر بن عاشور يصفه» في طبقة كبار أصحاب المصاحفء أو 
أضخاب القراءاك: يقول: ومن تست إالبهم قراءاك مخالقة لمصحف 
240 


عثمان عبد الله بن مسعودء وأبي بن كعب» وسالم مولى أبي حذيفة» 2 


(1) انظر: السّجستاني» كتاب المصاحف» باب جمع القرآن (جمع أبي بكر 
الصديق نه القرآن فى المصاحف بعد رسول الله يَكِِ). ص 10-5. والدّانى» 
المقنع» ص 13. وا تاريخ اليعقوبي» 2/ 190. والزركشي» البرهان» 1/ 
3. والسّيوطىء الإتقان» 1/ 165-164. 

(2) ابن عبد الجليل» المنصف» مدخل إلى الثقافة العربية الإسلاميّة قبل التدوين» درس 
المرحلة الثالثة» كلية الآداب والعلوم الإنسانية في سوسة» 2001-2000م. 

(3) انظر: الطبريء تاريخ الأمم والملوك 2/ 541. وابن الأثير» الكامل في التاريخ› 
2 334. 

(4) ابن عاشورء الطاهرء التحرير والتنوير» 1/ 53. ويذكر جيفري أن عدداً من الصحابة 
امتلكوا مجاميع للقرآن مثل «عليَ وسالم وأبي موسى».7 .م...118160815 . 
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فضلاً عن أنَّ الجمع اعتمد» إلى جانب المكتوب» على ما في صدور الرّجال 
خاصّة» وأنْ المدوّن على العسب واللخاف والوسائل البسيطة الأخرى لا بذ 
من أن يستندء بالتّظر إلى هشاشة وضع الكتابة» حينئذٍء إلى قارئ حافظ”". 
وجماع ذلك يؤكّد هشاشة الأدلّة التي يعتمدها بعض المستشرقين للتشكيك في 
الجمع على عهد أبي بكر. والحال أن خلافة أبي بكر قد اقترنت بالردّة» وتنبّؤ 
بعض المتنبّئين»؛ ومعارضة بعضهم للقرآن. أليس الوضعء إذاء محفزا لجمع 
القرآن من أجل تحصين الإسلام وبعث الجذوة في المؤمنين؟ 

ولعل ما يؤكد تردّد بعض الدّارسين وتذبذبهم في دحض تاريخيّة الجمع 
في عهد أبي بكرء أمام وفرة المصادرء التي تؤكد ذلك» على اختلاف 
مذاهب أصحابهاء أنّنا نجدهم يميّزون بين نوعين من الجمع» الذي تعلق 
بالنصٌ المقدس عند المسلمين: الجمع الشخصي.ء الذي أنجزه الصّحابة في 
حياة الرسول» مثل جمع علي وسالم» وأبي موسى» وغيرهم» والجمع 
الرسميّ» الذي يمثل عملاً تنجزه السّلطة أو الدولة عموماً. ويذهب بعضهم 
إلى أن ما أنجزه أبو بكر الصدّيق يرجّح أن يكون -إن حدث فعلاً- من التوع 
الأول ليس غير”. ويدعَم شفالي» على سبيل المثال» رأيه بملاحظة طريفة 
تتمثل في أن صحف القرآن» التي تزعم الروايات أن أبا بكر قد دعا إلى 
جمعهاء قد انتقلت» إثر ذلك» من عمر إلى ابنته حفصة. وهو ما يدفع» في 
تقديره» إلى استنتاج «أنّه لم يكن ينظر إليها كملك من أملاك الجماعة» أو 
(1) يذكر السّجستاني في بعض أخباره: يقول زيد بن ثابت: «فتتبّعت القرآن أنسخه من 

الصّحف والعسب واللّخاف [قال أبو بكر: اللّخف: الحجارة الرّقاق]» وصدور 

الرجال». كتاب المصاحف» ص 7. 
(2) انظر: شفالي» تاريخ القرآن» 2/ 2252 ولاسيما أ.جيفري. (/6160ل .8) يقول: 

"His collection would have been a purely private affair, just as quite number of 

other Companions of the Prophet had made personal Collections as private 


affairs". Materials For the History of the Text of the Quran, the old Codices, 
Leiden, E.J. Brill, pp. 6-7. 


.(M. Watt), Bell's introduction, واتظر : م وات 41 .ص‎ 
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الدولة» بل كملك خخاصصٌ به فالوثيقة الرّسميّة ذات الظابع العام لا تورث في 
اا إلى ا 


غير أنَّ المستشرق يتجاوز عمداًء انسجاماً مع موقفهء انتقال المجموعة 
من أبي بكر الصديق إلى خليفته عمر بن الخطاب» وعلى الرغم من أن ابنته 
هي التي سترث الصحف. فن الخليفة الثالث عثمان بن عفان قد طلبها منها 
لوكس غليها الحيخ ايء اللي جن الا رر عن اعا الج 
الذي تنجزه الدولة لفائدة المسلمين. ولئن كان هاجس جمع القرآن قديماء في 
الحضارة الإسلامية» يعود إلى أبي بكر» وعمر بن الخطاب. فإِنّ ما قام به 
عثمان بن عفان يعدّ عملاً أشدٌّ تأثيراً في تاريخ المصحف» فهو لم يكتف 
بجمع القرآن ونسخه في المصاحف» وإثما أتلف أهمٌّ المصاحف الأخرى. 
وتنطلق الرّواية التقليدية لحدث الجمع» في عهد عثمان» عموماء من فزع 
حذيفة بن اليمان» أثناء حملته سنة ثلاثين من الهجرةء من اختلاف المسلمين 
في قراءة القرآن» وتجادلهم في ذلك. ويقدم البخاري (ت 256ه) هذا الخبر 
على النحو الآتي: «...حدّثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك (ت 93ه) حدّثه 
أن حذيفة بن اليمان (ت 36ه) قدم على عثمان» وكان يغازي أهل السام في 
فتح أرمينيّة وأذربيجان» مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. 
فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمَةَ» قبل أن يختلفوا في 
الكتاب اختلاف اليهود والتصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها في المصاحف» ثي نردّها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى 
عثمان» فأمر زيد بن ثابت (ت 45ه)ء وعبد الله بن الزبير (ت 73ه)» 
وسعيد ين الحا (ت 69)+ وَعَبد الرحمن ين الحازث بن :هشام ات 
3ه). فنسخوها في المصاحف» وقال عثمان للرّهط القرشيِّين الثلاثة: إذا 
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن» فاكتبوه بلسان قريش» فإِنما 
نزل بلسانهم» ففعلواء حتى إذا نسخوا الضّحف في المصاحف. رد عثمان 


(1) شفالى» تاريخ القرآن» 2 . انظرء أيضاً : بلاشير : .34 .م Introduction au Coran,‏ 
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الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما 
سواه من القرآن في كلّ صحيفة» أو مصحف. أن يُحرق”". 

وتتفق المصادر الإسلاميّة على أن حدث جمع القرآن» وتوحيد 
المصاحف» كان مشدوداً في مختلف مراحله إلى دوافع خارجيّة تشرّع لهذه 
العمليّة» في أغلب الأحيان» فالجمع إِما أن يكون بسبب الخوف من ذهاب 
القرآن مع القرّاء من المحاربة في عهد أبي بكر» ولا سيّما أثناء حملاته ضدٌّ 
المرتذين» وإمّا أن يكون نتيجة الخوف من ضياع بعض الآيات على عهد 
عقر ون الات حلا عملت غا دك تح الا عار ".رركا أن کون 
الجمع بسبب الخوف من اختلاف الأمّة وتنازعهاء وربّما صراعها حول 
المصحف» وهو ما تخبر عنه الروايات المتعلقة بجمع القرآن على عهد عثمان 
بن عفان. 

غير أن المصادر الإسلاميّة تسكت عن أسباب أخرى للجمع لعلها لا تقل 
أهميّة عن الأسباب المصرّح بهاء ففزع حذيفة بن اليمان إلى الخليفة الثالث» 
مثلاء لم يكن بسبب اختلاف المسلمين حول تلاوة القرآن فحسب؛ إذ هو 
أمر معروف منذ عهد الرسول» وإنّما كان الفزع مأتاه الخوف من بذور فتنة 


5 


(1) صحيح البخاريء الدار المتوسّطيّة. تونس. ط1». 2005م» 3/ 250-249. وانظر 
الرّواية ذاتها عند: السجستاني» كتاب المصاحف» ص19-18. ويورد الداني رواية 
أخرى حول أسباب الجمع على عهد عثمانء وهي ليست مختلفة كثيراً عن الرواية 
المذكورة. يقول: «عن أبي قلابة تميم... قال اختلف المعلمون في القرآن» حتى 
اقتتلواء أو كان بينهم قتالء فبلغ ذلك عثمان» فقال: عندي تختلفون» وتكذبون به» 
وتلحنون فيه» يا أصحاب محمّد» اجتمعواء فاكتبوا للناس إماما يجمعهم». المقنعء 
ص 17. والطبري يورد الخبر» ويضيف : «كفر بعضهم بقراءة بعض». تفسيره» 1/ 
50-9. وانظرء أيضا: العسقلاني» فتح الباري» 8/ 639. 

(2) يقول السّجستانى : «أخبرنا مبارك عن الحسين أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من 
كتاب الله فة كانت مع فلان» فقتل يوم اليمامة» فقال: إِنا لله وأمر بالقرآن 
فجمع › وكان أوّل من جمعه في مصحف!. كتاب المصاحف» ص10. 
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متوقعة» إن تواصل الأمر على ما كان عليه» فجمع القرآن غايته اتعميق 

الأسلمة؛ واجتناب العودة إلى الشعر)”'. وإلى ما كان متداولاً عند العرب» 

قبيل الإسلام» من مناظرات ومفاضلات بقول الشعر. يقول السجستاني: 

دنا عد اله قال+ جدتنا يعقواتب بن مهات فال لول أن مان كتنب 

القرآن لألفيت الناس يقرؤون الشعر»“. وهو ما يقوم دليلاً على أنَّ حدث 
الجمع كان مشدوداًء أيضاًء إلى أسباب داخليّة في علاقة وثيقة بطبيعة 
المجتمع العربيّ الإسلاميّ» وبرغبة السلطة في توحيد المسلمين حول نص 
واحد يجتمعون حوله» فيكون القران عنصر توخد وائتلاف في مواجهة 
الأخطار الخارجية والداخلية في الوقت نفسه. أمّا إذا استفحل أمر الاختلاف 

فى القراءات بين المسلمين» فقد يتحول النصّ إلى عنصر فرقة واختلاف. 

وعدا ما تفظن إليه عثمان بن عفانء «إِنْ وضع النسخة العثمانية؛ وضع مدونة 

قرآنيّة واحدة ووحيدة في بداية الثلاثينيات من الهجرة (650م)» ظاهرة كبرى 
في تاريخ الإسلام الدينيّ الثقافي وحتى السَّياسِيَ:”©: فإن ركّزت المصادر 
على الأبعاد الدينيّة لظاهرة الجمعء فان اشارا عديدة أخرى تلح على أن 

الظاهرة تلبس فيها السياسي بالديني على نحو كبير. 
لئن كان الأصوليّون والإخباريون عموماً يسكتون عن اللجنة, التي كلّفها 

عثمان لجمع القرآنء فإِنّ المستشرقين قد وقفوا عند تركيبتهاء التي يبدو أنّها 

تقوم على ميل واضح إلى الفئة المكيّة'”. يقول بلاشير: «لقد كانت رغبة 

(1) جعيّط. هشامء الفتنة» ص104. 

(2) السّجستاني» كتاب المصاحف» ص 13. وهو يورد قولاً آخر لا يختلف عن السّابق 
كثيراً: «لو لم يكتب عثمان المصحف لطفق النّاس يقرؤون الشعر». المرجع نفسهء 
الصفحة نفسها. 

(3) جعيّطء الفتنة» ص104. 

(4) تعرّض برجشتراسر إلى أعضاء اللجنة» التي كلفها عثمان تدوينَ المصحف الإمامء 
وانتساخ مصاحف للأمّةء وأشار إلى هذا الميل الواضح إلى المكيين» وإلى الرّغبة 
في جعل القرآن بلهجة قريش. انظر : تاريخ القرآن» 2/ 294-285. على الرغم من = 


عثمان ولجنته واضحة في جعل العصبة المكيّة جديرة بتقديم مصحف للأمّة 
وقد اشتهر أمر إبعاد شخصيات ذات كفاءة من أمثال على وأبيّ وغ 
فليس الجمع العثماني» إذأًء بمعزل عن الأهداف السّياسية» التي ترمي إلى 
تقوية جبهة المكيين» وبسط شوكتهم على حساب الآخرين» ويبدو أن العمل 
الذي أقدم عليه الخليفة الثالث» على غاية من الأهميّة؛ بل عبّر عن نضح 
سياسي منقطع النظير» فلما كانت رغبة عثمان الواضحة منع اختلاف المسلمين 
في قراءة القرآن» وتحصين الإسلام بتحصين نصّه المقدّس» فإنه اعتمد على 
مصحف أبي بكر وعمرء وهو المصحف الذي ورثته حفصة عن أبيها؛ إذ 
(اعتماد صحف ابن مسيعوه فكلا كان سشير يحفيظة الشامتين والبصريين 
المتعلقين بقراءة أبئ» وأبي موسى الأشعري» فضلاً عن كون ذلك يمثّل إهانة 
لذكرى أبي بكر وخليفته عمر»'2. ولهذا السّبب كان التعويل على المصحف 
الموجود عند حفصة على غاية من الأهميّة في ربط الحاضر بالماضي ربطاً 
وثيقاً. وقد ثبت المصحف العثمانيّ في التاريخ فعلاً هذه القدرة على جمع 
المسلمين حوله» وضمان عدم انقسامهم بسببه في العاجل والآجل. 

ثم إن ما يعمّق هذا البعد السّياسي الدنيوي» في عملية جمع القرآن على 
عهد عثمان» أن الخليفة الثالث كان حازما مع الرافضين لمشروعه من القرّاءء 
لاسيما الذين يبدو أنهم لم يدركوا حقيقة مقاصده» واكتفوا بالطعن عليه؛ 
لأنّه أراد «محو الكتاب»ء ويمثل عبد الله بن مسعود أحد النماذج المشهورة» 


= أن بعض الأخبار تشير إلى أن الميل والانحياز الواضحين إلى القرشيين على حساب 
بقية المسلمين إِنّما حدث؛ أيضاًء في الجمع الذي يُنسب إلى عمر بن الخطاب. 
السجستانى » المصاحف. ص كلا" 

L'intention de Othman et de sa commission est donc fort claire. Il s’agit de (1) 
donner ã une faction mekkoise le mérite d'avoir fourni une " Vulgate " ã la 
communauté. Le parti pris d'évincer de cette entreprise des personnalités 


qualifiétes comme Ali, Obayy et d'autre éclate avec évidence " Régis Blachère, 
Introduction au Coran, p. 58. 


(2) المرجع السابقء الصفحة نفسها. 
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التى عارضت الجمع العثماني''. وهي ليست الوحيدة في ذلك”2. وينفرد 
اليعقوبي المؤرخ الشيعي (ت نحو 292ه/ 905م) براويةَ تبرز ما تعرّض له ابن 
مسعود من تنكيل ألحقه به الخليفة الثالث» يقول: «وجمع عثمان القرآن 
وأنّفه. وصيّر الطوال مع الطوالء والقصار مع القصارء وكتب في جمع 
المصاحف من الآفاق حتى جُمعت» ثم سلقها بالماء الحارٌ والخلّء وقيل 
أحرقهاء فلم يبق مصحف إلا فعل به ذلك. خلا مصحف ابن مسعود» وكان 
ابن مسعود بالكوفة» فامتنع أن يدفع مصحفه إلى عبد الله بن عامرء وكتب إليه 
عثمان أن أشخصه. إنّه لم يكن هذا الدّين خبالاً (فساداً). وهذه الأمّة 
فساداًء فدخل المسجد وعثمان يخطبء فقال عثمان: إِنّه قد قدمت عليكم 
دابّة سوء» فكلّمه ابن مسعود بكلام غليظ» فأمر به عثمان» فجرّ برجله حتى 
كين اله تلان ات غا و ا 


(1) تتداول المصادر الإسلامية أخباراً كثيرة عن رفض ابن مسعود لتولي زيد بن ثابت 
ولجنته جمع القرآن دونهء وأهمٌّ هذه الروايات اتان ان عبد أن لق قرات من 
في رسول الله ية سبعين سورة» وإن لزيد بن ثابت ذؤابتين يلعب مع الصّبيان' 
السجستانى» كتاب المصاحفء ص 15-14» أمّا الثانية فأكثر تعبيراً عن غضبه بسبب 
الفا و ى عا ي عر ها بنش ره الكوقسر إلى إا 
مصاحفهم» يقول:«يا معشر المسلمين أعزل عن نسخ [كتاب] المصاحف وتولاها 
رجل والله لقد أسلمت وإنّه لفى صلب أبيه كافراً [يريد زيد بن ثابت]. وكذلك قال 
عبد الله: يا أهل الكوفة [أو يا أهل العراق] اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها؛ 
فن الله يقول: ومن بعلل يَأَتِ يما عَلَّ يَوْمَ الْقيمَةٍ4 [آل عِمرَان: 161] فالقوا الله 
بالمصاحف» السجستاني» المرجع السّابق» ص 17. 

(2) «عن محمّد بن أبن أن ناساً من أهل العراق قدموا إليه» فقالوا: إِنّما تحمّلنا إليك من 
العراق كأ خرج كنا مميت ا فال مق فد دة ان فال جات اد 
أخر جه لناء قال: قد قبضه عثمان»» السجستاني» المرجع نفسه» ص25. 

(3) تاريخ اليعقوبي» تحقيق عبد الأمير مهنّاء مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 
لبنان» ط1ء 1413هء 1993م» 2/ 66. ويذكر المؤرّخ خبراً آخر: «وقيل: اعتلٌ ابن 
مسعودء فأتاه عثمان يعوده. فقال له: ما كلام بلغتي عنك؟ قال : ذكرت الذي فعلته 
بي» أنك أمرت بي فوطئ جوفيء فلم أعقل صلاة الظهر ولا العصرء ومنعتني = 
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وال أنه رصعي على دارس هذه الفترة من تاريخ الإسلام» فى 
علاقتها بمسألة جمع القرآن» أن يستبعد هذا البعد السّياسيَ» الذي أحاط 
بالمسألة. ودفع الخليفة إلى التنكيل بابن مسعود؛ لأنه لم يستجب لأمره» فما 
الذي دفع عثمان بن عفان إلى معاقبة هذا الصحابي الجليل» الذي تصفه 
المصادر بكونه «أحد السّابقين والبدريّين والعلماء الكبار من الصحابةء أسلم 
قبل عمرء عرض القرآن على النبي يَكِِ... وكان يقول: حفظت من في رسول 
الله كك بضعاً وسبعين سورة... وكان يخدم النبي كلد ویلزمه» ويحمل نعله» 
ويتولّى فراشه ووساده وسواكه وطهوره» وكان ية يطلعه على أسراره 
ونجواه» وكانوا لا يفضّلون عليه أحداً في العلم»" فحرصٌ عثمان بن عمّان 
على فرض الظاعة إِنْما هوء في تقديرناء أمر طبيعي ومنتظر من رجل سلطة 
يريد توفير مصحف رسميّ للمسلمين هو مصحف الدولةء الذي لا محيد عن 
الالتزام به في العبارات» وفي سنّ الأحكام. وليس فرض هذا المصحف في 
نهاية الأمر سوى تكريس لسلطة الدولة المركزيّة» ولبسط نفوذها على 
الأمصار البعيدة» التي أحرقت مصاحفها المكتوبة» وتم إرغامها على الالتزام 
بالمصحف الإمام» وقد رأينا أن الطاعنين على عثمان قد نقموا عليه أشياء 
كثيرة» منها إتلافه المصاحف. ونقلت المصادر السنيّة ذاتها الإقرار بذلك» 
وإن كانت تجد دائماً ما يبرّر صنعه. يقول الباقلاني على سبيل المثال: «ويدل 
على بطلان روايتهم لقتل عثمان ابنَ مسعود أن الذين قاموا على عثمان» زمن 
الفتنة» ما نقموا ذلك عليه» ولا عدّوه من ذنوبه؛ لأنهم غيّروه لحمى الحمى» 
وإتمام الصلاة بمنى» وإخراج أبي ذرٌ إلى الرّبذة» ورد الحكم» وتحريق 
الما 2 


= عطائي... فانصرف» فأقام ابن مسعود مغاضباً لعثمان حتى توفي» وصلَى عليه عمّار 
بن ياسر...٠»‏ المرجع نفسه» 2/ 67-66. 

(1) ابن الجزريء. غاية التهاية فى طبقات القرّاءء 1/ 459-458. 

(2) الباقلاني» نكت الانتصار» ص366. 
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وما قودلا على الرّغنة فى امتلاك الشرعية السياسية المستيدة إلى 
النصّ القرآني» ما أقدم عليه مروان بن الحكم (ت 65ه)؛ حيث حرص على 
الحصول على صحف حفصة. ولمّا أخفق مسعاه» خلال حياتهاء أسرع» 
يعد مرها إلى التخلض من هذا الجبة الذي يبدو أنه كان ثقيلاً عليه" . 
أفلا يكشف ذلك عن رغبة في إخفاء بعض الأشياء؛ أو في طمس ما يمكن 
أن يحرج السّلطة القائمة؟ لقد علّل مروان بن الحكم إتلافه صحف حفصةء 
قائلاً: «إِنّما فعلت هذا لأنّ ما فيها [صحف حفصة] قد كيب وحفظ 
بالمصحف» فخشيت إن طال بالتاس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصضّحف 
مرتات» أو يقول: إن قد كان شىء منها لم يكنب .. ولكن اليس هذا 
التعليل يمثل» في حدّ ذاته» تعبيرا عن رغبة السّلطة السّياسيّة في توحيد 
الحقيقة بتوحيد النصٌ؟ وما الذي كان يخشاه مروان» دفن عاد ا 
تام بين صحف حفصة والمصحف العثماني؟ وَلِمّ استقدامه صحف أرملة 
الرٌسول» بعيد موتهاء وهو يعلم أن المصحف الرّسمي قد انتسخ منها؟ وَلِمَء 
في النهاية» هذه الرّغبة الشديدة في التخلص نهائيًا من هذه الصَّحف؟ 
ز- مقالة تحريف النص والتشكيك فى سلامته : 

يدو ان ا کی ا ا ا 
إلى الرّغبة السياسيّة في توحيد النص لتوحيد المسلمين» قد أسهمت في دفع عدد 
من الفرق الإسلاميّة إلى إشهار مقالة التحريف والتزوير المتعلّقة بالقرآن. وقد 
وقفنا على صدى هذه المقالة عند علماء الأصول» حيث رأيناهم يسعون إلى 
المماهاة بين القرآن والكتاب» ويحرصون على ذلك بشتى الوسائل لتأكيد أن 
(1) يورد السّجستاني ما يؤكّد هذا يقول: (إِنْ مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها 

الصّحف التي كُيِبَ منها القرآنء فتأبى حفصة أن تعطيه إيّاها. قال سالم: فلمًا توفيت 

حفصة» ورجعنا من دفنهاء أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسلنٌ إليه 

بتلك الصحف» فأرسل بها إليه عبد الله بن عمرء فأمر بها مروان فشقّقت». كتاب 

المصاحف. ص32. 
(2) السجستاني» المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 


المصحف العثماني الإمام هو ذاته القرآن كلام الله المنزل على الرسول» وليس 
الشك في هذه المسلمة»ء عند أهل السنّة. سوى إلحاد ومروق عن الدّين. ولا 
شك في أنّ ذلك كان سبباً في تصدّي الفكر الستي والاعتزالي أيضاً لمقالة 
التحريف بشدّة» فخصّص العلماء» في مصتفاتهم» أبواباً للد على الظاعنين في 
القرآن”'". وقد تم اعتبار أصحاب هذا الرّعم مارقين عن الدّين» خارجين عن 
زمرة المسلمين» وعن الإسلام عموماً. وكانت بعض فرق الشيعة هي 
المقصودة» إلى جانب غيرهاء بهذا الهجوم» الذي شنه عدد غير قليل من 

العلماء على أولئك المشككين في اكتمال القرآن وفي حجيته. يقول الأشعري: 

«واختلفت الروافض في القرآن؛ هل زيد فيه» أو نقص منه» وهم ثلاث فرق» 

فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن القرآن قد نقص منه. وأمّا الزيادة» فذلك غير 

جائز أن يكون قد كانء. وكذلك لا يجوز أن يكون قد غيّر منه شيء عمّا كان 
عليه. فأمّا ذهاب كثير منه» فقد ذهب كثير منه» والإمام يحيط علماً به... والفرقة 

الثالثة منهم» وهم القائلون بالاعتزال والإمامة يزعمون أن القرآن ما نقص منه» 

ولا زيد فيه. وأنه على ما أنزل الله تعالى على نبيّه عليه السّلام» لم يغيّره ولم 

لازال ا كان عله ”وقد وط ا حب قالات الاسبلا مين کا 
هو واضح» إلى تنوّع المواقف من مسألة تحريف القرآن داخل التيار الشيعي 

نفسه» فنحن أمام مقالتين؛ الأولى تثبت التحريف وتؤكده» والثانية تبطله تماما؛ 

بل تذهب إلى اتّهام أهل السنّة من العامة» وتعدّهم ممّن لفقوا لها ذلك. 

(1) انظرء على سبيل الذكر لا الحصر: ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
دار الكتب العلميّة» بيروت» ط1ء 1996ء 3/ 115 وما بعدها وفي غيرها من 
الأماكن. والقاضي عبد الجبارء المغنيء ج16 ولعبد الجبار أيضاً: شرح الأصول 
الخمسة؛ حيث يقول مثلاً: «في القرآن أنواع من الخلاف. منها خلاف جماعة من 
الإماميّة الروافض الذين جوّزوا في القران الزيادة والنقصان» وقالوا: إنه كان على 
عهد رسول الله أضعاف ما هو موجود فيما بينناء حتى قالوا: إل سورة الأحزاب 
كانت بحمل جمل» وأنه قد زيد فيه ونقص وغبّر وحرّف...». ص 601. وانظر: 
الباقلاني» نكت الانتصار لنقل القرآن» وغيرها من المراجع. 

(2) الأشعري. مقالات الإسلامتين» ص47. 
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تشير الكثير من الأخبار في (أصول الكافي) للكليني» وفي كتب الحديث 
الشيعيّة عموماً إلى حقيقة التحريف الذي لحق المصحف الرّسمي» وهي 
مرويّات إنما جاءت لتؤكّد الموقف الذي يتبتى مقالة التحريف زت 
الشّائعة عند بعض الشيعة. وقد جاء في (رجال الكشي) (ت بعد 369ه/ 
9م في بيان عمّن يؤخذ الدّين: «حمدويه وإبراهيم ابنا نصر قالا: حدثنا 
محمّد بن إسماعيل الرّازي قال: حذثني علي بن حبيب المدائني عن علي بن 
سويد الساثي. قال كتب إل أب و:التحسن الأول :وهو في السجن: وأما ا 
ذكرت يا على ممّن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك من غير 
شيعتناء فإك إن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسولهء 
وخانوا أمانتهم» إِنْهم اؤتمنوا على كتاب الله جل وعلاء فحرّفوه» وبدّلوه. 
فعليهم لعنة الله» ولعنة رسولهء ولعنة ملائكته» ولعنة آبائي الكرام البررة» 
ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة“"". وإذا كان هذا الخبر يرتبط بحيرة 
الشيعة عمّن يأخذون العلم أيام الغيبتين” نتيجة غياب المرجعيّة العلمية 
والدينيّة» ووعيهم «بتكوّن مرجعيّة دينية بديلة بدأت تظهر اعتياضا عن مرجعية 
الإمام». فان مسألة تحريف القرآن وتبديله من المسائل الحيويّة. التي بقيت 
حاضرة باستمرار في الفكر الشيعي» ويردّها بعض العلماء إلى لحظات الجمع 
الأولى» بُعيد وفاة الرسول. يقول صاحب (تفسير الصّافي): «وفي رواية أبي 
ذر الغفاري ونه أنه لمّا توفي رسول الله -صلى الله عليه وآله- جمع على 


(1) رجال الكشّيء قدّم له وعلّق عليه ووضع فهارسه السيّد أحمد الحسيني» مؤسّسة 
الأعلمي للمطبوعات» كربلاء» (د.ت)» ص10. نقلا عن: ابن عبد الجليل» 
المنصف» فى الأخذ برواية العامى عند الشيعة الاثنى عشرية» حوليات الجامعة 
التونسية» العدد 48ء 2004م» ص7. ٤‏ 

(2) الغيبة الصغرى» أعلنت سنة 260ه» وتميّزت بغيبة الإمام ونيابة الأبواب عنهء الذين 
نهضوا بدور الواسطة بين الإمام الغائب وأتباعه. أمّا الغيبة الكبرى» فأعلنت» نحو 
سنة 329ه» وانقطاع كل صلة تربطه بأتباعه» ولاسيما (الأبواب والسفراء). انظر: 
ابن عبد الجليل» المنصف, المرجع نفسه» ص8. 

(3) ابن عبد الجليل» المنصف» في الأخذ برواية العامّي» ص8. 
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-عليه السّلام- القرآن» وجاء به إلى المهاجرين والأنصارء وعرضه عليهم» 
لما قد أوصاه بذلك رسول الله ب فلمًا فتحه أبو بكر خرج في أوّل صفحة 
فتحها فضائح القوم» فوثب عمرء وقال: يا علي اردده فلا حاجة لنا فيهء 
فأخذه على عليه السّلام» وانصرف» ثم أحضر زيد بن ثابت -وكان قارئاً 
للقرآن- فقال له عمر: إن عليًا -عليه السّلام- جاءنا بالقرآن» وفيه فضائح 
المهاجرين والأنصارء وقد أردنا أن تؤلف لنا القرآن» وتسقط منه ما كان فيه 
فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصارء فأجابه زيد إلى ذلك... فلمًا استخلف 
عمر سأل عليّاً أن يدفع إليهم القرآن فيحرّفوه فيما بينهم. فقال: يا أبا الحسن 
إن كنت جئت به إلى أبي بكرء فأتٍ به إلينا حتّى نجتمع عليه. فقال علي عليه 
العام ياك تن إلى ولك سلا ولذلك ذهب عدد عن هفرق 
الشيعة ومحدّثيهم إلى القول بتحريف النصّ عمداً» وقد تعلّق ذلك بحذف 
اسم علىّ في كثير من المواضع» وحذف لفظة آل محمّد غير مرّة» وبإسقاط 
أسنماء المنافقين من مواضعهاء وقد تعلق التبديل؛ أيضاء بخير هذا؛ إذ إنّه قد 
تعلّق. أيضاًء بالترتيب المرضيّ عند الله وعند رسوله» وهو ما يذهب إليه 
القمىّ (ت 307ه) في تفسيره: «وأمّا ما كان خلاف ما أنزل الله فهو قوله 
تعالی: کم حر َه أِجتَ لاس أو بِالْمَعرُوفٍ وتنهؤت ڪن لكر 
وون با [آل عِمرّان: 110]ء فقال أبو عبد الله -عليه السلام- لقارئ هذه 
الآية» «خير أمّة» يقتلون أمير المؤمنين والحسين بن علي عليهما السلام» 
فقيل له: فكيف نزلت يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: إِنْما نزلت: 
«كنتم خير أئمّة أخرجت للنّاس»» ألا ترى مدح الله لهم في آخر الآية 
وتاسو بالْمعرُوٍ ونوت ڪن التدكر وَبْيِمِوْنَ باد [آل عسرّان: 0]110©. 
ومن الأمثلة الأخرى على هذاء أنه قرئ على أبي عبد الله عليه السّلام 


وو ر مس 5 926 0 ل ل e‏ له سا سن دو 
فووالزین يقولوت را هب لنا من آزوجتا وذريلينا قرّة أعين واجعلنا لفت 


(1) الكاشاني» كتاب الصافي في تفسير القرآن. 1/ 79. 
(2) المرجع نفسهء 1/ 87. نقلاً عن: القميّ» تفسيره» 1/ 110. 
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ماما [الفرقان: 74]ء فقال أبو عبد الله عليه السلام: دسالا الله عا أن 
يجعلهم للمتقين إماماً؟ فقيل له: يا بن رسول الله كيف نزلت؟ فقال: إِنّما 
نزلت: «واجعل لنا من المتقين إماما»". 

وإذا كانت النماذج السابقة مما يعدّه بعض علماء الشيعة ضرباً من 
التحريف والتغيير الذي مسل الآيات ومعانيها من قبيل تغيير «أثمّة) عند الشيعة 
«بأمّة» فى القراءة الرّسميّة. و«اجعل لنا» ب: «اجعلنا»» فإِن بعض الشّيعة 
يي ¿ الحذف الذي تعلق بعدد من الآيات» وارتبط بالأساس 
بحذف اسم «عليّ» وآل محمّد. يقول الكاشاني في تفسيره: «وأمًا ما هو 
محذوف عنهء فقوله تعالى: (لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علىّ)»: كذا 
نزلت... وقوله: (إِنَ الذين كفروا وظلموا آل محمّد حقّهم لم يكن الله ليغفر 
لهم)» وقوله: (سيعلم الذين ظلموا آل محمد حقّهم أي منقلب ينقلبون). 
والحذف في الأطروحة الشَّيعيّةَ متعمّد في هذه الآيات لإقصاء على عن الإمامة 
في مرحلة أولى» وإقصاء أهل بيته عن أيّ دور سياسيّ ودينيّ في مرحلة لاحقة. 

ويعدٌ (أصول الكافي) للكليني من أهمٌ المصادر الشيعيّة الإمامية» التي 
تنقل أحاديث تنسب إلى الأئمّة والعلماء» وتقرّ مسألة التحريف والتبديل» 
استناداً إلى أن المصحف العثماني الإمام ليس متمائلاً مع ما جمعه علي بن 
أبى طالب بُعيد وفاة الرّسول» ويطفو في هذا المستوى ما يسمّيه الشيعة 
م وقد كان مضمونه مثار جدل بين أهل السثة والشيعة من 
ناحية» وداخل الفكر الشّيعي نفسه. يقول الكليني عن أبي بصير عن أبي عبد 
الله عليه السّلام: «وَإِنَ عندنا لمصحف فاطمة (ع)» وما يريهم ما مصحف 


(1) المرجع السَابق. الصفحة نفسهاء نقلاً عن القمىّء تفسيره» 2/ 117. 
)22( القمي» 3 دفشسیر ه٥‏ 6 1/ 88« م التي عي النحو التالي: «لكن 


ف ب رن ل رم پليه ٠‏ وَالْملَهِكَةُ يَنْبَدُونَ وگنن با سيدا 
[النّسَاء: 166] وقوله :إن ل وظلموا لم يك اه ليمير لهم وآ ديهم 


طربقًا4 [النْسَاء: 168]. 
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فاطمة (ع)ء قال: قلت: وما مصحف فاطمة (ع)؟ قال: مصحف فيه مثل 
قرآنكم هذا ثلاث مرّات» والله ما فيه من قرآنكم حرف واحدء قال: قلت: 
هذا والله العلم"". ويدعُم الكليني (ت 328ه/ 329ه) هذا الخبر بالبحث 
عن جذوره» فيربطه بحدث موت الرسول» ويجعل مصحف فاطمة ضربا من 
العزاء الذي أراده الله لابنة رسوله» وقد كانت فاجعتها في أبيها كبيرة!©, 
على الرغم من أنْ المصئّف نفسه يورد أخباراً أخرى تشير إلى أن مصحف 
فاطمة يحتوي أحكاماًء ولا يضم قرآنا“. ويطالعناء في كتاب (الشيعة 
والقرآن) الخبر الآتي: يروي الكليني في (الكافي) عن عليّ بن الحكم» عن 
هشام بن صالح» عن أبي عبد الله عليه السلام» قال: إن القرآن الذي جاء 
به جبرائيل عليه السّلام إلى محمد ية سبعة عشر آلف آية» والمعروف أن 
القرآن ستة آلاف ومئتان وثلاث وستّون آية» ومعناه أن ثلثي القرآن راح على 
أدراج الرّياح» والموجود هو الثلث». 

ويقرٌ الشيخ المفيد بتواتر مقالة التحريف والتبديل عند الإمامية من محدذثي 
ال يقول: «إن لأر ات مستقيصة عن اة الى هق اله حجن كله 
باشخلا ف القران: ويا حت مالفال ت من ادف و انفضا 


(1) الكليني» أصول الكافي» تهران خيابان» سعدي جنوبي» 1/ 346. 

)2( يفول اقلت قن عن ابن عه وف تان ص ااا عبد الله (ع) عن الجفرء 
ثمّ عن الجامعة» ثم عن مصحف فاطمة. فقال:«فسكت طويلاً ثم قال: إتكم 
لتبحثون عمّا تريدون وعمّا لا تريدون» إن فاطمة مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه 
وآله خمسة وسبعين يوماً» وكان دخلها حزن شديد على أبيها» وكان جبرائيل عليه 
السلام يأتيها فيحسن عزاءها على أبيهاء ويطيّب نفسهاء ويخبرها عن أبيها ومكانه» 
ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتهاء وكان علي عليه السلام يكتب ذلك» فهذا 
مصحف فاطمة عليها الشلام»» أصول الكافي» 1/ 249-248. 

(3) المرجع نفسه» 1/ 347. 

(4) ظهيرء إحسان إلهيء الشيعة والقرآن» لاهور» 1983م» ص31. 

(5) الشيخ المفيدء أوائل المقالات في المذاهب والمختارات وشرح عقائد الصدوق أو 
تصحيح الاعتقاد» ص 54. 
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غير أن صاحب (العدّة في أصول الفقه) يرفض القول بهذه المقالة» ويجعل 
الإعجاز وسيلته في دحض هذا الموقف» كما سنرى في محلّه. ثم إن القول 
بتحريف النص بالزيادة والنقصان لم يكن حكراً على آهل التشيّع؛ إذ تخبرنا 
بعض المصادر عن فرقة الميمونيّة من الخوارج» وتروي عنهم إنكارهم «أن 
تكون سورة يوسف من القرآن»". ويذكّر البغدادي (ت 429ه/ 1037م) 
بموقف أهل السنّة والجماعة؛ حيث يقول: «واتفقوا على أن أصول أحكام 
الشريعة: القران والسنّة وإجماع السّلفء وأكفروا من زعم من الرّافضة أن لا 
حجْة اليوم في القرآن والسئّة؛ لدعواه أن الصّحابة غيّروا بعض القرآنء 
وحرّفوا بعضه)”. ونجد صدى هذا الموقف عند ابن حزم؛ إذ يكمّر هوء 
أا كل بن ينك ما اقرا فک ال ع لبا هق سكو للك 
بالضرورة. 

والحقيقة» التي تخبر المصادر الإسلاميّة السنيّة عنهاء أن الشيعة لم 
ينفردوا فعلا بمقالة التحريف هذه. وإنما نجد صداها عند غيرهم لا من 
الخوارج» مثلما رأيناء فحسب» بل من أهل السنّة والجماعة أنفسهم. يقول 
القرطبي في تفسيره لسورة الأحزاب: «سورة الأحزاب مدنية في قول 
جميعهم» نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله ميو وطعنهم فيه» وفي 
مناکحته» وغيرهاء وهي ثلاث وسبعون اية. وكانت هذه السورة تعدل سورة 
البقرة (وعدد آياتها 286)» وكانت فيها آية الرّجم (ونصّها: الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البنّة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)»”. وينسب القرطبي 


(1) البغدادي» عبد القاهر» مختصر كتاب الفرق بين الفرق. القاهرة. 1924م» 
ص 169. ويُروى عن فرقة العجاردة من الخوارج: إنهم ينكرون كون «سورة يوسف» 
من القرآن» ويزعمون أنها قصة من القصص. قالوا: ولا يجوز أن تكون قصّة العشق 
من القرآن. انظر : الشهرستانى» الملل والنحلء 1/ 128. 

(2) البغدادي» الفرق بين ارف ص 327. 

(3) انظر: الأندلسيء ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» 3/ 115. 

(4) القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء 14/ 113. 


هذه الرّواية إلى أب بن كعب»ء وهو أحد أصحاب المصاحف» وكاتب من 
أهل العلم على أن الله -تعالى- رفع من الأحزاب إليه ما يزيد على ما في 
أيديناء وأنَ آية الرّجم رفع لفظها"". ويدعَم القرطبي ما يذهب إليه بقول 
عائشة زوج النبيّ: «كانت سورة الأحزاب تعدل» على عهد رسول الله با 
مئتي آية» فلما كتب المصحف لم يقدر منها إلا على ما هي الآن»”. فهذه 
الأخبار تؤكّد أن العلماء المسلمين من داخل المنظومة السنية نفسها يعترفون 
ان ددا کنا ل بات قن نکر او قل “جل ریا سوراء قد «سقطت»» ولم 
وأصوليين على التسخ «هذا وجه من وجوه النسخ»*. ومما يدعم القول بهذه 
الآليّة فى تأويل الأخبار القائلة بسقوط آيات أو سور أثنا نجد القرطبى» على 
سبيل المثال» رظ مفهوم (النسخ)» اشا فى العديد من المواقع› فهو 
في استعراضه المسائل الخمس» التي يرجع إليها العلماء غياب البسملة في 
بداية سورة براءة [التوبة: 9]ء يورد الخبر الآتي: «رُوِيَ عن عثمان أيضاء 
وقال مالك فيما رواه ابن وهب » وابن القاسمء وابن عبد الحكم: نه لما 
سقط أوّلها سقط بسم الله الرحمن الرّحيم معه» وروي ذلك عن ابن عجلان 
آنه نله أن سورة راء كانت كيدل البقزة» أو رها لهت متها ومن 
(1) المرجع نفسه» الصفحة نفسها. وينقل مالك بن أنس في (باب ما جاء في ذهاب 
العلم) الخبر الآتي: «قال عمر: إياكم أن تهلكوا عن أية الرجم. أن يقول قائل لا 
نجد حدّين في كتاب الله. فقد رجم رسول الله ب ورجمناء والذي نفسي بيده لولا 
أن يقول الناس: زاد عمر بن الخظاب في كتاب الله تعالى» لكتبتها (الشيخ والشيخة 
فارجموهما البنّة)» فإنا قد قرأناها». الموطأ: موسوعة السنّة وشروحهاء دار 
سحنونء دار العودة» 2 أم. 2 824. 
(2) المرجع نفسه» الصّفحة نفسها. 
)4( المرجع لفسه» المجلّد الرابعء الجزء الثامن» ص 62. انظر» أنضاة السيوطي» 
الإتقان» 1/ 184. 
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الواضح أن ما ذهب أو أسقط ليس أمراً قليل الأهميّة؛ بل هو يعدل أكثر من 
مد الا 

ويشير السّيوطي إلى أن الإسقاط إِنّما عرفه القرآن لا في مستوى آياته 
فحسب» بل في مستوى سوره أيضاء فيعمد إلى المقارنة بين مصحف ابن 
مسعود ومصحف أبي. يقول: «وفي مصحف ابن مسعود مئة واثنتا عشرة 
سورة؛ لأنه لم يكتب المعوّذتين» وفي مصحف أب ست عشرة» لاه كتب 
في آخره سورتي الحفد والخلع:”. ويذهب علماء السنّة إلى أن الحفد 
والخلع هما ضرب من الدعاء قنت بهما عمر بن الخطاب» فقال: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» اللّهمٌ إِنَا نستعينك ونستغفرك» ونثني عليك ولا نكفرك» 
ونخلع ونترك من يفجرك. بسم الله الرحمن الرحيمء اللهم إياك نعبد» ولك 
نصلّي ونسجدء وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك ونخشى نقمتك إن 
عذابك بالكافرين ملحق»“. 

لم يكن هذا التيار» المقرٌ لمقالة التحريف في القرآن» منحصراً في 
الفحدثين: الشيعة من الإهامية فحسىي» .بل تجة :ضداه متواضلا فن العضور 
الحديثة؛ إذ مازال بعض أهل التشيع يصرّون على ذلك» ووعاره دل على 
خيانة أهل الستة الأصل الأوّل من أصول التشريع. غير أن التيار الثاني داخل 
الفكر الشيعي ذاته ينكر هذا التحريف والتزوير تمامأء أو يسكت عنه؛ إذ نجد 
الأصوليين» في حدود ما اظلعنا عليه يتعاملون مع النص العثماني» دون أي 
احترازء ويقفون على القضايا الأصولية الجوهرية وقوف أهل السنّة» وأهل 
الاعتزال» مع اختلافات طفيفة تعود إلى المواقف الاعتقادية الإيمانية”. أمّا 


(1) سورة البقرة 2» عدد آياتها ١286‏ وسورة التوبة (براءة) 9» عدد آياتها 129. 

(2) السشيوطي» الإتقان» 1/ 184. والمعروف أن عدد سور القرآن في المصحف العثماني 
مئة وأربع عشرة سورة؛ لأنه يضمّ. بالإضافة إلى ما ضمّه مصحف ابن مسعودء 
المعوذتين. 

)3( المرجع نفسهء 1/ 185. 

(4) من المواقف الفارقة لدى أصوليي الشيعة نهم ينكرون الاجتهاد الأصل الرابع في أصول = 


فيما تعلّق بجوهر الكتاب» واعتباره الأصل الأوّل للشريعة» فلسنا نجد 
اختلافاً جوهريًاً بين الأصوليين الشيعة وغيرهم من الأصوليين. 

ينكر التيار الثاني» إذاًء مقالة التحريف؛ بل يرى بعضهم أنْ هذا القول 
مدخول على الشّيعة» نسبه أعداؤهم إليهم نكاية بهم» وتوريطاً لهم» فيقرون 
بسلامة النص وحجيته. 

ويعبّر الشيخ المفيد في (أوائل المقالات) عن وعيه بانتشار مقالة 
التحريف في صفوف بعض أهل التشيع. يقول: «فالوجه الذي أقطع على 
فساده أن يمكن لأحد من الخلق زيادة مقدار سورة فيه على حدٌ يلتبس به عند 
أحد من الفصحاء. وأمًا الوجه المجوّزء فهو أن يزاد فيه الكلمة والكلمتان. 
والحرف والحرفان» وما أشبه ذلك مما لا يبلغ حدّ الإعجازء ويكون 
ملتبساً عند أكثر الفصحاء بكلم القرآن»”". فالشيخ المفيد يبدو شديد الاعتدال 
في مسألة القلعن في القرآن» وبذلك جاز اعتباره نموذجا للتيار الرصين 
ادل :وا الف الإمانى والشيعي عموماًء على الرغم من أنه يقر 


= التشريع الإسلامي بعد الكتاب والسّنة والقياس» فالإمام عندهم هو وحده الذي بإمكانه 
تولي مهمّة الاجتهاد. أمّا العامة فلا مجال لهم في ذلك بلغوا من العلم ما بلغوا. 

(1) الشيخ المفيدء أوائل المقالات» ص 56. وهو يؤكّد أنه يعتمد في ذلك على مواقف 
تستند هي» أيضاًء إلى أحاديث الأثمّة» يقول: «ولست أقطع على كون ذلك [وجود 
التحريف والزيادة والنقصان في القرآن]؛ بل أميل إلى عدمه وسلامة القرآن عنه» 
ومعي بذلك حديث عن الصادق جعفر بن محمد (ع)» وهذا المذهب بخلاف ما 
سمعناه عن بني نوبخت» رحمهم الله من الزيادة والنقصان فيه. وقد ذهب إليه 
جماعة من متكلمي الإمامية» وأهل الفقه منهم والاعتبار». المرجع نفسه»ء الصفحة 
نفسها. وراجع موقفاً أكثر صرامة في رفض القول بالتحريف ينسب إلى أبي جعفر 
محمد بن الحسن» في تفسيره المعروف ب: (البيان). يقول: «أمّا الكلام في زيادة 
القرآن ونقصانه. فممّا لا يليق به أيضاً [يقصد أنه لا يليق إيراده ضمن تفسير آيات 
القرآن» وإنما يلزم التعرّض له في المقدّمات]؛ لأ الزيادة فيه مجمع على بطلانها. 
وأمّا النقصان فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه» وهو الأليق بالصحيح من 
مذهبناء وهو الذي نصره المرتضى...». انظر: المرجع نفسه» ص 56-54. 
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باختلافه في ذلك مع شيوخ بني نوبخت ومع الكليني المحدّث الشهير» الذي 
يمثل عند الشَّيعة ما يمثله البخاري عند أهل السنة. 

وقد تواصل هذا الموقف المنكر للتحريف في القرآن» لدى الشيعة» في 
التسوالحدعة ٠‏ و اروا وون من المقالة تماما ؛ إذ يدهيو إلى أن الفران قد 
جمع ودُوّن على عهد النبيّ وبإمرته» وبأنْ عثمان لا مزيّة له سوى أنه "قل جمع 
القرآن -لكن ليس الجمع الذي هو جمع الآيات والسّور في مصحف واحد» 
وإّما بمعنى أنه جمع المسلمين على قراءة واحدة» وأحرق كل المصاحف التي 
تأخذ بقراءات أخرى غيرها»”''. وبذلك ينبري بعض علماء الشيعة المعاصرين فى 
ا اله ال من أهل ”اليف كرون بان اة الع بالريادة 
والنقصان ليست حكراً على محدّثي الشيعة؛ بل نجد صداها واضحاً عند 
السيوطي» وفي روايات البخاري» فتحضر آليات الدّفاع نفسها عندهم. ولاسيما 
مفهوم الإعجاز والتواتر الأثيرتين لتأكيد سلامة النص. يقول: «وشبهة التحريف 
من الشبه التي لا تستحق أن يطال فيها الحديث لكونها شبهة في مقابل البديهة» 
فأخبار التحريف» مع تضارب مضامينها وتهافتها في أنفسهاء لا تزيد على كونها 
أخبار آحاد. وهي لا تنهض للوقوف أمام التواتر الموجب للقطع... وحسبك أن 
تعرض ما ادّعى إسقاطها؛ أمثال سورتي الحفد والخلع» وآية الرجم المأثورة عن 
الخلينة عمو غلى أىّ سورة من مون القران لترئ اين أسلوضهما :على أن 
دعوى النقيصة فيه لو أمكن أن تكون» فإن الذي يتحمّل مسؤوليتها عادة الخليفة 
الثالث لحرقه المصاحف الكاملة...“. فهذا التيار الشيعي يرفض مزاعم السنّة 
وتهمهم رفضاً تامّاً؛ بل إنّه تيار“ يرى أن هذه المقالة مدسوسة على الفكر 
الشيعي لتشويه صورته» وتأليب العامة ضدٌ رموزه. 


(1) الأمين. حسن» دائرة المعارف الإسلاميّة الشيعيّة» دار التعارف للمطبوعات» لبنان» 
بيروت» ط6» 1422ه/ 2002م» مقالة (القرآن)» 17/ 596-437. وص 450. 

(2) المرجع نفسه» 17/ 444. 

(3) انظرء على سبيل الذكر لا الحصر: العاملىء على الكورانى» تدوين القرآن» 
الموقع : ١ http://al-islam.org.‏ 1 1 
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غير أن المظلع على كتب الشّيعة الإمامية والإسماعيليّةء ولا سيّما 
تفاسيرهم» يقف عند الشيء وضدّهء فهي تنقل» أحياناء روايات التحريف 
والتزوير بالنقص خاصةً» وهي» أيضاًء تنفي ذلك تماما أحياناً أخرى. ويبدو 
أن الأمر مرتبط بالواقع السياسي والثقافي العام لكل مرحلة من المراحلء 
فالشيعة كانواء على ما يبدوء يتبتون المقالة التي تتناسب أكثر من غيرها من 
المقالات مع كل لحظة تاريخيّة. 

لقد تورّعت مقالة التحريف عند الشيعة على إشارات ضمنيّة مبثوثة فى 
کا و ی ی ا 
و«التزييف»» و«التبديل». وفي ذلك إشارة إلى ما أقدم عليه أعداء الأئمّة من 
فعل بالقرآن الأصلي. أمّا الإشارات الصّريحة» فبدت» أيضاء في تضاعيف 
نِدؤناك الحذيت الشبعية أيضاء غير أن خطر العسألة يقعضي الكمان 
والاحتراس. ولهذا يطلب الإمام من أتباعه. في أحاديث كثيرة» توخي التقية 
في مسألة تزييف القرآن وتحريفه؛ بل يطلبون منهم» أحياناًء تلاوته من خلال 
نسخته الرّسميّة عند حضور عناصر من غير الشيعة. وقد كان على عند الأئمّة 
وريث الرّسول» والمظلع على أسراره الحقيقي» وصديقه الحميم» وكاتبه» 
وهو وحده الذي كان يملك. عند وفاة الرسول» مخطوطا كاملا للوحي هو 
القرآن الأصلي التام» الذي يبلغ نحو ثلاثة أضعاف المصحف الرّسمي» وقد 
رفضه.ء مثلما رأيناء أغلب الصّحابة» من الرجال ذوي التأثير من قبيلة 
قريش» كأبي بكرء وعمر؛ بل إنّهماء عند الشّيعة» وضعا نصا مزوّراً» بما 
أنهما قد حذفا منه أهمٌ آياته» التي ذكر فيها على على التعيين» باعتباره إماما 
للأمّة» وقائداً لها: «ولمًا كان القرآن الكامل مرفوضاً ومهدّداً بالتلف» فإن 
عليّاً قد أخفاه. ثم تناقله الأيمّة واحداً عن واحد حتى بلغ الإمام الثاني عشر 
الذي حمله معه فى غيبته»". وهكذا واجب على المسلمين إلى أن يظهر 


الإمام الاكتفاء بالتعامل مع النسخة المبتورة المحرّفة» تلك التي تقوم شاهدا 


Mohamed Ali Amir Moezzi, Christian Jambet, Quest ce que le sh’isme?, .م‎ 91. (1) 
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على خيانة الصّحابة» ويتّضح على هذا النحو أن موقف الشيعة القديم من 
الوحي إِنّما قام من جهة على تأسيس نظريتها في الإمامة بالاستناد إلى أسس 
قرآنية» ومن جهة أخرى على إبراز كفر «خصوم» الشيعة» وعنفهم اللامحدود. 
وايجد الطعن اللاذع لكل الصّحابة مشروعيته عند الشيعة من كون الصّحابة 
قد أبعدوا عليّ بن أبي طالب من خلافة الرّسول» وفي كونهم خاصّة حرّفوا 
القرآن الكامل وزوّروه)”". ومن هناء ندرك مفهوم الابتلاءء الذي يتحدّث 
عنه الشيعة» وقد ردّوه إلى سببين؛ أمّا الأوّل فجهل العامّة. وأمّا الثانى» 
فتزوير السلطة السياسيّة للنصٌ التأسيسي الأوّل» ولكن كيف نفهم هذا الترذد 
في صفوفهم بين إقرار التحريف حيناًء وإبطال القول بذلك حيناً آخر؟ وما 
الذي يبرّر هذا التردّد بين الرّأي ونقيضه في مدوّنات الحديث الشيعيّة؟ 


يذهب بعض الباحثين إلى أن ابن بابويه القمّي (ت 381ه/ 991م)» وهو 
أحد أشي الجكدتي »-ومضتنه | جد أك الهدوتات الكلاسيكتة للحدزف 
الشيعيّ: «أوّل من لم يكت بالسكوت عن هذه المعطيات [القائلة بالتحريف 
والتزوير]؟ بل نجده يتّخذ موقفاً متماهياً مع موقف أهل السنّة والجماعة 
القرآن الرّسميّ المدوّن فى المصحف هو ذاته القرآن الموحى إلى محمّد. 
وگل من ير هذا كما هل كاذك ا 


(1) المرجع نفسه» ص 93. ويذهب الباحثان إلى أن هذا الموقف هو أساس «مفهوم (سبّ 
الصحابة)» وهو مفهوم كان دائماً يثير استنكار أهل السنّة الشديد» وهو جزء من مفهوم 
أوسع هو (البراءة) من قوى الجهل» وهو تتمّة ضروريّة ل: (الولاية) للأيمة. وقد منع 
هؤلاء شيعتهم من إظهار كرههم بصورة علانية ف: (البراءة)ء إذاًء وجب 0 
(مدخلنة 10]600566) إلى حدود زمن طهر الإمام المي حتى إن اضطرهم 
إلى إعلان الطاعة للسلطة الظالمة. إن هذا متّل وجهاً من وجوه الصّراع؛ ا 
ومازال» بين المظلعين على الأسرار (1165ما 1©5) وأهل الجهل. وليسن (سنت 
الصحابة) سوى طريقة لدى أتباع الأيمّة الأوفياء لصيانة وعيهم» وتعهّد علمهم». وقد 
نجح الباحثانء في تقديرناء في إبراز طريقة الشيعة الإمامية في التعامل مع الواقع 
السياسي القائم في كل مرحلة تاريخيّة من ناحية» والوفاء للمذهب من ناحية أخرى. 

(2) المرجع نفسه» ص 95. 
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ويبدو أن هذا الموقف سيصبح› لدى الشيعة الإماميّة» موقفاً رسمياً شيئاً 
فشيئاً. يقول المستشرق نورمن كالدير )۸.٥3106۲(‏ معلَلاً ذلك : «لمًا أعلن 
الشيعة الاثنا عشرية غيبة الإمام الكبرى» قبلوا بسرعة نص القرآن الرسميّ» 
وألفوا مجموعة كاملة من الأحادسة الثبوية)”'": فالتيعة الإمافية» عند غيبة 
إمامهم» الذي يحمل في زعمهم القرآن الأصلىّ» قد اضطرّواء إذاًء إلى قبول 
القرآن السّائد بين الناس؛ إذ لا خيار لهم وهم في حاجة إليه» لا باعتباره 
المصدر الأوّل للشريعة فحسب. وإنما باعتباره» أيضاء نضّا يتعبّدون به فى 
صلواتهم يومياً. 

ويبدو أنَ هذا السبب المتعلّق بالعقيدة الإماميّة قد تضافر مع معطى 
تاريخئ حاسم أسهم ‏ بدوره» في دفع الشيعة الاثني عشرية إلى التخلي عن 
مقالة تحريف القرآن» «وقد حدث في الأثناء أمران مهمّان: غيبة الإمام 
الأخير (معلنة نهاية فترة الأيمّة التاريخيين)ء واعتلاء البويهيّين الشيعة سدّة 
الحكم (من 334ه-347ه/ 945م-955م) في بغداد» وسيطرتهم على 
الخليفة العبّاسي0”. ولن يقتصر الأمر على قبول المدوّنة الرّسميّة؛ بل سيعبّر 
هذا التيار الشيعي عن رغبة واضحة في تطوير التقليد الكلامي التشريعي. 
وجعله أقرب إلى «العقلانية»؛ حيث سيتم حذف كل نقاط الافتراق 5 
الأرثوذكسيّة السنيّة» وسيقع تأكيد الوفاق معها على أساس أن نقاط 
الاختلاف كانت مولّدة للعنف ضد السئّة. وفي هذا الإطارء لم يعد لموضوع 
تحريف المصحف العثماني من معنى» فكل تعاليم الإسلام قد ضبطت من 
خلال هذا المصحف» بداية من الفرائض» وضولا إلى مختلف المؤسّسات» 
رورا بأحكام الشريعة. وهكذا بات «التشكيك في اكتمال الكتاب الرُسميّ 
إنكاراً للأرثوذكسيّة الإسلاميّة» الأمر الذي لم يكن الفقهاء والمتكلّمون» 


N. Calder, Doubt and prerogative: the emergence of an Imami Shi'i theory of (1) 
ljtihad... Studia Islamica, LXX, 1989, pp. 57-78, p.58. 


(2) المرجع نفسه» ص 59. 
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الذين يعيشون في ركاب البويهيين (حماة الخليفة) يرغبون فيه» أو يسمحون 
بحدوثه)” ". زعلى هذا التحو» يبدو أن مقالة التحريف أمست مقالة عقديّة/ 
سياسيّة على صلة وثيقة بوضع صاحبها ومنزلته من السّلطة السياسيّة؛ إذ كلّما 
كان على وفاق مع الدولة القائمة» ووجد لديها حظوة» أنكر المقالةء أمّا إذا 
تمّ تهميشه وإقصاؤهء فإنّه يلوذ بها ليطعن على السلطة القائمة» ويتّهمها 
بتدليس النصٌ وتزويره. وبهذا المعنى» صارت مقالة التحريف آليّة للمناورة 
السّياسيّة» ولذلك أدرك الفقهاءء الذين وجدوا حظوة في ظل الدولة البويهية 
الحاجة الماسّة إلى جمع الرّعيّة حول السلطة القائمة. وأدركواء أيضاًء أن 
ذلك لن يتم لهم دون نبذ كل النقاط المثيرة للجدل الدينيّ والكلاميّ. وهو ما 
يؤكّدء بطبيعة الحالء أن مقالة تحريف القرآن متلبّسة بالسّياسة؛ إذ طالما تمّ 
اعتمادها لتكفير الآخرء ومحاولة إخراجه عن إجماع الأمّة. ويبدو أن 


الموضوع كان مثار جدل وسجال بين العلماء الشيعة والستة» ومازال كذلك 


(20.۰ 1 


(1) المرجع نفسه» ص58. 

(2) بالنسبة إلى الفكر الستى»ء بعد المصتفات الجدالية الكلاسيكيّة» التى تعود إلى 
o‏ امسر المت للق لكايو عي a‏ 
المتشدّد في القرن الرّابع عشر للميلاد (انظر كتابه: منهاج السئّة النبويّة)» يبدو أن 
العلماء صاروا لا يعيرون الموضوع اهتماما إلى حدود القرن العشرين» عندما عاد 
الجدل بقوّة من جديد» حيث قامت محاولات التقريب والمصالحة غير المجدية بين 
الشيعة والسئّة (خلال الكثير من الاجتماعات التوحيديّة بداية من سنة 1950م). وكان 
الستيون يعتمدون على مؤلفات ميرزا حسين نوري (ت 1902م) [وهو السلطة الدينية 
الكبرى في التيّار الإماميّ في العصور الحديثة] للتنديد ببدعة الشيعة» التي تقوم على 
ادّعاء تحريف القرآن دون امتلاك سند» ولقد تضاعفت هجومات التيّار الستى» 
وازدادت عنفاً بعد الثورة الإسلاميّة في إيران (سنة 1979م)» ولا سيّما من الاين 
السعوديين والباكستانيين. راجع : 
Mohammad-Ali Amir-Moezzi - Christian Jambet, Qu'est ce que le shisme, pp.‏ 

96-97. 
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2- يي مسألة النُسخ: 
Mm. 1 e O‏ 
لقد وظف الأصوليون معهوم النسخ. وهو ممهوم قراني 3 لتمرين سقوط 
بعض الآيات والسّورء على ما ترويه المصادر القديمة؛ بل يبدو أنهم وجدوا 

أنفسهم مضطرين إلى إضافة أنواع من النسخ جديدة لاحتواء هذه الروايات» 

وإضفاء المشروعيّة عليها'2. ونحن لا نهتمٌ» في هذا المستوى» بالنسخ إلا 

باعتباره آلية وظفها العلماء لتبرير الواقع» ومحاولة السيطرة على الروايات» 

التي تشير إلى سقوط آيات أو سورء ونرجئ الاهتمام بظاهرة النسخ في 

علاقتها بالتشريع إلى الباب الأخير من هذا العمل. 

بعض الإشكاليات المتعلقة بجمع القرآن وتدوينه» وما نتب الل عدد من 

الصحابة من أقوال تفيد سقوط بعض الآيات» أو ارتفاعهاء أو غيرها من 

المصطلحات. فالأصولي الحنبلئ قد انشغل بسؤال جوهريّ هو مدى احتواء 
المصحف العثمانيّ الوحي بأكمله. وفي هذا الإطارء نجده يضبط النوع الثاني 
من أنواع النسخ» وهو نسخ الرّسم دون الحكم؛ لأنَ هذا النمط قادر على 
تبرير غياب عدد من الآيات غياباً مادياً من المصحف العثماني» فيعدٌ أنَّ «آية 

الرجم منسو خحة الرسم من كتاب اللهء وهم عمر بكتبها في حاشية المصحف.» 

(1) «إما تسخ من ءَايَةٍ أن شا تأت ر ييا او ينلا [البَقَرَة: 106]. 

(2) نقصد بذلك ما يسمّيه الأصوليون «نسخ التلاوة وبقاء الحكم»» و«نسخ التلاوة 
والحكم» معنا ونعتقد أن إشارة حسين مدرسي صائبة» حيث يقول: «عندما کشت أو 
عبيد (ت 224ه/ 839-838) مصتفه في النسخ» لم يكن هذا النوع من النسخ 
[منسوخ التلاوة دون الحكم] موجوداً. انظر كتابه: الناسخ والمنسوخ» ص 26-5 
وكذلك : النخاس› الناسخ والمنسوخ (القاهرة» 5م ص 8). وبعد عقود قليلةء 
جاء الحارث بن أسد المحاسبئ (ت 243ه/ 858-857م) ليضبط النمطين من النسخ 
المذكورين سابقاً. المحاسبي» فهم القرآن ومعانيه» ص 407. انظر تحليلاً دقيقاً عند: 
مدرسي » حسين »2 في : 


Hossein Modarressi, Early Debates on the Integrity of the Qur’an, A Brief 
= Survey, SI, LXXVII, 1993, pp. 5-39, pp. 23-24. 


وخاف الناس أن ينسبوا إليه الزيادة في المصحف» وهي (لا ترغبوا عن 
آبائكم فإنَ ذلك كفر بكمء الشَّيخَ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالاً من 
الله والله عزيز حكيم)» وهي ثابتة الحكم" '. فابن عقيل يثق بهذه الأخبار 
المنسوبة إلى بعض الصحابة» ويبحث لها عن مخارج لدحض القول بعدم 
اكتمال النص العثماني» أو أن الجمع كان منقوصا. 

غير أن هذا المنزع في النظر قد واجه نقداً لاذعاًء فمن أهمّ ما اطلعنا 
عليه من مراجعات لآليّة نسخ التلاوة» وبقاء الحكم» ما ذهب إليه ابن رشد 
الحفيد (ت 595ه)» عندما تساءل عن مدى وجاهة اعتبار هذا المنسوخ قرانا 
أصلاً على أساس أن ما رُوي في هذا الاتجاه إِنَّما هو من روايات الآحاد 
التي لا يصح بها القرآن. يقول: «وأمًا نسخ التلاوة وبقاء الحكم. فقد 
تظاهرت الأخبار بنسخ تلاوة آية الرجم مع بقاء حكمها. لكن عندي في هذا 
كلك لأنه ل ع ادق آن فل نهدا كان من القران حكن رار بولا هل 
ذلك بطريق الآحاد»0©. 

ولهذا السبب نفسه» يقلّل السّرخسي من أهميّة تلك الأخبار» التي جاءت 
على لسان عمر وعائشة» وتروي ذعاف سن لات ل اد ا 
يقول: «والدليل على بطلان هذا القول قوله تعالى: #إإنًا تحن برلا لكر ون 
لر تفظو [الججر: 9]. ومعلوم أنّه ليس المراد الحفظ لديه» فإنّ الله تعالى 
عن أن يوصف بالنسيان والغفلةء فعرفنا أن المراد الحفظ لدينا... وقد ثبت 


= وقد انتبه حمادي ذويب إلى المسألة» ودفعه ذلك إلى ترجيح ظهور هذا النمط من 
النسخ إلى أواسط القرن الثالث للهجرةء انظر: جدل الأصول والواقع» ص 145. 

)1( ابن عقيل › الواضح في أصول الفقه» ص 137. 
وبالآلية نفسهاء يفسّر افتقاد سور كاملة. يقول: «وقد رُوي أنَّ سورة كانت كسورة 
الأحزاب رفعت وذكر فيها: (لو أن لابن آدم واديين من مال...). المصدر نفسهء 
الصفحة نفسها. وانظر الرأي ذاته عند ابن حزمء الإحكام. /1١‏ 466. 

)22 ابن رشد» الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى »› تحقيق جمال الدين 
العلويء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1 4م ص 86. 
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أنه لا ناسخ لهذه الشريعة» بوحي ينزل بعد وفاة رسول الله يك وما ينقل من 
أخبار الآحاد شاذء لا يكاد يصح شيء منها... وحديث عائشة لا يكاد يصحّ؛ 
لأنه قال في ذلك الحديث» وكانت الصحيفة تحت السّرير» فاشتغلنا بدفن 
رسول الله» فدخل داجن البيت فأكله» ومعلوم أن بهذا لا ينعدم حفظه من 
القلوب» ولا يتعذّر عليهم إثباته في صحيفة أخرى» فعرفنا أنه لا أصل لهذا 
الحديث»”". فالأصوليّ الحنفي يذهب إلى أن الحفاظ على القرآن أمر لا 
يقبل طعناء على أساس أنه محم بنظامي المشافهة والكتابة كليهماء فهوء 
إذاًء في مأمن من النسيان والسقوط أو ما شابه. وهو ما تؤكده الآية التي 
صدر بها شاهده. ٠‏ 

وينبري الباقلانى» فى الردّ على ما ترويه الرافضة» وعائشة» وأبو موسى 
قفري رفير تعن اهاب يحض سوق ال ان و 
«فجوابنا عن جميع هذا الجنس أنه كان قراناً ررقت ونه و 


(1) السرخسي» المحرّر في أصول الفقه» 2/ 62. ومن طريف ما ينقد به ابن قتيبة الراوية 
المنسوبة إلى عائشة قوله: «وقالوا: إن هذا الحديث يناقض قوله تعالى» وأنّه كتاب 
عزيز لا بابي التطلٌ من بان يديه ولا ين عف4 [فصَلت + 42]» فكيف يكون غریزاً 
وقد أكلته شاةء وأبطلت فرضهء وأسقطت حجّته» وأي أحد يعجز عن إبطاله والشاة 
تبطله؟! وكيف قال تعالى: الوم أَكمَلْتٌ لم دينك [المّائدة: 3]» وقد أرسل عليه 
ما يأكله؟! وكيف عرض الوحي لأكل شاة» ولم يأمر بإحرازه» وصونه؟ ولم آنزله» 
وهو لا يريد العمل به؟ ولابن قتيبة رأي يرد به على هذه الاستفهامات. يقول: قيض 
رسول الله والقرآن في السّعف الغلاظ والجلود والعسب» وكان القرآن متفرّقاً عند 
المسلمين» ولم يكن عندهم كتاب ولا آلات... فما يعجب من أكل الشاة تلك 
الصحيفة؟! وهذا الفأر شرّ حشرات الأرض يقرض المصاحف» ويبول عليهاء وهذا 
العث يأكلهاء ولو كانت النار أحرقت الصحيفة» أو ذهب بها المنافقون كان العجب 
منهم أقل». ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث. دار الكتاب العربي» بيروت» 
(د.ت)» ص 213-212. 

(2) انظر: الباقلاني» الانتصارء مرجع سابق» ص98-95. حيث يتم استحضار 
الرّوايات المشهورة فى سقوط بعض الآيات. 

(3) المرجع نفسهء ص 98 
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وعلى هذا النحوء يعمد الأصولي الأشعريّ إلى مفهوم النسخ لدحض مزاعم 
القائلين بذهاب شيء من النص المقدس» فالنسخ» بهذا المعنى. يتحوّل إلى 
طريقة من طرق إثبات حجيّة القرآن» وأنه مكتمل على النحو الذي جمعه عليه 
عثمان بن عفان. 

ومن الواضح أن بعض الأصوليين قد تفظنوا إلى أن مقالة التسخ» التي 
تم توظيفها عند الأصوليّين السنّة لتبرير إسقاط بعض الآيات» إِنّما هي المقالة 
نفسها التي اعتمدها المناوئون للطعن على حجيّة القرآن. «وأمّا ما طعن به 
بعض آهل الإلحاد ممّن ينتحل دين الإسلام» وليس منه في شيء» ثم كشف 
قناعه» وأبدى ما كان يضمره من إلحادهء بأن القرآن مدخول فاسد النظام 
لسقوط كثير منه» ويحتحٌ فيه بما روي أن عمر قال: (إن آية الرّجم في كتاب 
الله...)". ويبدو أن هؤلاء الطاعنين في القرآن كان المقصود بهم» في كثير 
من الأحيان» بعض الشيعة من الروافض» أو غيرهم» على الرغم من أن 
بعض الباحثين قد انتهواء بحسٌ تاريخي دقيق» إلى أن الأحاديث المتعلقة 
بنقص القرآن. وعدم اكتمال بعض سوره» قد تواترت خلال قرنين من الرّمان 


عند أهل السنّة قبل تداولها عند الشيعة””. 


2 


وهكذاء بدا لنا أن مقالة التسخ قد وُظفت توظيفاً مزدوجاً. أمّا أغلب 
أصوليى السَّنْةَء فقد عمدوا إليها لتجاوز ما حف بعمليّة جمع القرآن من 


(1) الجصّاص.ء الفصول في الأصول» تحقيق عجيل جاسم النشمي» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية في الكويت (4 مجلّدات)؛ ط 1ء 1985م 2/ 254. ويذهب 
بعض الشيعة الإمامية إلى سقوط سورتي (النورين) (والنوران هما محمد وعلىيّ). 

(2) انظر تفصيل ذلك فى : .31 .م ,أأه.مه ,8165طه2] Hossein Modaressi, Early‏ ويرى مدرسى 
أن ذكرة تقطن ال ان أو سقوط بعض آياته» إنما هي في الأصل موقف سني بحت» قل 
أن يتحوّل إلى فكرة سجاليّة يعمد إليها أهل التشيّع «وهكذا فإنّ القول بأنّ مصحف 
عثمان غير مكتمل إِنْما كان في البداية نتيجة منطقيّة لما ورد في الأخبار السنيّة حول 
الجمع»؛ ولذلاك ثجه البانيف سبش أن العلماءالستيين فد أسنيوا نوعاً جديداً من 
النسخ هو نسخ تلاوة الآية» على الرغم من أن الناس مازالوا يحتفظون بها في ذاكرتهم» 
من أجل تجاوز هذه المشكلة» ومحاولة فضها. مدرّسي» المرجع نفسه» ص23-22. 
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والمنسوخ عندهم آليّة تبرّر» من داخل النص القرآني ذاته» غياب بعض 
الآيات والسّور. وأمّا بعض علماء الشيعة من المحدّثين خاصة:. فإنّهم وظفوا 
هذه المسألة لتأكيد شكّهم في اكتمال النصّ وسلامته» وأنه لا يعلم محكمه 
ومتشابهه. وناسخه ومنسوخه إلا الأئمّة الأوصياء من بعد علي بن أبي 
طالب. ولأجل ذلك يفرد الكليني بابأ في كتاب (الحجّة) وسمه «بأنّه لم 
ل کے ساد ع J f‏ 
يجمع القرآن كله إلا الأئمّة عليهم السلام» وأنّهم يعلمون علمه كله». 
فالاعتقاد الشيعئ, الإمامئّ على الأقلٌ». يذهب إلى أن «ما ادّعى أحد من 
الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب» وما جمعه وحفظه» كما نرّله 
الله تعالى» إلا علي بن أبي طالب عليه السّلام» والأئمة من بعده عليهم 
السّلام”. ويبدو أن الفكر الاثني عشري يرى أن مصحف على هو ذاته 
مصحف فاطمة» الذي سلّمه الرسول إلى ابنته قبل موته» وبقي مخفياً عند 
علي والأئمة من بعدهء حتى أخذه الإمام الثانى عشر فى غيبته» وسيحمله 
إلى أتباعه المؤمنين حين عودته'©. وهو ما يفسّر ادّعاء بعض الشيعة سقوط 


1 4 
سورتي النورين والولاية”* 


(1) الكليني» أصول الكافي» 1/ 233-232. 


.232 المرجع نفسه» ص‎ (2) 
Joseph Eliash, The Shiite Qur'an, a reconsideration of Goldziher's Interpretation, (3) 
Arabica XVI, p.16. 


(4) تورد المراجع سورة النورين على النحو الآتي: 
«يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب 
يوم عظيم. نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم. إن الذين يوفون الله ورسوله 
في آيات لهم جنات نعيم. والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما 
عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم. ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي الرسول 
أولئك يسقون من حميم. إن الله الذي نور السموات والأرض بما شاء واصطفى من - 
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خاتمة الباب الثاني: 

لقد وقفناء في هذا البابء. على إيمان الأصوليين الرّاسخ» وكذا الأمر 
عند عموم ال اللي ارا مغيدرا دل للتشريع. وقد 
رأيناهم ينطلقون في مصتفاتهم من اعتبار هذه المسألة من قبيل البديهيات 
المحسومة» فالقرآن هو أصل الاعتقاد والتشريع في الوقت ذاته. ولئن أبان 
الفصل الأوّل من هذا الباب عن تفاوت في مستوى تناول الأصوليين لهذه 
المسألة طولاً واقتضاباً» فإنّه أبان» أيضاًء عن اتّفاق في تنزيل القرآن المنزلة 
العلياء وجعله الأصل الذي «تستند إليه مصادر الفقه الأخرى كالسنّة والقياس 
في إثبات حجيّتها)”". 


= الملائكة وجعل من المؤمنين أولئك في خلقه. يفعل الله ما يشاء لا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم برسلهم فأخذهم بمكرهم إن أخذي شديد 
أليم. إن الله قد أهلك عاداً وثموداً يما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة أفلا تتقون. وفرعون 
بما طغى على موسى وأخيه هارون أغرقته ومن تبعه أجمعين. ليكون لكم آية وإن 
أكثركم فاسقون. إن الله يجمعهم في يوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين يسألون. 
إن الجحيم مأواهم وإن الله عليم حكيم. يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف يعلمون. 
قد خسر الذين كانوا عن آياتي وحكمي معرضون. مثل الذين يوفون بعهدك إلي 
جزيتهم جنات النعيم إن الله لذو مغفرة وأجر عظيم وإن علياً من المتقين. وإنا لنوفيه 
حقه يوم الدين. وما نحن عن ظلمه بغافلين. وكرمناه على أهلك أجمعين. فإنه وذريته 
لصابرون وإن عدوهم إمام المجرمين. قل للذين كفروا بعدما آمنوا أطلبتم زينة الحياة 
الدنيا واستعجلتهم بها ونسيتم ما وعدكم الله رسوله ونقضتم العهود من بعد توكيدها 
وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تهتدون. يا أيها الرسول قد أنزلنا إليك آيات بينات 
فيها من يتوفاه مؤمناً ومن يتولاه من بعدك يظهرون. فأعرض عنهم إنّهم معرضون. إنا 
لهم محضرون. في يوم لا يغني عنهم شيئاً ولا هم يرحمون. إِنَ لهم في جهنم مقاماً 
عنه لا يعدلون. فسبّح باسم ربك وكن من الساجدين...». نقلا عن الموقع الآتي : 
http://arabic.islamicweb.com/shia/nurain.htm.‏ 
وقارن ذلك بما يذكره 855ذاع ام056ل». في المرجع السابق. 
(1) حلاق» وائل: 

Encyclopaedia of the Qur’an, Law and the Qur'an, the Qur'an in legal theory, 
Volume3, p. 155. 


وقد انتبهنا إلى أن أغلب الأصوليّين يعمدونء في إثبات حجيّة النصّ 
القرآني» إلى النصّ المقدّس ذاتهء ولا سيما قوله تعالى: «إِنا تحن برا لكر 
وَإِنَا له لفِظُوت» [الججر: 9]. وهو موقف إيماني لا إشكال فيه سوى أنه يقوم 
على الإقرار بان القرآن من الله» وأن العناية الربانيّة هي الكفيلة بحفظه من 
التّلفء والزيادة» والنقصان. وهو ما يوقع فيما يصطلح عليه الأصوليّون 
أنفسهم بالدّورء فكيف يمكن أن تكون الحبّة دليلا على ذاتها؟ 

غير أن الأصوليّين لا يكتفون بذلك في إثبات الحجيّة؛ بل يلجؤون إلى 
قطعيّة ثبوت النص لصدوره عن الله وحياً إلى رسوله» فيجعلون دور الرّسول 
مقتصراً على التبليغ دون سواه. ولم يكن هذا الموقف وحيداً في الفكر 
الإسلامي» فقد وقفنا عند نماذج من العلماءء الذين شككوا في إمكان 
التواصل بين عوالم وجودية متمايزة» فضلاً عن تساؤل بعضهم عن حقيقة 
الوحي أباللّفظ والمعنى هو أم بالمعنى فحسب؟! وقد وظف عدد من 
الباحثين» كما رأيناء ورود بعض الآيات على نحو ما تلفظ به الصحابة 
لينسّبوا القول بالوحي لفظاً ومعنى كليهما. وقد أثار ذلك شكوك بعض صحابة 
الرسول أنفسهم مثلما عمدوا إلى خضوع الرّسول لوساوس الشيطان» ليقلّلوا 
من القول بسلبيّة الرّسول في نقل الوحي وتبليغه”". فضلاً عن أن الرسول هو 
الذي ضمن نقل الكلام الإلهي إلى خطاب بشري متشكل بلغة عربية يفهمها 
الا 

ثمّ إن الأصوليين أقاموا قطعيّة ثبوت النص على تواتر انتقاله من الرّسول 
إلى صحابته» ومن هؤلاء إلى عموم المسلمين حتى زمن تدوينه» على الرغم 
من أن الأخبار تشير إلى أن هذه القاعدة لم تكن محترمة على الدّوامء ذلك 
أن بعض الآيات قد نقلت عن الآحاد» وقد ذهب العلماء مذاهب شتّى في 
التقليل من أهميّة هذه الروايات» فأكّدوا أن الثقل المتواتر هو الذي يؤمّن 
صحّة الخبر «فطريق هذا الاتصال أن ينقله إليك قوم لا يتوهّم في الغايات 


Les Nouveaux penseurs de l'islam, بالزين» رشيد: .121 .م‎ )1( 
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E 0 25 5‏ )0( 1 : 0 ا 
تجويز ذلك؛ لأن كذب الكثير عندهم إنما هو في الأصل كذب الواحد. 

ر عرق في ا اع كرا بعد عدويين الارن ويل ا 
على حجية النصء وطريقة مخصوصة يصون بها ذاته عن غيره من النصوص› 
فضلاً عن إعلانه التحدّي في وجه الىك والمناوئين» لتأكيد عجزهم عن 
المسلمين» وهو أمر طبيع؛ إذ كان الأمرء في البداية» لا يحتاج إلى 
براهين» عندما كانت حرارة الإيمان كافية للإقناع بالدّين الجديدء ويبدو أن 
نشاط الإعجازيّين» والبلاغيّين» والأصوليّينء لم يقوّ إلا عندما اشتدٌ عداء 
المناوئين» وارتفع صوت المشككين. وقد لخص الأستاذ الهادي الجطلاوي 
جهود الدّارسين للإعجازء قائلاً: «لم يفت الدّارسين أن وجوه الإعجاز هذه 
نما هى متعلّقة بمعانى القرآن لا بلفظه ونظمهء والتحدّي فيها متوجّه إلى فكر 
الإنسان ومعارفه والتعجيز فيها دال على طاقة ذهنية فى الإنسان محدودة» 
وقدرة على إدراك الكون وتسييره ضعيقة. وهذا الإعجاز المعنوي يمر به 
الدّارسون بطبيعة الحال» ولكتهمء في إقرارهم» على ثلاثة أصناف: قائل 
بالأعجاو المستوى مك يه تافل لعج رالرى وا دا افا 
المعنوي والإعجاز اللغوي يجمع بينهما ويسوّيهماء دون تفضيل أحدهما على 
الثانى» وقائل بالإعجاز المعنوي لا محالة» لكنه ينرّله من مقاصد المعجز 
منزلة ثانوية»”2. ولكنّ قضيّة الإعجاز بقيت تطرح» على الرغم من ذلك» 
إشكالين ؛ يتعلق الأوّل بالإعجاز المعنوي في القرآن متى قارنّاه بالحديث 
كثيرا ما هل بغبارة الرسول #حدئض رين أو ها شابيهاة الآمر الذي 
(1) الدّبوسي. تقويم الأدلّة في أصول الفقه. مصدر سابق» ص22. 

(2) الجطلاويء الهادي» قضايا اللّغة في كتب التفسير» ص 393. 
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فعا إلن شه ين بان الي إلين او :إلى الول عنما بر أذ الط 
بشريّ من الرّسول في أحاديثه عموماًء على الرغم من تمييز المسلمين بين 
نوعي الأحاديث النبويّة والقدسيّة. ويبدو عد لفظ الثاني إلهيًاً احتمالاً قوياء 
غير أن الحديث بنوعيه لم يحقق. مع ذلك مفهوم الإعجازء فالمعنى» في 
حدٌ ذاته» إذاًء ليس كافياً لتحقيق الإعجاز. ولعلّ هذا ما جعل الإعجازيين 
بلخوة على تصن انات القران إخبارا عق تقل الأكوان تدعا لساري 
فك ويه و19 عام مدهو لبوك مالسا الجر جرد افق كل أنه مر 
باتو أو سورة فخ سور 

أمّا الإشكال الثاني» فيرتبط بالتظم والأسلوب» فما من شك في أن 
القرآن بلغ حدّاً رفيعاً في بلاغته وفرادته» وهو أمر شهد عليه أشدّ أعدائه 
وأكثرهم رغبة في هدم أسسهء بيد أن هذه السّمة ليست مما يميّز القرآن من 
غيره من التصوص اللغويّة : ألا تمثل الآثار الأدبيّة والفنيّة الخالدة شكلاً من 
أشكال الفرادة والإعجاز يعجز عن محاكاته. 

وقد تفظن أوائل أهل الاعتزال إلى هذه الإشكاليات» التي يثيرها 
الإعجاز القرآني» فقال إبراهيم النظام بالصّرفة» على اعتبار أن الإنسان عنده 
قادر على تحدّي القرآن ومحاكاته» ولكنّ الله صرفه عن ذلك» وهو قول يقلّل 
من مفهوم الإعجاز ذاته؛ إذ يغدو شأن القرآن في هذا المقام شأن «الذي 
يدعو خصمه إلى المبارزة» ولكنه» خشية أن ينهزم» يحرم خصمه من 
سلاحه» ويدخل معه في مبارزة مربوحة سلقاً لعدم تكافؤ القوى. ومثل هذه 
المبارزة لا معنى لها»“. ولعلّ ورود بعض الآيات على ألسنة الصحابة أن 
يقلّل هوء أيضاًء من مفهوم الوحي باللفظ والمعنى» فضلاً عن أن قبول 
المترادفات في مستوى القراءات قد يطرح إشكالاً حول الإعجاز. ثم إن 
(1) راجع: الخطابي» ثلاث رسائل في بيان إعجاز القرآن» مرجع سابق» ص21. 
(2) الشرفي» عبد المجيدء الإسلام بين الرّسالة والتاريخ» ص 51-50. 
(3) الجطلاوي» الهادي» قضايا اللغة في كتب التفسير» ص 400. 
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إشكاليّة الآفظ والمعنى في الإعجاز في حاجة إلى مراجعة» فهل للمعنى قيمة 
بمعزل عن اللّفظ؟ وهل من سبيل إلى درك شرف المعنى غير سبيل اللّفظ؟ 

ولئن انتبهناء بشكل جليّ» إلى رغبة الأصوليّين في جعل القرآن مفارقاً 
متعالياً» فإذّنا وقفناء أيضاًء على إقرارهم بأنَّ تداوله على نحو شفويّ زمن الدّعوة 
أنتج مفهوم الأحرف» التي تعكس اختلاف الصحابة في تلاوته؛ بل كان الأمر 
محل خصومات بينهم» فجاء تدتل الرّسول للتسوية بين أنماط هذه القراءات» 
ودعا إلى قبولها جميعاً. ثم ظهر مفهوم القراءة في فترة لاحقة للتعبير عن اجتهادات 
القرّاء في تلاوة النصّ نتيجة اعتمادهم على مصاحف موازية لمصحف عثمان» 
وهي تنضمّن بعض الاختلافات الطفيفة التي أثبتتها المصتفات القديمة ذاتها. 

غير أنَّ مفهوم الحرف والقراءة بقي ضبابياً في مصئّفات العلماء يعكس 
اختلافهم في قبول بعض القراءات» ورد أخرى. ويبدو أن التنوّع في القراءة 
كان» في المراحل الأولى» مقبولاً على وجه العموم» ثم بدأ انحسار مساحة 
قبول الاختلاف والتسامح مع القراءات» حتى نصل إلى عهد ابن مجاهد الذي 
أف شيعا ورقمى الأخرى. 

وقد انتهى بنا استقراء المصادر الإسلاميّة إلى أن القراءات إِنما هى» فى 
الجتتة سيمة لا ا يشيع لكلل ا درق ا 
لأغراض التبس فيها السّياسي بالدّيني على نحو كبير. 

واللافت» في الخطاب الأصولي» رغبة العلماء الواضحة في إكساب 
المصحف العثماني معنى إجماع الصّحابة عليه» مما لا يتيح عندهم الشكٌّ في 
حجيّته» وأصالته» واكتماله. غير أن الفكر الأصوليّ يحجبء كما رأين“» 
مظاهر شتى من الخلاف يعسر معها التسليم بالإجماع. من ذلك ما يروى عن 
مصحف فاطمة» وابن مسعود» وأبيَ بن كعب؛ بل يبدو أن الدّاعي إلى وضع 
المصحف العثماني هو حمل التاس على قرآن واحدء ثم إن مبدأ الإجماع. 


(1) راجع» على سبيل المثال: ابن عقيل» الواضح في أصول الفقه» 5/ 321. 


الذي لجؤوا إليه» في تأكيد حجيّة المصحف الإمام» قد استنبطه الأصوليّون 
من القران ذاتهء فكيف يتم الاعتماد على أصل لم يتأسّس بعد؟ وقد وقف 
التظام عند مفهوم الإجماع وقوفاً نقديّاً كاشفاً عن نسبيّة تحقّقه في عصر 
الصحابة أنفسهم. ويضرب لذلك مثال مخالفة ابن مسعود لسائر الصّحابة في 
أن المعوّذتين عنده ليستا من القرآن. يقول: «فكأنه ما شاهد قراءة رسول 
الله ية لهما... أو لم يصدّق جماعة الأمّة من كونهما من القرآن... فإن كانت 
تلك الجماعة ليست حجبّة عليه» فأولى ألا تكون حجّة عليناء فنحن معذورون 
في ألا نقبل قولهم»". وقد كان الرّازي دقيقاً في نقل ما انتبه النظام إليه من 
عوامل تفعل في الإجماع. وتحدّد الاختيارات التي يجمع عليها أهل الحل 
والعقدء دون سواهم» وهي عوامل ليست بعيدة عن السّلطة بوجه عام. يقول 
النظام : «وهؤلاء [الصحابة] لهم سلطان» ومعهم الرّغبة والرّهبة» شاع ذلك 
في الدّهماءء وانقادت لهم العوامٌء فجاز للباقين السكوت على التقيّة؛ لأنهم 
قد علموا أن إنكارهم غير مقبول»”*. فهل يجوز» بعد ذلك» الحديث عن 
إجماع مطلق ينأى بنفسه عن أي نوع من أنواع تأثير الثقافة الرّسمية المتحالفة 
بشكل من الأشكال مع السّلطان؟. 
وقد تبيّن لنا أن عمليّة جمع القرآن لم تكن بسيطة خالية من النزاع» كما 
يصوّرها الفكر السنّي على وجه العموم» وإنّما كانت عمليّة معقّدة بشهادة كتب 
التاريخ» والفقه» وعلوم القرآن» والأصولء وغيرها. إِنْها عمليّة التبس فيها 
الديني بالسشّياسي على نحو واضح» فقد أكسبت السّلطة الجمع العثماني سمة 
الرَسميّ المجمع عليهء مقابل غيره من المصاحف الموازية» التي كانت متداولة 
عند عدد من كبار الصّحابة» غير أن هذا لا يقوم دليلاً» في حدّ ذاته» على عبث 
الخلفاء بالقرآن حسب أهوائهم ومطامحهم السياسيّة. وليس شاهداً. أيضاً. على 
(1) الرّازيء فخر الدينء المحصول» 3/ 977. 


(2) الرّازي» المحصول» 3/ 1123. ولهذا السّبب يذهب النظام إلى أن «إجماع الصّحابة 
ليس بحجة). المصدر نفسهء 3/ 1013. 


ضياع القرآن» الذي كان المسلمون يروونه زمن النبيّ» ولا يمكن أن يكون» 
أيضاًء مدخلاً للقول بتأخر تأليفه إلى حدود القرن الثالث» كما يذهب إلى ذلك 
بعض المستشرقين”©؛ ذلك أنَّ القرآن قد بقي محفوظاً في الذاكرة» ولاسيما أن 
المسلمين يحتاجون إليه في عباداتهم» فضلاً عن حفظه مكتوباً في بعض المواد 
المتنرّعة» كما رأينا في محلّهء فلا تناقض في ظننا بين القول بأبعاد الجمع 
السياسيّة2'؛ لما يمنحه ذلك من ترسيخ للشرعيّة بامتلاك نص مدوّن يمثل الحقيقة 
الكائلة هن اة والقول:إن الظروت الموضوعية :تكن الوتوق اريخا هة 
النص غموماً لأسباب معلومة؛ منها قضر المدة الزمئيّة الفاصلة بين التداول 
الشفوي للقرآن» وتثبيته كتابة» هذا إن لم يحدث ذلك في زمن الرّسول ذاته. 


(1) انظرء على سبيل المتال» المدرسة الذي يمثلها على الأقلّ علمان باتريشيا كرون 
«(Patricia Crone)‏ وجون وانسبروء Wansbrough)‏ .ل)ء راجع» خاصّة» كتاب 
الباحث الثانى : Quranic Studies, op. ci.‏ 

(2) إِنْ البحث في تاريخيّة القرآن مثل إشكالية مركزيّة في الدّراسات المهتمّة بالإسلام عند 
المستشرقين وعند العرب المحدثين على حد السّواء» غير أن المواقف انقسمت إلى 
اتجاهين : اتجاه يرى أن مثل هذه البحوث تنتهك المقدّسات» وتجرؤ على النص» دون 
مبرّرء وهى» فى تقدير أصحاب هذا الفكرء امتداد لآراء الفرق الإسلاميّة المارقة» التى 
ناوأت الإسلام منذ ظهوره» ولاسيما عند اشتداد عوده» أو هي بحوث في نظر هؤلاء 
تكرس المتهج الاستشراقي؛ بل تقلّده وتعيد مقولاته المعادية للوتلام وما والقرآن 
خا ويكفي أن ننتبه إلى ما أثارته كتابات نصر حامد أبو زيد» وأخيراً عبد المجيد 
الشرفي» من ردود عنيفة؛ لندرك حقيقة هذا الوضع. وهو ليس أمراًٍ حليداً : و 
للشيخ أمين الخولي وتلميذه ه أحمد خلف الله» وغيرهماء يقوم شاهداً على دقة المسألة 
وحساسيّتها قديماً وحديثاً. أمّا الاتجاه الثاني» فيرى أن البحث في تاريخيّة النض 
المقدّس ليس انتهاكاً لقداسته؛ بل هو محاولة غايتها فهمه وتأويله. ومدخل لإدراك 
خصائصه. دون أن ينكر أصحاب هذا الاتجاه استفادتهم من المناهج الغربية» ومن 
البحوث التاريخيّة العميقة» التي أنجزها كبار الفلاسفة على التوراة والإنجيل. 

(3) يقول هشام جعيط: «ومن المرجّح عندي أن الرّسول سهر في آخر حياته» أو حتّى 
في كلّ معرض حياته. على تنظيمه وهيكلته ومراقبة محتواه؛ بل إن النصّ سجّله هو 
كتابيّاً من الأصل في مكّة ذاتهاء ولم يبق طويلاً في شكله الشفوي». في السيرة = 


314 الكتاب أصلاً من أصول التشريع 


ولئن جاءت الاكتشافات التاريخية الأخيرة لتؤكّد سلامة النصّء من 
خلال العثور فى صنعاء على عدد من المخطوطات من القرآن تعود إلى الفترة 
الأمويّة» وهي لا تختلف كثيراً عن المصاحف المتداولة بين أيدينا اليوم"“» 
فان كلك لآ يقتا من الشف فى ارت الكتات على اشاس أن القران 
نص ولد في التاريخ» وأثر فيه» وتأثر به بالضرورة» وهو نص قد كشف عن 
بنية ذهنيّة وثقافيّة عرفها الشرق الأدنى خلال القرن الميلادي السابع» دون أن 
يمس بحثنا من قداسته» ورفعته. فلمًا كانت النصوص وليدة مجتمعاتهاء جاء 
القرآن ليعكس» في خصائصه. بنية المجتمع العربي الثقافيّة والمعرفيّة؛ حيث 
سيطرت المشافهة في الأدب والشعر والخطبة» فالقرآن. على الرغم من كل 
ما يختصٌ به عن غيره من التصوصء وما يتميّز به عنهاء إنما هو حدث لغويّ 
يخضع» ككل التصوص الراقية» إلى القراءة؛ بل إلى القراءات» ويحتاج إلى 
1 : 6 5 .)2( 
التاويل. فهو نص التاويل اقتاۋ 
= النبويّة2ء تاريخيّة الدّعوة المحمّدية» ص22. ويبدو أن حرص جعيط على نفى 
الشكوك المتعلّقة بالمصحف العثماني نابع من رغبة المؤرّخ في تأكيد سلامة 
مستنداته» قبل الشروع في استنطاقها واستقرائهاء وهو في هذاء يلتقي مع 
الأصوليّين» الذين كانوا على الذوام ينطلقون من سلامة النص لتوظيفه مصدراً أوّل 
للتشريع» لكدّئا نجده يبالغ في الذهاب إلى أن الرسول قد سجلّ النصّ كتابيّاً في 
حياته. ونحن نفهم حرص الباحث على تأكيد صحّة القرآن وأصالته على أساس أنه 
سيعتمده وثيقة تاريخيّة للبحث في التجربة النبويّة في مكة» ثمّ في المدينة» غير أن 
حرصه هذاء ورغبته الواضحة في دحض الشكوك التي تحوم حوله» يتعارضان مع ما 
هو رائج في المصتفات القديمة السنية ذاتها؛ إذ تجمع على أن «النبي به قبض» ولم 
يكن القرآن جمع في شيء» ولم يجمع ية القرآن في المصحف لما كان يترقبه من 
ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته». الأبياري» إبراهيم» الموسوعة القرانيّة: 
مؤسّسة سجل العرب» 10 مجلدات. 1405ه/ 1984م» 2/ 70. 
(1) انظر: 


Gerd-R. Puin, observation on Early Qur'an Manuscripts in san'a', in Stefan Wild, 
the Qur'an as text, pp. 107-111. 


Lectures du Coran, أركون» محمد: .46 .م‎ (2) 


الّعن في حجيّة الكتاب 315 


ثم إّه يجدر بنا أن نشير إلى أن هشاشة نظام الكتابة» في بداية الإسلام 
قد حال دون تدوين نص يستقل بذاته» فبقي» على الرغم من انتقاله من نظام 
المشافهة إلى نظام الكتابة» في حاجة إلى النظام القديم يعضدهء ويسنده. وقد 
حاولت دراسة الأستاذ محمّد الطالبي”' تأكيد انتشار الكتابة الثموديّة» منذ 
فترة بعيدة قبل الإسلام» وشيوع هذا الخط في عدد من المناطق» ولكن تبقى 
هذه المحاولة الدفاعيّة واضحة الغايات» دون أن تتجاوز عتبات الفرضيّات» 
فكتب المسلمين تشهد» منذ البداية» أن الخظء الذي انتسخت به المصاحف 
من المصحف الإمام لم يكن منقّطأً ولا مشكولاً شكل إعراب» فكانت 
الحروف مهملةء كما رأينا سابقاء والأمر لا يتعرّض له الطالبي في كتابه. 
ولما كان وضع الخطّ على هذا النحو (مهما قلنا عن وجوده. وانتشاره 
وأصوله) فإنه» دون شكٌء في حاجة إلى الحفظ والمشافهة'2 نظامين معرفيّين 


د 


)1( الطالبى» محمد » ليطمئنٌ قلبي» مرجع سابق» ص 2-56 6. 
)2( انظر» على سبيل المثال: الكوّازء» محمد كريم» كلام الله : الجانب الشفاهى من 
الظاهرة القرآنيّة» دار السّاقي» لندن - بيروت» ط1ء 2002م. 


الباب الثالث 


الكتاب والبيان 


مقدمة الباب الثالث: 

لم يكن اتصال اللغة العربيّة بالمباحث الدينية في الحضارة العربيّة 
الإسلاميّة أمراً استثنائياً تختص به دون غيرها من الألسئة والمعتقدات؛ بل 
يبدو أن كل الأديان والمعتقدات الكتابيّة قد عرفت هذه الظاهرة» وقد تنه 
اللغويّون واللسانيّون إلى ذلك في مختلف الثقافات. يقول جورج مونان: «إِنَ 
قضايا اللّغة قد كانت ملابسة لقضايا المعتقد في كلّ الحضارات التى عرفت 
بكتاب سماوي»". فالمعتقد يتجلّى» فيما يتجلّى» من خلال اللْةء زا 
أساليبها ومعانيها. ولعلَّ التوسّل باللّغة أن يكون السبيل الأمثل لفهم هذه 
الأديان» وإدراك تعاليمهاء واستنباط أحكامهاء بما أن المعتقدات» ولا سيّما 
المستندة إلى الكتب السماويّة» تتشكّل من خلال نصوص لغويّة تبرز رؤية 
معيّنة للعالم» ولمنزلة الإنسان فيه. 

ولقد كان ارتباط العربيّة بالنصٌ القرآني ارتباطاً وثيقاً منذ نزول الكتاب 
المقڏس› فهي» كما عبّر عنها العلماء» وعاء له» ودرسها هو السبيل الوحيد 
لفهمه» وإدراك أبعاده» واستنباط الأحكام منه“. ومن ثم كانت نشأة الرس 
اللوي عند العرب موصولة الأسباب بالدّرس الديني» وكانت اللَّعْة الأداة 


:(Mounin George ( مونان» جورج‎ (1) 


Histoire de la linguistique des Origines au 2025© siècle, PUF, 3e éd, 1974 
p.117. 


(2) انظرء على سبيل المثالء الرازيء المحصول. 1/ 100-99. 


الرّئيسة» التي توسّل بها المتكلّمون. والمفسّرونء والفقهاءء والأصوليّون. 
لبحث مسائل الاعتقاد» ومعاني الآيات» وفروع الفقه وأصوله. 

وما من شكٌ في أن العناوين المتّصلة بالمقدّمات اللّغويّة في المدوّنة 
الأصولية قد اختلفت عند علماء الأصول» وتنوّعت» غير أن هذه الأبواب 
والفصول. وإن تباينت عناوينهاء تتحد من خلال إبراز انشغال هؤلاء العلماء 
بهذا الجانب؛ ذلك أنّهِم يَعدُون المداخل اللغويّة أمنّ المنهج الأصوليء 
الذي يروم استنباط الأحكام الشرعيّة من النصٌّ القرآنيّ» على اعتبار أن 
أحكام التكليف» بالنسبة إلى المسلمين» تُستمدّء كما هو معلوم» من 
الخطاب الشرعي. 

إن استقراء نص القرآن يكشف عن تواتر كلمة (البيان)» واظرادها بشكل 
واضح للعيان» فقد أحصينا مادّة (ب» ي» ن) في (257) آية''' متوزّعة على 
الأفعال (بان). و(بيّن). و(استبان)ء و(تبيّن)» واسم الفاعل (المبين)ء 
والمصادر من قبيل (البيان) و(التبيان). وغيرها من المشتقاتء علماً بأنّ هذه 
المادة اللغويّة قد تواتر حضورها في صيغة اسم الفاعل (المبين) على نحو 
أكثر”” من غيرها من الصيغ. 

ولقد كان مفهوم البيان» كما هو معلوم» مبحثاً تداخلت فيه جهود 
البلاغيّين» والإعجازيّين» والمفسّرين» والأصوليّين» وغيرهم؛ إذ يبدو أنه 
مفهوم طيّع يتسع مجاله الذلالي؛ إذ يمتدٌ من اعتبار كون البيان وسيلة والة 
للتعبير عمّا في صدر الإنسان من أفكار ومواقف إلى كونه مميّزا للإنسان من 
غيره من الكائنات”” إلى كونه حجّة تنهض للإثبات والنفي. 


(1) عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مرجع سابق. وانظر 
كذلك: البنداق» محمد صالح»› هداية الرحمن لألفاظ وآيات القرآن» مرجع سابق. 

(2) أحصينا الصيغة فى 119 آية. المرجعان السابقان. 

(3) المسڌي» عبد السّلامء التفكير اللّسانيَ في الحضارة العربيّةء الدار العربيّة للكتاب» 
ط2. 1986م» ص 46. وراجع» أيضاء ما يحيل عليه من مصادر. 


أمّا الفقهاء وعلماء الأصول» ومن قبلهم علماء الكلام» فقد استقبلوا هذه 
الرّؤية الأخيرة» وجعلوا النصّ المبين مختزناً لما في الشريعة من تمييز بين 
الحقّ والباطل» والحلال والحرام. يقول محمّد النويري: «فإذا الشريعة كلّها 
بيان» والنصّ والعقل بيان» تماماً كما أن الكون» بكلّ ما فيه من عظيم 
الب وات ومع وها تذلكلة و "فسان البيانة: :نهنا المعتى» ها 
لمعنى الشهادةء أو القرينة الدالّة» في الفكر الإسلاميَّ عموماًء على وجود 
خالق حكيم؛ بل كل ما في الكون إنما هو شاهد على هذه الحقيقة» وآية عليها. 

وتأتي كتب الأدب والمعاجم لتؤكّد هذه المرونة» وهذا الاتساعء اللّذين 
يحقّقهما مفهوم البيان» e‏ تذهب إلى أن ا يتماهى مع الفصاخة؛ 
فيقال: «فلان ذو بيان؛ أي: فصيح). وهو يفيدء أيضاء معنى «الكشف 
والتوضيح» وقد يستعمل بمعنى الإثبات بالدليل»“. 

ولعل من أفضل ما ضبط به (البيان)» بما هو كشف عن المعنى» وتجلية 
له» قول الجاحظ (ت 255ه) في باب البيان: «والبيان اسم جامع لكلّ شيء 
كشف لك قناع المعنى» وهتك الحجاب دون الضمير» حتى يفضي السامع إلى 
حقيقته» ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان» ومن أي جنس كان 
الدليل؛ لأن مدار الأمرء والغاية التي إليها يجري القائل والسامع» اناه 
الفهم والإفهام» فبأيّ شيء بلغت الإفهام» وأوضحت عن المعنى» فذلك هو 
البيان في ذلك الموضع»”. وقد أوردنا الشاهد على طوله لا لأهميته فحسب» 


(1) النويري» محمد» علم الكلام والنظريّة البلاغية عند العرب» دار محمّد علي الحامي 
وكلية العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة» تونس» طا 2001م» ص 126. 

(2) التهانوي» محمد بن علي» كشاف اصطلاحات الفنون» بيروت» (د.ت)» ص 163. 
وفي فصل (بيان)» دائرة المعارف الإسلامية (612,71) (بالفرنسية)ء يركز فان غرونباوم 
(unebauاG‏ .۷) على معنى البيان بالطريقة الجاحظيّة». بمعنى أن البشر والحيوان 
يملكون جميعاً ملكة الدّلالة» ولكن الإنسان وحده يملك الملكة على الاستدلال. 

(3) الجاحظ» البيان والتبيين» دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط2» 2003م» 1/ 
60. 


وَإنّما م أيضاً. عن مرحلة مفصلية في الوعي بمفهوم البيان في معناه 
ات وقد ب نتن الأشعاد ا صمود» بدقه د 00 0 
ا كر 
الخطاب»”2'؛ ذلك أنه يعتنى بالبيان فى جانبه الأدبئ البلاغئ والحجاجي» 
انشا على اشاس أنه ييز في مرحلة أولى. القدرة على الإفصاح عن مكنون 
التفين» وهىه مكلما ذكرنا آنفا؛ ميزة الإتنان عنما سواه من الكاتسات» 
ويعكس» فى مرحلة ثانية» السبل الموصلة إلى تحقيق ذلك. وهذه السّبل إِنّما 
هي درجة سنيّة تقاس بها بلاغة الفرد» وقدرته على الإفصاح عن كوامن نفسه 
عن طريق تخيّر الأسلوب المناسب في كل مقام من المقامات. وكان نص 
القرآن عهد البلاعيين: والإعجازيين» والأصوليّين» وغيرهم› ديت 
الأرقى» والمثال الأوفى لتحقق البيان» بما هو إفهام وحبّة ودليل أيضاً. 

غير أن اللافت» في النص القرآني» احتواؤه إشارات تحيل على تأرجح 
الح مين أقضق سوباك النتانة و ضرا وإفهاما خن ةة وأقضى راتت 
الأشكال وض وإبهاما و اة حي .موق جع عفن ال هت 
اللائر: عتوانا مو 'عتاوينة إمفجار القراة) وذريحة رة سن ورات و 
على غير "من التسواصن د ا ليا غل شيك و خد ولا علي طريقة 
مفردة» على حدّ عبارة القاضي عبد الجبّار”. 

إن القرآن يضم ما يشير إلى أنه واضح الدّلالة يبين عن أحكام الله 
وتعاليمه بصورة مطلقة» مثل الآية: «إولقد ألا إل ايت ميت [التُور : 
(1) صمود» حمّادي. التفكير البلاغيّ» مرجع سابق» ص 157. 
es (2)‏ 


ا ا المعجم التو مرجع e‏ 9 0 ي۰ ن). 
(4) القاضى عبد الجبارء المغنى» 16/ 373-372. 


4]» وقوله: o:‏ © لتب الْسِينِ» [الدخان: 2-1]ء وقوله تعالى: 
0 يان لتاس وَهُدَى وَمَوْعِطلةٌ لِلمُتّيِيت4 [آل عِمرَّان: 0]138 وقوله: ورل 

مي الكتّب يننا لكل سو [التحل: 89]ء وغيرها من الآيات". ولكنّ 
النص القرآنئ يشيوة اا إلى اع ك 
تال اله وَل رل لَحْسَنٌ ليث كنبا مَتَبهًا» [الدُمْر 23]. وقوله: وا بشت 
ويد إلا اسه [آل عِمرّان: 7]. 


ء 


مدن ا و مضنا + إلى حضور صيغة الفعل (بيّن) في سياقات 
تحيل على طلب رفع الإبهام تجلية للمعنى الغامض» ورفعاً للشبهة 
ا وهو ما تقوم به مدنا سور القرآن وآياته ؛ ولذلك عد القرآن» 
في الثقافة العربيّة الإسلاميةء نص البيان بامتياز. 

ويدف أن البيان قد ارتبط. ف فى النصوص الإسلامية المؤسسة» بالقدرة 
على النفاذ إلى الحقيقة الاعتقاديّة وا وأمسى الات لسن م لان 


3 


على غيره من الكائنات فحسبء بل هو مزيّة للتمييز بين من كان قادراً على 
الإبانة والإفصاح والإقناع من جهة. ومن کان غا عاجرا دون ذلك من جهة 


أخرى. يقول الطبري: «وكان المعنى» الذي به باين الفاضل المفضول في 
ذلك» فصار به فاضلاً والآخر مفضولاً» هو ما وصفنا من فضل إبانة ذي 


(1) انظر: عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مادة (ب» 


ي“ ن). 
(2) راجع: سورة البقرة2» ولاسيما کک 68« 69« 0 7 ادع نا ريك بين لن 
ھی «قالوا آَم تا ريلك بین اتا ما وھا موقاو لاع تا رك بین لَنَا ما هى إِنَّ 


ll‏ 2000 ر 


لمر تبه عبناي ا م ا ٠‏ مثل 
قوله تعالى :ذلك بيت آم ءاي للا لَمَلّهُمْ يَتَثوت؟ [البَمَرَة: 187]ء 
وقوله: كك ين أن كك الت شَلَكُمْ تَتَفَكَرُونَ» [البَقَرّة: 219]» وقوله: 
وتك حَدُود اله بيا لموم يعمو [البَقَرَة: 230]» وقوله: قد بَا لك لبت إن 
SES‏ لمران 118 وانظن أيضا [الحديد» 17ا وال رف 
3 وغيرها من السّور والآيات. 
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البيان» عمّا قصر عنه المستعجم اللسان» وكان ذلك مختلف الأقدار متفاوت 
ال انات و ااا ت و شك فى" أن أعلن متاول'البيان درج واس ات 
مرتبة» أبلغه في حاجة ا تفه د ولا ت ا أن الطيرئ» 
صاحب التفسير بالمأثورء إنما عمد إلى هذا الباب في إبراز مراتب البيان» 
للإعلاء من شأن القرآنء ولتأكيد إعجازه» واستنقاص من حاول تقليده 
ومحاكاته» وقد عدّهم من «الجهلة والحمقى2... فالبيان في التصوّر 
الإسلامي» إذاء هو مرقاة كلما استطاع الإنسان صعود درجاتها ازداد فضله 
على من سواه غير أنْ ذروة البيان ومنتهاه لا يتحقّقانء بطبيعة الحالء إلا 
في النص المعجز. والطريف أنه كثيراً ما يتمّ استحضار المقدّمات الاعتقاديّة 
والاستنجاد بها لبيان فضل القرآن على غيره من النصوص الشعريّة والأدبيّة 
الراقية. يقول الطبري: «فإذ كان تفاضل مراتب البيانء وتباين درجات 
الكلام» بما وصفنا قبل» وكان الله تعالى ذكره» وتقدّست أسماؤه» أحكم 
الحكماءء وأحلم الحلماءء كان معلوماً أن أبين البيان بيانه» وأفضل الكلام 
کلامه» وأنْ قدر فضل بیانه» جل ذکره» على بیان جميع خلقه» كفضله على 
جميع عباده»”©. فالقرآن» عند جميع العلماء المسلمين» يفوق كل النصوص 
الأخرى؛ لأنْ مصدره إلهىّء فالنصٌ المقدّس موسوم بالكمال؛ لأنّه كلام 
الله. أمّا خطاب البشرء فيوسم بالتتقص والقصور؛ لأنّه شاهد على ذلك فيهم. 

ولمّا كان البيان يقوم على رفع الشبهة» وإزالة الغموض والإبهام» ولمّا 
كان كلام الله أرقى صنوف البيان إطلاقا» صار من المسلمات الاعتقاديّة لدى 
أغلب المسلمين أن بيان الخالق نعمة من النعم» التي أسبغت على البشر؛ 
لأنه دليل على الرّغاية الإليية» بل بات الات في كين من التصوصضن 


(1) الطبري» تفسيره» 1/ 28. 

(2) المرجع نفسه» 1/ 29. وهو يقصد بهذه الأوصاف مسيلمة» الذي حاول تقليد 
أسلوب القرآن مثلما هو معروف. 

(3) المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
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التشيرية والاأضولة ماعا مع القرآن والحديث النبويّ. وصار البيان 
ينقسم. مثل القرآن» إلى أوامر وتراوه وعموم وخر ص وج وجار 
وغبرها نتن العداتتاك, .يقال فر الد ار ازى #فالخاصم أل الان جس 
تحته نوعان؛ أحدهما: الكلام الهادي إلى ما ينبغي في الدين وهو الهدي. 
الثاني : الكلام الزاجر عمًّا لا ينبغي في الدين» وهو الموعظة»'. فالقرآن» 
بهذا المعنى» بيان يحمل دلالة الهداية والموعظة» ولن يفاجئناء بعد ذلك» 
أن يكون البيان ذاته اسماً من أسماء القرآن» على نحو ما ألمعنا إليه في 
الباب الأوّل. 


(1) الرازي» تفسیره» 12/9. 


الفصل الأول 
بيانيّة النصّ: ضوابط اللغة ومسالك الدّلالة 


تمهيد: 

إن العقل مطالب» في أصول الفقه الإسلاميّ» بأن ينظر في أسس 
الشّريعة لاستخلاص معاني الأدلّة الشرعيّة فيهاء والأسس التي تنهض عليها 
مبادئهاء وكلياتهاء وطرائق التشريع فيها. 

ولئن كان المعتزلة» والأشاعرة» والحنابلة» وغيرهم من الأصوليّين» 
يختلفون في المقدّمات الكلاميّة أو العقديّة» حول الذات والصفات» وخلق 
القرآن أو قدمه» وغيرها من المقدّمات». فإنهم يتفقون على أن أصول الشّريعة 
تستمد من علوم ثلاثة هي : الكلام» والعربيّة» والفقه". ولمّا كان علماء 
الأصول يستندون» في تقعيدهم» إلى مقدمات كلاميّة متمايزة يلتزمون بها 
بالضرورة» لا في أصول الفقه فحسب» بل يلتزمون بهاء أيضاء في الفروع 
التي تقتضي منهم النظر في النوازل اليوميّة» فإن العلم بالعربيّة (وهي قطب 
الرحى في العلوم الثلاثة الآنفة الذكر) تبقى القاسم المشترك بين علماء أصول 
الفقه؛ لأنها مفتاح الولوج إلى كشف الدلالة الشرعيّة» أو الدلالة التي يقيّدها 
الشرع حسب عبارتهم. وإذا كانت غاية أدلّة الشريعة هي البيان» فان علم أصول 
(1) لذلك اشترط الغزالي المعرفة بالعلوم الكلية التي هي علم الكلام للنظر في أصول 

الفقه» راجع الفصل الأول من الباب الأوّل. 
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الفقه سيسعى إلى رفع الإشكال والغموض عن الخطاب الشرعيّ حى يغدو 
خطاباً مبيناً قادراً على النهوض بمهمّة التشريع ؛ ولذلك رأينا أن نقف عند أولى 
القواعدء أو المسلّمات الأصوليّة» التي تحقّق هذه الغايةء وهي المتعلقة بعربيّة 
النصّ المؤسّس» وذلك من خلال دراسة مسالك الدلالة فيه. وقد اقتصرنا على 
مسألة العام والخاص» وما تثيره من إشكالات هي على غاية من الأهميّة. 


1- عربية القرآن: 

لما كانت الرسالة المحمديّة بياناً؛ أي: خطاباًء ولمّا كان البيان دليل 
الإبلاغء و اسا نة الوضوح والإفهام حتى يكون حجة على المسلمين» كان 
المدخل لإدراك دلالة هذا البيان أو الخطاب. هو -لا شكّ- بحث فى بنيتهما 
ال هی الالغة واا وهو التي فد هار ونوا ااال ول قن 
مستهل مصتفاتهم على المقدّمات اللغوية إِنّما يعكس وعيهم بأنّ النص 
المؤسّس متشكّل من اللغةء وأن قواعد فهمه وتفكيكه لاستكناه دلالته هي 
ذاتها قواعد فهم اللّسان العربيّ. 

ولعلنا نفهم مقاصد الشافعي في أبوابه الأولى من الرّسالة» إن نحن بدأنا 
من حيث انتهى »2 حين أعلن خظته في مستهل مصنفه بأبواب من قبيل: «كيف 
البيان»» و«البيان الأول وغيرها. يقول: «وإثما بدأت بما وصفت من أن 
القرآن نزل بلسان العرب دون غيره؛ لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم 
الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب» وكثرة وجوهه» وجماع معانيه 
وي فالشافعي خصّص اثنتين وج مااع وو لأبواب 
البيان من كتابه» الذي يضمٌ ستمئة صفحة. وإِنّما الخيط الناظم بينها هو تأكيد 
عربيّة القران ونزوله على نحو ما يعرفه العرب من أساليب وطرائق في إجراء 
اللغة وبذلك ينتهي صاحب الرّسالة في الصفحة الثالثة والخمسين إلى 
)1( الشافعي» الرسالة» ص 50. 
(2) نعتمد في الإحصاء على طبعة دار الفكرء 1309ه» تحقيق وشرح أحمد محمد 

شنا كر 
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الأبواب التي ستكون بمرتبة النتيجة المنطقيّة للأبواب الأولى. فإن نجح 
المصتف في الإقناع بكون القرآن نضّاً عربيًاً بامتياز» جاز له» حينئذٍء أن يقف 
على الخاصٌ والعامٌ وغيره من الأبواب. 

لقد كان صاحب الرسالة من أوائل الأصوليّين» الذين سعوا إلى تأكيد 
خصيصة جوهريّة في القرآن هي عربيته» وأنه نزل على نحو ما استقرٌ لدى العرب 
من طرائق في صوغ الأساليب والتعبير عن المعاني؛ بل إِنّ هذا الأمر قد غداء 
عند الشافعيّ» مسلمة إيمانية لا مناص من إقرارها. يقول: «ومن جماع علم 
كتاب الله: العلم بان جميع كتاب الله إِنّما نزل بلسان العرب» ". وقد عمد 
لترسيخ هذا الحكم إلى توظيف آيات قرآنية”7 تشهد على أن النصض يصف نفسه 
أنه لا يحتوي إلا على ما هو بلسان العرب* ٠‏ فكان ذلك مقدمة ذفعت صاحب 
الرسالة إلى «عقد فصول في العام والخاص» باعتبارهما من مقتضيات الأساليب 
العربيّة والأساليب القرآنية»”*. بيد أن الشافعي لم يسمّ إلى تأكيد عربيّة القرآن 
فحسب؛ بل حاول أن يقدّمه على أساس أنه عرب خالص لا يحتوي على غير 
لسان العرب» وريّما يكون تشبيهه العارف بكل العربيّة بالنبئ» الذي يملك معرفة 
خارقة» طريقة ضمنيّة يرد بها على القائلين باحتواء القرآن بعض الكلمات 


(1) الشافعيء الرسالة» ص40. وقد أكد الشافعيّ هذه المسلّمة في موسوعته الفقهية 
01 فو بإطان يل لشووط العف وما يسفن راد ي الي آل ال 
انظرء على سبيل المثالء الأمّ. (كتاب جماع العلم)» 7/ 265-250. يقول الشافعي 
مثلاً: «ولا ينبغي للمفتي أن يفتي أحداً إلا متى يجمع أن يكون عالم علم الكتاب» 
وعلم ناسخه ومنسوخه» وخاصّه وعامّه» وأدبه» وعالمأاً بسنن رسول الله ی 
وأقاويل أهل العلم قديماً وحديثاًء وعالماً بلسان العرب كاملاً يميّز بين المشتبهء 
ويعقل القياس». الآم» 7/ 274 و(التشديد منا). 

(2) من قبيل الآية: وما أرسَلتا من رَسُولِ إلا يلان مَرْعِهِ.» [إبراهيم: 4]. وكذلك 
[الشعراء: 195-192]ء و[الرعد: 37]ء و[الشورى: 7]ء و[الزخرف: 3-1]. 
وانظر : الرّسالة» ص 48-45. 

(3) الرّسالة» ص42. 

(4) انظر: رضوان السيّد. الشافعي والرسالة» ص 69. 
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الأعجميّة. والسان العرب أوسع الألسنة مذهباً. وأكثرها ألفاظاًء ولا نعلمه 
يحيط بجميع علمه إنسان غير نبيّ» ولكنه لا يذهب منه شيء على عامّتهاء حتّى 
لا يكون موجوداً فيها من يعرفه)”'» فصاحب الرسالة لا يخوض في مسألة 
الألفاظ الأعجميّة في القرآن» وإنما يتجاوز الإشكاليّة بطريقة أقرب ما تكون إلى 
السفسطة. إِنها كل في تقديره» معروفة معلومة عند من يملك المعرفة بكل 
لسان العرب» وهذا الشخص موجود بالقوّة» وإن لم يكن موجودا بالفعل. 

وما من شكٌ في أنَّ هذا التناول لظاهرة عربيّة القرآن سيزداد رسوخاً عند 
الأصوليين المتأخرين من شافعيّة وحنفيّة وغيرهما من المذاهب السسئية 20 
فضلاً عن أهل الاعتزال» والتشيّع» ذلك أنّنا سنجدهم يستحضرون هذه 
المسلّمة؛ باعتبارها مقدّمة من قبيل المصادرات الواجب اعتبارها كلما تناولوا 
مسألة لغويّة اختص بها القرآن» فأبو الحسين البصري المعتزليٌ يستحضر هذه 
ا في معرض نقاشه دخول المجاز في خطاب الله. يقول: «والدليل 
على حسن ذلك [وجود المجاز في القرآن] أن إنزال الله -عز وجل- القرآن 
نلقة لغرب ا معنت ا فيه ا و هدم اهار 
دامر ان نيد القت ولغة القرآن في مباحث العام والخاص» والمطلق 
والمقيّدء والحقيقة والمجازء وغيرها من المباحث اللغويّة. «وهكذا يتحدّد 
الحقل المعرفيّ العربي الإسلاميّ تحديداً بيانياًء باعتبار أنَّ الموضوعء الذي 
تنصبٌ عليه كلّ الفاعليات الفكريّة والعقليّة» هو النص الدينئّ الذي يتطلّب 
بياناً وتبييناً““. وكانت رسالة الشافعي» بلا منازع» حجر الأساس من هذه 


(1) الشافعي» المصدر السابق» ص 42. 

(2) يقول الرازي. على سبيل المثال: «ولمًا كان المرجع في معرفة شرعنا إلى القران 
والأخبارء وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم» كان العلم موقوفاً على 
العلم بهذه الأمور». المحصول» /1١‏ 99. 

(3) البصرئء أبو الحسين» المعتمده 24/1. 

(4) يفوت» سالم» حفريات المعرفة العربيّة الإسلاميّة: التعليل الفقهيّ» بيروت». ط1اء 
0م ص 16. 
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الرؤية البيانية الساعية إلى فهم النصٌ» وتقنين الدلالة به.» فصار الاجتهاد 
والفقه» بما هماء في حدّهما اللغوي» فهم للتص» إِنَّما يقومان؛ أساساًء 
على تدبّر القرآن» ومحاولة فهمه لاستنباط الأحكام» ومحاصرة الدّلالة فيه. 
إن الرؤية البيانية» عند صاحب (الرّسالة). فد نهضت» اذا على 
مسلّمات دينيّة هى من قبيل البنى المغلقة» مثل اعتبار العربيّة أفضل اللّغات» 
وأوسعها إحاطة بالدّلالة» وأقدرها على تأدية المعانى؛ لأنها لغة الرسول. 
وهي » دون شك» رؤية سيخفت وهجها كيدا على الرغم من استمرارهاء 
مثلما رأيناء ذلك أنه سيقع» على ما يبدو» بعض التحرّر من هذه القيود 
الدينيّة» التى هي أقرب إلى الوثوقيّة. وقد برهن الأستاذ المسدّيء» بالحجّة 
والدليل» على نجاح عدد من العلماء العرب» ومنهم بعض علماء الأصول». 
في إدراك مفهوم المواضعة» التي تستند إليها اللغة» وهو ما يناقض ما يروج 
عند بعضهم من قداستهاء أو اعتبارها معياراً مطلقاًء أو قيمة متعالية”". فها 
هو ابن حزم الأندلسي» على سبيل المثالء يرفض أن ينطلق من تفضيل 
افر غل ها :ستو اساي الا تة لحا هة ندل صريضة قثن ذلك فشا 
عن أن اللغة عنده لا امتياز لهاء وإِنّما الأساس هو الشريعةء ولع هذا ما 
بفسّر رفضه اتخاذ العربيّة معياراً لفهم دلالة الألفاظ القرآنيّة» ومرجعاً يقع 
اعتماده في حل الإشكالات الدينيّة”©. فعبّره بتصوّره للبيان القرآني» عن 
بيد أن الرؤية الشافعيّة المغالية في تصوير لغة القرآن على أنّها نقيّة صافية 
من كل دخيل» وهي الرؤية» الى تمت في اا على ارصن وای ا 
أفضت بصاحبها إلى ضرب من التناقض؛ إذ يصبح تفسير القرآن مستحيلا إذا 
(1) انظر تحليلاً دقيقاً في : المسدّيء عبد السلام» التفكير اللساني في الحضارة العربيّة: 
ص 131 وما يليها. 


(2) يفوت. سالمء ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس» الدار البيضاءء ط1ء 
6م ص128. 


332 الكتاب أصلاً من أصول التشريع 


كان إدراك سعة دلالات العربيّة غير ممكن لمن كان من غير الأنبياء”'". ولكن 
المهمٌ. عندناء في هذا المستوىء. أن صاحب (الرسالة) لم ينجح في ترسيخ 
تصوّره للقرآن دون جهد كبير بداء أوّلاء من خلال عدد الصفحات» التى 
خصّصها للإقناع بغياب أي مؤشّر يدل على حضور ما هو خارج عن لغة 
الا تمي فى العران عنقا عدا :ذلف» ا خلال انون 
المتشنج, وحجاجه 0 بالانفعال» والرّغبة في إسكات المساجل بكل 
الوسائل. يقول: «وقد تكلّم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه 
لكان الإمساك أولى به» وأقرب من السّلامة له إن شاء الله. فقال قائل: إن 
في القرآن عربيّاً وأعجميّاً. والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا 
بلسان العرب»”. إِنَّ هذا الشاهد على غاية من الأهميّة؛ لأنه يخبر» من 
ناحية أولى» بأنْ مقالة الشافعي لم تكن المقالة الوحيدة في عصره؛ إذ يبدو 
أن عدداً من المواقف الأخرى كانت تجيز وقوع الدخيل في القرآن» وهو ما 
يعني أن المسألة خلافيّة بين العلماء. والشاهد طريف كذلك؛ لأنّه يبرز» من 
ناحية ثانية» وعي الشافعي بوجود هذا المخالف» لكنه تعمّد تهميشه؛ إذ 
سكت عن حجج خصومه سكوتاً كاملاً. 
إن المقالة» التي تثبت وجود الدخيل في القرآن من لغة الحبشةء 
وفارس» والروم» لم تكن تصدر عن الملاحدة» أو الزنادقة» أو الخارجين 
(1) أبو زيد. نصر حامدء الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية» ص12. ومن 
نافل القول: إن إلحاح الشافعي على اتساع اللسان العربيّ هو في الحقيقة» مطيّة 
لاستيعاب الدخيل في القرآن من ناحية» ولتشريع استدعاء السنة في تفسيره من ناحية 
أخرى. ٍ 
(2) الشافعي» الرسالة» ص42-41. وهو أسلوب تواصل حنّى في فترة متأخرة نسبيًا 
داخل تيار أهل السنّة وخارجه. فالورجلاني» الأصوليّ الإياضي» مازال يناقش 
المسألة على النحو نفسه من التشنّج. يقول: «واستدل من أجاز أن يكون فيه غير 
العربيّ من سائر اللغات العجم... فهذا خرق. فليته سكت» ولم ينطق». الإنصاف» 
1/ 42. 
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عق الملة» ا يده تح ذلك ب الأضؤليية بل ها غو أو تعفر 
الطبري» المفسّر بالمأثور» يقرّ صراحة بوجود هذه الألفاظ الأعجميّة في 
القرآن» ويؤكّد أن الاستعمال هو الأهمّ في جريان الكلام» واكتسابه معنى 
داخل سياقه. يقول: «بل الصواب في ذلك» عندناء أن يسمّى: عربيًا 
أعجميّاًء أو حبشياً عربيّاً. إذا كانت الأمّتان له مستعملتين -في بيانها 
ومنطقها- استعمال سائر منطقها وبيانهاء فليس غير ذلك من كلام كل أمّة 
منهماء بأولى أن يكون إليها منسوباً منه»”'". فرؤية الطبري لمسألة حضور 
الدخيل -وإن اتسمت بمحاولة التوفيق والوقوف وسط الطريق بين المنكرين 
والمجيزين- بدت» على الرغم من ذلك أكثر اعتدالاً» وأقلّ انغلاقاً ما 
عبر عنه صاحب الرسالة من تصوّر صفوي واد ضح المعالم. 

ونقف عند تحليل متأنَّ رصين لأحد وجوه الشافعية المتأخرين» وهو فخر 
اليو الا الذي يعلى عن الول بأفضليّة لغة على أخرى» ويعالج 
مسألة الألفاظ معالجة أقرب ما تكون إلى الموضوعيّة» حين أخضع المسألة 
لثنائية التواتر والآحاد؛ ذلك أن نصوص الشرع كنصوص اللغةء إِمّا نقلت عن 
طرق التواترء وإمّا عن الآحادء وإذا ما كان الأوّل يفيد القطع» فن الثاني 
يفيد الظنّ. 

وما يهمّناء في هذا المقام» أن صاحب المحصول يرى أن ما نقل 
متواترا يحتمل هو ذاته الاختلاف» ناهيك عن الاحاد. وهو يمر بوجود 
اختلاف بين الناس في فهم دلالات الألفاظ وأصولها اختلافا واضحا. 
يقول: «نجد الناس مختلفين في معاني الألفاظ التي هي أكثر الألفاظ دوراناً 
على قن ال اوو و کن القطع عه ا عن ال ٠‏ كلفظة الله 
تعالى» فإن بعضهم زعم أنها ليست عربيّة» بل سريانية. والذين جعلوها عربية 
اختلفوا في أنّها من الأسماء المشتقّة» أو الموضوعة»“. ولكنّنا نجد 


)1( الطبري» ره تنفسيره » 1/ 32. 
(2) الرازي» ا 1/ 109. 


الرّازي» بعد إقراره باختلاف العلماء في معنى هذه اللّفظة» يسرع إلى تأكيد 
أن المهمّ. في مثل هذه المسائل» سواء حظيت بالتواتر أم لم تحظ به» هو 
فهم اللفظة في سياقهاء بغضٌ النظر عن أصلها أو صيغتها مشتقّة كانت أم 
جامدة”". فالقول بعربيّة القرآن لا يتناقض مع احتوائه كلمات غير عربيّة”©. 

لقد كان لدفاع الشافعي عن نقاء لغة القرآن وصفائها استتباعات ونتائج 
على غاية من الأهميّة» مثلما كانت لهذا الدّفاع المستميت أسبابه وجذوره. 
أما النتائج» فتبدو واضحة المعالم في المستوى الفقهئّ؛ إذ نجد صاحب 
(الرّسالة) «يصرٌ على أن قراءة السّور الأولى من القرآن (الفاتحة أو أمّ 
الكتاب) شرط ضروريّ لصحّة الصلاة”. وهوء بذلك» يتجاهل وضعيّة 
المسلمين من غير العرب الذين دخلوا الإسلام حديثاً» ولم يتعلّموا العربيّة 
ويعسر عليهم قراءة الفاتحة على النحو الذي يشترطه صاحب (الرّسالة)“. 
ولعل رأي أبي حنيفة الفارسئ الأصل يكون أقرب إلى منطق العصر وروحه» 
عندما أجاز فا الفاتحة باللغة الفارسيّة فى الصلاة لمن كان :عاجرا عن 
القراءة بالعربيّة؛ بل أطلق الأمرء حين أكد ا ذلك بأيّ لغة من اللّغات» 
رموه عمل العلماة الان وجرن وال عا وجه القراة اجا 
هي أم لا؟ إن هذا الإشكال يعيدنا إلى أسباب دفاع الشافعي عن نقاء لغة 
النصض المقدّس وصفاتها. 

رودو أن الخلاف بين المحيزية ار القرآن الفاطا أعجمتة: «والماتعين 
ذلك يعود. في جذوره» إلى الخلاف في (مفهوم الوحي) ذاته وماهيته. وقد 


(1) المصدر نفسه. 110/1. 

(2) «واستدلّوا بحروف من العجميّة عرّبتها العرب» وتكلّمت بهاء كانت في القرآن 
كالمشكاة فى الحبشيّة» والكوّة والقسطاس بالروميّة» والميزان والإستبرق بالفارسيّة» 
الستاخ #وحنيف تولهم: عرجها المرب زثما رسعت غرية» الورجلاي» الإنضاف: 
1/ 43. 

(3) أبو زيدء نصر حامدء الإمام الشافعي» ص18. 

(4) المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 
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وقفناء عند ذلك» في الباب الثاني من بحثنا. ولا شكٌ في أن أرباب النظرة 
الصفويّة للغة القرآن يرون أن الوحي إِنّما كان باللفظ والمعنى كليهماء فلا 
يجوز بذلك ترجمة القرآن إلى غير العربيّة من الألسنة. واستقرٌ الموقف 
الرسمي القائل إِنَهِ: «لا تجوز قراءته بالعجميّة» سواء أحسن العربيّة أم لاء 
في الصّلاة وخارجها... واستقرٌ الإجماع على أنه يجب قراءته على هيئته التي 
تعلق بها الأعيجاذ شمن العرضية عنس .وقد اول ارك ف آيات 
من القرآن يتعدّد المعنى بهاء على الرغم من اختزال العبارة فيهاء ما يمنع: 
في تقديره» ترجمتها إلى لغات أخرى انطلاقا من المسلمة الشافعيّة القائلة ب: 
انقص غيره من الألسن عن البيان الذي اختص به دون سائر الألسن)20. 

ومن الواضح أن رؤية أصحاب هذا الموقف تندرج في إطار رغبتهم في 
تأكيد إعجاز القرآن في لغته ومعناه معا من ناحية» والرّغبة في جعل القرآن 
يتميّز عن غيره من النصوص السماويّة السابقة من ناحية E‏ هذا 
امرف علماء الل فدهب إلى ذلك أبى الخ ين فار (ت 395 ف 
(فقه العربيّة)ء عندما قال: «لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقل القرآن إلى 
کی الألنيق» كما ثفن الاتجيل عن السريائية إلى الج والروسة 
وترجمت التوراة والزبور وسائر كتب الله تعالى بالعربيّة؛ لأن العجم لم تتسع 
في الكلام اتساع العرب»*. فالمواقف من اللغة» التي قد منها النصّ 
القرآني» سواء صدرت عن لغويّين أم عن أصوليّين» خاضعة» كما هو 
واضح» للمسلّمات الاعتقاديّة القائلة بأفضليّة العربيّة عمًا سواها من الألسنةء 
وتقرٌ بأن القرآن» الذي صيغ منهاء يبين عمًا يحتاج إليه الإنسان في معاشه 
ومعاده» ويجيبه عن كل ما يطرحه من أسئلة. 


(1) الزركشي» البرهان في علوم القرآن» 1/ 464. 465. وهذا التعليل هو الذي جعل 
القفال الشاشي المعروف بالشاشي الكبير (ت 365ه)» وهو من تلامذة الشافعى» 
يمنع ترجمة القرآن إلى اللّغات الأخرى. ۰ 

(2) المرجع نفسه» 1/ 465. 

(3) المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 


أمّا موقف أبى حنيفة» الذي أجاز قراءة الفاتحة باللغة الفارسيّة فى 
الصلاة لمن كان ا قراءتها بالعربيّة» فإنّه» دون شكٌّ. كان يصدر ف 
رؤية مختلفة حاول السّرخسي عرض أهمٌ ملامحها؛ حيث أدرجها في إطار 
البحث في وجوه إعجاز القرآن» وهل هو في النظم آم في المعنى؟ وهل 
تذفن الت رة بإعجاز اله ؟ 

لقد حاول شمس الأئمة السّرحسي توضيح موقف أبي حنيفة الجريء 
بالاستناد إلى مقدّمة كلاميّة معلومة عند أهل السنّة مفادها أن القران هو كلام 
الله وهو غير محدث ولا مخلوق» ولمّا كان الأمر كذلك» فإن «الألسنة 
كلها محدثةء العربية والفارسيّة وغيرهما”"» فيتجاوزء بذلكء إذاًء مقالة 
المفاضلة بين الألسنة؛ ليؤكّد أن الإعجازء على هذا النحوء لا يمكن رده 
إلى النظم فحسب؛ لأنَّ من يقول بذلك «لا يجد بدا من أن يقول بأنّ المعجز 
محدث» وهذا ممّا لا يجوز القول به)”. فضلاً عن أن الأعجمى ممّن لا 
يتكلّم لسان العرب يعجز -لا محالة- عن الإتيان بمثل شعر كبار الشعراء 
كامرئ القيس في لغة العرب» وقد يأتي بما يضارع ذلك في لغته فارسية 
كانت أو روميّة أو غيرها. أمّا الإتيان بما يشبه القرآن» فمحال» عند أبى 
حنيفة» في كل اللُغات؛ «فهذا دليل واضح على أن معنى الإعجاز في ال 
تامّ ولهذا جوّز أبو حنيفة -رحمه الله- القراءة بالفارسيّة في الصلاة». 

ويبدو أنَ هذا الموقف قد أقنع أبا يوسف ومحمداً تلميذي أبي حنيفة» 
واكتفيا بالتذكير بآن القراءة بالفارسيّة آم جائة لمن لا يقدر على القراءة 
بالعربيّة» وهو ما يبرهن على أن «المعنى» عندهماء معجزء فان فرض القراءة 
ساقط عمّن لا يقدر على قراءة المعجز أصلاً. ولم يسقط عنه الفرض أصلاً؛ بل 
يتأدّى بالقراءة الفارسيّة““. ويمكن أن نفهم من ذلك أن التيار الحنفيّ أدرك أن 
(1) السرخسي» أصوله» 282/1. 
(2) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 


(3) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
(4) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
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دخول أمم أخرى من غير العرب الإسلام قد اقتضى من الفقهاء أن يطوّعوا 
أحكام الشرع لهذه المعطيات الواقعيّة الجديدة؛ إذ تصبح قراءة القرآن بالعربيّة» 
في الصلاة وفي غيرهاء بالنسبة إلى الأمم الأخرى» التي لا تحسن العربيّة» 
ضرباً من التكليف بما لا يطاق. ولعلّ المذهب الحنفيّ قد كان» في هذه المسألة 
الفرعيّة» أكثر قدرة على قراءة اللحظة التاريخية قراءة واقعيّة EEL‏ 
لروح الشريعة الداعية إلى التيسير في أداء الفروض الدينيّة» لاسيما أن تعلّم 
العربية وحفظ القرآن مما يحتاج إلى وقت. أمّا إذا تعلم المرء العربيّة» فصار من 
الواجب عليه القراءة بلسان العرب أسوة بالرّسول وأصحابه. ولعلٌ هذا ممّا 
يمكن أن نفهم به سبب تراجع أبي حنيفة عن آرائه على ما تحمله إلينا المصادرء 
فضلاً عمّا يمكن أن يكون لرأيه من ردود أفعال» وما أثارته مواقفه الجريئة من 
طعون عليه» وهو ما يشير إليه الزركشي بقوله: «عن أبي حنيفة: تجوز قراءته 
بالفارسيّة مطلقاً» وعن أبي يوسف: إن لم يحسن العربيّة» لكن صح عن أبي 
حنيفة الرجوع عن ذلك» حكاه عبد العزيز في (شرح البزدوي)»'. 

ولم تحمل المصادرء في حدود اظلاعناء أسياب تراجع أبي حنيفة ع 
آرائه في القراءة بالفارسيّة» ولسنا نعلم علم اليقين أكان ذلك لما وجده من 
ضغوط السلطة القائمة» وما يعضدها من مذاهب رسميّة» أم يعود الأمر إلى 
انتشار العربيّة بين الأمم الداخلة في الإسلام» أم يعود إلى نوع من أنواع 
التطوّر داخل المذهب الحنفي» وضرب من ضروب مراجعة المواقف 
والآراء» وإن كتا نستبعد هذا الاحتمال الثالث. 

وهكذاء يمكن أن نجزم باطمئنان بأنْ الموقف الذي انتصر هو الموقف 
الذي ينطلق منه الشافعي› ويذود عنه» وهو انتصار لا يغيّب عن أذهاننا 


(1) الزركشي» البرهان في علوم القرآن. 1/ 465. والمقصود بشرح البزدوي كتابه الذي 
يحمل عنوان (كنز الوصول إلى معرفة الأصول). وقال الزمخشري: «ما كان أبو 
حنيفة يحسن القارسية» فلم يكن ذلك منه عن تحقيق وتبصر). الزركشيء البرهان» 
1/ 467. 
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محاولات النقد التي وقفنا عندهاء بيد أن الرّؤية التي راجت -دون شك- 
رؤية أرثوذكسيّة ترى أن لغة القرآن هي» على الإطلاق» لغة عربيّة صافية نقيّة 
متعالية على التاريخ» وأنْ الوحي تلازم بين اللفظ والمعنى» وأن التعامل مع 
النض المقدّس هوء في النهاية» تعامل مع اللّسان العربي في أفضل تطبيقاته ؛ 
بل في أعلى درجات إعجازه» وأن السبل» التي تيسّر استكناه دلالات 
القرآن» هي ذاتها قوانين اللّغة وطريقتها في التعبير عن المعاني. 

ولق غم الأضولكون إلى استقراء الآسالين العربية؛:وكذلك أساليت 
القرآن في التعبير عن الأحكام الشرعيّة» ووظفوا هذا الاستقراء» وما قرّره 
علماء اللّغة من قواعد لغويّة يتوصّل بها إلى فهم الأحكام من النصوص 
الشرعيّة. ولهذا السبب» غرف أكثر علماء الأصول بإتقانهم الكبير للغة العربيّة 
ومعرفتهم الواسعة بمختلف علومها. وكان الشافعي أحد الأئمّة الذين اشتهروا 
بقدرتهم اللغويّة. وقد بيّن صراحة أن طرق إجراء اللغة في القرآن إِنْما هي 
ذاتها طرق العرب في التعبير عن المعاني» وأساليبه هي أساليبهم ذاتها؛ بل 
إن ألسنتهم قد تعرّدت على طرائق القرآن» ودرجت عليهاء و(إنّما خاطب الله 
بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها»"". 

ولا شك في أن هذا الإلحاح على التماثل بين أساليب العربيّة وأساليب 
القرآن يعكس رغبة واضحة» لدى صاحب (الرّسالة)ء في تأكيد أن فهم 
القرانء وإدراك معانيه مرتهن بفقه العربيّة» ومعرفة قواعدها في إجراء 
الدّلالة؛ «لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان 
العرب» وكثرة وجوهه» وجماع معانيه وتفرقها. ومن علمه انتفت عنه الشبه 
التي دخلت على من جهل لسانها»”. ومن نافل القول أن الشافعي كان» في 
بيانه هذا من (الرسالة)» يسعى إلى الإقناع بمسلمته المعروفة القاضية بعربيّة 
القرآن التي وقفنا عندها. بيد أن المهمّ. بالنسبة إليناء في هذا المستوى» أن 
(1) الشافعي» الرسالةء ص52. وانظر الشاطبي» أيضاًء 2/ 85ء و3/ 31. 
(2) الشافعي» المصدر السابق» ص50. 


بيانئّة النص: ضوابط اللّفة ومسالك الذلالة 339 


إدراك الدلالة الواضحة في القرآنء أو الخفية فيهء إِنّما هو مشروط بقدرة 
الناظر على فهم النصوص فهماً صحيحاً. فلم يجانب الجابري الصواب عندما 
ذهب إلى اعتبار السلطة المرجعيّة الأولى في علم أصول الفقه تمتلكهاء دون 
منازع» هذه المباحث اللغويّة"» التي تتصدّر مصتفات الأصوليين» كما دذّلنا 
عليه من خلال الأمثلة سابقا. 


ولما كانت الألفاظ هي السبيل الموصل إلى المعاني» فلا مهرب من 
معرفة العلاقة التي تربطهماء فاللفظ يوضع» أوّلاء للمعنى. ويحضرء هناء 
مفهوم التواتر في مستوى الاستعمال» وهو ما يناقشه الرازي. يقول: 
«وثانيهما: أن هذه الألفاظء لو لم تكن موضوعة لهذه المعاني» ثمّ وضعها 
واضع لهذه المعاني» لاشتهر ذلك ولعرف» فإن ذلك مما تتوفر الدّواعي على 
نقله»”. فالأصوليّ يقلب المسألة على وجوهها لينتهي إلى التسليم بأنّ هذه 
اللغات لا يمكن فيها إلا التواطؤء ولا يمكن أن تكون منقولة على سبيل 
الكذب ولكن هذه الألفاظ الموضوعة للمعاني آنفاً تستعمل فى هذه 
المعاني التي وضعت لها أصلاً» أو في غيرها من المعاني الحاقّة بها. ٠‏ 

وهكذاء كانت عناية الأصوليين بهذه المقدّمات اللغويّة تستمدٌ دلالتها من 
كون الخطاب الشرعيّ قد جاء بلسان عربي» فصار من الضروري معرفة 
القواعد التي تحتكم إليها هذه اللّغة في التعبير وأساليب إجرائهاء وخصائص 
الكلم» ومسالك الدلالة فيها. يقول الرازي: «لمّا كان المرجع في معرفة 
شرعنا إلى القرآن والأخبارء وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم» 
كان العلم بشرعنا موقوفاً على العلم بهذه الأمور»””. وما من شكٌ عند 


(1) الجابري» محمد عابدء بنية العقل العربي: دراسة تحليلية ونقدية لنظم المعرفة في 
الثقافة العربيّة» المركز الثقافي العربي» بيروت» ط2. 1991م» ص53 وما يليها. 

(2) الرازي» المحصول» 102/1. 

(3) المصدر نفسهء 1/ 103. 

(4) الرازي» المحصول» 1/ 100-99. 
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العارفين بفقه الشريعة في الحضارة الإسلاميّة» في أن الشافعي قد أرسى هذه 
المسلّمة» وأعلنها بدقة في رسالته» وبرهن عليها على نحو ما نقف عليه 
لاحقاً. وهي مسلّمة سيبقى علم أصول الفقه مشدوداً إليها خلال كامل 
مراحل تطوّره' ''» بل سيتواصل ذلك حتى خلال القرن الثامن من الهجرة مع 
أبي إسحاق الشاطبي صاحب نظرية المقاصد الشهيرة. 


أ- فى دراسة اللّفظ وعلاقته بالمعنى عند الأصوليّين: 

عدي أن الو الى ل رواج أ كن من تبر هاه هى لك ال ااه 
إلى ان الى فر داورل هة الاس ا كلتو قم ونه كرست درل 
الجاحظ المشهورة» دون شكء هذا التوجّهء عندما قال: إن المعاني 
مطروحة في الطريق يعرفها العربيّ والعجميّء وإنما يتفاضل الناس في التعبير 
عنهاء فالمعاني تتساوى أمام الجميع. وأمّا وجه التميّر فيكمن في التعبير عنها 
باللفظ المناسب» على الرغم من أثنا نجدء حتى في التراث النحوي, أن 
تعهّد المعنى ليس أهون من العناية بالألفاظ» فابن جتيء مثلاً»ء يخصّص باباً 
في كتابه (الخصائص) يردٌ فيه على من ادّعى على العرب عنايتها بالألفاظ 
وإغفالها المعاني. يقول: «وذلك أن العرب كما تُعنى بألفاظها فتصلحهاء 
وتهذبهاء وتراعيهاء وتلاحظ أحكامهاء فإنّ المعاني أقوى عندهاء وأكرم 
عليهاء وأفخم قدراً في نفوسهاء فأوّل ذلك عنايتها بألفاظهاء فإنّها لما كانت 
عنوان معانيهاء وطريقاً إلى إظهار أغراضها ومراميهاء أصلحوهاء ورتبوهاء 
وبالغوا في تعبيرها وتحسينها؛ ليكون ذلك أوقع لها في السمع» وأذهب بها 
في الدّلالة على القصد”. وبناء على ذلك» فهم ابن جنّي» بنظرته الدقيقة 
في مسألة اللفظ والمعنى. أن العناية باللّفظ إِنّما هي» في الوقت ذاتهء 


(1) انظر بحثاً رصيناً فى هذه المسألة بالذات فى: وائل حلاق: 
the primacy of the Qur'an in shatibi's legal theory, in Islamic studies presented‏ 
to charles J. Adams Leiden.E. J. Brill 1991, pp. 65-86.‏ 


(2) ابن جنيّء أبو الفتح عثمان» الخصائص. مطبعة الهلال» مصرء 1331ه/ 1913م» 
1/ 224-223. 
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تحكيك تلمعتى وضبط:له؟ لجغله أدق ف "التعبير عن المزاد باليقطات؟ 
ولذلك كانت عناية علماء أصول الفقه وا اللغة في مقدّمات آثارهم 
مدخلاً لفهم الخطاب القرآنئن» وتحديد معاني الأحكام. 

إن اللغة عند علماء أصول الفقه هي ألفاظ دالّة على معان؛ ولذلك 
وجدناهم يلحَون على أن اللفظ أداة للدّلالة» وطريق إليها. ومن ثمّء جاء 
تعريفهم للّغة على أنّها ألفاظ دالّة على المعاني. أمّا الدلالة التي لا لفظ لهاء 
فلا وجود لها. ولا شك في أنْ هذا التحديد مردّه حرصهم على ربط النصوص 
بالأحكام؛ إذ إن تعاملهم مع اللغة محكوم بغاية محاصرة المعنى لاستخراج 
الحكم للمكلفين. يقول الآمدي في تعريفه للكلام عموماً: «الكلام ما يتركب 
من المقاطع الصوتيّة التي خصٌ بها نوع الإنسان دون سائر الحيوان» ومن 
اختلاف تركيبات المقاطع الصوتيّة حدثت الدّلائل الكلاميّة»". فالأصوليٌ 
يدرك أن للكلام خصائص صوتية» ولكنه يؤكّد قيمة القصد والمعنى في كل 
خطاب بشري» ودونها يتحوّل الكلام» كما يقولون» إلى ضرب من التشويش. 
ولقد عبّر فخر الدّين الرازي عن وعيه الصريح باختلاف الأصوليّين والنحاة 
في تعريف الكلم. أو اللفظ. أو الخطاب عموما بما يترتب على ذلك من 
نتائج موصولة بالضرورة بمقاصد كل علم من العلوم» فالكلام» عنده» ما عبّر 
عن المعنى في صورته الإفراديّة أو التركيبيّة» والمعنى يمكن الحصول عليه إمّا 
عن طريق الألفاظ والعبارات المقيدة» وهنا تظهر الدلالة الأصلية للفظء وإمّا 
فى معناها الجدولئ» وإمّا عن طريق الألفاظ والعبارات فى تراكيبهاء 
وسياقاتها. وهناء تظهر الدلالة التابعة لا الدّلالة الأصلية. يقول ا 
«فالأولى أن نساعد أهل النحوء ونقول: كل منطوق به دل بالاصطلاح على 
معنى فهو كلمة... وأمّا الكلام فهو الجملة المفيدة»“. 


(1) الآمدي» الإحكام» 15/1. 


)2( الرازي» المحصول». 1/ 86. 
(3) عرّف الطوسي الكلام قائلاً: «حقيقة الكلام ما انتظم من حرفين فصاعداً من هذه 
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وفي هذا الإطارء يلوم الرازي ابن جتي في متابعة أقوال النحويّين دون 
غيرهم» واحتجٌ بان الكلام في اللغة هو ما يضاد الخرس والسكوت» فضلاً 
عن أن اشتقاق الكلمة من الكلم الذي هو الجرح والتأثير”". يقول: «قال 
أكثر النحويّين: الكلمة غير الكلام» فالكلمة هي اللفظة المفردة» والكلام هو 
الجملة المفيدة. وقال أكثر الأصوليّين: إنه لا فرق بينهماء فكل واحد منهما 
يتناول المقرى والمركب 206 وقد فهم الرازي بهذا أن اللفظة هي ذاتها تخرج 
عن معناها الأصليّ الذي وضعت له مثلما يخرج التركيب عن معناه الأوّل 
إلى معان حافة به تجاوره. 

ولا شك في أن اشتغال الأصوليّين بالمباحث اللّغوية لم يقف عند هذا 
الحدّ؛ بل إِنْهم انتبهوا إلى مسألة نشأة اللّغة» وغاصواء مثل سائر أئمّة اللغة» 
في الاهتمام بأصلها أصطلاحيّة هي أم هي على التوقيف”*؟ ومن نافل القول 
أنهم انقسموا في تحديد أصل اللغةء نتيجة اختلافهم في القول بخلق القرآن» 
أو قدمهء ولكتهم اتّفقوا في أن استنباط الأحكام إِنّما يكون من القرآن أوّلا 
وأساساً. ولمّا كان القرآن قد نزل بلسان عربيّ مبين» صار من الضروري تقنين 
المعنى أو الدلالة» من خلال استقراء أساليب اللغة العربيّة وطريقتها في أداء 
المعنى» فانتهوا إلى قواعد يتمّء من خلالهاء إدراك الأحكام من النصوص 
الشرعة: 


= الحروف المعقولةء إذا وقع ممّن يصح منهء أو من قبيلهء الإفادة» وهو على ضربين 
مهمل ومفيد». العدة» 1/ 28. 

(1) بين الرازي أثر هذا الاختلاف في تحديد مفهوم الكلمة أو اللّفظة بين الأصوليين 
والنحاة» في ضبط بعض الأحكام الفقهيّة عند عدد من العلماء» وضرب أمثلة على 
ذلك» مثل كلمة الطلاق». ومقتضياتهاء ونتائجها. انظر المسألة الحادية عشرة» 
تفسيره» المقدمةء 1/ 25 وما يليها. وانظر: المحصول». 1/ 86-83. 

(2) الرازي» تفسیره» 1/ 25. 

(3) الغزاليء المستصفى» 1/ 318. وانظرء أيضاً: الرازيء المحصولء ولاسيما باب: 
في البحث عن الواضعء 1/ 96-89. 
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ومن طريف ما تفظن الأصوليّون إليه في علاقة اللفظ بالمعنى أن «اظراد 
العقد اللغويّ بين أفراد المجموعة اللسانيّة» على مر الزمن» هو الكفيل بوقاية 
التعامل مع اللّغة من كل تحكّم""". وهو ما يوحي بأن اللغة محكومة بعلاقة 
تقرب كثيراً إلى مفهوم التعاقد بين أكثر من طرف» وهو تعاقد يخضع لتراتيب 
لا يمكن لطرف واحد أن يغيّرها؛ لأن ذلك يفضي إلى إفساد البيان الذي يقع 
به التفاهم» يقول ابن حزم: «إذا لم يكن اللفظ عبارة عن المعنى» لم يكن 
لكل معنى عبارة معلومة له تعذّر على اللغة أن تنتظم في صلبها المعاني عبر 
الألفاظ وبالتالي تعظلت وظيفتها في التمييز والإبلاغ»“. 

وممّا يدعم هذه الرغبة في محاصرة الدّلالة عبر اللفظ أثّناء متى بحثنا في 
تعريفات الأصوليّين للغة» وجدنا ابن الحاجب, مثلاء يعرّفها في (مختصر 
الأصول) بأنّها «كل لفظ وضع لمعنى»» ويعرفها الأسنوي» أيضاًء في (منهاج 
شرح الأصول) بأنْها «عبارة عن الألفاظ الموضوعة للمعاني»”©. 

ولعل هذا الحرص على محاصرة المعنى في الخطاب الشرعي أن يفسّر 
ثورة ابن حزم في وجه أولئك الذين يحيلون الألفاظ عن منطوقها دون قرينة 
تبرّر ذلك. وهو أمر يتجاوزء في تقديرناء الرؤية الظاهريّة التي اشتهر بها 
الفقيه» وإِنّما يتنزل في سياق اعتباره الدلالة محصّلة اتّفاق يفيه التكاقه الها 
ذكرناء بين الباتٌ والمتقبّل وبين مستعملي اللغة الواحدة عموماً؛ ولذلك 
نجده يقول في (الإحكام) : ق غلمنا ضرؤرة أن الألفاظ إنما وضعت لىع 
بها عمًا تقتضيه في اللغة» وليعبّر بكل لفظة عن المعنى الذي علقت عليه. 
كين الداليا ققد E‏ وهنا غاب اماد قاذ 
عبّر المعتزلة والآشاعرة عن ضرورة ضبط طرق الدلالة عن المعاني» سواء 


(1) المسدي. عبد السلامء التفكير اللساني في الحضارة العربية» ص 162. 

(2) ابن حزم» التقريب لحد المنطق» ضمن: رسائل ابن حزم» تحقيق إحسان عبّاس» 
المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشرء بيروت» ط2. 1987م» ص 151. 

(3) نقلا عن: السيوطي» المزهرء صبيح., القاهرة» (د.ت) /١‏ 8. 

(4) ابن حزم» الإحكام» 1/ 53. 
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من خلال اللفظ أم التركيب. يقول صاحب المحصول: «بل الغرض من وضع 
الألفاظ المقردة لمسكباتها : تمكين | لاساد من تفه ما يتركي من نلك 
السات بواسطة ركب نلك الالفاظ ارده واولا اضرا 
الأشعريّ البحث في الصّلة بين المعنى الإفرادي والمعنى المرگب؛ لينتهى 
إلى أن مش سات المفرقات نع نها المتصوطة فى الل حل الل 
بالمعاني المركّبة لا محالة»”2. 

ولقد تناول الأصوليّون مباحث الدلالة عند اهتمامهم بما يمكن أن تؤدّيه 
اللفظة المفردة من معنى. يقول فخر الدّين الرازي في تقسيم الألفاظ : «اللفظ 
إِمَا أن تعتبر دلالته بالنسبة إلى تمام مسمّاه» أو بالنسبة إلى ما يكون داخلا في 
المسمّى من حيث هو كذلك. أو بالنسبة إلى ما يكون خارجا عن المسمّى من 
حيث هو كذلك؛ فالأوّل هو المطابقة» والثاني التضمّن» والثالث الالتزام». 
فاللفظة المفردة» إن تناولت كل المعنى» كانت علاقتها بما دلت عليه علاقة 
«مطابقة»» وإن تناولت جزءاً من المعنى» فهي علاقة «تضمّن». وأمّا إذا تناولت 
شيئاً خارجاً عنهاء ملاصقاً لها ومجاوراًء فهي «علاقة التزام». وكان الغزالي 
قد حاول جهده أن يربط بين مسألة المعنى عموماء وقدرة الإنسان على دركه 
من خلال وضع حدود المحتوى الفكريّ وعلاقته بالكلمة» التي وقع التلمظ 
بها. يقول: إن دلالة اللفظ على المعنى تنحصر في ثلاثة أوجه هي: 
المطابقة» والتضمّنء والالتزام» فإِنْ لفظ البيت يدل على معنى البيت بطريق 
المطابقة» ويدلٌ على السقف وحده بطريق التضمّن؛ لأن البيت يتضمن 
السقف. وأمًا طريق الالتزام» فهو كدلالة لفظ السقف على الحائط... لكنْه 
الرفيق الملازم الخارج عن السّقف ذاته الذي لا ينفكٌ السقف عنه». 


(1) الرازي» المحصولء. 1/ 98. 
(2) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
(3) المصدر نفسه» ص110-109. 


(4) الغزاليء المستصفى. 1/ 30. 
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وانقاد الأصوليّون» عند بحثهم في مسائل اللّفظ والكلمة» إلى الخوض 
فى تردّد الألفاظ بين الدّلالة اللّغويّة والدّلالة الشرعيّة من قبيل ألفاظ 
«الصلاة»» و«الصّوماء و«الحج»» و«الزكاة». وهي ألفاظ كانت تستعمل في 
أصل وضعها اللّغوي للتعبير عن معان ليست هي ذاتها المعاني الشرعيّة 
المقصودة في القرآن» أو في النص الدينيّ هوم ذلك أنيا اديت وة 
جديدة» وارتبطت بشعائر صارت معروفة عند المسلمين. «ف: (الصلاة) فى 
أصل اللّغة» إمّا للمتابعة» كما يسمّى الطائر الذي يتبع البائق ضا وان 
للدّعاء... أو لعظم الورك... وأما (الزكاة)ء فإنهاء في اللغةء للتماء والزيادة» 
وفي الشرع لتنقيص المال على وجه مخصوص» وأمّا (الصوم)» فإنه في اللغة 
لمطلق الإمساكء وفي الشرع للإمساك المخصوص"". وقد أثبت الرازي أن 
الشارع استعمل هذه الكلمات في معناها الشرعيّ الذي أمسى متعارفاً عند 
المسلمين» ولم يقصد بها معناها اللّغويّ. فالألفاظ اكتسبت. إذاً. معنى 
جديداً جعلها تتحوّل إلى مصطلحات تحمل معاني دقيقة. 

واختلف علماء الأصول فيما إذا كانت تلك الألفاظ قد نقلت عن وضعها 
اللّغويء وأصبح لها وضع شرعيّ جديد بالإفادة من معناها اللغوي» أو أن 
الشارع استعملها في معناها اللّغويّ» دون أن ينقلهاء ولا أن يتصرّف فيها من 
ناحية الوضع؛ بل تصرّف في الشروط التي تجعلها مناسبة لتلك التسمية 
الجديدةء أو أن الشارع تصرّف فيهاء واستعملها عن طريق التجوّز بتقييدها 
بشروط معيّنة» وكثرة دورانها على ألسنة أهل الشرع» فاكتسبت معنى شرعيًا 
جديدا. 


(1) الرازي» المحصول. 1/ 166-165. انظر: الغزالي. المستصفى. 1/ 329 وما 
يليها. ويقول المحقق الحلّي: «فإنَ الصوم في اللّغة الإمساك» وفي الشرع إمساك 
خاص... الصلاة الدعاء» وفي الشرع لمعان مختلفة أو متواطئةء تارة تعرى عن 
الدّعاء. كصلاة الأخرس» وتارة يكون الدعاء منضما كصلاة الصحيح». الحلىّ» 
معارج الأصول» ص52. 


وقد اختار الغزالي طريقاً وسطاً بين تلك الآراء يظهر في قوله: 
«والمختار» ا سبيل إلى إنكار تصرّف الشرع في هذه الأسامي. 
ولا سبيل إلى دعوى كونها منقولة عن اللغة بالكليّة» كما ظنّه قوم» ولكنّ 
عرف اللّغة تصرّف في الأسامي من وجهين: أحدهما التخصيص ببعض 
المسميات... فتصرّف الشرع في الححء والصومء. والإيمان من هذا الجنس؛ 
إذ للشرع عرف في الاستعمال كما للعرب» والثاني في إطلاقهم الاسم على 
ما يتعلّق به الشيء» ويتّصل به كتسميتهم الخمر محرّمة والمحرّم شربها... 
فتصرفه في الصلاة كذلك؛ لأن الرّكوع والسّجود شرطه الشرع في تمام 
الكيلاة” ولد اورا الشاعة غا طوله لانه سن أففل ما ضط به 
الأصوليّون في تقديرنا المعنى اللّغوي والمعنى الشرعيّ» وحقيقة e‏ 
بينهما. فالشارع قد أشرك في تلك الألفاظ اللغويّة المطلقة أشياء تنضم إليها 
كانضمام الرّكوع والسجود إلى الدّعاء في الصلاة» وانضمام شروط معيّنة إلى 
الإمساك في الصوم» وشروط معيّنة إلى الزكاة بإخضاعها للنصاب المعروف. 
وانضمام الوقوف والظواف إلى القصد في الحجٌ. 

وقد وعدا انما وهعا ا ذف ا و يآن الألقاط نهنا 
تتفاوت درجاتها في الوضوح والغموض أو الخفاء من ناحية» كما تتفاوت 
في التعبير عن العموم» والخصوص» والمجازء والحقيقة» والمشترك في هذا 
وذاك» من ناحية أخرى. 

ولمّا كان الأصوليّون في حاجة إلى ضبط المعنى في القرآن لتحديد 
الأحكام الشرعية للمكلّفينء فإِنّهم قسّموا اللّفظء بالإضافة إلى المعنى» 
تقسيمات مختلفة على أسس مختلفة» ولعلنا نجملها من خلال عرض ما ساد 
لديهم من تقسيمات» دون أن يفوتنا التذكير ببعض الاختلافات الطفيفة» التي 
تميّز بعضهم من بعض» سواء كان ذلك داخل المذهب الفقهيّ نفسه أم بين 
مذهب وآخر أحيانا. 


)010 الغزالي» المستصفى» 1/ 331-330. 
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ولمّا كانت الألفاظ هي الدالة على المعاني» فلا بد من معرفة العلاقة 
التي تربطهما؛ ذلك أن اللفظ يوضع أوَّلاً للمعنى» فيرتبط به ارتباط الموضوع 
بالموضوع له» ثم يستعمل في هذا المعنى الذي وضع له أو غيره من المعاني 
المجاورة لهء الحاقة به» ثم يكون له دلالة على المعنى تتفاوت درجاتها في 
الوضوح والخفاء؛ ولذلك قسّم الأصوليّون اللفظ. بالإضافة إلى المعنى» 
تقسيمات مختلفة لاعتبارات متنوّعة يمكن أن نرصد أهمّها مما هو رائج 
عندهم. وقد وقف عند ذلك عدد من الدّارسين المعاصرين”". 
ب- في معنى البيان وأنواعه عند الأصوليّين: 

لقد عمد الشافعيٌ إلى e‏ «اسماً اي لمعان مجتمعة 
الأصول» متشعّبة الفروع»“ فسعى» بذلك» إلى جعل البيان مفهوماً يتسع 
أكثر ليحوي كل ما من شأنه أن يكشف حجب الدّلالة» ويحيل على المعاني 
والأحكام» وكل ذلك «يبرّر لماذا ذلك التساؤل الكبير الذي استهل به 
الشافعي رسالته حول فعل البيان» والذي ليس سوى طلب الوضوح» ورفع 
الغموض والتشويش»*. بيد أن الشافعي إِنّما كان قد انتقل من البيان بمعناه 
اللغوى المتعلّق ببيان النصّ القرآنئ على الأحكام إلى البيان بمقهومه 
الأصولي» فأمسى يعبّر عنده عن معنى شمولي يَعدّ النض» قرآناً وسنّة» يجيب 
عن كل حاتجا الإنسان ارم ا لحا قن عو ره روفن وی 
شيو عو لمق وز ا لسار انان ان السائص كس ابيا 
أا ۰ 


(1) انظرء مثلاً: عبد الغفارء السيّد أحمدء التصوّر اللغوي عند الأصوليّين» شركة 
مكتبات عكاظء طا 1401ه. 1981م» ص79 وما يليها. وانظرء أيضاً: 
الجابري» محمد عابد» بنية الفكر العربي» ص 62-61. وانظرء كذلك: طاع الله 
محمد» أصول الفقه عند المحدثين» ص 158-157. وغيرها من المراجع 

(2) الشافعيء الرّسالة» ص 21. 

(3) الصغيرء عبد المجيدء الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام» 
ص168. 
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أوّلها : ما أبان الله لخلقه في كتابه العزيزء وأتى الكتاب على غاية البيان فيه. 

ثانيها : ما أحكم فرضه بكتابه» وبين كيف هو على لسان نبيّه. 

الثها: ما سنّ رسول الله ية ممّا ليس فيه نض حكم. 

رابعها: ما فرض الله على خلقه» وكلفهم الاجتهاد في طلبه. 

وقد أضاف الجويني إلى هذا التقسيم مرتبة خامسة هي «القياس المستنبط 
ا ا ل 
عند الشافعي» قائلاً : كاد ضيه [الشافعي] آثر ارتباط البيان بكتاب الله 
-تعالى- من کل وجه" . وممَا ينتهي ! ليه المتمعّن في كتب أصول الفقه» 
على اختلاف مذاهب أصحابهاء وانتماءاتهم العقديّة» أنهم أصبحوا أسرى 
لهذه الرؤية» التي غدت عندهم مسلمة من السساهاتك العقائدية والأصوليّة 
وسيبقون كذلك. 

أمَا الأصوليّون ل فقد جعلوا البيان» مثلما رأيناء دلالة على 
الحكم. فقسّموه إلى أقسام خمسة” نعرضها بإيجازء على اعتبار ما تتضمّنه 
من معان سيقع التعرّض إليها لاعفا وق روزت حل الات هدس اة 
غ وج التتصوص : وا نحن ها اه معد العامة اهاب أن كلك 
الأقسام الخمسة» فهي : 
تيان التقريرء أو هو عتن عضن لاء الأول يان التاكيد. تقول 

صاحب (كشف الأسرار): «هو توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو 

الخصوص“”. وقد انف الشوكاني مع الأحناف في تعريفه لهذا النوع من 

البيان» فهوء عنده: «النص الجلي الذي لا يتطرّق إليه التأويل... فيكون 


(1) الجويني» البرهانء 162/1. 

(2) جعل بعض الأصوليّين الأصناف سبعة» ولكن الأمر في جوهره هو ذاته. انظر» على 
سبيل المثال: أصول الشاشى». 1/ 245. 

(3) البخاري» علاء ادو ضيف العو ا كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 
البزدوي» (ت 830ه)» بيروت 1394ه/ 1974م› 3/ 106. 
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00 
(2) 
(3) 
(4) 


البيان قاطعاً للاحتمال» مكرّراً للحكم على ما اقتضاه الظاهر)(". وممّا 
يورده العلماء. في هذا الصددء قوله تعالى: «إولا طير بطر جَتَاحَيوِ» 
[الأنعَام: 2138 وقوله تعالى (طائر) يحتمل المجاز بالسرعة في السَيرء 
ولكنّ النعت» في قوله (يطير بجناحيه)» يبعد هذا الاحتمال» ويقطع 
الحمل على المجازء ويؤكد المعنى الحقيقي. ولقد نقل الجويني» في 
برهانه» الآية التي عمد إليها الشافعي في إبراز المرتبة الأولى في البيان» 
غل أسافن أن «اللفظ ناص منت على المفض ود جن غير رده رانا 


الآية» التى استشهد بها صاحب (الرسالة)ء فقوله تعالى: «إفصيام َة ايام 


م ع و 


في للج وَس إا مجنم َك عََرة كيل [البَقَرَة: 196]. وقد احتجٌ الشوكاني» 
في (إرشاد الفحول)”7. بالآية ذاتها لتأكيد أن النضٌ يمكن أن يبلغ أعلى 
مراتب البيان. 

بيان التفسير: ويعرّفه الأصوليّون بأنّه البيان «لما فيه خفاء من المجمل» 
والمشترك. والخفيّ» والمشكل'“. وإِنّما قصدوا بهذا النوع بيان ما في 
اللفظ من خفاءء مثل تحديد المقصود من اللّفظ المشترك الموضوع 
من دراسة مسالك الدلالة عند الأصوليين. 

بيان التغيير : وهو بيان يغيّر الكلام عن المعنى الحقيقي الظاهر منه» قبل 


ذكر التغيير» كما في قوله تعالى: ومن حَكَثَرٌ اه من بَمَدِ إِيمنِوه إلا مَنْ 
ڪر [التحل: 106]. فالاستثناء» هناء يقطع الحكم بين المستثنى 


الشوكانىء إرشاد الفحول» ص172. 
ال البرهان» 1/ 161. 
الشتر كا إرهاه افر له هى 72 
ازى الإحكام 2/ 166. 
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بيان التبديل: ذهب بعض الأصوليّين إلى أن بيان التبديل هو ما يأتي في 
أسلوب الشرط؛ إذ الشرط مبدل لحكم الجواب» ولا حك فاضا إذ 
الحكم مرتهن بين الشرط وجوابه. وقد يتغير الحكم بتغير الشرط» كقوله 
تعالى : ذا بش أجلهن كشن بِمَعْرُونٍ أو فَارقُوشنَ يِمَعرُونِ» [الظلدق : 
2. ومن الأصوليين من عد النسخ بيان تبديل استناداً إلى تفسيرهم النسخ 
بأنه ضرب من التبديل» مثل قوله تعالى: وَإِدًا بدلا ءايه ئات 
ايو [التحل: 101]. وقد ذهب محب الله بن عبد الشكورء على سبيل 
المثال" إلى أن النسخ خارج عن البيان؛ لأنّه رفع بعد تحقيق» ولذلك 
اعتبر النسخ رفعاً للحكم» وليس إظهاراً لهء أو إبانة. وهو ما سنعود إليه 
في محله من الباب اللاحق. 

بيان الضرورة: وهو البيان الحاصل لأجل الضرورة عند سكوت الشارع 
عنه» وهو دلالة غير لفظية» غير أنها تلحق باللفظية في إفادة الحكم» 
على تند هافو و تال ن كك له ولد و 
الت A‏ فصدر الكلام أوجب اشتراك الوالدين في الميراث» 
ولكن قوله َي أت والسكوت عن نصيب الأب» يجعل نصيبه 
كالمنطوق به» ويساوي» تبعاً لذلك» الثلثين» فصار نصيب الوالد مفهوماً 
من سياق الكلام لا بمحض السكوت» وهوء على هذا النحوء مفهوم 
بالضرورة» نتيجة ثبوت الاشتراك على ما جاء في صدر الآية. 

ولسنا نجد تحديد البيان» عند ابن حزم الظاهري» دافا حا وقفنا عنده 


لدى الشافعيّ؛ بل يبدو تأثر الفقيه الأندلسيّ به واضح المعالم» لا في مستوى 
عرض المفاهيم, وإِنّما في الجهاز المصطلحيّ المعتمد عنده. وقد يُعزا ذلك» 
على ما يذهب إليه أرنلديز (8,88/082)» إلى أن ابن حزم كان في مبدأ حياته 
افا ٠‏ فخي الور الا عدن ماعب (الرسالة): شرل هذا الق : 
«(إِنَ الفقيه الأندلسيَ مدين للشيخ [الشافعي]ء وقد كان واحداً من أتباع مذهبه مذّة 


010 ابن عيد الشكور» محيى الدين› مسلم الثبوت» 2/ 96. 
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من الزمن» لا في مستوى جهازه الاصطلاحيّ فحسب» وإنما هو مدين له» 
أيضاً» في عرض المسائل» وتبويب القضايا وترتيبها“". غير أن الفقيه الأندلسي 
لامعيه جد لبانق الاب الدى و ا يمع و في 
إطار الباب الخامس» الذي وسمه بقوله (في الألفاظ الدّائرة بين أهل النظر)؛ إذ 
بتر بين البيان»:والإباثة: والتبيينء والحشف والدليل» والبرهان»+ وغيرها من 
المصطلحات. يقول ابن حزم : «والإبانة والتبيين المبين» وهو إخراجه للمعنى من 
الإشكال إلى الفهم له بحقيقة» وقد يسمّىء أيضاء على المجاز ما فهم منه 
الحقٌّ» وإن لم يكن للمفهوم منه فعل ولا قصد إلى الأفهام مبيناً»”2. 

وما من شك في أن الأصوليّين المتأخَرين إِنّما كانوا عالة على صاحب 
(الرسالة) في ضبط مفهوم البيانء وتحديد أركانه. فالمظلع المدقق في مصنفات 
أصول الفقه المتأخَرة يجد صدى واضحا لمفهوم البيان الشافعيّ لدى الأصوليّين 
اللاحقين على اختلاف مذاهبهم العقديّة» ومدارسهم الفقهيّة. وقصارى ما نجده 
من إضافات عندهم يتمثل في التوسع في مستوى العرض» والتبويب» 
والترتيب» وإضافة بعض المباحث مما لم ينتبه إليه صاحب (الرسالة). 

يقول الشافعي» في تعريف البيان: «والبيان اسم جامع لمعان مجتمعة 
الأصول» متشعبة الفروع»”. ثم يدقق المفهوم. ويفصّل رأيه تفصيلاً. 
فيقول: «فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبّدهم به لما مضى من 
حكمه جل ثناؤه من وجوه: فمنها ما أبانه لخلقه (...) ومنه ما أحكم فرضه 
كا ود كن هر عل ليان فته ناه مهما تن NI‏ 
ليس فيه نص حكم (...)» ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه»”. 


R.Arnaldez, Grammaire et théologie chez Ibn Hazm de cordoue, Essai sur la (1) 
structure et les conditions de la pensée musulmane, paris 1956, p. 219. 


)2( ابن حرم الإحكام. 1/ 41. 
(3) الشافعى» الرسالة»ء ص 21. 
(4) المصدر نفسه» ص 22-21. 
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فكل هذه الوجوه إتما هي أدلّة وضعها الله تعالى لخلقه لإرشادهم إلى 
الأحكام التي ارتضاها لهم» وألزموا اتباعها. فالبيان يضمٌء عنده. كل 
الأدلة؛ بل هو اسم جامع لكل ما يوضّح المعنى» ويجليه. ومتى تتبعنا ضبط 
البيان» عند صاحب الرسالة» وجدناه يحيل إلى جملة الأصول من ناحية 
أولى» وهي الكتاب» والستةء والإجماعء والاجتهاد» أو القياس. وهو 
يقصد به» من ناحية أخرى. الأدلّة الداخليّة الحاضرة في كل نص من 
النصوص» ولاسيّما في القرآن» كالأمرء والنهي» والتخصيص» والنسخ. 
وغيرها. 

ثم إن البيان تراوح عند الأصوليّين المتأخرين بين معنيين مختلفين ظهرا 
عند مناقشتهم تعريف الشافعي. قال أبو بكر الصيرفي» وهو من أصحاب 
الشافعي : «(....) البيان إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حيّز التجلي»'؛ 
فعا كان ظافر افق لاوا الا اقحال ف ولا سى رازه وتجليته اتا 
وذهب ا أن هذا الرّأي فيه نظر؛ لأنْ البيان درجات ومراتب» 
فبعضه يدرك معناه من غير تدبّر وتفكرء ومنه ما يحتاج إلى ذلك. يقول 
صاحب (قواطع الأدلّة): «ويدلَ على ذلك أن الله -تبارك وتعالى- خاطبنا 
بالنصٌء. والعموم» والظاهر» ودليل الخطاب وفحواه» وجميع ذلك بيان» 
وإن اختلفت مراتبها»*. 

وَأما النمط الثاني مق البيان» فيا تعلق بالآدله الشرعية: لوقيل إن 
البيان هو الأدلّة التي 5 منها الأحكام. وبهذا قال الأشعري والجبّائي)””. 
ولم يكتف صاحب (البرهان في أصول الفقه) بنقد ما ذهب إليه الصيرفي؛ بل 


(1) الشيرازي (ت 476ه). اللمع في أصول الفقه» تحقيق محيي الدين ديب مستو 
ويوسف علي بديوي» دار الكلم الطيّب» دار ابن كثير» دمشق» بيروت» ط1ء 
5م وراجع: الغزالي» المستصفى» 1/ 697. 

(2) السمعاني» قواطع الأدلة» 1/ 258. 

(3) المصدر نفسه»ء 1/ 25-24. 
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عد تعريفه خارجاً عن الإبانة بما يشتمل عليه من ألفاظ مستعارة» كالحيّز 
والتجلّي. وينتهي» بعد عرض ما درج الأصوليّون على تقديمه» إلى القول: 
«البيان هو الدليل» ثم الدليل ينقسم إلى العقلي والسمعي (...) والله -سبحانه 
وتعالى- مبيّن الأمور المعقولة بنصب الأدلة العقلية عليها. والمستمع 
المخاطب مبيّن للمخاطب ما يبغيه» إذا استقل كلامه بالإبانة والإشعار 
بالغرض»" '". 

ويبدو أن هذا الاختلاف بين الأصوليين لا يعدو أن يكون. في تقديرناء 
اختلافاً في مستوى التأويل؛ إذ يقع حيناً الاكتفاء بالمعنى اللوي للكلمة» 
والاقتصار عليه» فيتمٌ تأكيد مفهوم الإعلام عموما. وهو ما ذهب إليه أبو بكر 
الصيرفى على سبيل المثال» أو القول بأن البيان هو فعل الإبانة ذاته. وأحيانا 
ا المعنى اللّغوي للكلمة» فيصبح مصطلحاً أصولاً يدل دلالة أوسع 
على مفهوم الأصول الشرعيّة كالقرآن والسئة. وقد حاول الغزالي التوفيق بين 
هذه المواقف» معتبراً ألا تعارض بين هذه الآراء. يقول: «لا حجر في 
إطلاق اسم البيان على كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة» إلا أن الأقرب 
إلى اللّغة» وإلى المتداول بين أهل العلم» ما ذكره القاضي؛ إذ يقول لمن 
ولي غيره على الشيء بيّنه له وهما بيان منك» لكنه لم يتبيّن. وقال الله 


سس يس سس قار 


تعالى : هذا بيان لتايس [آل عِمرَان: 8 وأراد به القرآن)20. 

فالغزالي جمع ما جاء عند الأصوليين السابقين له» وذكّر بأنّ البيان» 
عندهم» يتراوح بين هذه الأبعاد الثلاثة» فهو إعلام ودليل نه يتم الإبلاغء 
وعلم يحصل من الدّليل» وينتج عنه» فكل هذه المستويات يمكن عدّها بياناً 
في تقديره؛ بل إِنْها عنده تتكامل ولا تتعارض. 

ولعل إمام الحرمين أكثر الأصوليين الأشاعرة من الشافعيّة» الذين كرّسوا 
رؤية الشافعي في البيان» وإن عمد إلى ضبطها وتدقيقها. يقول: «والقول 


(1) الجويني., البرهان في أصول الفقهء 1/ 160. 
(2) راجع: الغزالي» المستصفى. 1/ 697. 
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الحقّ عندي أن البيان هو الدليل» وهو ينقسم إلى العقليَ والسمعي»”". ولكده 
سرعان ما يؤكد سيطرة السّمع على العقل سيطرة تامّة في مجال بيان الأحكام 
الشرعيّة» حين قال: «فإن قيل: لِم لم تعدّوا كتاب الله تعالى؟ قلنا: هو مما 
تُلقّي من رسول الله تله فكل ما يقوله الرسول فمن الله تعالى» فلم يكن 
لذكر لقصل بع الات والس سحا4 يكؤن:القران وال 
بأنواعها نضّاً واحداًء وإذا الأحاديث لون آخر من ألوان الوحي. وهذه هي 
الرّؤية التي يبدو أنّها ستستقرٌ في الفكر الأصوليّ عموماً. 

ان تت في أغلب مصئّفات الأصوليّين» بأبواب تعنى 
بهاء وتضبط معناها 585 وقد اورت حيناً آخر» في إطار دراسة بعض 
أنواع النصوص كالمجمل والمبيّن”. ولكنّ هذا الاختلاف لا يغيّر من الأمر 
شيئاً» فقد دار الكلام عندهم جميعاً على الجواب نفسه» وبدوا جميعا 
متأئّرين بتعريف الشافعي للبيان» وإن اكتفى أبو علي الشاشي الحنفي» على 
سبيل المثال» بالعناية بالبيان في إطار ذكره لوجوه البيان وأنماطه. يقول: 
«البيان على سبعة أنواع بيان تقرير» وبيان تفسير» وبيان تغيير» وبيان 
ضرورة» وبيان حال» وبيان عطفء وبيان تبدیل». وقد أدرج الشاشي 
مبحثه هذا في إطار اهتمامه بالبحث في الخاص والعام وغيرها من الأقسام 
التي تعد جميعاء عنده» من مباحث القرانء وتمثل جزءا من مباحثه في وجوه 
البيان. وممّا تجدر الإشارة إليه أن الأصولي الحنفيّ قد قسّم البيان إلى سبعة 
أقسام» فيما قسّمه عامّة الأصوليين إلى خمسة. وجعلوا بيان الحال» وبيان 
العطف» اللذين اعتبرهما الشاشي من أنواع البيان» قسما من بيان الضرورة. 


(1) الجوينىء البرهان فى أصول الفقهء 1/ 165. 

(2) المصدر نفسهء 1/ 166-165. 

(3) السّمرقنديء علاء الدينء الميزان فى أصول الفقه» تحقيق يحيى مراد» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ط 1ء 5 ھ/ 2004م ص178. 

(4) الشاشي» أبو علي» أصول الشاشي» ص245. 
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ويد أن عددا نا لصون قت خاو لوا ضط مسالة ال المخاصية 


معنى الدّلالة على نحو ما اختاره المتأخرون منهم» فذهبوا إلى أن البيان هو 
الطريقة التي يسلكها المبين أو المستدل ليوضح فكرته» ويظهرها على أكمل 
وجه» وهي طريقة تضمٌ المستويات الأربعة الآتية: 

أ- المَبيِّنء بصيغة اسم الفاعل من أبان: وهو الذي ينجز عمليّة الإبانة 


01) 
(2) 
(3) 


كالشارع في النص الديني من قرآن وستة» أو كالمجتهد» الذي يتوسّل 
بنصوص الشريعة» بعد أن يمتلك الشروط التي تؤمّله لذلك عند أهل 
السنةء وهو الإمام الذي يجري كلامه مجرى كلام الرسول عند الشيعة 
الاثني عشرية» على سبيل المثال' '". ويتّفق هذا المستوى الأوّل مع ما 
يسمه أبو جعفر الطوسي بالدالء أو الدليل» أو الدلالة. يقول: «والدّال: 
هو من فَعَلَ الدّلالة؛ لأنه مشتقّ منهاء فجرى في ذلك مجرى الضارب 
في أنه مشتقٌّ من الضّرب. وعلى هذا يصح أن يُقال: إن الله -تعالى- دلّنا 
على كذاء فهو دالَ؛ وكذلك النبي صلی الله عليه وآله وسلّم... وقد يتجوز 
في ذلك» فيعيّر به عن الدلالة» فيقولون: قول الله تعالى» وقول النبيّ دال 
على كذا وكذا من الأحكام» وإن كان الدالَ في الحقيقة هو الله تعالى 
والرسرك .وي الأضولي الإفامع + إثن ذلك مباشرةة" إلى تراز 
وجوه الانتقال تجوّزاً من مفهوم الدليل إلى معنى الدّلالة» فالدّليل عنده 
«هو الدّالَ في الأصل. قال الشاعر: إذا الدّليل استاف أخلاق الظرق*. 


راجع : الطوسيء العدّة في أصول الفقه» 1/ 11. 

المصدر نفسه» 1/ 19. 

شطر من الرَّجِرْ لأبي محمد رؤبة بن العجاج البصري التميميّ (ت 45 1ه). و(إذا)» 
في الشطر الشعري» ظرف للزمان» وليست شرطية» واستاف بمعنى شمٌ. يقال: ساف 
يسوف سوفاًء إذا شم الدليل التراب ليلاًء وأخلاق الطرق» الدارس منها التي قد 
أخلقت» وشبهها الشاعرء على سبيل الاستعارة» بالثوب الخلق؛ لأنّ الاستدلال 
بشمٌ التراب يكون في الطرق القديمة» التي كثر المشي فيهاء مما يسهّل شمّ روائح 
الأرواث وغيرها فيها. 
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[الرَجِزْ]. فوصف الدَّالٌ على الطريق بأنه دليل... وقد يتجوّز في ذلك» 
فيستعمل في الدّلالة» فيقولون في الأجسام إِنْها دليل على خالقهاء وإِنَ 
القرآن دليل على الأحكام» ولا يمتنع أن يقال. أيضاء إنه حقيقة 
فيهما""'". وبذلك» يجمع الطوسي بين هذه الألفاظ ليؤكّد انتماءها إلى 
الحقل الدّلالي نفسهء تعبيراً عن خطاب الله أو رسولهء ودلالة ذلك على 
ES‏ آنا نذاه أو لديل د 
الدّلالة» إتما هوء دائماًء خطاب الله أو رسوله على وجه العموم. 

ب- البيان: هوء مثلما رأينا عند عامّة الأصوليّينء الدّليل الموصل إلى 
معرفة الحكم المطلوب. وهو يتناول الكشف عن المقاصد من الأحكام 
الموضوعة. وهوء عند شيخ الطائفة الإماميّة في القرن الرابع من 
اة الفاشر الملا «السدل ب 

ج- المبيّن» بصيغة اسم المفعول: وهوء عموماًء اللفظ الذي تتضح 
دلالته» فيعرف المراد منه» والمقصود به. و«المدلول عليه هو ما يودي 
النظر في الدلالة إلى العلم به)”©. 

د- المبيّن له: وهو الذي يتلقّى الأحكام ويستفيد منهاء وهوء عند الطوسي: 

«الذي نصبت له الدلالة ليستدل بهاء وهو المكلف». 

وقد أبان استقراء المدوّنة الأصولية عن تجاور بين هذه المستويات 
الأرعة»:وتفارب دد ها فكنيرا نا ييثل الدليل دلألة على سبيل 
التجوّزء وكثيراً ما يكون البيان متماهياً مع المبيّن ومع المبيّن. وقد جعل 
الطوسي هذه المستويات سبعة» مبرزا» في الوقت ذاته» تداخلهاء وعسر 
التمييز بينها. وتفظن الشافعي إلى ذلك معتبراً: «أنّ تلك المعاني المتشعبة 


(1) المصدر نفسه. 1/ 20. 

(2) المصدر نفسهء الجزء نفسهء الصفحة نفسها. 
(3) الطوسى» العدة فى أصول الفقه» 1/ 20. 
)4( ا نفسه» الجا نفسه» الصفحة نفسها. 
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ان لمن خوط ا ها معن :نول القراث باو متقارية الان اع ع ون كان 
فا د اكد مر وة فمن يجهل تان الوا ق 
البديهئ أن هذا ممّا مثّل مدخلاً من المداخل التي وظفها صاحب (الرسالة)؛ 
لتأكيد عربيّة القرآن على نحو ما رأينا في محلّه. 

وأما أبو يعقوب الورجلاني» فيجمع » في (البيان). بين أنواع ثلاثة. أما 
الأول فوسمه ب: «البيان المبين». كالقصص التي يرويها الله تعالى علينا من 
أخبار القرون الماضيةء وكقوله: كغ وأَسْجْدُأْ» [الحَج: 77]. وأما 
الثاني فوسمه ب: «البيان بالظاهر والباطن والعام والخاصٌ». وأمًا النوع 
الثالث عندهء فالبيان بالسنّة قولاً وفعلا بالإقرار أو بالنهي”. والورجلاني» 
على وجه العمومء لا ينأى كثيراً عمّا قرّره الشافعي في (الرّسالة)؛ بل إِنّه 
اكتفى بالتلخيص» والاختزال» والتبسيط ليس غير. 

ولم نجد عند سيف الدّين الآمدي (ت631ه) اختلافاً في ضبط معنى 
البيان؛ بل وجدناه يعرض بسرعة أقوال أسلافه من أئمة الشافعيّة وغيرهم من 
الآضواكي لار ا اخاوه غلب الها حوريو يقل افقال ني تكن 
الصيرفيَ من أصحاب الشافعيّ وغيره: إن البيان هو التعريف (...) وذهب أبو 
عبد الله البصري وغيره إلى أن البيان هو العلم الحاصل من الدليل. وذهب 
القاضي أبو بكر والغزالي» وأكثر أصحابناء وأككر المعتولة: كالجبائيّ؛ 
وأبي هاشم» وأبي الحسين البصري» وغيرهم» إلى أن البيان هو الدّليل» 
هو امار 

ولقد نجح المّلوسي في جمع الفروق بين تعريفات الأصوليّين للبيان» 
المعنى ليس غير» وأنْ بعضهم الآخر ذهب إلى أن البيان هو الفعل أو الكلام 
)1( الشافعي» الرسالةء ص 21. 
(2) الورجلاني» أبو يعقوب» العدل والإنصاف» 1/ 49-47. 
(3) الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» المجلّد الثاني» 3/ 24. 


الال على المراد بالخطاب. وأقرّء في النهاية» أن «البيان عبارة عن الأدلّة 
التي تبيّن الأحكام (...) والذي يدل على ما ذهبنا إليه من أنه عبارة عن 
الدّلالة على اختلاف أقسامها أن بالأدلّة يُتوصّل إلى معرفة المدلول» والبيان 
هو الذي يصح أن يُبيّن به ما هو بيان له. ولأجل ذلك يقال: قد بيّن الله 
الأحكام» والمرادء بذلك» أنه دل عليها بأن نصب عليها الأدلّة”". فجمع 
الأصولي الإمامي» بهذا التعريف» بين البيان بمعناه العام الذي ضبطه 
الأصوليّون بأنّه الدلالة» وبين البيان الخاصٌّ» الذي هو الفعل» أو الكلام 
الدّال على المقصود بالخطاب. وذهب أبو علي» وأبو هاشم الجبائيّان» إلى 
أن البيان هو الدّلالة» أو الأدلّة على اختلاف أحوالها. كما عرّفه الشريف 
الحرتقي ٠‏ فلن لتر دان 
2- مسالك الدلالة: 

ما من شك في أن المباحث اللغويّة المتصلة باللفظ والمعنى» والعلاقة 
بينهماء مثّلت قطب الرّحى في مصتفات أصول الفقهء التي تعود إلى القرن 
الخامس من الهجرة/ الحادي عشر للميلاد» وما يليه» فقد امتدّت عناية 
الأصوليّين بهذه المسائل على أغلب الصّفحات والأجزاء من آثارهم 
الأصوليّة. ولئن خصصنا مصتفات القرن الخامس من الهجرة بهذه الميزة» 
فَإنّما ذلك يعود إلى ما كنا قد أشرنا إليه في الباب الأوّل من أن اندثار الآثار 
الأصوليّة» التي تعود إلى القرن الثالث من الهجرة/ التاسع للميلادء وقلّة 
الكتب» التي وصلتنا من القرن الرابع من الهجرة/ العاشر للميلاد» إِنْما 
يمثلان حجر عثرة في التأريخ لتطوّر علم أصول الفقه في مستوى مناهج 
التناول» والقضايا المدروسة على وجه الخصوص ؛ ذلك أن المؤلفات» التي 
نجحت في الوصول إلينا من القرن الرابع» قد اتسمت إِمّا بعدم الاكتمال وإما 


(1) الطوسىء العدّة فى أصول الفقه. 1/ 404-403. 
(2) راجع: المرتضى» الشريف» الذريعة» 1/ 197. 
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بالاختزال”'' في الاهتمام بالمباحث» التي سيقف عندها الأصوليّون» بداية 
تن «القزن الشامين» و قرفا مايا ولد أخال اقل خلاق إلى ددن 
المصتفات الأصوليّة» التي تعود إلى القرن الرّابع من الهجرة لتؤكّد هذا 
الاختزال والضمور في العناية بالمباحث اللغويّة» مثل (أصول الشاشي)*› 
و(الفصول في الأصول) لأحمد بن علي الرازي الجصّاصء والجزء السابع 
عشر من (المغني في أبواب التوحيد والعدل) للقاضي عبد الجبّار”©. ولئن 
كان حلاق يقصر اهتمامه» في كتابه هذاء وفي حدود ما اطلعنا عليه من 
كتاباته» على نظريّة أصول الفقه السنّى دون سواهاء فإِنّ ملاحظته صالحة» 
في تقديرناء بالنسبة إلى الفرق الأخرى؛ إذ لم تصلنا (في حدود اظلاعنا) 
مؤلّفات أصوليّة شيعيّة أو خارجيّة تعود إلى القرن الثالث من الهجرة. ويجدر 


(1) انظر: حلاقء وائل: 
A History of Islamic Legal Theories, An introduction to Sunni usul al-Fiqh, pp.‏ 
.36-37 


وقد ترجم الدكتورء موصلليء أحمدء الكتاب إلى العربيّة تحت عنوان: تاريخ 
النظريات الفقهيّة في الإسلام: مقدّمة في أصول الفقه الستي» مراجعة الدكتور فهد بن 
عبد الرحمن الحمّودي. دار المدار الإسلامي» بيروت» ط ٠1‏ حزيران/ يونيو 2007م. 

(2) يعتمد حلاق» في كتابه. على (أصول الشاشي) في طبعة دار الكتاب العربي» 
بيروتة 1982م وهي الطبعة ذاتها التي تعتملدها» وف هامشها عمدة الحواشي 
للمولى محمد فيض الحسن الكنكوهي. وعد أبو علي الشاشي في هذه الطبعة من 
رجال القرن الرابع (ت 344)» على الرغم من وجود مؤشرات تاريخية تدفع إلى 
اعتبار الكتاب قد كتب في زمن متأخر عن القرن الرابع [راجع تفصيل ذلك في : 
ذويب» حمادي» جدل الأصول والواقع» ص69.» الإحالة رقم 73]. ويجدر بنا أن 
نشير إلى أن دار الغرب الإسلامي أصدرت الكتاب نفسه» ط 1ء 2000م. بتحقيق 
محمد أكرم الندوي. وعد الشاشي» في هذه الطبعة» من رجال القرن السابع للهجرة» 
ولعل ذلك أقرب إلى الصواب. وأمًا قلة العناية بالمسائل اللغويّة في المصنف»ء 
فيعودء في تقديرناء إلى طريقة الحنفيّة عموماً في تناول مباحث أصول الفقه» وليس 
إلى انتماء الأثر إلى القرن الرابع للهجرة» مثلما يذهب إليه حلاق. 

A History of Islamic Legal theories, انظر : حلاق» وائل : 7 .م‎ (3) 


بنا أن نذكّرء مع ذلك» بأنّ جماع ما ذهبنا إليه يبقى صالحاً ومقبولاً إلى حين 

ظهور مصتفات تعود إلى تلك الفترة قد تفند مزاعمناء وتبطل أقوالنا. 
إن اللافت في كتب أصول الفقه» التي تعود إلى القرن الخامس وما يليه 

من قرون» هو أن الاهتمام بالمباحث اللغويّة يخترق كل المذاهب والفرق 

دون استثناء» مع بعض الفوارق الهيّنة التي لا تغيّر من جوهر الأمر شيئاً. ولا 
شك في أن ذلك يعود إلى سيادة الرّؤية البيانيّة في نظرية أصول الفقه عند 
ال فالبضرى الان عل سيل المقال: يقف عند الأوامر 

والنواهي» ثم يخصّص أبواباً للعموم والخصوص تستغرق نحو مئة صفحة؛ 

لينتقل إلى المجمل والمبين في فصول تمتد على إحدى وستين صفحة. ولا 

غرابة في انطلاق أبي الحسين البصري من الأوامر والتّواهي» شأنه شأن 
فبا صوكين قافر هذا المسحك"الشتوهري اني وأربعين وة 
صفحة وقف فيها عند حدود الأمر والنهي وصيغهماء وهل يقتضي الأمر 
التعجيل أم التراخي؟ وهل هو على الإطلاق أم التقييد؟ وهل يقتضي النهي 

فساد المنهيّ عنه أم لا؟ وغيرها من المسائل المعروفة عند دارسي الأصول. 

وقد قدّموا الأوامر والنواهي على غيرها من المباحث؛ لأنْ القرآن» في 

تقديرهم» إِنّما جاء ليضبط أحكام التكليف للمؤمنين» وهي› عند 

واضحة في الأوامر والنواهي. 
أمّا شيخ الطائفة الإماميّة في القرن الرابع من الهجرة» أبو جعفر 

الطوسي» فأفرد» في عدّتهء البابين الثالث والرّابع للاهتمام بما سمّاه الكلام 

في الأوامر والنواهي» وهما يمتدّان على تسع ومئة صفحة. وجعل الباب 

(1) البصري» أبو الحسين» المعتمد في أصول الفقه. 1/ 179-37. 

(2) جعل بعض الأصوليّين الكلام في معاني الأسماء والحروف سابقاً على الاهتمام 
بالأوامر والنواهي. وشرّعوا ذلك بأنْ الانطلاق من الجزء إلى الكل أفضل في تحديد 
مقاصد القرآن. انظرء على سبيل المثال: السّمعاني» قواطع الأدلةء 1/ 48-34. 
والسّمرقندي (الحنفي)» الميزان» ص 34-25. والكلوذاني (الحنبلي)» التمهيدء 1/ 


.120-9 
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الخامس للكلام في العموم والخصوص» ويضمٌ سنا وعشرين ومئة صفحة» 
وختم العناية بالمباحث اللغويّة بالكلام في البيان والمجمل. وامتدٌ ذلك على 
أربع وستين صفحة. 

ولسنا نجد كبير اختلاف عند بعض شيوخ الإباضيّة" والحنبليّة» كابن 
عقيل» والكلوذاني» ولا عند أئمّة الشافعيّة بطبيعة الحال» كالجويني» 
والغزالي» والرّازي» والآمدي» الذي جعل» على سبيل المثالء القسم 
الموسوع ته «ولالات المنطوع”*©» -متفميا أصتافا عديذة من المسائل 
كالأمر والنهي» والعموم والخصوص. والاشتراك. والإطلاق والتقييد» 
وأدلة التخصيص» وغيرها. ولا تنتهي الفصول المخصّصة للمباحث اللغويّة 
إلا في الجزء الثالث؛ حيث ينتقل إلى قسم وسمه ب: «دلالة غير المنظوم»» 
مثل دلالة الاقتضاءء والإيماءء والإشارة» والمفهوم. والمهجٌ. بالنسبة إليناء 
في هذا السّياق» أن القضايا المرتبطة بالألفاظ ودلالتها قد امتدّت على ثمان 
وثلاثين ومئتي صفحة مورّعة على الجزأين الثاني والثالث من إحكامه“. 

ولقد توسّل أبو يعقوب الورجلاني الإباضيّ بالمباحث نفسها في استنطاق 
النصّ المنرّل» فوقف» كغيره من الأصوليّينء عند البيان القرآنيّ» والأوامر 
والنواهي» والمجمل والمفصّل» وغيرها من القضايا". ولم يختلف عن غيره 
من العلماء إلا في رغبته في الإيجاز والاكتفاء بالمسائل العظيمة دون ما سواها 
من التفاصيل والتقسيمات التي بقيت متواترة عند غيره من علماء الأصول. 


(1) راجع» على سبيل المثال: الورجلاني» العدل والإنصاف. 1/ 58-51. 

(2) انظرء مثلاً: الكلوذاني» التمهيد» باب (ترتيب أصول الفقه). وهو يتضمّن مسائل 
الأمر والنهي» والعموم والخصوص. والمطلق والمقيّدء والمجمل والمبيّن» 
والحقيقة والمجازء والمحكم والمتشابه» وباب البيان» وهو فصول تمتد من صفحة 
4 إلى صفحة 330 من الجزء الثاني. ويستهل بعدها مباشرة باب النسخ. 

(3) الآمدي. الإحكام» 2/ 356. 

(4) المصدر نفسه» 2/ 356 و3/ 58. 

(5) الورجلاني» العدل والإنصاف» 1/ 138-33. 


وخلاضة القول» إن المناحث اللقوتة غد الأصولةة قد اسم سماك 
تميّزها عن اهتمامات اللّغويّين والبلاغيّين» فلقد كان علماء الأصول 
محكومين في عملهم بهاجس نفعيّ براغماتيَّ» أساسه الرّغبة في استنطاق 
النصوص الشرعيّة ومحاصرة معانيها لضبط أحكامهاء وما اللغة على الرغم 
من بلاغتها وإعجازها حينئذ سوى وسيلة لتحقيق هذا الهدف. 

مما يتهض شاعدا غل خضوصية التعاول اللفوية عند الأصولنيق» في 
مستوى ترتيبهم للمباحث المدروسة» أنْهم يقدّمون النظر في الأوامر والنواهي 
على غيرها من القضايا في دراستهم للبيان القرآنئ". وهو أمر ذو دلالة 
بارزة» على اعتبار أن العلماء تحدوهم رغبة في ضبط أحكام التكليف من 
خلال التصن المقنين:+ؤلدلك:ارتاواء معلما ريما انها دراسة ا لاوا 
وأنواعها وصيغها لتحديد ما هو واجب وهو (الحلال)» ووقفوا عند التواهي 
لمعرفة أوجه (الحرمة)؛ بل إن إطالتهم وتوسّعهم في هذين البابين ليكشفان» 
فعلاً. عن طبيعة مقاصدهم» وحرصهم الشديد على اكتشاف أسلوب النصّ 
المنرّل» وطرق إجراء الذلالة فيه. 

ولمّا كان الأصوليّون يسلمون بأن التشريع من اختصاص الشارع» وألا 
مشرّع إلا الله الذي أنزل نصّه إلى الناس تبياناً لكلّ شيء» فإنّهم أدركوا أن 


(1) انظرء على سبيل المثال: باب (ترتيب أبواب أصول الفقه) عند صاحب (المعتمد). 
يقول: «اعلم أنه لما كانت أصول الفقه هي طرق الفقه» وكيفيّة الاستدلال بهاء وما 
يتبع كيفيّة الاستدلال بهاء وكان الأمر والنهي والعموم من طرق الفقه» وكان الفصل 
بين الحقيقة والمجاز تفتقر إليه معرفتنا بأنْ الأمر والنهي والعموم ما الذي يفيد على 
الحقيقة» وعلى المجاز» وجب تقديم أقسام الكلام» وذكر الحقيقة منه والمجاز 
وأحكامهما... ثم نقدّم الأوامر والنواهي على باقي الخطاب؛ لأنه ينبغي أن يعرف 
فائدة الخطاب في نفسه» ثم نتكلم في شمول تلك الفائدة وخصوصهاء وفي إجمالها 
وتفصيلها. ونقدّم الأمر على النهي» لتقديم الإثبات على النفي. ثم نقدّم الخصوص 
والعموم على المجمل والمبيّن؛ لأن الكلام في الظاهر أولى بالتقديم من الخفي'. 
البصريء أبو الحسين» المعتمد في أصول الفقه» 1/ 8. 
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فقه الشريعة» وغاية ما في وسع المجتهد» لا يتجاوزان محاولة استنطاق هذا 
النص. فوجدوا أن أيسر السّبل وأقربها إلى بلوغ تلك الغاية الوقوف عند 
المعاني النصيّة المباشرة التي تقضي بالوجوبء أو بالحرمة» فانطلقواء في 
بدايات أقسامهم اللغويّة» مثلما رأيناء بالأمر والنهي» غير أنهم وجدوا أن 
النصوص القرآنية» شأنها شأن كل النصوص» قد عمد الشارع فيهاء أحياناًء 
إلى أساليب غير مباشرة تحتاج إلى التدبّرء وإعمال الفكر. فكان اللفظ العام 
والنناض” وكات السفقة سيا «وظهر المساز حا اعدو وقد تسكن دولك 
على الرغم من اختلاف الأصوليّين في مدى قبول حضور هذه الثنائية في 
التضن القن 7 

ولقد انتهى بنا النظر في المدوّنة الأصوليّة» التي طالت مقدّماتها وأبوابها 
اللّغويّة» إلى ضرورة انتقاء بعض النماذج باعتبارها عيّنة لفهم ما أثارته قضايا 
اللّغة عندهم من إشكالاتء ولإبراز ما آل إليه اهتمامهم بالبيان في النض 
المقدّس من نتائج» فوقفنا على ثنائية العام والخاص لاختراقها كل كتب 
الأصول دون استثناء؛ بل لامتدادها على صفحات كثيرة فيها. ثم عرضناء في 
فصل لاحق» ثنائية أخرى تندرج في التقسيم الثالث. ونقصدء بذلك» مسألة 
المحكم والمتشابه في نصوص القرآن؛ ذلك أنها ثنائية أثارت إشكالية التباس 
النصّ وغموضه»ء وهو أمر أحرج -لا شك- علماء الأصول. 

ولئن كانت تقسيمات الأصوليّين القدامى للمباحث اللغوية تختلف من 
حيث الشكل» فإنهاء في النهاية» تتمائل لا في مستوى الوقوف عند الثنائيات 
الأثيرة عندهم» كالمطلق والمقيّدء والمحكم والمتشابه» وغيرها فحسب» 
بل» أيضاًء في مستوى الأمثلة والنماذج التي يتم الاعتماد عليها في توضيح 
هذه ال و ا ذلك مون ال موا علن ادف 
انتماءاتهم الكلاميّة والمذهبيّة. وقد حاول بعض المتأخرين إجمال تلك 


(1) انظر مثلاً: فخر الدين الرازي» المحصول» 1/ 180. 
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المباحث لفهم فلسفة هذه التقسيمات اللفظيّة والمعنويّة» فانتهوا إلى أنّها 
تقسيمء: عموما ؛ .إلى أربعة أنواء ٠"‏ 
1- التق الأول وخ نره باعتبار الوضع؛ أئي:.شمول اللفظ أفراداً 


خاص الأمر 

عام النهي 

مشترك المطلق 
المقيّد 


0 العم 9 الثانى : وهو تصنيف باعتبار الاستعمال» وشيوعه. وتغيّر 
المعنى» ويتفرع إلى : 


مجاز 
المغنى 


للك ب 


درجات الظهور درجات الخفاء 


a a 


الظاهر النص المفسّر المحكم الخفيَ المشكل المجمل المتشابه 


(1) راجعء على سبيل المثال: إسماعيل» شعبان محمدء دراسات حول القرآن والسئةء 
مكتبة النهضة المصريّة» ط1. 1407ه/ 1987م. 
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4- التقسيم الرابع : وهو تصنيف باعتبار كيفيّة الدلالة على المعنى : 


أ- كيفية الدلالة عند الشافعية: 0 دلالة المنظوم 


مفهوم مفهوم 
الموافقة المخالفة 
(الفحوى) 
ب- كيفية الدلالة عند الحنفية: دلالة العبارة 


دلالة الإشارة 
دلالة النص 


دلالة الاقتضاء 


حدّد الأصوليّون النوع الأوّل بالاعتماد على تقسيم اللفظ باعتبار شموله 
أفرادا مخصووينء أو غير محصورين» أو باعتبار المعنى الذي وضع له أصلاً. 
ويقوم على أصناف ثلاثة: الخاصٌء والعامًٌ» والمشترك”". ويستند هذا التقسيم 
إلى أن اللفظء في دلالته على المعنى عند الأصولتين» يمكن أن يكون قد وضع 
لمدلول واحد» أو. حسب اصطلاحهم» لأفراد محصورين» فهو الخاص. وقد 
وضح الس رخسي » في أصولهء هذا النوع الأوّل من اللفظ» قائلاً : «فالخاص 
كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفرادء وکل اسم لمسمّى معلوم الانفراد. 
ومنه يُقال: اختصٌ فلان بملك كذا؛ أي: انفرد به» ولا شركة للغير معه. 
وخصّني فلان بكذا: أي: أفرده لي... ومعنى الخصوص في الحاصل الانفراد» 
(1) هذا التقسيم يشترك فيه جمهور الأصوليين على اختلاف مذاهبهم. وأمّا السّرخسي» 

فيضيف «المؤوّل» إلى هذه الأنماط. يقول: «اعلم أن هذه الأسماء أربعة: الخاصٌء» 

والعام» والمشترك› والمؤوّل» المحرر في أصول الفقه» 1/ 128-124. 


وقطع الاشتراك» فإذا أريد به خصوص الجنس قيل إنسان» وإذا أريد به 
خصوص النوع قيل رجل» وإذا أريد به خصوص العين قيل زيد»”'. 

ولم يكن نهج ابن حزم الظاهري» في تقسيم اللفظ إلى عام وخاص» 
ليختلف عن طريقة الشافعي وجمهور الأصوليّين؛ ذلك أثنا نجده يقرّر أن الكلام 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أوّلها خاص يراد به الخصوص» وهو ما يحمل على كل 
ما يدل عليه لفظه. وثانيها عام يكون اسماً لجنس كقوله تعالى: #وَحَعَلْمَا ين 
ْمَل ل سىء حي ألا ومر [الأنيّاء: 30]» فكلمة (حيّ) اسم عام لجنس يعمّ 
أنواعاً كثيرة. ومن نماذج ألفاظ العموم» عند صاحب (الإحكام)» ما يكون اسماً 
لنوع» كقوله تعالى: «وَآخَيّلَ ولال وَالْحَمِيرَ 4 [التحل: 8]. ومن العام أيضاء ما 
يقع لأهل صفة كقوله تعالى: «وَلِذى الْفُّرّقَ4 [الأنمال: 41]» وكقوله تعالى: 
تما ألصَدَقَتُ ِلْفْقَرَِ َالْمَسكينِ» [التّوبَّة: 60]. وثالث الأقسام عام يل به 
الخصوضن بدلالة من نض القرآن أو ال 

ولم يقف أخذ ابن حزم عن صاحب (الرسالة) عند هذا الحدّء وإِنثما 
استفاد منه» أيضاًء في ضبط اللفظ المشترك”” على أساس أنه يتراوح بين 


غين أئ ثلاثة + كالشين تطلق على غين لاء الجازية» وغل الجارية» وغل 


)10( الس رخسى » المحرر فى أصول الفقه» 11 -125. ويقول البصري: «أمًا وصف 
الكلام بأنّه (خاص)» انه (خصوص). فمعناه أنه وضع لشيء واحد. نحو قولنا: 
(البصرة) و(بغداد). المعتمده 233/1». 234. ولا يختلف عن ذلك تعريف الطوسي 
الإمامى للفظ الخاصٌ. يقول: «ومعنى قولنا فى اللفظ : (إِنه خاصٌ) يفيد أنه يتناول 
شيئاً مخصوصاً دون غيره ممّا كان يصح أن يتناوله؛ ولذلك يقال: «خص الله تعالى 
زيداً بالخطاب». لما كان متوجّهاً إليه دون غيره من المكلّفين الذين كان يصح أن 
يتوجّه إليهم الخطاب». العدّة في أصول الفقه. 274/1. وانظرء كذلك. 
السمرقنديء الميزان في الأصول» ص 137-136. وانظرء أيضاً. الكلوذاني» 
التمهيد» 2/ 71. 

(2) ابن حزم الإحكام 3/ 389. 

)3( أبو زهرةء محمد ابن حزم: حياته وعصره آراؤه وفقههء مطبعة مخيمر» مصر» 
(د.ت)» ص341-340. 
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الجاسوس» وكالقرء يطلق على الحيضء وعلى الطهر بين الحيضتين على 
التبادل» بمعنى أنه يطلق على هذاء أو على ذاكء ولا يتم الجمع بينهما. 

ويتّفق علماء الأصول على أن دلالة الخاصّ على معناه» الذي وضع له 
إِنْما هي دلالة قطعيّة يقينيّة. وعليه يكون الحكم الشرعيّ المنبني على هذه الدّلالة 
كما تاها ا فا شريطة ألا توجد قرينة تصرفه عن معناه إلى ما سواه. 
يقول البزدوي: «اللفظ الخاصٌ يتناول المخصّص قطعاً ويقيناً بلا شبهة لما أريد 
به الحكم» ولا يخلو الخاصٌ عن هذا في أصل الوضع» وإن احتمل التغيير عن 
أصل وضعه»". فاللفظ» متى ورد خاصّاً في نصّ من نصوص الشريعة» أريد به 
مدلوله قطعاً. ولا يكون في حاجة إلى بيان؛ ا م 
ذلك» قوله -تعالى- في كفارة اليمين: فالا يوادم أنه باللَمْو في ایمیک ول 
ندحم عاتعقدم لحن قر مام عَشَرَوَ مسك من أَوْسَطِ ا ملسو 
أهل 8 وکو 5 ریز ف ا تة امي انانة:: 89[. 
لعن اشر ی انه نينا هو من الخاص الذي لا يحتمل الزيادة ولا 
النقصانء, ولذلك كانت دلالته دلالة قطعيّة» وعليه كان الحكم الشرعيّ 
المستخرج من الآية وجوب إطعام عشرة مساكين. وقس على ذلك ما ورد في 
الآية ذاتها قوله: (ثلاثة أيّام) في ضبط كفارة اليمين» باعتبار ذلك واحداً من 
أربعة خيارات» فإِمًا إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير رقبة» أو 
صيام ثلاثة أيام. وهكذا تكون دلالة الآية قطعيّة؛ لأن الألفاظ فيها تناولت 
الحكم المخصوص قطعاًء ولم تخرج عن معانيها الحقيقيّة المباشرة الواضحة. 

وذهب الأصوليّونء في عنايتهم بالخاصٌ من الخطاب. إلى أنه متنوّع 
حسب ما يرد في كلام الشارع» فنجده» حيناً» في صيغة الأمر» وحيناً آخر 
في صيغة النهي» ونك فة ضا مها ار مففة» أو شرع 1 أو غير لف 
وتازة خر »يكوت مطلقاً دون هذه القيود. ؤعلى هذا النحو جغل الأصوليون 
من أنواع الخاصنٌ: الأمر والنهي» والمطلق والمقيّد. 


(1) انظر: البخارى» كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوى». 1/ 79. 
ي سرار عن اصو 3 . 


وأمّا الصنف الثاني داخل ما سمّاه علماء الأصول تقسيم اللّفظ باعتبار 
المعنى الذي وضع له أصلاء فهو العام الذي يتناظر مع الخاص. ويتفق 
الأضؤلون فوا في تعريفهم الخطاب العام» علق أنة «كلام مستغرق 
لجميع ما يصلح له)”". ووضح الطوسي العموم بقوله: «ولذلك يقال: عم 
الله تعالى المكلّفين بالخطاب لما كان متوجّهاً إلى جميعهم»”. ولكن علماء 
الأصول والمتكلّمين اختلفوا في العموم؛ أله صيغة تخصّه أم لا؟ فكانواء فى 
إجابتهم» على مذاهب يمكن ضبطها على النحو الآتي: 

المذهب الأوّل يرى أصحابه أن للعموم صيغة تخصّهء وتدلٌ على 
الاستيعاب والاستغراق والكثرة» وهو قول جمهور الأصوليينء كالشافعي. 
وابن حنبل. وأبي حنيفة» والجبائي» والشيرازي» والسّمرقندي» وغير © 
وقد لخص صاحب كتاب (الميزان) اختلاف العلماء بالقول: «ذهب بعض 
الناس إلى أنه ليس في اللغة لفظ موضوع للاستغراق وحدهء بل له ولما 
دونه» وزعموا أن لفظ (كل) و(جميع) موضوع للاستغراق ولما دونه من 
الجموع. وذهب بعضهم إلى أنه ليس في اللغة لفظ موضوع للاستغراق 
أصلاً. وإِنّما يصير عامّاً بقصد المتكلّم. وزعموا أن الألفاظء التي نقول إِنّها 
للاستغراق لفظة موضوعةء وأنها حقيقة في العموم. مجاز في غيره» وهو 
المذهب المختار»“. وقد ذهب المذهب ذاته عدد من شيوخ الشيعة 
الإماميّة» كالشيخ المفيدء وتابعه في ذلك الشيخ الطوسي”©. 

وأمّا المذهب الثاني» فالتزم أصحابه بالوقف» فرأوا أنه ليس للعموم 
صيغة تخصّهء وألفاظ الجمع لا تحمل على العموم إلا بدليل» وهو قول أبي 
(1) السمعانيء قواطع الأدلّة. 1/ 154. وانظر: الرازيء المحصولء 3/ 527. 
(2) الطوسيء العدة» 1/ 273. 
(3) المصدر نفسهء 1/ 273. وانظرء خاصّةًء الإحالة رقم 1 في الصفحة نفسها. 


(4) السمرقندي» الميزان» ص 113. 
(5) انظر الطوسىء العذدّة. 1/ 290-287. 
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الحسن الأشعري» والباقلاني» والشريف المرتضى. ويعدٌ أبو الحسين 
البصرى من أكفرالأصولييق الذين ناقشوا :هذا الأمر”". وقد تست الرأي 
أناسا إلى التريكة: .يمول «اخيلفة'الناس في ذلك فقا يعض المرجعة: 
نه ليس في اللّغة لفظ موضوع للاستغراق وحده... وحُكي عن بعض المرجئة 
أنه قال: ليس في اللّغة لفظ العموم» وإنّما يكون اللفظ عامّاً بالقصدء 
وزعموا أن الألفاظ» التي يقول خصومهما إِنها عامّة. هي مجاز في 
الاستغراق» حقيقة في EE E‏ ها روف فر 
الدين الرازي؛ إذ يجعل الدلالتين؛ أي: دلالة العام» ودلالة الخاصٌء 
معلّقتين بقصد المتكلم. فالخطاب ذاته يمكن عدّه خاصّاً حيئاً» وعامّاً حينا 
آخرء وذلك بالعودة إلى مقاصد المتكلّم» وإرادته أحدهما دون الآخرء ما 
يعني أن معرفة الدّلالة قد تخرج» في هذه الحالةء عن اللغة ذاتها إلى ما هو 
متعلّق بالباتٌ ونواياه. يقول الرازي» في توضيح ذلك: «وأمًا المخصصّص 
للعمومء فيقال على سبيل الحقيقة على شيء واحدء وهو إرادة صاحب 
الكلام؛ لأنّها هي المؤثرة في إيقاع ذلك الكلام لإفادة البعض» فإِنّه إذا جاز 
أن يرد الخطاب خاصّاًء وجاز أن يرد عامّاً» لم يترجّح أحدهما على الآخر 
إلا بالإرادة»”. فهل من اليسير أن ندرك على الذوام مقاصد المتكلّم حتّى 
نحملها على العامٌ حيناء وعلى الخاص حينا اخر؟ 

وأمّا المذهب الثالث» فيقول أصحابه بالاشتراك بين العام والخاصّ» 
ومنهم شيخ الطائفة الإماميّة في القرن الخامس» الذي ينسبه إلى المرجئة 
أيضاً. يقول: «وقال أكثر المرجئة: إِنَّ هذه الألفاظ مشتركة بين العموم 


(1) انظر: البصري» أبو الحسين» المعتمدء 1/ 223-194. والغزالي» المستصفى» 2/ 
0 وما يليها. 

(2) البصري» المعتمدء 1/ 194. وناقش الطوسي المسألة نفسها في فصل وسمه بقوله: 
(في ذكر الكلام على أن العموم له صيغة في اللغة)» العدّة» 1/ 290-287. 

(3) الرازيء فخر الدّين؛ المحصول. 3/ 528. 
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والخصوص حقيقة فيهما معاً"". والحق أن القول بالاشتراك لم يقتصر على 
بعض المرجئة» وإنّما اختاره عدد من الأصوليين من الشيعة الإماميّة ذاتها 
الخترونت کی لی سي ا 

ويقدّم الأصوليّون نماذج من ع الآيات» التي يدل منطوقها على العموم» 
وهم يعمدون» في الغالبء إلى الأمثلة نفسهاء مثل قوله تعالى: «#والكارق 

وَأَلمَارتَهٌ مأَقَطَعُوَا أدِيَهُمَا4 [المَائدة: 38]» فكلمة (السارق) وكلمة (السارقة) 

من العام؛ لأنهما وضعتا للدّلالة على الشمول والاستغراق» ولذلك أفادتا 
الحكم بالقطع بالنسبة إلى كلّ سارق وسارقة من غير حصر في عدد معيّن. 

وخصّص علماء الأصول فصولاً في مصتفاتهم لضبط ما وسموه ب: 
«ألفاظ العموم») مثل المفرد المعرّف بالألف واللام تعريف الجنس نحو 
كلمتي (السارق) و(السّارقة)» والجمع المعرّف بالألف واللام مثل كلمة 
(المطلّقات) في قوله تعالى : «#وَلْمطفَتُ يربص بانفسهن تله قرو [البَقَرة: 
8. وقوله تعالى: قد أف الین © © ادن هم ف صَلَاتهم خشعون # 
[المؤمنون: 2-1]. 

أمّا استعمال (كلّ) و(جميع)» فيفيد کنا فا الآية: ول ری يآ 
کب رفو ار ا2ا والآبة: جهو ازى عل ا عاق ادر 
ميا [البَقَرّة: 29]. ويستعرض علماء أصول الفقه من أرباب العموم غير ما 
ذكرناه من الأدوات» التي تفيد عندهم الشمول والاستغراق» إلا أن المسألة 


(1) الطوسى» العدّةء 1/ 278. 

,2( اضر تلماه 1/ 273. وجاء في آخر الإحالة رقم 1 ما يلي نصّه. يقول الشريف 
المرتضى : «وقد يكون اللّفظ عموماً من وجهء وخصوصاً من وجه آخر؛ لأنَّ القائل 
إذا قال: ضربت غلماني» وأراد بعضهم» فقوله عموم» لشموله ما زاد على الواحد» 
وخصوص من حيث أراد بعض ما يصح أن يتناوله هذا اللفظ). الذريعة إلى أصول 
الشريعة» 1/ 197. 

(3) انظرء على سبيل المثال: الطوسيء العدةء 274/1 وما يليها. والرازي» 
المحصول. 3/ 463 وما يليها. 
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لم تكن على نحو ما بيّنا محسومة ولا خالية من الخلاف» ولعل هذا ما دفع 
حجة الإسلام الغزالي إلى التوسّع في تحليل المسألة بجعلها أمراً تشترك فيه 
اللّغات البشريّة جميعهاء فليست لغة القرآنء إذآء استثناءء يقول: «واعلم أن 
هذا النظر لا يختص بلغة العرب؛ بل هو جارٍ في جميع اللّغات؛ لأنَّ صيغ 
العموم يحتاج إليها في جميع اللّغات)”". وقد اجتهد أرباب العموم من 
الأصوليّين في تقسيم العام إلى أنواع» في محاولة منهم للسيطرة على صيغ 

العموم» فانتهوا إلى أنواع ثلاثة : 

1- عام يراد به العموم» وهو الذي حضرت معه قرينة تنفي احتمال تخصيصه»› 
ومنها قوله تعالى في الآية: وما من دَآتَةَ في الْأَرضٍ إلا عَلَ أله رها 
[َمُود: 6]» والآية: إت أنه عل ڪل سى َي [البقرة: 20]. فهذا 
من العام الذي لا يقبل التخصيص»› ويراد به العام دون خلاف. وقال 
القاضي جلال الدين البلقيني : «ومثاله عزيز؛ إذ ما من عام إلا ويتخيّل فيه 
التخصيص» في حين يذكر الزركشي في (البرهان) أنه كثير في القرآن)”2. 

2- عامٌ أريد به الخصوص قطعاًء وهو الذي دخلته قرينة دلّت على أنَّ 
الخطاب موجه على الخصوص. وأنْ الحكم مقصور على بعض أفراده 
دون بعض. وهذه القرينة تنفي بقاء حكم هذا العموم على عمومه» كقوله 

(1) الغزالي» المستصفى» 2/ 76. ويعمد الأصولي إلى أمثلة شكلية تبسيطيّة من اللغة 
يحتج بها لمقالته مثل قوله: «إِنْ السيّد إذا قال لعبده: من دخل داري فأعطه درهماً 
أو رغيفاًء» فأعطى كلّ من دخلء لم يكن للسيّد أن يعترض عليه» فإن عاتبه في 
إعطائه واحداً من الدّاخلين مثلاً» وقال: لِمّ أعطيت هذا من جملتهم» وهو قصيرء 
وإنما أردت الطوال. أو هو أسود» وَإِنْما أردت البيض› فللعبد أن يقول: ما أمرتني 
بإعطاء الظوال ولا البيض؛ بل بإعطاء من دخل» وهذا داخل. فالعقلاء إذا سمعوا 
هذا الكلام في اللّغات كلها رأوا اعتراض السيّد ساقطاًء وعذر العبد متوجّهاً. ولو 
أنه أعطى الجميع إلا واحداًء فعاتبه السيدء وقال له: لِمّ لم تعطه؟ فقال: لأنّ هذا 
طويل أو أبيض» وكان لفظك عامّاً.ء فقلت: لعلّك أردت القصار أو السّودء 
استوجب التأديب بهذا الكلام». المصدر نفس 2/ 77-76. 

(2) القطان» متاع» مباحث في علوم القرآنء بيروت» ط5» 1978م» ص224. 
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(4) 
(5) 


2 4 


تعالى : ولم عَلَ آلا جح م ليت من أسَتَطاءَ إِلهِ 20 [آل عِمرّان: 97]. 
فكلمة (التاس) في الآية من قبيل العام ولكنّها مخصوصة بالمكلفين دو 
غيرهم» وقرينة تخصيصهم هي العقل” ٠‏ وذلك على أساس أن اشتراط 
العقل يقضي بإعفاء الصبيان والمجانين من التكليف» فيكون الحكم 
الشرعيّ في النصٌ من قبيل العام الذي أريد به الخصوص قطعاً. يقول 
الطوسي: (إلا أنه متى تكلّم بلفظ العامّء وأراد به الخاصّ» فلا بذ من أن 
يدل علیه» ويقرن به ما یدل على تخصيصه. وإلا كان موجبا لاعتقاد 
اجهل كما أنه إذا أراة بالحفيقة المحاز فلا بد هق أن يدل غليهة .إن 
قول هذا العالم الشيعيّ يؤكّد أن استقراء القرآن يفضي إلى أنه يحتوي» في 
مواطن كثيرة» على ما هو في ظاهره يدل على العموم. «وقد علمنا أنه أراد 
به الخصوض» بل أكثر الفرآن كذلك»7*. غير أنه يجدر ا أن نشير إلى أن 
موقف الطوسي إِنّما يندرج في إطار اعتقاده بأنْ إطلاق القول بأن العموم 
مخصوصء أو يدل على الخصوص» يعني» عنده» أنه مستعمل في بعض 
ما وضع له دون بعض. وذلك مجاز عنده» وليس حقيقة فيما يذهب غيره 
من الأصوليّين» حتى داخل الطائفة الاثني عشرية“» إلى أن العموم الذي 
لحقه التخصيص يبقى دالاً على الحقيقة» على الرغم من ذلك. 

عام لم توجد معه قرينة تدلٌّ على بقائه على عمومه» ولا على تخصيصه؛ 
الا و العام المطلقء أو «العام المحتمل للتخصيص في 
ذاته»*» على نحو ما في الآية : مولت الثقال َج أن سن مهن 4 
[الظلاق : 4]» فدلٌ التركيب الإضافي (أولات الأحمال) على العموم مطلقا 


يقول البصريّ: «ويدخل في التخصيص بالعقل خروج الصبىَ من الخطاب». 


المعتمده 188/1. 

الطوسى. العدّةء 1/ 304. 

المصدر نفسه» 1/ 305. 

انظر مثلاً : الشريف المرتضىء الذريعةء 1/ 234. 

شلبي» محمد مصطفىء أصول الفقه الإسلامي» القاهرة» (د.ت)» ص6 41. 
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في كلّ من كانت حاملاً مطلقة كانت أم متوفى عنها زوجهاء وهذا العموم 

لم يقترن بما يفيد احتمال الخصوص» مثلما لم يقترن بما ينفي احتمال 

العموم. وكان هذا النمط مدار خلاف الأصوليين في دلالته» فهل يحمل 

على القطع أم على الظنّ؟ وهل يستوي العام والخاص في مستوى قطعيّة 

الدّلالة؟ وما نتائج ذلك في مستوى الأحكام الفقهيّة الخاصّة بالمكلفين؟ 
أ- دلالة العام بين القطع والظنّ: 

لئن كان العامٌّء على نحو ما رأيناء ينقسم إلى ثلاثة أنواع» هي العام 
الذي يقترن به ما يدل على أنه يراد به العموم جزماء والعامٌ الذي يصحبه ما 
يدل على أنه يُراد به الخصوص قطعاء وعامٌ مطلق لم يصحبه دليل يرشد إلى 
معناه» فان الاختلاف الحاصل بين الأصوليّين لا يشمل إلا النوع الثالث» 
الذي يفتقر إلى قرينة توضّح معناه المقصود؛ ذلك أن الأصوليّين قد ميّزواء 
في نظرهم إلى العامٌ من حيث الذّلالة» بين النصٌ العام الذي دخله 
التخصيص» وبين العام الذي لم يدخله التخصيص. 

أمَا العامّ» الذي دخله التخصيص» فتكون دلالته ظنيّة عندهم جميعاً. 
وأمّا العام الذي لم يدخله التخصيص مع حضور قرينة تؤكد نفي احتمال 
التخصيصء فإ دلالته تكون» عندئذء على الاستغراق» وهي» بذلك» دلالة 
قطعية يقينيّة بلا خلاف. 

وأمًا النوع الثالث» الذي تنعدم فيه القرينتان؛ أي: تلك التي تدلٌ على 
بقائه على العموم» أو التي تدلٌ على تخصيصه. فقد كان محل خلاف بين 
الأصوليّين في مستوى قوّة دلالته» أقطعيّة يقينيّة هي لا احتمال فيها أم هي 
ظنيّة لأنها تحتمل التخصيص في كل وقت؟ 

ولحسم المسألة» ذهب جمهور الأصوليّين من الشافعيّة» والمالكيّة 
والحنابلة» وبعض الحنفيّة''". إلى أنْ دلالة العام المطلق ظنيّة بما أنّها 


(1) أبو زهرة» محمدء أصول الفقه» ص158. ويذكر صاحب (كشف الأسرار) أن أبا = 
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تحتمل التخصيص؛ أي : أن الحكم الثابت للعامٌ المطلق إتما هو ثابت لكل 
فرد من أفراده» ولكن لا على سبيل اليقين؛ بل على سبيل الظنّ والاحتمال؛ 
ذلك أن احتمال إرادة الشارع بعض أفراد العام وارد» وإن لم يحضر 
التخصيص بالفعل؛ لذلك هو بمنزلة القياس في الدلالة على الأحكام 
الشرعيّة؛ إذ «يوجب العمل به في الأحكام الشرعيّة» لا أن يكون مقطوعا به؛ 
بل مع تجوز احتمال الخطأ فيه والغلط0”". وقد احتجٌ القائلون بظنيّة العام 
المطلق بما ينفي إليه استقراء النصوص الشرعيّة من إدراك كون أغلبها يدخله 
التخصيصء وأنّ المستعمل في اللّغْة للفظ العام إِنَّما يقصد به الخصوص. 
وهو أمر حاصل في اللّغة» وفي نصوص الشريعة» حتى شاع قول العلماء: 
«ما من عامٌ إلا وقد حص منه البعض»20'. فصار ذلك بمتزلة القول المأثورء 
الذي يؤكد أن العموم يتضمّنء بالضرورة» احتمال الخصوص. فعدٌ ذلك 
شبهة تذهب باليقين يفقد بها النص دلالته القطعيّةء ويتدحرج إلى دائرة الظنّ؛ 
ادلا یات القطع مع الاحتمال. وقد حاول البصري توضيح الرّؤية» التي 
يتبئاها الجمهور› في اوي ببناء العام على الخاص. ول «فالواجب 
أن يكون الخاصّ مخصّصا للعامٌ؛ لأن الخاص أقل احتمالا فيما يتناوله من 
العامٌ. وأشدّ تصريحاً به من العاة)”©. وبذلك» العام أشدّ إثارة للاحتمال» 
ومن هناء تذهب هذه الطائفة من الأصوليّين إلى القول بظنيّة دلالة العام 
المطلق الخالي من قرائن التخصيص» غير أن هذا القول لا يدفعنا إلى توهّم 
تأخير العمل بالنصوص العامّة؛ بل إن الأصوليّين من الشافعيّة» والمالكيّة 
= منصور الماتريدي الحنفي» ومن تابعه من مشايخ سمرقند» يذهبون المذهب ذاته. 
البخاري» كشف الأسرارء 1/ 304. 
(1) السرخسي. أصوله» 132/1. 
(2) يقول السيوطي: «قال الأصوليون: «ما من عام إلا ويتخيّل فيه التخصيص». الإتقان 


في علوم القرآن» 2/ 21. 
(3) البصري» أبو الحسينء المعتمده 1/ 256. 


بيانئة النصٌ: ضوابط اللّفة ومسالك الدّلالة 375 


والحنابلة» دعوا إلى وجوب العمل بهذه النصوص» مثلما هو الشأن في كل 
الأدلّة الظنيّة» إلى حين ظهور المخصّص فعلاً. يقول إمام ال ف 
العمل لا ينحصر في مدارك القطعء فالمقطوع به وجوب العمل بالعموم. فأما 
أن يعتقد إرادة العموم. فلا. وهذا يظرد في كل ما لا يكون قاطعاً. كأخبار 
الآحاد» والأقيسة الظنيّة» فالمقطوع به» في جميع هذه الأبواب» وجوب 
العمل [به] ". ويبذل الجويني جهده. إثر ذلك في التمييز بين قوله 
السابق» وهو قول الشافعيّة عموماً من ناحية» وقول أهل الوقف» الذين 
ينكرون ظهور الألفاظ في مقاصدها من ناحية أخرى. 

أما عامّة أصولبّي الحنفيّة» فاحتجّوا لرأيهم بالقول: إن دلالة العام المطلق 
على الاستغراق إِنْما هي دلالة يقينيّة قطعيّةء ٠‏ فاللفظ العام وضع للدّلالة على 
معناه المتحقق في جميع أفراده بالاتفاق. والأصل في اللّفظ أن ينصرف» عند 
ا ا ی الذي مدن على أنه ار 
معناه. وأمّا مجرّد الاحتمال» فلا يفسد قطعيته» مثلما لم يؤثر احتمال المجاز 
في قطعيّة النصّ الخاص. ويبرز السرخسي وعيه بالفروق بين المذهبين الشافعي 
والحنفي» في هذا المستوى» فيقول: «فقد جعل [الشافعي] القياس وخبر 
الواحد» الذي لا يوجب العلم قطعاً على موجب العام حتّى جوّز التخصيص 
بهماء وجعل الخاص أولى بالمصير إليه من العامً»”. في حين عدّ الحنفيّة 
العام المطلق في منزلة الخاصٌ؛ إذ إن دلالتهما جميعاً على القطع. يقول: 
«والمذهب» عندناء أن العام موجب للحكم فيما يتناوله قطعاً بمنزلة الخاصّ 
موجب للحكم فيما تناوله. يستوي في ذلك الأمرء والنهي» والخبرء إلا فيما 
لا يمكن اعتبار العموم فيه لانعدام محلّه)”©. وقد استدلٌ الحنفية على ما ذهبوا 
إليه أن الصحابة» والتابعين» والأئمّة المجتهدين» قد دأبوا في فهمهم ألفاظ 


(1) الجوينىء البرهانء 1/ 408-407. 


(2) السرخسيء أصوله. 1/ 132. 
(3) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
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العموم في نصوص الشرع» على اعتبارها ألفاظاً تحمل دلالة على الإطلاق» 
والاستغراق» والثبات ما لم تأتٍ القرائن المخصّصة لهاء فالحكم الوارد في 
الآية : الي ون جي کل ويد نا اة جلد [التُور: 2] إما هو حكم 
يشمل قطعاً كل من ثبتت عليه صفة الزنى. وقد اجتهد أصوليو الحنفيّة في 
إثات غبروزة عار ال الرار دق الفط العا قطي ادلاه الا يخ عن 
الخاصٌ في شيءء وهو ما يكشفه قول الشاشي : «وأمًا العام فنوعان: عام 
خصٌ عنه البعض» وعامٌ لم يخص عنه شيء» فهو بمنزلة الخاص في حق لزوم 
العمل به)"'". وقد عقد الحنفيّة تناظراً بين ثنائية العام والخاصٌ من ناحية» 
والحقيقة والمجاز من ناحية أخرى. فالعامٌ لا يخرج من إطلاقه واستغراقه إلا 
متى حضرت القرينة التي تخصّصه. مثلما هو أمر الحقيقة التي تستمرٌ دلالتها 
على هذا النحوء إلى حين ورود ما يدل على خروجها إلى المجاز”. فقوله 


رف ع وع و ر + کور ےر ےو f‏ کر ا ر ج ا DE‏ 

تعالى: 9إوَالدِينَ يوون منكم ودروت روجا يريصن يأَنفسهنَ أَرْمَة أَشَبْرٍ وَعَْرا 4 
o 2 E‏ 2 

[الْبَمَرَة: 234]» إنما هو مستعرق لكل من توفي عنها زوجهاء على سبيل 

القطع. ما لم يرد دليل على تخصيص الآية”*'» سواء كان من النص ذاتهء أو 


من الأدلة الت تعضده»› وتسانده. 
وهكذاء كان لظاهرة الاختلاف بين الأصوليين والفقهاء عموماً في دلالة 
العام المطلق نتائج واثار واضحة في مستوى فروع الفقه؛ أي: في المسائل 


(1) الشاشي» أصوله» ص 21. ويعلّق الكنكوهي» في حاشيته على أصول الشاشي» 
موضحاً قوله: «في حقٌّ لزوم العمل به؛: وكذا لزوم العمل به وتناوله حكماً كلّ ما 
يتناوله. وقد شاع الاحتجاج به سلفاً وخلفاً من الصدر الأوّل والآخر. وقال الشافعي 
-رحمه الله-: ظني لا يعارض الخاصن؛ بل يخص به؛ إذ ما من عام إلا وقد خض 
عنه البعض» وهذه الكلية ممنوعة عندنا». المصدر نفسه» ص22, الإحالة رقم10. 

(2) يطالعنا ما يناظر ذلك عند الشاطبي المالكي. انظر: الموافقاتء 3/ 288. 

(3) يورد الفقهاء أمثلة أخرى مثل الآية: ولي بسن مِنَ الْمَحِضٍ من سابد إن ارس 
ُن َة أَفْهُرِ وَل لر يصن [الطلاق: 4]. وهو قول مستغرق لمدة كل معتدة 
الأترق ليقن اسا أو ضفرا على :سيل الفط المضدوا فته 


بيانيّة النصٌّ: ضوابط اللّغفة ومسالك الدّلالة 377 


الفرعية» التي هي من شأن الفقهاء والقضاة؛ ذلك أن المعيار المعتبر في 
بط ولآلة الت فتن كان عام له وقعه الواضح» وأثره البالغ في مستوى 
الأحكام الفقهيّة» وهي مدار اهتمامنا. ويمكن أن نجمل أثر هذا الاختلاف 
في مستويين لعلّهما الأهمّ: أمّا المستوى الأول فيتعلّق بمسألة التعارض بين 
الماة وانقاء 2 درا فا لماي انيت O aE a‏ 
الواحدء وبالقياس. 


ب- في التعارض بين العام والخاص: 

ليس هذا المسعوئ الأول عند جمتهور الأضوليين عن الشاففية: 
والمالكيّة» والحنابلة» بذي معنى؛ ذلك أنهم يردّون التعارض بين عام القرآن 
وخاصّهء ويطعنون على القائلين بالتعارض والتدافع بين هذين النوعين من 
النصوص. 

فلمّا كانوا يقولون: إن دلالة عامٌ القرآن ظنيّة» صار تعارضه مع الخاصّ 
غير متحمّق لعدم تساويهما في الدّلالة؛ فالخاصّ قطعيّ في دلالته» والعامٌ 
ظنىّ في دلالته على الشمول والاستغراق؛ ولذلك لا تعارض بين العام 
والخاصٌ؛ إذ الكمّة تميل على هذا النحو إلى ترجيح الخاصٌ» وتقديمه على 
ما هو في حكم الظنّ فيتمٌ العمل به» سواء تقدّم في الزمن أم تأخر أو جهل 
التاريخ» لكونه أقوى من النص العام في كل الحالات. 

وأمّا الحنفيّة» وهم القائلون بقطعيّة الدلالة في النص العام فإِنْ النصّ 
الخاصٌ لا يترجّح عندهم على العامٌ؛ لأنهما في مرتبة واحدة» ويستويان في 
الدّلالة القطعيّة؛ لذلك أثبتوا التعارض بين هذين النمطين من النصوص 
الشرعيّة؛ واجتهدوا في محاولة دفع هذا التعارض» فقرّروا أن النصٌّ الخاصٌّ 
إتّما يخصّص العامٌ متى لم يتراحَ عنه في الزمن» أمّا إن تراخى عنه فإِنّه 
يستوي ناسخاً له» وأمًا إذا استحالت معرفة تاريخ النصّين فيعمل بالراجح 
منهماء ويترك المرجوح. 
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ويستدل الحنفيّة على مذهبهم القائل بقطعيّة العامٌ» وما له من أثر في 
الأحكام الفقهيّة» بأمثلة عديدة يعرض السرخسي بعضها قائلاً: «إذا أوصى 
بخاتم لرجل» د ثم أوصي بفصّه لآخر بعد ذلك في كلام مقطوع» فالحلقة 
للموصى له بالخاتم» والفص بينهما نصفان؛ لأن الإيجاب الثاني في عين ما 
أوجبه للأوّل لا يكون رجوعاً عن الأوّل» فيجتمع في الفصّ وصيتان 
إحداهما بإيجاب عام والأخرى بإيجاب خاصٌ"'". فالحنفية» بذلك 
يميّزون بين (الكلام المقطوع)ء مثلما جاء في الشاهد. لإبراز معنى التراخي 
بين النص الأوّل والنص الثاني من ناحية» وبين (الكلام الموصول)ء الذي 
بعد الخاصصٌ فيه مخصصاً للعام المتقدّم من ناحية أخرى. . ومن أمثلة ذلك 
الآية: «وَآحلّ اله اميم وَحَرَمَ لبأ [البَقَرَة : 275]؟ فالبيع في الآية مفهوم عام 
يشمل شئَّى أنواع المعاملات المالية والمبادلات» دون استثناء. وها هنا 
يتحقّق مفهوم عموم النصٌّ. أمّا الرّباء فخاصٌء ولما جاء موصولاً بالعامٌ في 
الول "كان خا قول ال عم ف "نموي ذلك على المدهني 
الحنفيّ» فيما تعلق بمثال الخاتم اكور في الشاهد ابا الو كاف 
الوصيّتان بهذه الصفة في كلام موصول» كان الفصّ للموصى له خاصّة؛ لأنه 
إذا كان الكلام موصولاً كان آخره بياناً لأوّله» فيظهر به أنَّ مراده بالإيجاب 
العام الحلقة دون الفصٌ”2. ويستدلٌ الأحناف على مذهبهم بما أثر عن 
الصحابة من طرائق في التعامل مع الايات القرانية» وهو تعامل معخصوص؛ 
ذلك أن علي بن أبي طالب يتمسّك بالآية: «وَالَدِنَ يوون منكُم وَيَدَرُونَ ازوج 
يريصن بأنفسهنّ أَيمَةَ شر وَعَكُرا € [البَقَرّة: 4. فيكون الحكم شاشلا كل 
ا توفي عنها زوجهاء سواء أكانت حاملاً أم غير حامل» دون الالتفات 
إلى الحكم في الآية الأخرى: روكت الخال اهن أن غ لمن 
[الظلاق: 4]؛ بل يتمسّك بعموم الآيتين معا؛ ولذلك قال علي بن أبي طالب: 


(1) السرخسىء أصولهء 1/ 133-132. 
(2) المصدر نفسهء 1/ 133. 


بيانية النصٌ: ضوابط اللّفة ومسالك الدّلالة 379 


اتعتدٌ ك ود الققياء من الف إلى انح اف آم 

ولقد كان لظاهرة اختلاف الفقهاء في دلالة العامٌّ» وما نتج عنها من تباين 
في المواقف حول تعارضه مع الخاصء اثار عملية مهمّة في مستوى المسائل 
الفقهيّة» منها ما يتعلّق» مثلاً» بنصاب زكاة الزروع والثمار. ند ور في هله 
المسألة حديثان نبويّان متعارضان؛ أحدهما 00 وهو: ما سمه السَّمَاءٌ قفيه 
الفا ورانا و حامر هر ال ادون اة ة أَوْسْق ص 
التَمْرِ ا وعلى هذا النحوء ذهب القائلون بظنيّة العامٌء مثل الشافعي» 
إلى أن الحديث الثاني مخصّص للأوّلء فلم يوجبوا الزكاة فيما هو أقَل من 
خمسة أوسق. قال صاحب كتاب (لأم): «وإذا زرع الرجل أرضاً من أرض 
العشر» فلا زكاةً عليه حتّى يخرج منها خمسة أوسق من كل صنف مما 
ا ا 

أمّا الحنفية القائلون بقطعيّة العامّء فقد التزموا بطريقتهم في استنباط 
الأحكام» استناداً إلى الأصل الذي اتّفقوا عليه» فرجّحواء على سبيل 
الحيطة» اعتماد العام كلما عجزوا عن ترتيب النصوص حسب التاريخ» 
ولذلك نجد أبا حنيفة يعتمد الحديث الوارد في نص عامٌء ويعدّه راجحا؛ 
لأنه بو جب الركاة ة فى القليل والكثير. «وإذا كانت الأرض من أرض العشر 
تإن أن سقف + رسيه كناد كان فول فيك فلل بوكر ا عت ون 
التدولة ٠‏ والتسوع لفت تو القت والذرةة وغ ولك هيه أضكات ا 


(1) المصدر نفسه» 1/ 136. 

(2) انظرء على سبيل المثال» ما يورده السّرخسيء أصولهء 1/ 137-136. 

(3) فنسنك» المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّ» 2/ 482. ويذكر السرخسي 
خديئاً نبوياً عامًاً في معنى الحديث السابق نفسه هو: «ما ات ارم ف 
العشْرً). أصولهء 1/ 133. 

(4) المصدر نفسه. 1/ 279. 

(5) الشافعي» الام 7/ 132. 


القكر وف ال والعليل والكثين فى لك سات :إن كانت ت من 
بقل»". نلا حظ » اذا أن أبا حنيفة قل أوجب الزكاة على ما قل أو كثر 
احتياطاء الأمر الذي دعاهء أحياناًء إلى العمل بالعام» وترجيحه على 
ا فرجح قوله عليه السلام: الْيْسَ ف في الحْضْرَاوَاتٍ دق وَلَيْسَ فِيمًا 


ع 2 عدن - 
دون حَمسَةٍ أَؤْسَق قي صَدَكَة(2. 


وقد حاول ا أن يعرض موقف الحنفيّة وحججهم» فتفظن إلى 
المنطق» الذي انبنى عليه رأيهم. يقول: «واحتجٌ أبو حنيفة وأصحابه -رحمهم 
الله- بأمور أحدها ما روي عن ابن عباس ؤَليْنه أنه قال: «كنّا نأخذ بالأحدث 
فالأحدث». فإذا كان العام متأخّراًء كان أحدث» فوجب الأخذ به وثانيهما 
لفظان تعارضاء وعلم التاريخ بينهماء فوجب تسليط الأخير على السابق» كما 
لو كان الأخير خاصّاً)”0. غير أن الرازي استطاع أن يطعن في رؤية الحنفيّة 
ليحتجٌ» في النهاية» لموقف الشافعيّة الذين ذهبوا إلى تأكيد ظنيّة دلالة العام 

ومحصّلة الأمر أن الأصوليّين» الذين يقولون بظنيّة العام في دلالته» 
وبقطعيّة دلالة الخاصّء إنْما يؤكّدون ألا تعارض بين هذين النمطين من 
النصوص لعدم تساويهما في الدلالة؛ ولذلك عمدوا في منهجهم. عند 
التنسيق بين العام والخاصٌّء إلى تقديم الخاصّ على العام مطلقاً”» سواء 


(1) الشافعي» الأمّ 7 . والجدیر بالذكر أن الاختلاف في التعامل مع النص العامء 
ولا سيّما متى تعارض مع الخاصّ» لم يكن محتدما بين المذاهب المختلفة فحسب؛ 
بل عرف حتّى داخل المذهب الواحدء فابن أبي ليلى» وهو أحد الفقهاء 
المشهورين» لا يذهب مذهب أبي حنيفة. يقول الشافعي : «وكان ابن أبي ليلى يقول: 
ليس في شيء من ذلك عشر إلا في الحنطة» والشعيرء والتمرء والزبيب» ولا يكون 
فيه العشر 0 يبلغ مي اود ع والوسق» عندناء ستون صاعاً». الشافعي» 
الام 7/ 132. 

(2) السرخسى» أصولهء 1/ 133 والحديث رواه الدارقطنى فى السنن 2/ 261. 

)3( اا امسر نم 2/ 594. 0 

(4) يقول السّرخسي: «وجعل [الشافعي] الخاص أولى بالمصير إليه من العامٌ». أصوله» = 
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تقدِّم الخاصٌ على العام في الزمن» أو تأخرء أو جهل التاريخ بينهماء فمهما 
يكن الأمر يجب أن يخرج من العامٌ ما تناوله الخاصٌ . فالعامٌ. عند أصحاب 
الشافعي» يبنى على الخاصٌ» «فيكون المراد بالعامٌ ما لم يتناوله الخاص“ 
لقوة دلالة هذا على ذاك. ويحتج الأصوليّ المعتولنئ للروية القى أرسق 
الشافعي دعائمها في ترتيب العام والخاص» ويصوّب العمل بها في 
المجالات الثلاثة» عندما يقول: «وهذا سديد على أصولهم؛ لأنّه ليس 
للخاص مع العام إلا أن يقارنه» أو يتأخّر عنه» أو يتقدّمه. وقد بان وجوب 
خروج ما تناوله الخاصٌ من العام في الأحوال الثلاثة)”2. 

وطاق ذا أن سيادة هذه الرّؤية وسيطرتها على الواقع بات أمراً 
واضحاً للعيانء ما دفع الرّازْي» وهو إمام الأشاعرة الشافعيّة في عصرهء إلى 
الإقرار بأنْ الفقهاء قد عمدوا إلى تخصيص العامٌ بالخاصٌ مع جهلهم بترتيبها 
ما يقول: «والمعتمد أن فقهاء الأمصارء في هذه الأعصارء يخصّصون 
أعمٌ الخبرين بأخصّهماء مع فقد علمهم بالتاريخ». فجمهور الأصوليّين 
والفقهاء من القائلين بظنيّة العام يقدّمون النصٌّ الخاص على العام في كل 
الحالات دون استثناء» عملاً بما رُوي عن ابن عبّاس أنه قال: «ما من عام 
إلا EY‏ 3 

ما الحنفيّة» فقد بنوا منهجهم. في التنسيق بين العام والخاصْ» على 
احتمالات ثلاثة انطلاقاً من أن العامّ عندهم قطعيّ الدّلالة» شأنه في ذلك 
شأن الخاص. وتتمثل هذه الاحتمالات فيما يأتي: 


= 132/1. ويذكر الزركشي ما يشبه ذلك: «وهذا ماش على مذهب الشافعىّ في أن 
العبرة بالخاصّ. سواء تقدّم أم تأخر». البرهان في علوم القرآن» 0000002 

(1) البصري» أبو الحسين» المعتمده 1/ 257. 

(2) المصدر نفسهء 1/ 259. 

(3) الرازيء فخر الدين» المحصول. 2/ 597. 

(4) أبو زهرة» الشافعى: حياته وعصره وآراؤه الفقهية» دار الفكر العربى» القاهرة» 
NL‏ 18-177 ۰ 


# الاحتمال الأوّل: إذا اقترن العام بالخاصٌّ. وورد الخاص بعد العام مباشرة 
دون تراخ : في الّمن» كان الخاصٌ مبيّناً للمراد من العامٌ على سبيل 
التخصيصنء مكل الآنة : لهس سد نکم ار تاشن وك كان A‏ 
َو عَلَ سَمَّرٍ دة من سيا ر4 [البقَرّة: 185]» فالنض الخاصٌ في الآية 
وهو ومن ڪان مسا أو على سَفَرٍ فده من اڪاو َر [البَقَرَة: 185[ 
مبيّن لمقصد الوارد في النصّ العامٌ» وقد أورد السرخسي أمثلة من المسائل 
الفقهية وطريقة يقة الحنفيّة في الحكم فيهاء كنا قد وقفنا عندها. 
الاحتمال الثاني: إذا اقترن العام بالخاصّ» وتراخى الثاني عن الأوّل في 
الزمن» وجاء تشريعه بعد أن استقرٌ العمل بالعامٌ» كان الخاصٌ ناسخاً 
ل ا ومن أمثلة ذلك الآية واي 
رمو المخصتني ثم د أ ا باه فاجلدوهر سين جلدة ولا تلوأ هم سَهندة 4 
وک هم اتيد Ty‏ سلمأ إن أله َر ّي 
[النُور: 5-4]» وقوله E NE‏ : لواب د مون د ازوج 
ور کن م شتا إا سم فشهدة أَحَيهِر ارم سد دت له نَم لمن الصَيوتَ» 
[الثور: 6]. فلمًا وقع التعارض بين النصّ العام الأرّل الذي يشمل الأزواج 
وغيرهم؛ أي «الَّذِينَ يَرْمَونَ المَحَصَّنَاتِ)؛ والنصّ الخاص الثاني (الَذِينَ 
يَرْمُونَ أَزْوَاجهُمْ)» ولمّا كان النصّ الخاصٌ قد نزل بعد النصّ العام 
فان النصّ الخاصٌ يُعدَ ناسخاً للنصّ العام نسخاً جزئيّاً؛ أي: في القدر 
الذي اختلفا فيه» وهو الأزواج. يقول الرازي» في بيان رأي أبي حنيفة: 
«ووجه قول أبو (كذا) حنيفة -رحمه الله- النصّ والمعنى. أمّا النصّء فما 
روى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه عليه السّلام قال: (أرْبَع ِنَ النّسَا 
َس بَِنَهُنَ وبيْنَ أَروَاجِهنٌ مُلَاعَنَةَ : اليهودية وَالنَصْرَانِيَة يه تحت المَسّلِم» 
وَالَكاء فقت المتتر ف والمملوقة تحت اله آنا الحم فون ١‏ 
في الصورة الأولى فلأنه كان الواجب على قاذف الزوجة والأجنبيّة الحذ 


(1) انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. 12/ 183. 
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بقوله: فون مون الْسْخْصَتٍ4» ثم نسخ ذلك عن الأزواج وأقيم اللّعان 
مقامه»”'' وعليه يكون الحكم في الأزواج قد تغيّره فبعدما كان حكم الزوج 
القاذف زوجته» دون إقامة البيّنة» هو حدّ القذف عموماًء أمسى الحكم 
فيه» بعد نزول النصٌ الخاصْ» إجراء اللعان على النحو الذي حدّده النضّ 
المخصّص في السورة”. وهكذا استقرّء عند الحنفيّة؛ أن النصّ الخاصَ 
المتراخي عن العام إِنْما ينسخه فيما اختلفا فيه وتعارضا. 
*# الاحتمال الثالث: وصورته هي الآتية: إذا جهل التاريخ بين النصّ العام 
والنصّ الخاصٌ» فما العمل ؟ 
يذهب أصوليّو الحنفيّة إلى القول بالتوقف فيهماء والرّجوع إلى غيرهما ؛ 
أي : إلى ما يمكن أن نجعل به أحدهما واا والثاني وا ونقل أبو 
الحسين البصري وجاهة التوقف عند الحنفيّة فعرض رؤيتهم عندما لم يعرف 
التاريخ بين العام والخاص. يقول: «جوّزوا [الحنفيّة] أن يكون الخاص 
متقدّماًء فيكون منسوخاً وجوّزوا ألا يكون متقدّما فيخرج من العام ما 
تناوله» فوجب التوقف؛ إذ ليس الحكم بأحد الأمرين أولى من الآخر)”. 
وقد عرض هذا الأصوليّ المعتزليَ جملة من المرجّحاتء التي يمكن 
اعتبارها بمقام الأمارة لتقديم أحد النضّين وترجيحه على الثاني» حين قال: 
اوقد ذكز ي بن أنان وجوعاً من الترجيح» منها أن يكون أحدهما متفقاً 
على استعماله كخبر الأوساق“» ومنها أن يعمل معظم الأمّة بأحدهماء 


(1) الرازي» فخر الدين» تفسيرهء 12/ 169 (والتشديد منا). وانظرء كذلك الرّؤية 
الشافعية في الآية مثلما يعرضها الرّازي. المرجع نفسه» 12/ 169-168» والحديث 
رواه البيهقى فى السنن الكبرى 7/ 397. 

(2) الآيات BF‏ 9 من سورة النور 24. 

(3) البصري» المعتمدء 1/ 261. 

(4) عن أبى سعيد عن النبى بيه قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة». الحديث 
رواه عتم في OE‏ كتاب الزكاة» دار الفكر» (د.ت)» 2/ 674. ورواه مالك 
بن أنس في الموظاًء ج1-ج2. ص244. وراجع: موسوعة السنة» الكتب الستة 
وشروحها» مرجع سابق. 


ويعيب على من لم يعمل به» كعيبهم على ابن عباس تركه العمل بخبر أبي 
شعيد بشن لرا و وھا :أن كن الزرانة لأحدهنا ا 

وهكذا حاول الحنفيّة تنظيم النص العام في علاقته بالنصٌ الخاصٌ وفق 
هذه البنية» التي تحتمل إمكانات ثلاثة وقفنا عندها. وقد عد شمس الأئمّة 
الخاصّ في العمل به على عكس ما هو مأثور عن المذهب الشافعيّ من 
تقديم الخاصٌ على ما كان عامّاً من النصوصء بما أن القطعيّ يجب أن 
يتقدّم على الظنيّ في العمل به. ومن نافل القول أن اختلاف الحنفيّة والشافعيّة 
في قطعيّة النصوص. أو ظتيتهاء كان له الأثر الواضح في سنّ الأحكام 
الفقهيّة. وفي التشريع عموماً» بما أن هذا النشاط مرتبط بالأساس باستقراء 
الوص الأصول عسي كزاتبهاء الفراآن أؤلاء+والسئة ثاناء.ؤعى تصرصن 
الأخرى دون استثناء. 

ويبدو أن الاعتماد على السّياق» بكلّ قرائنه المتنوّعة» لضبط المعنى» قد 
عرف أقصى مداه عند أهل الوقف. الذين قالوا إنه ليس للعموم صيغة 
تخضّهاء وإِنّ ألفاظ الجمع لا تحمل على العموم إلا بدليل. وكان الباقلاني» 
وأبو الحسن الأشعري» والشريف المرتضى من الإمامية» من أشهر القائلين 
بذلك؛ فالعا والخاصٌء عند هؤلاءء إِنّما تُستمدٌ دلالتهما من السياق“ 


010 عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عَكِْةِ: «لا تَبيعوا الوَرقَ بِالوَرقٍ إلا مثلاً بِممَلِ ولا 
َسْمُوا بَمْضَهًا عَلَى بَعْضِء وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُمّا غَائِبًا تاجزا. البصري» ال 
1 . 

(2) المصدر نفسه» 1/ 262-261. 

(3) يقول السرخسي: «وظهر من مذهب أبي حنيفة -رحمه الله- ترجيح العام على 
الخاصّ فى العمل به». أصولهء 1/ 133. 

(4) يؤكّد الشريف المرتضى أهمية السياق والاستعمال في فهم دلالة الألفاظء ويحتج 
على أرباب العموم وأرباب الخصوص من المتكلّمين والفقهاء» ويعقد فصلاً في = 
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الذي يحفٌ بهماء وما الخلاف الذي اشتهر بين أهل الخصوص وأهل العموم 
إلا نتيجة لدراسة اللفظء أو العبارة» أو الصيغة» بمعزل عن قرائن القرآن 
المقامية» التي تمثل عنصراً رورا لترك الدلالة ومخاصرة المع ولك 
فإِنْ «مواضع كثيرة من الخلاف بينهم ناتجة عن محاولة دراسة الصيغ 
والألفاظ بمعزل عن القرائن تارة» ومحتقّة بها تارة أخرى»'. وهكذا يكون 
المنهج» الذي أرسى أرباب العموم على أساسه موقفهم» يقوم على أن 
الألفاظ متى عدت في أصل وضعها؛ أي: معزولة عن السياق» فإنّها تدل 
على العموم والاستغراق. بيد أنهم يقرّون بمسألة التخصيص والمخصّصات؛ 
ذلك أن اللّغة» في بعدها الإجرائي» إِنّما تخضع للسياق الذي تتنرّل فيه 
فينزع المستعمل إلى تضييق المعنى لتخرج الألفاظ من حيّرها المعجميّ الأوّل 
إلى حيّز جديد هو الحقل الدلالي الذي يكون فيه الاستعمال سيّد المقام» 
فيكون للّفظء حينئذ» دلالة معجميّة مستقلة قد تتغيّر من الاتساع إلى الضيق 
عندما ترتبط بسياق يمثل أفق النص ومداره. 

إن أرباب العموم قد جمعواء إذاً» بين مستويين» أو بين مرحلتين» في 
متابعة المعنى ومحاصرته. أمّا المرحلة الأولى» فهي مرحلة الدلالة المعجميّة 
EO RI‏ فمرضلة الولارة السبافية ليا عله ذلك ونيد أن 
القائلين بالخصوص قد تجاوزوا هذه المرحلة الأولى» وقفزوا مباشرة إلى 
دلالة الألفاظ في مستواها الاستعماليّ؛ آ٠‏ المستوى الذي تحضر فيه اللّفظة 


= الذريعة وسمه ب: (في ذكر الدلالة على أنه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصّه 
واشتراك هذه الألفاظ التي يدعى فيها الاستغراق)؛ حيث يقول: «والذي يدل على 
ذلك أن كل لفظة يدّعون أنها للاستغراق تستعمل تارة في الخصوص» وأخرى في 
العموم» الاترق أن الفاقل إذا قال : من دشل :داري أهحه أو أكرمتة» لا يراد يه إلا 
الخصوص. وقلما يراد به العموم. ويقول: لقيت العلماء» وقصدت الشرفاء» وهو 
يريد العموم تارة والخصوص أخرى» وهذا معلوم ضرورة ممًّا لا يقع في مثله 
خلاف». الذريعة إلى أصول الشريعة» 1/ 202-201. 

(1) حمّودة» طاهر سليمان» دراسة المعنى عند الأصوليّين» ص228. 


مقترنة بالسّياق» الذي يخصّص معناها العام. وهو ما يدفعنا إلى القول: إن هذا 
الخلاف يحمل طابعاً شكلياً؛ «لأنهم غالباً ما يتتفقون على المحصلة النهائيّة 
للمعنى؛ أي: المعنى الدّلالِيَ المتمثل فيه جميع عناصر السياق»". غير أنَّ 
الخلاف يبقى واضحاً» والمواقف تبدو متباينة في مستوى دلالة الألفاظ معزولة 
عن السّياق» فهل هي على العموم تحمل أم هي على الخصوص؟ 

إن المتمعّن في مصتفات أصول الفقه» على اختلاف مذاهب أصحابهاء 
في قضيّة العموم والخصوصء يدرك أنهم نظروا في قضية الدّلالة من زوايا 
عديدة. فالاختلاف بين القائلين بالعموم والقائلين بالخصوصء وأرباب 
العموم» إنما هوء في الحقيقة» ١لا‏ يعبر عن خلافات جوهرية بقدر ما يعبر 
عن تشتّت في زوايا النظر لقضية الدلالة؛ أي: يعبّر عن غياب رؤية منهجيّة 
متكاملة أذ :فق الاعتبار هذه الزوايا كلّهاء وفي واخ ف أن ااا 
مع استنتاج الاس الآنف الذكر لا يفوّت علينا فرصة إبداء ملاحظة هي على 
غاية من الأهمية في تقديرناء ومفادها أن هذا الانقسامء وإن كان يحمل 
طابعاً شكلياً > مثلما أسلفناء فاته جاء نتييجة الموقف الذئ يتّخذه كل فريق من 
اتف القرائ فى علاققة ينقتة الأدلة؛. ولا يما بالستة والقياسى+ بل لعل 
الاه ها جور ب بالموكق من الله اصلاء هى على ارقت ام علن 
الاصطلاح؟ وقد عالج أغلب علماء الأصول في مفتتح مصنفاتهم هذه 
القضية. 

ولئن عبّر الشافعيّ عن وعي ضمني بأهميّة السياق في محاصرة دلالة 
النصوصء عندما قسّم أنواع العموم» في رسالته؛ حيث يقول: «وعامًا ظاهرا 
يُراد به الخاصّ» وظاهراً يُعرف في سياقه أنه يُراد به غير ظاهره. فكل هذا 
موجود علمه في أوّل الكلام» أو وسطه» آو آخره:””. فإِنْ الأصوليّين 
(1) المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 
(2) طاع الله. محمد» أصول الفقه عند المحدثين» ص 224. 
(3) الشافعي» الرسالة» ص52. 


بيانيّة النصٌ: ضوابط اللّغة ومسالك الذلالة 387 


المتأخّرين قد عبّروا عن وعي صريح ببعض عناصر السياق الأخرى؛ 
فالشريف المرتضى قد عمد إلى ما سماه «الاستعمال» لكشف معانى النصٌ؛ 
أهي تُحمل على العموم أم على الخصوص؟ وهو ما أبان عنه قوله: «وقولنا 
[عموم وخصوص] يجري مجرى قليل وكثير في أنه يستعمل بالإضافة» فقد 
يكون الشيء الواحد فلبلا وككير ا رايا كين ملف م فف لذلا 
النصّء إذاء مرتهن بالاستعمال الذي يوظفه المستعمل» ومرتهنٌ بما قصده 
من خلال المقام في مستواه اللفظئ؛ بل إن الأصولي الشيعئّ أدرك أن التلفظ 
لغوي فيه مواضعة اصطلاحيّة بين أطراف الخطاب داخل اللسان الواحد» 
«كقولنا رجال والرّجال» ومسلمون والمسلمونء فهذا [كذا] ألفاظ تتناول كل 
الرجال وجميع المسلمين اصطلاحاًء إذا لم يكن بين المخاطب والمخاطب 
غد صرف ذلك اله وا على ذلك تكون'اللعةء ا 
واستعمالات وظيفيّة» مقدّمة على اللفظة في مداها المعجمىّ المحدود. 

ولقد عبّر الغزالي» أيضاًء عن وعي صريح بعنصر آخر من عناصر السّياق 
يؤثّر تأثيراً واضحاً في إنتاج الخطاب» وتقبّله تقبّلاً دقيقاً. ويتمثّل في البحث 
عن مذى التظابق بين ثؤايا الستكلء بالخطات: ومقاضدء» الحقيقية من ناحية 
أولى» وما استطاع المتقبّل فهمه حسب ما يقدّمه الخطاب ذاته من علامات 
ورموز من ناحية ثانية. فيقول: «فإِنَ الرجل قد يعبّر بلفظ العموم عن كل ما 
تمثل في ذهنه» وحضر في فكره. فيقول مثلا : ليس للقاتل من الميراث شيء» 
فإذا قيل له فالجلاد والقاتل قصاصا لم يرث. فيقول: ما أردت هذاء ولم 
يخطر لي بالبال»”©. وهو ما يثبت أن اللغة المستعملة في خطاب المتكلّم 
مهما كان أمر فصاحته. يمكن أن تخادع صاحبها وتراوغه» فيحضر فيها من 
(1) الشريف المرتضى» الذريعة إلى أصول الشريعة» 1/ 197. 
(2) المصدر نفسه» 1/ 199. 


)3( الغزالي» المستصفى › 1/ 708. 
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المعاني الممكنة في ذهن المتلقّي» وإن لم يكن الباث قصدها. ولعل هذا 
يفضي إلى ضرب من اللّبس الذي يحتاج إلى توضيح. 
وقد تفظن ابن قيّم الجوزيّة (ت 751ه) إلى هذه المسألة» فأكد مفهوم 
مقاصد المتكلّمء التي يمكن أن تخرج عن مدلولات الألفاظء ولكنّ المتقبل 
العارف باللغة يتفظن إليها بما امتلكه من حم لغويّ عامٌ» ومعرفة باللّسان 
الموظف في الخطاب. يقول: «وهنا أمر يعم أهل الحقّ والباطل» لا يمكن 
دفعه» فاللفظ الخاص قد ينتقل إلى معنى العموم بالإرادة» والعام قد ينتقل 
إلى الخصوص بالإرادة» فإذا دعي إلى غداءء فقال: والله لا أتغدّى. أو قيل 
له: نم فقال: والله لا أنام... فهذه كلّها ألفاظ عامّة تقلت إلى معنى 
الخصوص بإرادة المتكلّمء التي يقطع السّامع؛ عند سماعهاء بأنّه لم يرد 
النفي العام إلى آخر العمر... والفقه أخصٌ من الفهم» وهو فهم مراد المتكلّم 
من كلامه. وهذا قدر زائد على مجرّد وضع اللفظ في اللغة. رصب تفاوت 
مراتب الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم" “ . ويوضح هذا 
الاد أن ماعب الطاب تاره عضرا اما من اي التاق هو 
اباط توجيه الخطاب إلى معنى معيّن» وهو ما يدركه المتلقّي 
2 ولا ر يحت القات N‏ انطع كو غات الشارع يما 
حصّله من علم. وعلى هذا التو درك اين ف فيم الجوزية أن ضبط المعاني قد 
يخرج عن دلالة الألفاظ الظاهرة من حيث هي للعموم» أو الخصوص› ليتم 
ضبطها بالنظر إلى مراد المتكلم المتعلق تعلق وثيقاً بالظروف الحاقّة بالتلفظ» 
فضلاً عمّا يحتاج إليه الفهم من استعداد وكفاءة لدى المتقبّل؛ غير أن هذا 
الوعي بأهميّة مقصد الباث لدى ابن قيم الجوزيّة» على أهميّته. غير كافيء 
في رأينا؛ لأن اللغة قد تخادع لا المتقبّل فحسب؛ بل تخادع المتلفظ بها 


)1( الجوزية. ابن قيمء إعلام الموقعين عن رت العالمين» راجعه وقدّم له وعلق عليه طه 
عبد الرّؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهريّة» طبعة جديدة منقحة» محرم 388 1ه» 
نيسان/ أبريل 8م 1/ 219-218. 
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AEE Î‏ انق 1 LANL‏ ذللف» إن مكودات 
الفنياق عديدة».وليسن الات إلا عضرا من عتاصرها الك و وقد نيه 
الشاطبي» الأصولي المالكيّ» على أهميّة المقام في فهم مقاصد المتكلّم. 
ومن هم عناصر المقام عنده «الأصل الاستعمالي». وعلى الرغم من أنه يذكر 
بالمقرّرات الشافعية» التي ترى أن العرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما 
قصدت تعميمه» دون أن يكون ذلك متطابقاً مع معاني تلك الألفاظ في 
وضعها الإفرادي» فإنَّه قد عمّق النظر في ما سمّاه «مقتضى الأحوال)”"؛ إذ 
عقد الصلة بين مقاصد المتكلّم» وما يرغب في الإفصاح عنه من جهة» وما 
تدلٌ عليه اللغة في أصل وضعها من جهة أخرى. وانتهى إلى أن التطايق بين 
الجهتين غير متحقّق في كل الأحوال؛ ما يدعو إلى ضرورة الوعي بما يسمّيه 
هو الا لاع 23 التى هى عنده منقسمة إلى نوعين: النوع 
الأول هو المقصد في الاستعمال العربيّ» الذي أنزل القرآن بحسبهء والنوع 
الثاني هو المقصد في الاستعمال الشرعيّ» الذي تقرّر في سور القرآن. 
والطريف» عند صاحب (الموافقات). أن ضبط العموم والخصوص لا يمكن 
أن يرد إلا إلى مقاصد المتكلّم؛ «فالحاصل أن العموم إِنّما يعتبر 
بالاستعمال» ووجوه الاستعمال كثيرة» ولكن ضابطها مفقتضيات الأحوال 
التي هي ملاك البيان»؛ لأنّ الخطاب قد يبين في أصل وضع ألفاظه عن 
معنى ليس هو الذي قصده المتكلّمء وليس هوء أيضاًء ما يفهمه السّامع أو 


(1) الشاطبي» الموافقات» 3/ 269. ويعلّق الشيخ دراز محقق الكتاب: «لمّا حصروا 
التخصيص بالمنفصل في العقل والحس والدليل السمعي. قال القرافي : الحصر غير 
ثابت» فقد يقع التخصيص بالعوائد» كقولك: رأيت الناس فما رأيت أكرم من زيدء 
فن العادة تقضي أك لم ترّ كل الناس». انظر: الشاطبي» الموافقات» 3/ 2269 
الإحالة رقم5. وواضح أن القرافي يقصد ما يتبادر إلى ذهن المتلقي من دلالة تعود 
إلى العادة فى الاستعمال. 

(2) المصدر نفس 3/ 275-274. 

(3) المصدر نفسهء 3/ 271. 


القارئ» بعد أن تمرّس بالعوائد الاستعماليّة التي جرت بها اللغة. ومن ذلك 
استعمال العموم. والقضد مةه البعفن: دون سواه والعكس مستفاد» أيضاء 
«كما أنه قد يقصد ذكر البعض في لفظ العموم» ومراده من ذكر البعض 
الجميعء كما تقول: فلان يملك المشرق والمغرب. والمراد جميع 
الأرض... ومنه ورب الْتَرِينِ ورب لمر [الرحين: 17] = ظرَهُوٌ الى فى 
لصَمَِ إل ون الأرضٍ إل [الرَخرُف: 84]ء فكذلك إذا قال: من دخل داري 
أكرمته» فليس المتكلّم بمراد”". وما لا يخفى علينا أن اهتمام الشاطبي 
بمقاصد الشارع في النصّ القرآنيَ» وفي النص الدينيّ عموماء قد دفعه إلى 
إيلاء أهميّة كبرى لموقع الآيات داخل السّورة الواحدة» وحتى داخل سور 
القرآن عموماء :وهو ها بوه قله #فآما قوله الى وان امنا ول 
يسوا إِيمَتَهُم بظَلَرٍ [الأنعّام: 82]» فن سياق الكلام يدل على أنَّ المراد 
بالظلم أنواع الشّرك على الخصوص. فإن السورة من أوَّلها إلى آخرها مقرّرة 
لقواعد التوحيد» وهادمة لقواعد الشرك. وليس حضور تركيب «سياق 
الكلام»» في شاهد الشاطبي السابق. إلا دليلاً على أن الجهودء التي بذلها 
الأصوليّون» قد لامست بعض المقوّمات المهمّة. التي يقوم عليها الدرس 
الدلاليّ السّاعي إلى محاصرة المعنى» وإدراك القواعد المتحكّمة في إجراء 
اللغة؛ بل إِنّهم كثيراً ما عبّروا عن وعي صريح بأنّ الدلالة دلالتان تحصل 
الأولى بأصل الوضع عندما تكون الألفاظ معزولة بعضها عن بعضها الآخرء 
دون أن يكتنفها سياق معيّن» فتدرس الألفاظ في شكلها الإفرادي» وتتحقّق 
الدلالة الثانية عندما تجري الألفاظ داخل مقام وسياق معيّنين» فتساعد 
القرائن الحاليّة والمقاميّة في تحديد مقاصد المتكلّم؛ أنفهم على وجه العموم 
أم على وجه الخصوص؟ 

(1) المصدر نفسه. 3/ 270-269. 


(2) المصدر نفسه» 3/ 276. وهو ما حلله حللاق فى فصله: 
the primacy of the Qur'an In shatibi’s legal theory, op.cit, pp. 74-75.‏ 
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غير أن هذه الجهود لم تتسق في إطار رؤية تأليفيّة متكاملة يمكن أن تمثّل 
كاذ يي EIR‏ رميت خيووه الأمر توه على DE‏ 
مشئّتة فيها ما فيها من هدر للطاقة في الاستدلال» والحجاج. والسجال» 
الذي لا يخلوء أحياناًء من تعصّب للرّأي. وهو ما أعاق» في نظرناء ظهور 
رؤية تأليفيّة تأخذ بكل عناصر السّياق والمقام» فتشبّث أرباب العموم القائلون 
بقطعيّة دلالة (العامٌ) بالمستوى المعجمي» وتشبّث القائلون بظنيّة دلالة 
(العام) من أرباب الخصوص بالمستوى السّياقيَء ولم ينجح أصحاب الوقف 
في فرض رؤيتهم» التي كان يمكن أن تكون نواة أقرب منطقياً لتكون مهاداً 
لقيام نظريّة تهتمٌ بالدّلالة وطرائق الإحاطة بها. ولعل أسباب عدم تحقّق ذلك 
تعود» في تقديرناء إلى أن الدرس الدلالي خاصةء واللّغوي عامَّةء إِنّْما 
كان ا جسراً لا تكمن أهميّته في ذاته» بقدر ما تكمن في 
العبور من خلاله إلى الأحكام التي تضمّنها النص القرآنن خصوصاًء والنصّ 
الدينيئ على وجه العموم. ولعل الهواجس التشريعيّة» والأهداف البراغماتية» 
وهدر الطاقة في المحاجّة التي اتسمت بها مقاربات علماء الأصول لنصوص 
التشريع»ء من الأسباب المهمّة التي حالت دون ظهور رؤية متكاملة للدّلالة» 
أو نظريّة متناسقة المعالم. 
3- إشكاليات التخصيص: 

لعن كانت مسألة التعارض بين العام والخاصّ هي أولى المسائل المترثبة 
على الاختلاف في تحديد دلالة النصّ العام بين الظنيّة والقطعيّة» فإنّ المسألة 
الثانية» التي تفرّعت عن الاختلاف بين الأصوليّين في تحديد دلالة العامّء 
تتعلّق بجواز تخصيص عام القرآن بخبر الواحد وبالقياس. 

وأمّا تخصيص عام القرآن بغيرها من المخصّصاتء فلم تكن» على 
العموم”''. محل اختلاف كبير بين الأصوليّين؛ ولذلك نكتفي بعرضها على 


(1) قلنا على العمومء نظراً إلى أن الأصوليين اختلفوا بعض الاختلاف في التخصيص ب: 
«العرف»» وبالمصالح المرسلةء وبقول الصحابي» وهو ما نعود إليه لاحقاً. 
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نحو موجز» مثلما نطقت به المدوّنة الأصوليّة» على اختلاف مذاهب 
أصحابها وانتماءاتهم العقدية» فأساس اتفاقهم في مبدأ تخصيص النصوص 
الشرعية العامّة؛ إذ «لا تعرف جلا + بين القائلين بالعموم في جواز تخصيصه 
بالدليل» إمّا بدليل العقلء أو السّمعء أو غيرهماء وكيف ينكر ذلك مع 
الأثفاق على تخصيصن قولة عا اه ڪي ڪل د سی [الرمر : 20062 
غير أن ما تنطق به المدوّنة الأصوليّة يشير تنقيا إلى الاختلاف في عدد 
المخصّصاتء. وأنواعهاء وشرائط تحمقّقها. 
ولقد افق الأصوليّون على أن العام نض يستغرق جميع أفراد مفهومه. 
مثلما اتفقواء أيضاًء على جواز تخصيصه متى حضرت القرائن التي تدلّ على 
خروجه من حيز العام ودخوله في حيّز الخاصْ؛ ولذلك نجدهم يقفون عند 
آليّات التخصيص» وأنواع المخصّصات بعد ضبط مفهومه» وكثيرا ما كانوا 
يسعون» أثناء ذلك» إلى التمييز بين التسخ والتخصيصء على اعتبار التشابه 
بينهما. يقول اليصريّ: «فأمًا التشميهن: ققد سمل عل عوجت الله 
وعلى موجب العرف. واستعماله على موجب اللَّغْة يفيد إخراج بعض ما 
تناوله الخطابء فعلاً كان المخرج» أو فاعلاً» أو زماناً”2. وأا النسخ. 
فهو «إخراج بعض ما تناوله دليل شرعيّ بنفسه أو بقرينة» بدليل سمعي 
متراخ». فالتخصيص والنسخ الاه لكان سن الماك فط الدلال 
لاستخلاص حكم شرعيّ يحتاج إليه المكلّفون. ومهما يكن اختلاف 
الأصوليّين في اعتبار النّسخ ضرباً من ضروب التخصيص» أو عدم اعتباره 
كذلك. فان المهمّ عندناء في هذا المستوىء هو أن التخصيص طريقة 
(1) الغزالي. المستصفى» 2/ 99-98. وانظر: الورجلاني» الإنصاف» 1/ 127. 
والشريف المرتضىء. الذريعة» 1/ 284. والمحقق الحليء معارج الأصول» ص 96. 
ويقول الشوكاني : «اته تفق أهل العلم سلفاً وخلفاً على أن التخصيص للعموميات جائزء 
ولم يخالف في ذلك أحد ممّن يعتد به». إرشاد الفحول. ص144. 


(2) البصري» أبو الحسين» المعتمده 234/1. 
(3) المصدر نفسه. 1/ 235. 
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لإخراج بعض أفراد العام من الحكم. وهو أمر يشترك فيه علماء الأصول 
وردنا > غين أن أشكاك تسده واظرائق تجلة مو اض وفروظ قر كانت 
محال عه مجالات الاختلاف بينهم. 


أ- تخصيص عامٌ القرآن بالقياس: 

لقد ساد اتّفاق بين علماء الأصول على أن تخصيص نص العام يتم إمَّا 
من خلال أدلّة متصلة بالنصٌ لا تستقل عنه» وإمّا من خلال أدلّة منفصلة عن 
النصّ فتستقل بذاتها. يقول الطوسي: «فأمًا الأدلّةء التي يعلم بها التخصيص» 
فعلى ضربين: أحدهما ما يتصل بالخطاب من الكلام» والآخر ما ينفصل منه 
من الأدلة. وما يتصل بالخطاب ينقسم أقساماً منها: الاستثناء... ومنها 
الشرط... ومنها تقييد الخطاب بالصّفات... وما ينفصل من الأدلة على 
ضربين: أحدهما دليل يوجب العلم من دليل العقل» أو الكتاب» أو السئّة 
المقطوع بهاء أو الإجماع)”". وبذلك؛ دأب علماء الأصول في آثارهم على 
تخصيص فصول لدراسة المخصّصات المتّصلة» أو غير المستقلة» وهي التي 
تكون جزءاً من التصن المتبمل على العام مثل التخصيص بالاستناء. 
وبالشرط» وبالغاية» وبالصّفة» وأضاف بعضهم التخصيص ببدل البعض من 
الكل. ولمّا كان علماء الأصول لا يختلفون عموما في هذه المخصّصات» 


(1) الطوسيء أبو جعفرء العدةء 1/ 311. وأمًا الضرب الثاني» الذي يذكره الأصولئ 
الإا فى شام نزم تدكزه قن الخ نوو الذي ل برجت العك ده وه 
بذلك تخصيص العام بخبر الواحد والقياس» وهو ما نعود إليه لاحقاً. أمّا الشيخ 
المفيد» وهو أستاذ الطوسيء فإنه يحصر المخصّصات فى ثلاثة هى: «العقل» 
والقرآن» والسنة الثابتة». الشيخ المفيدء مختصر التذكرةء 2/ 22. والآافت» في 
تقديرناء غياب الإجماع مخصّصا لعامٌ القرآن عند الشيخ المفيد» في حين سيظهر 
ذلك عند تلامذته» مثل أبي جعفر الطوسي. العدّة» 1/ 311. وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى علماء الاثني عشريّة المتأخرينء كالمحقق الحلّيء على سبيل المثال. معارج 
الأصول» ص 96. وهو ما يؤكّد تطوّر الفكر الأصوليّ الإمامي ونضجهء لا من خلال 
احتكاكه بالمذاهب الأصوليّة الأخرى فحسبء. وإنما بفعل جدله مع الواقع التاريخيّ 
أيضا. 
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فإّنا لم نر حاجة إلى التوسّع في ضبطهاء وتقديم أمثلة عليها''". وقد عقد 
صر أيقا عر له لا ك ادوا مات المشملة أو ال 
مثل التخصيص بالعقل» أو بالكتاب» أو بالسئّة المتواترة المقطوع بهاء أو 
بالإجماع» ولكتهم اختلفوا في جواز التخصيص بقول الصحابيّ» والعرف» 
والعادة.» ولاسيما التخصيص بخير الواحد والقياس» وهو ما سنقف عنده 
لان عد نين ا لا ول الذي ينون إل مذاعنه متنوعة ومدارسن كلامة 
مختلفة بحثاً في أسباب هذا الخلاف ونتائجه وآثاره في الأحكام. 

وتفظن ابن حزم الأندلسي إلى أهميّة مسألة التخصيصء وأثرها البالغ في 
الأحكام المستنبطة من نصوص الشرع» فقال: «هذا باب كثر فيه التخليط, 
وعظمت فيه الأغاليط» ولو قلنا: «إنه أصل لكل خطأ وقع في الشرائع لم 
يبعد عن الصواب““. ولا يكتفي الفقيه الظاهريّ بهذا التنبيه» وإنّما يبلغ به 
الأمر إلى تكفير كل الذين يجيزون تخصيص عاءٌ القرآن على نحو يختلف عمًا 
يمره المذهب الظاهري. 

ولذلك كان من المنتظر أن يعمد أتباع المذهب الظاهري إلى حمل 
الألفاظ على عمومها أخذاً منهم بالظاهر من الأشياءء «وقالت طائفة: 
الواجب حمل كل لفظ على عمومه» وکل ما يقتضيه اسمه دون توقّف. ولا 
نظرء لکن إن جاءنا دليل يوجب أن نخرج عن عمومه بعض ما يقتضيه لفظه 
صرنا إليه حينئذِء وهذا قول جميع أصحاب الظاهر»””. 

ويبحث صاحب الإحكام في الوجوه» التي تنقل فيها الأسماء عن 
مسمّياتهاء وعن الأدلّة التي تقضي بتخصيص بعض أنواع الخطاب العامً. 
(1) انظرء مثلاً. فضلاً عن المصادر الأصولية التي اعتمدناها: سعد محمود»ء مباحث 

التخصيص عند الأصوليّين والنحاة» منشأة المعارف بالإسكندرية» (د.ت)» ص 55- 

7. علماً بأنَّ بعض الأصوليين أضافوا مخصّصات متصلة أخرى من قبيل 

التخصيص بالحالء. والظرف. والجار والمجرورء والتمييز» والمفعول له. 
(2) ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكام» 3/ 390. 
(3) المصدر نفسهء 3/ 361. 
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ولئن كان الأصوليّون من شافعيّة» وحنابلة» وحنفيّة» وغيرهم» يفصّلون أنواع 
المخصّصات. فان ابن حزم يحصرها في صنفين؛ ذلك أن التخصيص عنده 
إا أن يكون من قبيل «الطبيعة»». وإمّا من قبيل «الشريعة». «فالطبيعة» عنده ما 
دل العقل بموجبه على أن اللفظ منقول من موضوعه إلى أحد وجوه النقل 
الذي قدّمناء مثل قوله تعالى: ##الدِنَ قال لَهُمْ الاس إِنَّ الاس قد جَبَعُوا لک 
[آل عِمرّان: 173]» فصمّء بصريح العقلء أن المراد بذلك بعض الناس. وأما 
(الشريعة)ء فهي أن يأتي نص قرآن أو ستة» أو نص فعل منه عليه السلام» أو 
إجماع على أحد وجوه النقل»". فالمخصّصاتء عند الفقيه الظاهري» إذاًء 
إِمّا أن تنبع من العقل» وهو ما يشترك فيه مع غيره من علماء الأصول» على 
الرغم من أنه يتفرد حي هذا المخصّص بمصطلح «طبيعة»)ء وإمّا أن ينبع 
التخصيص من النقل قرانا وسئة قوليّة وفعلية؛ أي: «نص فعل» من الرّسول» 

اد رتت الاهرى من التعضيسن ف ات اء على بوؤية خان انرا 
واضحاً بالأطروحة الشافعيّة» غير أنّها رؤية تستند» كذلك» إلى انسجام 
واتساق واضحين بالنظر إلى المنطق الظاهري» الذي يرى أن عام القرآن هو 
المعنى الظاهر الذي يجب الأخذ بهء والالتزام بمنطوقه؛ ولذلك جعل ابن 
حزم الاستثناء والتخصيص من أنواع البيان. يقول: إن التتخصيص أو 
الاستثناء نوعان من أنواع البيان؛ لأن بيان الجملة قد يكون بتفسير كيفياتها 
واا وقد يكون باسعناة:. وقد کون حكما واردا لفط الخ سمي 
من - جملة أخرى» وهذا ر اش الت لتخصيص 4 

ولا يمثّل تخصيص عام القرآن بخبر الواحد إشكالاً عند صاحب 
(الإحكام)؛ ذلك أن تتخسيص الأول عضا فا ال شر جات عند 
الظاهريّة عموماًء على أساس أن نصوص الشريعة تتنرّل عندهم في منزلة 
(1) المصدر نفسهء 3/ 398. 
(2) ابن جرم الإحكام» 1/ 79. 


واحدة» فالسئة لون من ألوان الوحي» فلا يختلف وحي السنة كبير اختلاف 
عن وحي القرآن. يقول ابن حزم: «وكلامه [الرسول] وكلام ره سواء في أنه 
کله وحي» وفي أنه كله لازمة طاعته» فالآيات والأحاديث المبيّنة لها مضموم 
كلّ ذلك بعضه إلى بعض» غير مفصول منه شيء عن آخر؛ بل هو کله كآية 
واحدة» أو كلمة واحدةء ولا يجوز لأحد أن باشل ی ال راه دون 
بعض»”". ولمّا كان هذا الأصولئ الظاهري يذهب إلى قطعيّة خبر الآحاد. 
واعتباره موجباً للعلم» PEE‏ عام القرآن به» شأنه في ذلك 
شأن جمهور الأصوليّين من الشافعيّة والحنابلة على وجه العموم. 

بيد أن المذهب الظاهريّ يتمايز عن جمهور الأصوليّين من الشافعية خاصّة 
في رفض تخصيص عام القرآن بالقياس؛ انطلاقاً من رفض الظاهرية القياس في 
التشريع بصورة مطلقة. يقول ابن حزم: «ومما تناقض فيه القائلون بتخصيص 
ال قالوا بعموم قوله تعالی : ©#وَالَدِنَ يوون منكم وَيَدَرُونَ دوجا 
ربصن بأنشسهن ريمه اشر وَعَشرًا # [البَمَرّة: 234]» فقال المدخول بهاء وغير 
المدخول بهاء سواء. ولم يقيسوا غير المدخول بها في الوفاة على غير المدخول 
بها في الطلاق... فإن كان القياس حمّاًء فليستعملوه في كل مشتبهين» وإن كان 
باطلاً فليجتنبوةُ)©. والنصّ لا ينطق برفض الظاهريّة تخصيص عموم القرآن 
بالقياس فحسب» وإنما يكشف» بالإضافة إلى ذلك» عن ردّهم آلية القياس 
وطعنهم في العاملين بها؛ لأنهم وجدوهم متردّدين في القول بالقياس وتطبيقه 
حيئاً » وعدم اعتماده حيناً آخرء وهو ما يرفضه الظاهريّة من حيث المبدأً. 

ونجد ما يماثل هذا الرّفض المبدئي لتخصيص عموم القرآن بالقياس لدى 
أصوليي الشيعة الإماميّة؛ بل شاع عندهم» على اختلاف أطيافهم» ردّهم 
القياس أصلاً من أصول التشريع» فكان أولى عندهم أن يطعنوا في حجّيته 
مخصّصاً لعامٌ القرآن» وهو ما يعبّر عنه أبو جعفر الطوسي بقوله: «اعلم أن 
(1) المصدر نفسه» 3/ 363. 
(2) المصدر نفسه» 3/ 98. 
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الكلام في هذه المسألة قد سقط عدًا؛ لأنا لا نجيز العمل بالقياس لا ابتداء 
ولا فيما يخصٌ العموم)"". فالاجتهاد أو القياس» اللّذان يماهي بينهما 
الشافعي» إنمًا هما آليتان مرفوضتان في الفكر الأصولي الشيع؛ لأنّ علماء 
الإماميّة وغيرهم ذهبوا (في حدود اظلاعنا) إلى أن أصول التشريع توجب 
القطع واليقين» النّذين لا يمكن للقياس عندهم أن يحقّقهما. ولمّا كان الأمر 
على هذا النْحوء صار تخصيص عام القران بالقياس لا ينهض ححجة يمكن 
الاطمئنان إليها. يقول الطوسي: إن العموم دليل يوجب العلم» والقياس عن 
من قال به يوجب غلبة الظنّ» ولا يجوز أن ينتقل عمّا طريقه العلم إلى ما 
يقتضي غلبة الظنّ»”©. ويبدو أن هذه الطريقة في الطعن على القائلين بجواز 
تخصيص عامٌ القرآن بالقياس هي ذاتها التي استقرّت عند الاثني عشريّة 
وعرفت نضجها عند أبي جعفر الطوسي» وليس أدلّ على ذلك مما يطالعنا 
لدى أستاذه الشريف المرتضى؛ إذ يتوسّل بالمنهجيّة ذاتها لإبطال القول 
بالقياس» فلا معنى عنده لتخصيص عامٌ القرآن بحجّة لا تكتفي بذاتهاء ولا 
تستقلّ عن غيرها من الأدلّة. يقول: «وجملة القول في هذا الباب أن [كذا] كل 
شيء هو حجّجة في نفسه لاب من تخصيص العموم به . ولمّا كان القياس لا 
و لأنه يعتمد بالضرورة على نصوص الشريعة وأدلتهاء 
فإلّه صار آلية مرفوضة عندهم جميعاً؛ «قد علمتم أن القياس ليس بحجة في 
نفسه بدليل العقل› وإنما يثبت كونه حجّة بالسّمع». ولا يختلف رأي 


(1) الطوسىء. العدّةء» 1/ 352. 

"اسهد O‏ شنا نكسي الج شري الع ركشن عقن نيف 
مخصّصات عام القرآن. يقول: «وقد بينا أنا نترك ظاهر الكتاب» ونخصٌ عمومه 
بدليل العقل والسنّة المعلومة والإجماع» فيجب مع هبوط درجة القياس عنها ألا ندع 
ظاهر العموم» وأن نكتفي في الذفع له بتناول ظاهر الكتاب بخلاف موجبه حتى 
يكون القياس بخلاف الأدلة القاطعة». الذريعة إلى أصول الشريعة» 1/ 287. 

(3) الشريف المرتضىء الذريعة» 1/ 271. 

(4) المصدر نفسهء 1/ 285. وانظرء في الصفحة ذاتهاء نقاش المرتضى للقائلين: إِنْ = 
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المحقق الحلىٌ عن مذهب شيخيه في مسألة تخصيص عام القرآن بالقياس”"©, 
على الرغم من أنه يختلف عنهما في مسائل أخرى» على نحو ما سنرى. 

أمَا المعتزلة» فيبدو أنّهم كانوا أشدّ المدافعين حماسة عن جواز 
تخصيص عموم نص القرآن بالقياس. ويُبرز خطابهم الأصوليّ رغبة واضحة 
في رد حجج الظاعنين عليهم اعتمادهم القياس أصلاً من أصول الفقه من 
تاحية » ويخصها ن المشخصيات المتيتقلة عن اناعية اغى ولذلك عمد 
القاضي عبد الجبّار» على سبيل المثال» إلى إبراز التمايز بين اعتماد القياس 
آليّة من آليّات التخصيص والقياس دليلاً من «أدلّة العقول». يقول: «وقد 
يخصٌ العموم بما لا تثبت به الأحكام ابتداء» وهو أدلّة العقول؛ لأنّها لا 
تدلّ على الأحكام الشرعيّة» وتدلّ على التخصيص“»”. ويقيم القاضي عبد 
الجبار حبّته على مثال دقيق يتّفق فيه الأصوليّون على اختلاف أطيافهم» من 
جوّز منهم التخصيص بالقياسء. ومن لم يجوّز. وهو مثال الصلاة» التي لا 
خلاف في أن السّمع قد أوجبها فريضة على المسلمين» ولكنها سقطت عن 
المجانين وغير المكلفين بدليل العقل. وهو ما يؤكد. عند القاضي عبد 
الجبارء أن العقلء على الرغم من أنه ليس أصلاً من أصول التشريع باتّفاق» 
فإنّه مع ذلك مخصّص لما جاء عامّاً في القرآن: «فعلى هذا الوجه» صح 
التخصيص بهاء [أدلّة العقول] وإن لم يصح ابتداء إثبات الأحكام الشرعيّة 
بها»”0. فالأصوليّ المعتزلي لا يميّز بين أن يكون الخطاب دليلاً بنفسه أو 
دليلاً بغيره يعرف به التخصيص» مثلما تعرف به الأحكام» وما من شك في 


= العبد كالأمّة فى تنصيف الحدّء وإنُ الأمّة قد حجبت الأم بالأختين [في الميراث]» 
وهو يرفض التعويل على القياسء ويؤكد أن الحكم في هذه المسألة إِنْما اعتمد نتيجة 
إجماع الأمّة وليس بناء على القياس. 

(1) انظر تحديد المخصّصات عند المحقّق الحلّي. معارج الأصول. ص 89. 

)2( القاضى عبد الجبار» المغنى. الشرعيات» تحفيق أمين الخولى» وزارة الثقافة 
والإرشاد القوميء مصر» ط 1» 3م 7 89. 

(3) المصدر نفسهء الجزء نفسه» الصفحة نفسها. 
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أنّ الجدل الخصيب» الذي برز في (المغني)“ حول التخصيص بخبر الآحاد 
وتالا نها كان رة عو تمان الأخعلاف بين الأصولتية فى دد مق 
المشائل المهمّة؛ مثل ماقت لله يه لقا ع E NNR‏ 
عن تأثر الدّرس الأصولي بالواقع» وبما يروج فيه من مواقف وأفكار متباينة. 
ولقد كان أهل السنّة» ولا سيما من الشافعيّة» والحنبليّة» والمالكيّة» يقرّون 
طبعاً بتخصيص عام القرآن بالقياس» ونقف على أثر ذلك» لدى أبي محفوظ 
الكلوذاني الأصولي الحنبليّ» الذي لخصء بشكل واضح» ما ذهب إليه جمهور 
العلماء من الحنابلة وغيرهم. يقول: «يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة 
بالقياس في أحد الوجهين. وهو اختيار شيخنا وأبي بكرء وبه قال الشافعي» وأبو 
الحسن الكرخي» وغيرهما من الفقهاء والمتكلّمين» والوجه الآخر أله لا يخ 
به» ولا يعارض به الظاهرء وهو اختيار أبي الحسن الجزري من أصحابناء وابن 
إسحاق بن شاقلاء وبه قال الجبائي» وغيره من الفقهاء“. ولكن تجدر الإشارة 
إلى أن نسبة تخصيص عموم القرآن» بالقياس إلى أبي الحسن الكرخي» ليست 
على الإطلاق؛ بل إِنّه يشترط أن يكون العام مخصّصاً بدليل منفصل”*. وقد فرّع 
فخر الدين الرازي أقوال العلماء من الشافعيّة وغيرهم في مبدأ التخصيص 
بالقياس» فذهب إلى أن الأقوال في ذلك ثلاثة. يقول: ايجوز تخصيص عموم 
الكتاب والسئة المتواترة بالقياس» وهو قول الشافعيّ» وأبي حنيفة» ومالك 
وأبي الحسين البصريّ» والأشعري» وأبي هاشم أخيراً. ومنهم من منع منه 
مطلقاً» وهو قول الجبائي» وأبي هاشم أوّلاً. ومنهم: من فصّل)”. ومعنى ذلك 
أن بعض الفقهاء لم يجوّزوا التخصيص بكل أنواع القياس» وإنّما جوّزوه 
بالقياس الجلىّ فحسب» دون القياس الخفي» واختلفوا في ضبط الفروق بين 
(1) انظر: المصدر نفسه» 17/ 87. 
(2) الكلوذاني» التمهيد. 2/ 121-120. 


)3( انظر› على سبيل المثال: الرازي» المحصول. 2/ 588. وراجع» أيضاً : الآمديء 
الإحكامء 2/ 536. 


(4) الرازي» المحصول. 2/ 588-585. 
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هذه الأنواع". بينما يذهب أغلب أصوليّي المالكيّة إلى استبعاد الخوض في مثل 
هذه الأنواع من القياس» ويكتفون بتجويز تخصيص عموم النصوص بالقياس 
على الإطلاق. يقول أبو الوليد الباجي على سبيل المثال: «يجوز تخصيص 
العموم بالقياس الجليّ والخفي» هذا المحفوظ عن القاضي أبي محمّدء وأبي 
تمامء وعن أكثر أصحاينا وأصحاب الشافعت)20. ويبدو» إذاء أن جوهر 
الخلاف بين علماء الأصول» داخل المذاهب السنيّة ذاتهاء يعود» مرّة أخرى» 
إلى ثنائية القطعيّ والظنيّ في النصوص وفي الأدلّة الشرعيّة. فهم» وإن اتّفقوا 
على مبدأ تخصيص القياس للنصوص العامّة من القرآن» فإنهم في تقديم أحد 
الدليلين على الآخرء أو في ترجيح أحدهما على الآخرء قد اختلفوا وتدافعواء 
فهل يقدّم الحكم المستمدٌ من النص العام أم يرجح عليه الحكم المستنبط من 
القياس؟ وقد ذهب المالكيّة» مثلاء إلى التكافؤ بين دلالة العام والقياس؛ لأنهما 
ظنيّان» ولكنّ دلالة القياس عندهم أقوى لقلّة احتماله فيما يتناوله من العام . 
وقد احتجٌ القائلون بتقديم القياس على النصّ العام بحجّتين: 

الحجّة الأولى: إن العموم يحتمل المجاز والخصوص» ويحتمل أن 
يستعمل في غير ما وضع له أصلاًء وأمّا القياس فلا يحتمل شيئاً من ذلك؛ 

الحجّة الثانية: إن تخصيص العموم بالقياس جمع بين القياس وبين 
الكناق ».فهو اول انع مطل الحزهها عسي أن طلا معا 

ولئن طعن الغزالى فى الحجتين كلتيهما”” » فإنّه أدرك أن مبحث تخصيص 
عموم القرآن بالقياس قد جرّ الأصوليّين إلى الخوض في مسألة تعارض الأدلة 
(1) انظر تفصيل ذلك مثلاًء في: الرّازي» المحصول. 2/ 588 وما يليها. 
(2) الباجي» أبو الوليد» إحكام الفصول في أحكام الأصول» 1/ 271. 
)3( انظر تفصيل ذلك» مغلا عند: حمّادي» إدريس » العام وتخصيصه في الاصطلاح 

الأصولي نظريّة وتطبيقاًء (د.م). 408 1ه/ 1988م» ص 84-181 1. 


)4( الخزالي» المستصفى. 2/ 171. 
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وتراجحهاء فقال أهل الوقف: «وكل واحد من القياس والعموم دليل لو انفردء 
وقد تقابلاء ولا ترجيح» فهل يبقى إلا التوقّف؟ لأن الترجيح إِمَا أن يدرك بعقل 
أو نقل... ولم يتحقّق شيء من ذلك فيجب طلب دليل آخر”'". وحاول 
الغزالي» على عادته» أن يتوسّط بين المذهبين» فذهب إلى أن الترجيح بين 
النصّ العام من ناحية والقياس من ناحية أخرى» ليس ترجيحاً للدليلين في حدّ 
ذاتهماء وليس ترجيحاً مطلقاً لأحدهما على الآخرء وإنّما يترجّح أحدهما على 
الآخر بناء على قوّة الدلالة فيه. يقول: «فإنْ العموم يفيد ظنّاًء والقياس يفيد 
ظَبّاًء وقد يكون أحدهما أقوى في المجتهد نفسه. فيلزمه اتّباع الأقوى... إذ 
ليس كون هذا عموماً» أو كون ذلك قياساً ممّا يوجب ترجيحاً لعينهما ؛ بل لقوّة 
دلالتهما)”2. ويقدّم حجّّة الإسلام نموذجين من النصوص القراآنيّة العامّة» التي 
تمّ تخصيصها بالقياس» الذي صح عنده تقديمه؛ لأنه أقوى دلالة من النصّ 
العامّء الذي «كثر المُخْرَج منه» ويتطرّق إليه تخصيصات كثيرة»”7» ما يعني أن 
قدي أخد الدليليق على الا خر فى تقديرف لمن أمراً اليا منعظما» وما 
يخضع للاجتهادء ودرس الوضعيّات حالة حالة. 

ويعتمد صاحب (المستصفى) على الآية موحل ألَهُ اليم [البَقَرّة: 275]» 
وعلى الآية طثل ل َد فى مآ أو إل رما عل طَاعِِ يمحم [الأنعام: 
5ه فلمًا خصّصت الآية الأولى بالحديث النبويّ لا تَبِيعُوا الب الب“ 
صارت دلالتها على تحليل بيع الأرز والتّمر وغيرهما من المواد أضعف من 
دلالة قياس الأرز والتمر على البرٌ في التحريم؛ ولذلك رجحت دلالة القياس 
على دلالة عموم النصّ. 


(1) المصدر نفسه» 2/ 172. 

(2) المصدر نفسه. 2/ 185-183. 

(3) المصدر نفسهء 173/2. 

(4) انظر: فنسنك» المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّء ج1» والحديث رواه أبو 
داود 3349. والنسائي 4577. 


وأمّا الآية الثانية» فإنّها قد خصّصت باية التحريم «إإنا الخثر وير 
والأصاب لازم رج ين عَمَلٍِ الشّيِطَنٍ جنوه لَعلّك مُفْحُونَ» [المَائدة: 0190 
وبذلك أصبحت فى دلالتها على تحليل النبيذ ضعيفة» وصار النص المحرم 
للخمرء وإن لم تنص السنّة على أن العلّة في الحرمة هي الإسكارء أرجح 
دلالة على تحريم النبيذ قياساًء وذلك بالمقارنة مع الحلية» التي دل عليها 
النصّ العام" [الأنعام: 145]ء والواضح أن المسألة أمست خلافيّة بين 
الأصوليّين من المذهب نفسه ؛ بل هى أقرب إلى الاجتهاد. وأبعد ما تكون 
عن القطع. فها هو سيف الدين الآمدي يشترط في تخصيص العموم بالقياس 
أن تكون «العلّة الجامعة في القياس ثابتة بالتأثير؛ أي: بنصٌ أو إجماع... 
وإلا فلا ويوضح قوله أن العلة متى كانت «مؤثرة» فإنّها تنزل منزلة النصّ 
الخاصضء فيجوز» حينئل» التخصيص بها وأمًا إذا كانت العلة «مستنبطة) غير 
مؤثرة» فيمتنع هنا التخصيص. وينتهي الآمدي إلى إضعاف القياس؛ لان 
«احتمالات ضعفه كثيرة EE‏ ليقرٌ بترجيح العمل بالعموم على العمل 
الاس نة قطن فغر الدين ارارق إلى جوهر الال فاي بان 
«العموم والقياس دليلان متعارضان» والقياس خاصٌء فوجب تقدیمه)» 
وهو بذلك يقرب كثيراً إلى أطروحة الغزالي» غير أن الطريف في مصئّف 
الرازي أنه يعرض آراء الخصوم ممن يمنعون تخصيص العام بالقياس عرضا 
أميئاً لا يكشف عن إلمام الأصولي بالتيارات الررائجة في عصره فحسب» 
وإِنّما يعكس» أيضاًء قدرة على التأليف والجمع كبيرة. يقول: «واحتجٌ 
المانعون بأمور: أحدها: أن الحكم المدلول عليه بالعموم معلوم» والحكم 
المدلول عليه بالقياس مظنون» والمعلوم راجح على المظنونء وثانيهما: أن 


(1) راجع تحليل ذلك عند: الخزالي» المستصفى» 2/ 174-173. 
(2) الآمدي» الإحكام» 2/ 536. 

(3) المصدر نفسه» 2/ 537. 

(4) المصدر نفسهء 2/ 538. 


(5) الرازي» المحصولء. 2/ 590. 
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القياس فرع النصّ» فلو خصّصنا العموم ابن لقدّمنا الفرع على 
الأصل» وأنّه غير جائز»”". وعلى هذا النحو ننتهي إلى أن مبحث تخصيص 
العام بالقياس قد جرّ الأصوليين إلى مسألة كثيراً 3 تهربوا منهاء وتحاشوا 
الخوض فيها. ونقصد بذلك التعارض بين الأدلّة والترجيح بينهاء فضلاً عن 
أن هذا التوع من التخصيص قد بقي نقطة خلاف حاسمة بين الشيعة 
والظاهريّة الرافضين للقياس أصلاً من أصول التشريع من ناحية» وبين 
المذاهب السنية المقرّة به من ناحية أخرى. 


ب- تخصيص عام القرآن بخبر الواحد: 

E لشن كان تخصيص عام القرآن بالسئّة لتر ةامر‎ ٠ 
الأصوليّين؛ أو يكاد'“ فإِنْ تخصيص النصّ العام بخبر الواحد مثّلء فعلا»‎ 
نقطة خلاف جوهريّة بين علماء أصول الفقه.‎ 

ويذهب أغلب أصوليّي السئة من شافعيّة» وحنبليّة» ومالكيّة» إلى الإقرار 
يك الو اتح ا الوتخفض انها ا ولا علق أن أله ردان 
إيمانهم به دليل يجب العمل به ضرورة» مع وعيهم كلد ا الذي يفيده 
خبر الآحاد. يقول أبو الوليد الباجي مثلاً: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر 
الواحد» هذا قول جماعة أصحابنا... وجماعة أصحاب الشافعيّ. وقال بعض 
المتكلّمين: لا يجوزء وقال عيسى بن أبان: ما حص بدليل جاز تخصيصه بأخبار 
الآحاد» وما لم يُخصّ بدليل لا يجوز أن يُبتدأ تخصيصه بأخبار الآحاد»“. ولم 


(1) المصدر نفسه. 2/ 591-590. 

(2) عمدنا إلى فعل المقاربة (يكاد)؛ لأنْ بعض كتب الأصول تشير» صراحة» إلى أن 
مسألة تخصيص العام بالسنّة المتواترة لم يكن بالأمر المقطوع به عند الجميع؛ بل 
كان هوء أيضاء مدار جدل وسجال. ويكفيناء شاهدا على ذلك» قول ابن حزم: «إِنْ 
على من يقول لا أخصّص القرآن بالحديث الصّحيح أن يستحي». الإحكام. 2/ 203. 
وانظر» أيضاًء القاضى عبد الجبارء المغنى» 17/ 89. 

(3) انظرء على ميل الاد الرازي» المحصول. 2/ 579. 

(4) الباجي» إحكام الفصول. 268/1. 
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نجد كبير اختلاف بين موقف هذا الأصولي المالكيّ ومن سواه من شافعيّة 
وحنبليّة» فحتى أبو يعقوب الورجلاني الإباضيّ يكتفي بتقرير مذهب الجمهور, 
دون إضافة تذكر»ء باستثناء إلماعه إلى الممارسة التاريخيّة» التي تثبت أن 
المقرّرات الأصوليّة» والآليات المعتمدة في التعامل مع نصوص الشرع» إِنّما هي 
موضوعة لفائدة الفقهاء والقضاةء الذين يحتاجون إليها في البحث عن حلول 
للنوازل» التي تجري في واقع الناس اليومي. يقول صاحب (العدل والإنصاف): 
ولم تزل الفقهاء تستعمل أخبار الآحادء وتخصٌ به عموم القرآن المتيمّن)”". 
وهم» على العموم» يعمدون إلى أدلة من عمومات القرآن» التي تم تخصيصها 
بأحاديث رواها الآحاد. ويتواتر» لدى الأصوليّينء عدد من النماذج أهمّها 
تخصيص آية المواريث وميك آله ف كدض لذو َل حك الأسيين» 
[النّسَاء: 11]ء التي خصّصها عندهم قول الرسول «الا يَرِتُ المَسْلِمْ الكَافِرَ وَل 
الكَافِرٌ المَُسَلِم». أو بقول أبي بكر الصديق إن الرسول قال: «نحن -معاشر 
لاء لا نورت ما تر كاه صد عنذما طالكة فاظمة ر كة والذهاء معلينا 
خصّص المسلمون الآية فانک مَا طاب لک يِن ليسي [النّسَاء: ]^ أو قوله 
وال کم ما وراه لڪه لعا 0 ا الا تنك المَرْأٌ عَلى 
عَمَيَهَاء وَلَا على حَالَيهًا»0©. ولذلك تقرّرء لدى أغلب الأصوليين من الشافعيّةء 
والمالكيّة» والحنابلة» أيضاًء أن خبر الآحاد يخصّص عاءٌ القرآن دون شك 


(1) الورجلانى» الإنصاف. 1/ 127. وانظر» كذلك: الكلوذانى» التمهيد» 2/ 117. 
واا ال 57072 وار ا ا 05 

(2) انظر: الرازي» المحصولء. 2 569. الورجلانی» الإنصاف. 1/ 127. الباجىء 
إحكام الفصول» 1/ 269-268ء وحديث: الايرث المسلم الكافر...٠‏ رواه البخاري 
4 ومسلم 1614 وحديث: «نحن معاشر الأنبياء...» ذكره ابن كثير في تفسيره 
5/ 207 . 

(3) الباجي» إحكام الفصول» 1/ 268. 

(4) الرازيء المحصول» 2/ 581. 

(5) الباجي» إحكام الفصولء. 1/ 269. وأمّا الرّازي» فيضيف» وبنت أخيها وبنت 
أختها». المحصول» 4581/2 والحديث رواه مسلم 1480. 
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«والجواب أن خبر الواحد وإن كان مظنوناً إلا أن وجوب العمل به مقطوع بصحته 
بدليل يوجب العلم» فكان حكمه وحكم ما قطع به سواء في وجوب العمل به»". 
واللافت في خطاب مجوّزي تخصيص عامٌ القرآن بخبر الآحاد من الأصوليّين 
أمور ثلاثة : 

أمَّا الأوّلء فاختلافهمء أحياناً. في تعيين الآية العامّة الدلالة» التي 
خصّصها الخبر الواحدء على نحو ما وقفنا عنده لدى الرّازي والباجى سابقاًء 
وهواما يفكن أن نت به أن التخصيض إنما قد يتحؤل؛ اا 
أصوليّة لتبرير الواقع التاريخي» أو لترجيح رأي على آخر. ومن قبيل ذلك» 
رفض أبي بكر تسليم تركة الرّسول لابنته فاطمة استنادا إلى حديث لم يروه 
عن الرّسول غير الخليفة الأوّل» وهوء تقريباء ما يذهب إليه الأستاذ حمادي 
ذويب» ولكن في إطار أعمٌ هو إطار التخصيص بالسنّة على اختلاف 
أنواعهاء عندما يقول: إن تأسيس مشروعيّة تخصيص عموم القرآن بالسئّة 
كان آلية من آليات الدّفاع في الفكر الستّيء أو الاعتزالي»”. فإذا كانت هذه 
الآلية التبريريّة واضحة في تخصيص عام القرآن بالستة المتواترة» فأولى بها 
أن تكون أوضح وأبلغ في تخصيص عام النصٌ بخبر الآحاد. 

أمّا الأمر اللافت الثانى» فكون علماء الأصول يسعون إلى تأصيل القول 
بخبر الآحادء وتسم بي ي المستفلة بنك على أصضل اخرمن 
أصول الفقه هو الإجماعء على الرغم مما يخفيه ذلك من وقوعهم في 
«الدّور» باصطلاح الأصوليّين أنفسهم؛ إذ إنْهم يسعون إلى تأسيس حجيّة 
أصل ما بناء على أصل آخر. يقول الورجلاني: «والدّليل على جوازه 
[تخصيص عامٌ القرآن بخبر الواحد] إجماع المسلمين»”. وكان إمام الحرمين 


(1) الباجي» إحكام الفصول» 1/ 269. 

(2) ذويب» حمادي» السنّة بين الأصول والتاريخ» ص 237. 

(3) الورجلانى» الإنصاف 1/ 127. وانظر تحليل ذلك عند: الرازي»ء المحصول» 2/ 
2 وما يليها. 
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فد اول إثبات هذا الموقف هى أيضا: ويبدئ أن العلماء يتطلقون فى 
سكين تتكريع: تعد + مصيتها ادن أب يكرتو اام اک 
بنت الرّسول بحديث الواحد الزاعم أن الأنبياء لا يورثون» ولم يعترضوا 
عليه. يقول الباجي: «ولم ينكر ذلك عليه أحد» وهذا تخصيص لعموم القرآن 
بخبر الواحد» فدلٌ على جواز ذلك»”". غير أن هذا السكوت. في تقديرناء 
لا يدل بالضرورة على الموافقة والإجماع على الرّأي قطعاً؛ بل لعلّه سكوت 
يخفي شيئاً من التنازل لفائدة أوّل الخلفاء» ورغبة في تجنّب الاختلاف 
والقرقة) لاسما أن الخليك1 الذى وواه ابو کو و ف ر فا تاا 
فإذا كان أهل السنّة يقرّونه عموماًء فإنّ الشيعة ردّته؛؟ بل طعنت فيه لاحقاً؛ 
لتؤكد توارث العلم عن النبئّ لدى أهلهء وانتقال المعرفة بين آل بيته”. 

ثمّ إن اللافت» أيضاًء في الخطاب الأصولي. أن أصل «الإجماع»» 
الذي يعتمد عليه مناصرو تخصيص عام القران بخبر الواحد» هو ذاته الذي 
يعمد إليه علماء الأصول من أهل التشيّع لر الأخذ بخبر الآحاد مخصّصا من 
المخصّصات. فأبو جعفر الطوسي يوضح طريقة التخصيص. التي تم بها 
الانتقال من عام قوله: ایی آله نه َلك للد يل حي الاس 
ا 114 إلى العيفصيفن د «الغيزر اللى روع أن لقال ا برت 


(1) الباجي» أبو الوليدء إحكام الفصول. 1/ 269. 

(2) يذكر الرازي» في تفسير (الآية11 من النساء)ء رفض فاطمة» واحتجاجها على أبي 
بكرء عند تخصيصه الآية للدم مِْلُ حط الأنشِييّنِ» [النْسَاء: 11] بالحديث الذي 
رواه عن النبيّ يقول: «من تخصيصات هذه الآية ما هو مذهب أكثر المجتهدين أن 
الأنبياء -عليهم السّلام- لا يورئون» والشيعة خالفوا فيه. روي أن فاطمة -عليها 
السلام- لما طلبت الميراث» ومنعوها منه» احتجوا بقوله عليه الصّلاة والسّلام: 
«نحن -معاشر الأنبياء- لا نورث» ما تركناه صدقة)» فعند هذا احتجت فاطمة -عليها 

5 ص 5 رم ەرو 2 ع ا 357 
السَّلام- بعموم قوله: للدم مِنْلُ حَظٍ الأنشييّن». وكأنها أشارت إلى أن عموم القران 
لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد». الرازي» تفسيرهء المجلد الخامس» 9/ 217. 
(3) رواه الترمذي 2109. والنسائی 2/ 260. 
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وكان خبراً واحداً؟... قيل لهم: إِنّما تركوا عموم آية الميراث بالخبر الذي 
تضمّن (القاتل لا يرث)؛ لأنهم أجمعوا على صخته» فلمًا أجمعوا على 
صحّتهء وعملوه» خصّوا العموم به» وليس ذلك موجوداً في الأخبار التي لا 
يعلم صحّتها»" ". فالتخصيص. عند هذا الأصوليّ الإماميّ» قد وقع بناء على 
الإجماع» وليس بناء على الخبر المنقول عن الآحادء فوقع في (الدور)» 
الذي ذكرناه آنفاً. ولنا أن نسأل» في مثل هذه الحالة: أليس من الممكن أن 
يكون الإجماع قد تحقّق بوساطة هذا الخبرء أم أن ظهور الخبر كان نتيجة 
لإجماع المسلمين؟! أليس الخلاف بين الأصوليّين في النهاية إِنما هو شدّ 
وجذب بين طرفي هذه الثنائية؟ 

وأا ثالث ما يشدّ انتباهناء فهو أن الأصوليّين يملكون الوعي الصريح 
بن قاعدة تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد قد تم اختراقها في تاريخ 
المسلمين؛ بل مع الخلفاء أنفسهم» ما دفعهم إلى بذل جهد تبريريّ واضحء 
سعواء من خلاله» إلى التقليل من قيمة الحادثة التي تقوّض خبر الواحد 
مخصّصاً من المخصّصات. عندما طعن عمر بن الخطاب في حديث فاطمة 
بنت قيس» التي روت عن الرسول أنه قال «ليس لها [المرأة المطلّقة] النفقةء 
ولا الشّكنى». وأثر عن ثاني الخلفاء قوله: «لسنا ندع كتاب الله عر وجل إلى 
قول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت»“. وحاول الورجلاني أن ينزاح 
بالخبر من منزلة الدحض الواضح لخبر الواحد مخصّصاً إلى منزلة القبول 
لكونه خبراً لقي موافقة الصحابة الحاضرين عمر بن الخطاب في موقفه «فلم 
بكر عليه أحذ ”+ افصار التخضيض على هذا التحو سعدا إلى سلطة 
الإجماع التي لا يمكن ردّها من حيث المبدأ. 


(1) الطوسىء العدّةء 1/ 346. 

)2( الووجلاتي: الإنصاف. 1/ 128-127. الباجي» إحكام الفصولء. 269/1. 
والرازي» المحصول» 2/ 582. 

(3) الورجلاني» الإنصاف» 128/1. في حين عمد بعض الأصوليّين إلى المثال نفسه = 


ولم تكن هذه الحادثةء التي خرقت القاعدة الأصوليّة للجمهور»ء لتمرّ 
دون شعور العلماء بالحرج» وقد بدا لنا ذلك واضحاً عند فخر الدّين 
الرازي» عندما is ESSA‏ ل هذا النمط 
استناداً إلى قول الرّسول: (إدَا دوي َي حَدِبٹ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابٍ الله فَِنْ 
وَائْقَهُ كَافْبَلُومُ وإن خَالَفَهُ فَرُدُوه!'. فضلاً عن أنَّ الكتاب مقطوع به» وخبر 
الواحد مظنون» والمقطوع أولى من المظنون. يقول الرازي: «والجواب... أنَا 
لا نعي تخصيص العموم بكل ما جاء من أخبار الآحاد حتّى يكون ذلك 
وارداً عليناء وإِنّما نجوّزه بالخبر الذي لا يكون راويه متّهماً بالكذب 
والنسيان»”. وهو بذلك يشرّع رفض عمر خبر المرأة» على الرغم من أن 
المصادر لا تشير إلى أن فاطمة ينت قيس الى حملت الحديث عن 
الرسول؛ كانت معروقة بالك أو التدلسن» أو التسيان: 


وبناء على ذلك إِنّنا لا نغالي» عندما نقول: إل بعض القواعد 
الأصوليّة. التي أفضت إليها مقاربة علماء الأصول للنصٌ القرآني» والتي 
تشدّد و في الدّفاع عنهاء والذٽ عن حماهاء إِنّما هي» ف 
الحقيقة» تستند إلى ضرب من التعالي على الواقع والتاريخ» فتتغاضى عن 
الممارسات الاجتماعيّة لتنشدٌ إلى مقذماتها النظريّة على حساب ما يجري في 
الواقع من خروقات اقتضتها إِمّا ملابسات الأوضاع الاجتماعية المتحوّلة 


= المنسوب إلى عمر لتأكيد الطعن في هذا النوع من التخصيص. يقول الطوسي» على 
سبيل المثال: «على أن المعلوم من حال الصّحابة أنهم روا أخباراً كثيرة نافت عموم 
القرآن» واقتضت تخصيصه» نحو ما رُوي عن عمر وغيره أنهم ردّوا خبر فاطمة بنت 
قيس في أنه لا نفقة لهاء ولا سكنى. وقالوا: (لا ندع كتاب ريّنا بقول امرأة لا ندري 
صدقت أم كذبت؟). وهذا تصريح بأنه لا يجوز تخصيص العموم بخبر الواحدا. 
الطوسى., العدّةء 1/ 347. 

(1) انظر: ونسنك» المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» 1/ 252. والحديث ذكره 
العجلوني في كتاب كشف الخفاء رقم : 2/ 569. 

(2) الرازي» المحصول» 2/ 583. 
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والمتغيّرة» وإمّا اجتهادات البشر في قراءة نصوص الأحكام. ولعل هذا ما 
دفع بعض الأصوليّين إلى البحث عن تبرير لهذه الخروقات في محاولة منهم 
لسدّ الفجوة بين النظريّة والواقع؛ أي: بين ما قرّره علماء أصول الفقه من 
جهة» وممارسات الفقهاء والخلفاء والقضاة من جهة أخرى. وتتنرّل 
محاولات الأصوليين المتأخرين مثل الرّازي» في إطار السّعي إلى جعل هذه 
الخروقات استثناءات في التاريخ لتأكيد القاعدة. 

ولقد كان بعض أصوليّي الحنفيّة من أكثر المعارضين لتخصيص عام 
القرآن بخبر الواحدء حماسة ذلك أنهم يؤكّدونء وفاء لنفس رؤيتهم لثنائيّة 
الظنّ والقطع» التي وقفنا عندها في تخصيص العام من النصوص بالقياس» 
أن العامّء عندهمء قطعي في دلالته وثبوته. أمّا خبر الواحد» فظني الثبوت 
فلا يعقلء إذاً. أن يخصّص الظنيّ القطعيّ مهما يكن من أمر؛ ولذلك يعمد 
البزدوي إلى تفسير ذلك باستعمال ثنائية «المتن» و«المعنى». والمصطلح 
الأوّل يشير» عنده» إلى طرق الرواية والتحمّل» وهو ما اثفق علماء الأصول 
على وسمه ب: «الثبوت». وأمّا المصطلح الثاني» فهو الذي تواضعوا عليه 
باسم الدّلالة» التي يفيدها الحديث» في حذ ذاته» بغضٌ النظر عمّن نقلهء 
وعن عدد ناقليه. يقول الأصولي الحنفئّ: إن العام من الكتاب لا بخص 
بخبر الواحد عندنا خلافا للشافعي» ولا يزال على الكتاب بخبر الواحد 
عندنا... لأنَ المتن أصل» والمعنى فرع له» والمتن من الكتاب فوق المتن 
من السنّة لثبوته ثبوتا بلا شبهة فيه» فوجب الترجيح به قبل المصير إلى 
المعنى»". فالحنفيّة» إذاً» يردّون هذا النوع من التخصيص؛ لأنّهم لا يرون 
إمكان ترجيح الظني على القطعيّ. 

ومن طريف ما يمكن تسجيله في هذا المستوى أن ذلك الثراء المعرفيّ» 
الذي تولّد عن السّجال بين المذاهب والفرق كثيراً ما تحوّل إلى ضرب من 
المناظرات المفتوحة بين الأصوليّين. وقد استوقفنا رد دقيق على ثنائية الظنيىٌ 


(1) البزدوي» أصوله» 3/ 20-19. 


والقطعي الآنفة الذكر ورد لدى المحقق الحليّء وهو أصولي إمامي متأخرء 
يذب في شاهده عن القائلين بجواز تخصيص عام القران بخبر الأحادء وإن 
كان ذلك حسب شروط على نحو ما سنرى. يقول: «احتجٌ المانع بأن العموم 
المقطوع يوجب العلمء والخبر يوجب الظن» ولا يجوز ترك المعلوم 
للمظنون... فان تَنَاوٌك العموم لموارده مظنونء وإن كان مقطوع النقل» 
والخبرء وإن كان مظنون النقل› فتناوله لما يتناوله» والعمل به مقطوع. 
فتساويا في القطع والظنّ)”'". فالحلي» بهذا القول» يبحث عن معادلة جديدة 
لتحقيق التساوي بين عام النص القرآني» وخبر الواحد» فإذا كان الأوّل 
قطعيّ الثبوت في وصوله إلينا متواتراً من الكثير عن الكثيرء فإنّه في دلالته 
ظنىَ؛ لأنه يحمل معنى العموم. وأمًّا خبر الآحاد» فهوء وإن كان ظنيّ 
الثبوت باعتبار نقله عن الآحاد» ولم يحقق شرط التواترء فإنه قطعي الدلالة؛ 
لأنه خاصّء وبذلك يتحقّق التساوي بين الدّليلين» ويجوزء حينئذ» تخصيص 
العام بالخاصٌ منهماء غير أنه يجب أن نشير إلى أن هذه الحجّة لا تقنع» 
طبعاًء إلا من ذهب إلى أنّ العام ظنيَ الدلالة. 

وكان علماء الأصول من الإماميّة من أكبر المتصدّين (من خارج الفكر 
السنّي) لجواز تخصص عموم القرآن بخبر الواحد» وهم. في ذلك» يستندون» 
مثل الحنفيّة» إلى حجة القطع والظنّء باعتبار أنهم يذهبون مثلهم إلى أن العام 
قطعيّ الثبوت والدّلالة خلافاً لما يعتقد الشافعيّة على سبيل المثال. ويلخص 
الشريف المرتضى حبَّة مذهبه بالقول: «واعلم أن شبهة من أحال التعبّد بخبر 
الواحد في تخصيص أو غيره» التي عليها المدار» ومنها يتفرّع جميع الشبهء 
أن العموم طريقه العلم. فلا يجوز أن يخصٌ بما طريق إثباته غالب الظنّ». 


(1) المحقق الحليّء معارج الأصول. ص 96. 

(2) الشريف المرتضىء الذريعةء 282/1. وهو ما نجد صداهء أيضاً. عند أبى جعفر 
الطوسي تلميذه. يقول: «إن عموم القرآن يوجب العلم» وخبر الواحد يوجب غلبة 
الظنّء ولا يجوز أن يترك العلم للظنّ. فوجب لذلك أن لا يخصٌ العموم به). 
العدّة.» 7/1 343. 
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وبناء على ذلك أقرٌ أغلب علماء الأصول من الاثني عشريّة بمنع تخصيص 
عام القرآن بخبر الواحد. وقد بدا ذلك واضحاً في إحصاء الشيخ المفيد 
اض اكه وقد ت ما إلى ذلك افا ولك مالعاو اكه 
وضوحاًء وأشدّ دقّة عند الشريف المرتضى عندما يقول: «والذي نذهب إليه 
أن أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كل کال : ج 
ذلك ا عند لق جعفر الطوسي”2. 

ويطالشاء هرة أخرئى: موقت طريف لى المحقق الل لا لجذة 
مضمونه» أو فوة استدلاله» وإنما لصدوره عن أصوليٌ إماميٌ متأ خرن شی 
عصا الطاعة» وينزاح »› على ما يبدو» عن الموقف الرسمي المتداول في 
صفوف الاثنى عشرية» وهو يعر بذلك» صراحة» حين يقول: يجوز 
تخصيص العموم المقطوع به بخبر الواحد» وأنكر ذلك الشيخ أبو جعفر» 
المتكلمي : ونلفى الأضولهة يناقش مواقف المانعين والمجيزين بجرأة 
لينتهى إلى موقف قريب» فى تقديرناء من الأطروحة الأشعريّة الشافعيّة 
مثلما تجلّت خاصّة مع إمام الحرمين“. غير أن المحقّق الحلىّ يطرح موقفه 
حلا وسطأ بين الرّؤيتين» ويسمه بأنّه ضرب من الوقف أو التوقف» يقول: 
وااو الر نة ت عن الأول [السحية اللخصي فين الختا انا 
لا نسلّم بأنْ خبر الواحد دليل على الإطلاق؛ لأنَّ الدلالة على العمل به 
الإجماع”© على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة... وما يدّعونه من 
الأخبار» التي حكم بتخصيص العموم بهاء عنه جوابان: عام وخاصٌ. 
فالعامٌ أن نقول: أحصل الإجماع على التخصيص؟ فإن قالوا: لاء سقط 
(1) الشريف المرتضى» الذريعةء 1/ 280. 
(2) انظر: الطوسيء العدّةء 1/ 343. 
(3) المحقق الحلّي. معارج الأصول» ص 96. 


(4) انظر: الجويني» البرهان في أصول الفقه» 1/ 428-427. 
(5) التشديد منًا. 
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الاستدلال» وإن قالوا: نعم لا نسلّم أله حصل التخصيص بها؛ بل 
الجاع كإن الو الايد [للاجماء من مسقن فلن > يقي لكو لا تسا 
إجماع لو #جماع من نعم نسلم 
أن المستند هو ما ذكرتي»“. 


وقد عرضنا الشاهد على طوله؛ لأنّه يكشف منطقاً في التفكير لم يختصٌ 
به الحليَ فحسب. وإِنّما هو منطق راج في عصره لدى أغلب الأصولييّن» إِنَه 
منطق يسعى إلى إرجاع الأصول كلها إلى الإجماع في صورته المطلقة» دون 
أن يتفقواء مثلاًء أهو إجماع المسلمين أم إجماع العلماء في كل الأمصار؟ 
وهل تحقّق هذا الإجماع فعلاً في التاريخ؟ فالمحمّق الحليّ يقف» في 
النهاية» عند رؤية تعد تخصيص العام بخبر الواحد ممكناً إذا تحقّق الإجماع, 
وهي» بذلك» رؤية لا تنأى كثيراً عن الطرح الشيعي الإماميّ مثلما كنا نتومّم 
في البداية ولا تبأائ» كذلك» عن الظرح الشافعيّ» وهو ما يشرّع وسمه 
إيّاها بضرب من (التوقف) يعكس» في تقديرناء نوعا من الهروب إلى الأمام 
تحقّق نتيجة شعور الأصولي بالحرج» وهو الحرج ذاته الذي عبّر عنه 
الرّازي» وإن بطريقة أخرىء مثلما أسلفنا؛ إذ يقع تجويز تخصيص ما هو 
قطعيّ الثبوت بما هو ظنىّ محمول عن الآحاد. وعلى هذا الأساس عبّر 
موقف الحليَ عن نوع من التردّد والحيرة رأى الأصولي الشيعيّ أن لا سبيل 
للنجاة منهما دون إضفاء طابع الإجماع على كل الأدلة بلا استثناء. 

ولم يكن هذا الخلاف الأصولئّ في جواز تخصيص عاءٌ القرآن بخبر 
الواحد ليمرّ دون أن تترتب عليه آثار فقهيّة ناتجة عن الموقف من عام النص› 
وأعر قطي لطن عرو انها سب الي CG‏ 
سبيل المثال» إلى ضرورة العمل بعموم الآبة ولا ُا يئا کر بر اس 
N‏ 71+ ورفضوا تخصيصه بحديث الواحد القائل : 5 


1 Ê: ۹ 
ان‎ 


52 


الْمُمْلِم حَلَانٌ ذكرٌ اسم الله عَلَيْهَا اذك کر ا e‏ ذهب 


)01 المحقق الحلي» معارج الأصولء ص 96. 
)2 الحديث لا وجود له في كتب الصخاح والسنن بهذه الصيغة» بل رواه أبو داود في د 
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فقهاء الحنفيّة إلى تحريم الأكل من ذبيحة المسلم إذا تركت التسمية عليها 
عمداً. في حين قالت الشافعيّة» ومن تابعهاء باعتبار العام ظنيّ الدّلالة 
ضيه ال الخدت فاخاو ل ا کل معنا مه اللي عل 
عمداً. وهذا وجه من الوجوه التي تأثّرت به الأحكام الفقهيّة نتيجة الاختلاف 
في مسألة التخصيص بخبر الواحد. 
ومن وجوه الاختلاف في فروع العلم المترتبة على القول بجواز 
التخصيص بخبر الآحاد ما يستعرضه بعض علماء الشيعة من الإماميّة. فالفرق 
اله ععوما والقاقدية وك تاها عل وك الخصوضن» لصون ا9 
وَيْصلَّ لك ما ور ذلك [النَّسَاء: 24]» بالخبر الذي يُروى 3 أبي هريرة 
ا يم نكاح المرأة على عمّتها وخجالتها! وا 
يحترز عليه أبو جعفر الطوسي. يقول: «وأمًا نكاح المرأة على عمّتها 
وخالتهاء فعندنا يجوز على وجهء فلا يخصّص العموم به”2. فالإماميّة لا 
يردٌون» في هذا المثال» الخبر؛ لأنه نقل عن الآحاد. أو لأنهم يشكون في 
درجة صحّته فحسبء وإنّما يردّون الخبر حتّى باعتبار دلالته ذاتها؛ إذ إنهم 
يجدونه مناقضا لما يذهبون إليه من جواز تحليل نكاح المرأة على عمّتها 
وخالتهاء إذا توافرت بعض الشروط وتتمثل» عندهم» في سماح العمّة أو 
الخالة به» بعد طلب الإذن منهما. يقول الشيخ المفيد: ولا بأس أن ينكح 
الرّجل المرأة وعمّتها وخالتها ويجمع بينهماء غير أنه لا يجوز أن ينكح بنت 
الأخ على عمّتها إلا بإذن العمّة ورضاهاء ولا ينكح بنت الأخ على خالتها 
= المراسيل 431» ولوقي ف انان ال وده بمب أخرى» مثل قول 
الرسورك : كلوه قن نسْمِيَة اللو تَعَالَى فِي قَلْبٍ كَل إمْرئ مُسْلم). الشاشي» أصولهء 
ص 23. قال الشاشي : «وقلنا كذلك في قوله تعالى : ولا اڪاو ينا 3 55 لد أله 
مو4 [الأنعام: 1 أنه يوجب حرمة متروك التسمية عامداً». أصوله. الصفحة 
نفسها. وانظرء أيضاً : ابن رشد الحفيد» بداية المجتهد. 1/ 361-360. 
)1( راجع : الرازيء تفسيرهء المجلد الخامس» 9/ 43ء 44. 
)2( ا العدّق. 1/ 346. 
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إلا باختيار الخالة وإذنها)"'". وهذا وجه آخر من وجوه تأثر الأحكام الفقهيّة 
الضروريّة في المعاملات التاريخيّة بالقواعد الأصوليّة. فلمًا كان الفقه يمثل 
جملة الأحكام الشرعيّة» من حيث هي أوامر ونواوٍ تترجم إلى الحلّ 
والحرمة» ولمّا كان ذلك هو المدلول الذي يشتغل علم أصول الفقه بالبحث 
في الأدلّة على صواب أحكامه؛ كان من الضّروري أن يقع الاختلاف في 
الرّأي بالنسبة إلى النوازل الاجتماعبّة نتيجة اختلاف موجّهات النظر الخفيّة 
والمعلنة ومقتضيات التباين في المقدّمات النظرية لكل مذهب من المذاهب. 

ولا شكٌ في أن سيطرة اتجاه أصولي على آخر في الواقع لا يُعراء 
بالضرورة» إلى قوّة الحجّة بقدر ما يعزا إلى حجُة القوّة وشوكة السّلطان؛ 
الف عدن عله تفن المذاهيية وطن فبا مر اها 


a‏ التخصيص بالعرف أو العادة: 
لئن كنا لا نهتمٌء في هذا المقامء بالعرف أصلاً من أصول الفقه 
الفرعيّة؛ بل نقف عند جواز تخصيصه للنصٌ العام من القرآن» فإن هذا 
يمثل» في جوهر الأمرء صدى لذاك» فعلماء الأصول مثلما اختلفوا في شأن 
العرف» وهل يمكن عدّه أصلاً من أصول التشريع الي ؟ اتلفواء 
كذلك» في جواز اعتباره مخصّصاً لعامٌ النصّ. 
ولا يميّر الأصوليّون بين العادة والعرف» فهماء في أنظارهم» بمعنى 
واحد؛ إذ العرف عندهم ما اعتاده الناس من قول أو فعلء فالغزالي يذهب 
إلى أن «العادة والعرف ما استقرٌ في النفوس من جهة العقول» وتلقته الطباع 
السليمة بالقبول» ° على الرغم من أن علماء القانون الوضعيّ المعاصرين 
(1) الشيخ المفيد» تهذيب الأحكام» 1/ 339» باب29» وقد نقلنا الشاهد عن الطوسي» 
العدّةء 1/ 346» الإحالة رقم7. 
(2) انظر حمّادي ذويب. الاجتهاد والقياس والعرف عند الأصوليّين حنَّى القرن 6ه/ 
2م المركز القومي البيداغوجي» 1998م» ص63 وما يليها. 
(3) ابن عابدين» رسالة نشر العرف ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين» بيروت» = 
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يرون أنْ الفارق الحاسم بين العادة والعرف أن المصطلح الأول غير ملزم 

اجتماعياً فيما يُعدّ العرف من المعايير الاجتماعيّة الملزمة؛ إذ تستمدٌ قوتها 

من إزادة التجياعة”.:ومةا ل شك فة عتدتل أن المقازتة بين اليعطلحات 
في فضاءات معرفيّة متمايزة أمر لا جدوى من ورائه» وإن كان ينهض شاهداً 

على أن المصطلح» في شتى شعب العلوم» يعرف تطوّراً بفعل الزمن. 

وينضج بعد استقرار الأنظمة المعرفيّة» ورسوخ الأنساق الفكريّة» فيكتسب 

معاني جديدة ودقيقة لم يكن. في بادئ الأمرء يتسع لهاء أو يختص بها. 

فالأصوليُون لم يميّزوا بين العرف والعادة. وإِنّما كثيراً ما جعلوا الثاني تفسيراً 

للأوّل أو العكس. يقول أبو الوليد الباجي» على سبيل المثال: «يجوز 
تخصيص العموم بعادة المخاطبين» وبه قال ابن خويز منداد؛ لأنّ اللّفظء إذا 
ورد» حُمِلَ على عرف التخاطب في الجهة التي ورد منها)”©. فالأصوليّ 
الأندلسي المالكي يفسّر العادة القوليّة بأنها العرف الجاري في بلد من 

البلدانء وهو قد يختلف عمًا تواطأ عليه الناس في أقاليم ومناطق أخرى. 
ويذهب الأصوليّون”” إلى التمييز بين نوعين من العرف. أمّا النوع 

الأوّلء فهو العرف القوليَ الذي هو استعمال اللفظ في معنى هو غير تمام 

مدلولهء حيث إذا أطلق انصرف إليه من غير قرينة» وطريقه أن يتّفق على هجر 

المعنى الأصليّ للفظ» ونقل هذا اللفظ إلى المعنى الثاني بوساطة الاستعمال 

= 1978م 112/2. وللتوسّع في ذلك راجع محمد أبو زهرة» أبو حنيفة» دار الفكر 
العربي» ط2 1955م» ص350. والتهانوي» معجم اصطلاحات العلوم الإسلامية» 
راجع مصطلح العرف. 

(1) للتوسّع في ذلك انظرء اللورد دينيس لويدة» فكرة القانون» ترجمة سليم الصويص› 
منشور ضمن سلسلة كتب «عالم المعرفة)» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
بالكويت» عدد47. 1981م» ص273. 

(2) الباجي» إحكام الفصولء 1/ 275. ويقول الطوسي: «وأمًا العادات فعلى ضربين». 
العدّة. 1/ 362. وانظر: الكلوذاني» التمهيدء 2/ 158. والأمر ذاته يطالعنا في 
المعاجم. انظرء مثلاً: الجرجاني» التعريفات» ص 171. 

(3) راجع. على سبيل المثال: الطوسي» العدة 362/1. 


الشائع المتكرّر. ويوضّح الشاشي الحنفيّ في فصل وسمه ب: (فيما يترك به 
حقائق الألفاظ): «أحدها دلالة العرفء وذلك لأنْ ثبوت الأحكام بالألفاظ 
إنّما كان لدلالة اللّفظ على المعنى المراد للمتكلّم. فإذا كان المعنى متعارفاً 
بين الناس كان ذلك المعنى المتعارف دليلاً على أنه هو المراد به ظاهراً 
فيترتّب عليه الحكم)"". ومن الأمثلة المتكرّرة في مصئّفات أصول الفقه 
إطلاق لفظة الدرهم على النقد الغالب» مع أنه كان يطلق في الأصل على 
نوع من العملة دون سواها. 

ويورد الحنفيّة» على طريقتهم في أصول الفقهء أمثلة أقرب إلى الأحكام 
الفقهيّة الفرعيّة منها إلى المعاني الأصوليّة العامّة: «مثاله: لو حلف لا يشتري 
راض »نهو عا اون الا فلا يع انا ل و و لانن 
وكذلك: لر حلفا ل يأكل يفا كان فلك على المتعازف» لاتحت يتنا ول 
بيض العصفور والحمامة»”©. فالعرف في القول الشائع يقتضي» في المثال 
الأوّلء أن يكون الرأس المقصود هو رأس الغنمء أو البقر» عند أبي 
حنيفة”” » والبيض» في المثال الثاني» إِنّما هو بيض الدجاج أساساً. وقد دلّل 
الأصوليّونء أيضاً. على العرف القولي بإطلاق لفظ الدّابة على الحمار أو 
الخيل» وهي» في الحقيقةء تطلق على كل الحيوانات التي تدبٌ على 
الأرض. وهذا هو معنى قولهم إن العرف القوليّ هو إطلاق اللفظ العام على 
بعض أفراده. وقد انق الأصوليّون على جواز تخصيص عامٌ النصٌ بالعرف 
القوليّ. يقول أبو جعفر الطوسي: «والضرب الآخر [من العادات] أن تكون 
العادة جارية في استعمال لفظ العموم في بعض ما تناوله» فما هذا حكمه 
ينبغي أن يخصٌ به العموم؛ لأنا قد بِينًا فيما تقدّم أنْ الخطاب ينبغي أن 


(1) الشاشى» أصوله» ص85. 

)202 ال نفسه» ص 86-85. 

(3) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. وانظر الإحالة رقم 5 من: الكنكوهي» عمدة 
الحواشي» ص 87. 


بيانيّة النصٌ: ضوابط اللّغة ومسالك الدّلالة 417 


يحمل على ما تعورف» ويترك ما كان موضوعاً له؛ لألّه» في العادة» قد صار 
حقيقة فيما اعتيد فيه“ ". فاللغة تحتاج» إذاًء إلى الأعراف السائدة بين أفراد 
الجماعة» الذين ينتمون إلى لسان واحد حتى يحقّقوا التواصل فيما بينهم. 


وأمّا العرف العملىّ» فهو قصر العام على بعض أفراده بموجب عادات 
الاس في التعامل» وأعرافهم في العيش» مثل حمل معنى الطعام على 
القمح› أو الشعيرء أو الأرزٌء أو غيرها من الأطعمة حسب اختلاف أعراف 
الناس بالنظر إلى البلدان التي ينتمون إليها. وهذا النوع من العرف كان محل 
خلاف كبير بين الأصوليّين؛ إذ ذهب الجمهور إلى عدم جواز تخصيص النض 
العام به يقول الشيرازي: «وأمّا العرف والعادة» فلا يجوز تخصيص العموم 
به؛ لأنَ الشرع لم يوضع على العادة» وإنما وضع في قول بعض الناس على 
حسب المصلحة» وفى قول الباقين على ما أراد الله تعالى» وذلك لا يقف 
على العادة»20. وبناء ا إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاصٌّ» 
فورد خطاب عام بتحريم الطعام كقوله مثلاً: «حَرَّمتٌ عليكم الظعام»» فإنَ 
جمهور العلماء قد اتفقوا على «إجراء اللفظ على عمومه في تحريم كل 
طعامء على وجه يدخل فيه المعتاد وغيره»”. وقد ذهب أبو جعفر الطوسي 
إلى أكثر من ذلك» حين استنكر قول المجيزين. يقول: «وأمًا العادات» فعلى 
ضربين؛ ضرب منها: هي جهة الأفعال» فما هذا حكمه لا يخصّ به 
العموم؛ بل يجب على المخاطبين أن ينتقلوا عن تلك العادات لأجل 
العموم» ويستدلوا به على تركهاء فكيف يخصٌ به العموم»“. فالطوسي 
يناقش مسألة العرف من حيث المبدأ باعتباره يرى أن العرف الجاري به 
العمل في أي إقليم من الأقاليم مقبول. أما إذا جاء النصٌ العام فإِنْه قادر 


(1) الطوسيء العدةء 1/ 362. وانظر: الباجي»ء إحكام الفصول. /١‏ 275. 
(2) الشيرازي» أبو إسحاق» اللمع في أصول الفقه» ص 21. 

(3) انظر: الآمدي» سيف الدينء الإحكام في أصول الأحكام 2/ 534. 
(4) الطوسي» العدةء 1/ 362. 


على إبطالهء فلا يعقل في نظره إذآّء أن يخصّص العرف النص العامٌ» وهو 
يتّفق في ذلك مع الحنابلة”" والشافعيّة» الذين يرفضون هذا النوع من 
التخصيص. على الرغم من أنّنا نقف مع صاحب (المحصول)” عند موقف 
يفصّل فيه بين نوعين من العرف؛ النوع الأوّل يقوم على جريان العادة زمن 
الرسول» مع عدم منعه عنهاء فيخصّص العام بهاء ويكون التخصيص› 
حينئلٍ» لسن بالعادة» أو العرف». إِنّما بتقريره ؟ ىق اابمجموع فعل الرسول 
(3) ا عس 5 : : : 5 
عليه السلام» ”. وأمّا النوع الثاني من العرف» فهو الذي علم عدم جريانه 
زمن الرسول. فلم يخصّص العام به إلا متى أجمع على فعله. فيكون 
التخصيص › حيائلٍ بالإجماع دول غيره. 
والحقيقة أن الرازي والجويني لا ينأيان كثيراً بهذا التفصيل عن الظرح 
الشافد والخت عموما» بقدر ما.يوكدان عقارية جمهور الأصولين الرائضة 
تخصيصٌ عموم القران بالعرف» أو العادة العملية. 
CORE‏ عدوا عيضن بالدرف انرا يفول أند 
حنيفة : «العرف من المخصّصات» ويل الطعام على البرٌ؛ لأنه في عرف 
أهل الحجاز كذلك». ويبدو أن هؤلاء العلماء قد كانوا أقرب إلى 
ممارسات الناس وأعرافهم في الأقاليم البعيدة» ولاسيما بعد أن عقت 
الحياة الاجتماعيّة بفعل انتشار الإسلام» ما جعل السرخسي» ات 


(1) يرفض الأصوليُون الحنابلة تخصيص عام القرآن بالعرف أو العادة. ومن نماذج ما نقع 
عليه عندهم قول الكلوذاني: «لا يجوز تخصيص العموم بالعادات» نحو أن يكون 
عادة الناس شرب بعض الدماءء ثم يحرم الله تعالى الدماء بكلام يعمّهاء فإِنه لا 
يخص هذا العموم بالعادة؛ بل يجب تحريم ما جرت به العادةء خلافا لبعضهم). 
التمهيدء 2/ 158. 

(2) انظر: الرازي» المحصول. 2/ 578-577. 

(3) المصدر نفسهء 2/ 577. وانظرء كذلك: الجوينى»ء التلخيص فى أصول الفقهء 
محمد حسن إسماعيل» دار الكتب الل و اه 03 1/ 452. 

(4) الزركشي» البحر المحيطء 3/ 392. 
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إلى أن «الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعئ؛ لأن في التزع عن العادة الظاهرة 
حرجا بينا» ". وهو قانون عمرانئ اجتماعي على غاية من الدقة يعكس فى 
اعانا ماغنا صرحا باهم الأ عراف ان حاء المحستات: 

مدق أن الأغذ بالعوق عد الغصنة عاو :لسو تالاه الها 
وهم الذين يعرفون باحتفائهم بالرأي؛ بل لعل لبيئتهم الحضاريّة» التي انتشر 
فيها مذهبهم» تأثيراً في ذلك» على أساس أتها بيئة عرفت قدراً واضحاً من 
التعقّد فى النواحى الاجتماعيّة التى قد تختلف عن غيرها من البيئات القريبة 
من مهاد الإسلام» ونشأته. وعليه يمكن أن نرى أن الأخذ بالعرف قد يعكس 
ضرباً من المرونة في الاجتهاد» ويصوّر تفاعلاً خصيبا بين النص والواقع. 

ولا شكّء عند دارسي أصول الفقهء في أن المالكيّة كانوا أكثر العلماء 
حرصاً على تشريع تخصيص النصّ العام بالعرف والعادة؛ ذلك أنّهم ربطوا 
العرف بما يسمّى عندهم «السنّة الحيّة"» أو السنة العمليّة» التي تصوّر ما 
دأب عليه الرسول وأصحابه من عوائد وأعراف عبّر عنها مالك بن أنس (ت 
9ه) في موظئه بشكل متواتر للغاية» من قبيل قوله: «الأمر عندنا»» أو 
«الأمر عندنا الذي لا حلاف فيه . وهى عبارات تحيل علئ ما تعوّد عليه 
سكان المدينة من أعمال يدّعون أنهم رأوا الرسول أو أصحابه يمارسونهاء 
فصارت من قبيل الستة الحيّةء التي كان لها اعتبار كبير بلغ حدّ التقديس. وقد 
ناقش يوسف شاخت 5608681 0م096) هذا الأمر عند المالكيّة عموماً» 
وبحث في صدى ذلك في بقية المذاهب» وما ترتّب عليه من جدل خاصّة 
عند صاحب (الأمّ)7©. وكان أبو إسحاق الشاطبي» في تقديرناء أفضل من 


(1) السرخسي. المحرّر في أصول الفقه. بيروت» ط1ء 1996م» ص 233. 

(2) ابن أنس» مالك الموطأء برواية اللّيثى» ويليه إسعاف المبطأ برجال الموطأء 
تحقيق نواف الجرّاح؛ دار صادرء ردك ط1اء 1425ه/ 2004م» ص 136)» 
2 153» وفي غيرها من الصفحات. 

(3) انظر: شاخت» يوسف (Joseph schacht)‏ : 

Origins of Muhammaden jurisprudence, pp. 61-69. 
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شرّع للعرف مخصّصاً للنصٌ العامٌ؛ بل أصلاً من الأصول التكميليّة. يقول: 
«ومن ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أقوالها حالة 
التنزيل؛ وإن لم يكن ثم سبب خاص لابدٌ لمن أراد الخوض في علم القرآن 
منه» وإلا وقع في الشبه في الإشكالات» التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه 
المعرفة)”''. فمعرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها أمر ضروري لكل من 
رام فهم القرآن والسنّة النبويّة؛ بل إن القصور عن ذلك مُوقع في اللّبسء 
وعدم الفهم» والاشتباه. يقول الشاطبي: «إنه لولا أن اطراد العادات معلوم 
لما عرف الدّين من أصلهء فضلاً عن تعرّف فروعه)”2. وقد استفاد المذهب 
المالكئ من الأخذ بالعادة والعرف في تفسير آي القرآن» ولاسيّما في قوله 
تعالى : وللت ی ودن حولي امي لمن راد أن مع اسا [البَقرَة: 
3. يقول القرطبي» وهو من المالكيةء في تفسير الاية: «واختلف الناس 
في الرّضاع هل هو حقّ للأ أم هو حقٌّ عليهاء واللّفظ محتمل... ولكن هو 
[الرضاع] عليها في حال الزوجيّة» وهو عرف يلزم إذ قد صار كالشرط إلا 
أن تكون شريفة ذات ترفه» فعرفها ألا ترضع» وذلك كالشرطء وعليها إن لم 
قبل الول غيرها واب 

ويبدو أن هذا العرف» الذي يقضي بترقع المرأة ذات النسب» والشرف» 
والمال» عن إرضاع ابنها يعود بجذوره إلى الجاهليّة. وقد جاءت الاية 
موضوع الاهتمام في صيغة تغيب فيها الذّلالة القطعيّة؛ إذ لا تفيد عبارتها 
الأمر الإلزاميّ» وإنّما جاءت في صيغة خبريّة قابلة للتأويل» وتحتمل قراءات 
عديدة «واللفظ محتمل؛ لأنّه لو أراد التصريح بكونه [الرضاع] عليها لقال: 


(1) الشاطبي» الموافقات» 3/ 351. وانظر في طريقته الحجاجية» التي يستدلٌ بها على 
سراف راه يراو قيمة العاف والعرف) راتما دلبل على السؤة» اتبا أن 
«المعجزات لدى الأنبياء خرق للعادات»» فصارت معرفة العادات والأعراف أمراً 
واجباً. الموافقات 2/ 280-279. 

(2) المصدر نفسه» 2/ 280. 

(3) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 3/ 161. 
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ر 


وعلى الوالدات رضاع أولادهن كما قال تعالى: «إوطل الْوَلُود لَه 
كسى [البقَرّة: 233]". فالآية عند المالكيّة» إذاًء تترك للمرأة ذات الت 
الخيارء ولا تفرض عليها إرضاع ابنهاء وإنما هي مندوبة إلى ذلك لا تكره 
عليه عملاً بالعرف المتداول منذ أزمنة طويلة» ولم يأت نص خاص يدعو إلى 
إبطالها ونه جاء ال غات خض بالف الاد تبيخ الاس وقد اة 
إمام المالكية ذلك؛ إذ جاء في المدونة» الكبرى: «وسألت مالكاً عن المرأة 
ذات الزوج أيلزمها إرضاع ابنها: قال: نعم يلزمها إرضاع ابنهاء على ما 
أحبّت أو كرهتء إلا أن تكون ممّن لا تكلف ذلك. قلت لمالك: ومن التى 
لا تكلف ذلك؟ قال: المرأة ذات الشرف واليسار الكثير الغ ليس لها 
ترضع وتعالج الصّبيان في قدر الصبيان» فأرى ذلك على أبيه» وإن كان لها 
ا 
وقد ناقش بعض الباحثين المعاصرين ما لعرف قصر الإرضاع على النساء 
الفقيرات اللاتي لم يستطع أزواجهنّ استئجار ظئر* لإرضاع أبنائهن من أثر 
في تكوين الطفل الرضيع» وظلم في حقّه واضح بسبب امتناع الأمّ ذات 
اليسار عن إرضاعه بسبب رغبتها في المحافظة على نضارتها وشبابهاء فضلاً 
عمّا لهذه العادة من تناقض مع مبدأ التساوي أمام أحكام الشريعة“. 


(1) المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 

(2) ابن أنس » مالك» المدونة الكبرى» رواية سحنون» ويليها مقدّمات ابن رشد لبيان ما 
اقتضته المدوّنة من الأحكام» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط 1ء 2005م» 
2/ 304. 

)3( «الطئرا : بالكسر الناقة تعطف على فصيل غيرهاء ثم أطلق على المرأة الأجنبيّة 
تحضن ولد غيرها وترضعه» وعلى الرجل الحاضن أشنا وجمعه أظار كحمل 
وأحمال» ويقال للنساء ظئار أيضا». رشيد رضاء تفسير المنارء 2/ 329. 

(4) انظرء على سبيل المثال: الذريني» فتحي. المناهج الأصوليّة في الاجتهاد بالرأي 
في التشريع الإسلاميّء دار الرشيد» دمشقء ط1» 6ھ/ 1976م« 1/ 597 وما 
يليها من صفحات؛ حيث يعالج المسألة من وجهة مقاصديّة دقيقة» ويوظف مفهوم 
المصلحة في تردّدها بين الضروري والكماليّ» فيرى أن مصلحة الأمّ الموسرة في = 
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ومين ظطريفت ها وقفنا عليه أن المفشرين: القدامئ» على اختلاف 
مذاهبهم”" قد تأثّرواء في تأويلهم للآية» بما كان سائداً من أعراف 
اجتماعيّة قديمة ترفع من شأن المرأة ذات النسب وتعفيها من إرضاع أبنائها 
تمييزا لها عن غيرها من الجواري» والإماءء والنساء الفقيرات. 

ومن المعلوم أن العرف» أصلاًء من أصول الفقه التكميليّة» أو مخصّصاً 
للعامٌ من النصوص يمکن» من حيث المبدأء أن يؤدّي دوراً حيويّاً في كل 
الأنظمة الفقهيّة» «باعتباره مصدراً لتطوير الممارسة الفقهيّة» وجسراً بين 
النظريّة الفقهيّة والواقع»”2 ؛ بل إن العرف» متى تمّ توظيفه بصورة إيجابية» 
يمكن أن يجعل الاجتهاد في قراءة نصوص الشريعة أكثر انفتاحا بجعله 
متفاعلاً مع الواقع موسوماً بالمرونة. فالعرف يمكن أن يكون علامة على 
علاقة جدليّة بين الأصول في بعدها النظريّ من جهة» والواقع في مستواه 
العملي المتغيّر عبر الزمن من جهة أخرى. وقد تفظن بعض الدّارسين 
المعاصرين إلى أنه حتّى تلك الحيل الفقهيّة» التي عمد إليها الأحناف 


= الحفاظ على النضارة والجمال هي مصلحة كماليّة» أمّا الحفاظ على طعام الرضيع» 
وأمنه النفسي والمادّي» وتكوين شخصيته» فمصلحة ضروريّة» وبناء على ذلك» 
رحب تقديم الفترورئ على الكمالو :انط قذلك: دربت حمادي» دل 
الأصول والواقع» ص360-359. والغريب أنّ بعض المعاصرين مازالوا يدافعون 
عن الرؤية التقليديّة في تخصيص الآية بالعرف» وأن الأمرء في تقديرهم» لا حيف 
فيه» ولا إشكال. راجعء مثلا: حمادي» إدريس» العام وتخصيصه في الاصطلاح 
الأصوليّ نظريّة وتطيقاء > ص 195-194. 

(1) انظرء مثلاً: الطبري» تفسيره» 1/ 503. وانظر: الزمخشريء الكشاف» 1/ 275. 
بينما نلاحظ بداية العذول كن الا أو العرف» اللذين كانا سائدين في القديم فيما 
اكالم معد ع ی خلال نه ن ایی أن الاھ لو یه 
فالأصل أنه يجب على الأمّ إرضاع ولدها. واختاره الأستاذ الإمام. يعني إن لم يكن 
هناك عذر مانع من مرض ونحوه». رضاء رشيد» تفسير المنار» 2/ 330. 

(2) ذويب» حماديء, الإجماع والقياس والعرف عند الأصوليّين حتّى القرن6/ 12م» 
ص 66. 
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خاصّة» باعتبارها طريقة لإخضاع النصّ للواقع» لم تكن لتكفي في حل 
المسائل التي تعرضها الممارسة أمام الفقهاء”". 

إن المواقف الشافعيّة والحنبليّة الرافضة لتخصيص عامٌ القرآن بالعرف أو 
العادة تعكس رغبة في تكريس سلطة النص على الواقع» وجعله يسود على 
الممارسات الاجتماعية مهما تكن مختلفة باختلاف العادات والتقاليد في 
الأقاليم الإسلاميّة المتباعدة. وهي» في تقديرناء رغبة واضحة في مأسسة 
الذين» وجعله يتَخذ طابعا إلزاميًا يشترك فيه الجميع دون استثناء» على الرغم 
ممًا قد ينجرٌ عن ذلك من عسف جلي على ما تعوّد عليه الناس من أعراف 
وممارسات لا تتناقض مع روح الإسلام وجوهر تعاليمه» وأوضح مقاصده. 

ثم إن التخصيص بالعرف» مثلما دافع عنه الحنفيّة والمالكيّة باستماتة 
يمكن أن يتحوّل إلى آلية لتكريس بعض الوضعيات الاجتماعيّة» التي تضرب 
بجذورها فيما قبل ظهور الإسلام» فيصبح توظيفها عاكساً لرغبة في رفض 
تغيير الأوضاع القديمة» واستماتة في الدّفاع عن المراتب الاجتماعيّة» التي 
تقوم على تفضيل بعض الفئات على حساب غيرها. فالعرف» الذي خصّص به 
المفسّرون آية الرضاع [البقرة: 233]» إِنّْما يدافع عن مصالح المرأة ذات 
الشرف والحسب بدفع أذى التعيير بخدمة الولد» متغافلاً عن الاهتمام 
بمصلحة الطفل الرضيع» والأخطر من هذا أن تخصيص النص العام في 
القرآن يمكن» على هذا النحوء أن يوظف لإضفاء طابع إسلامي على بعض 
العادات الاجتماعيّة» «فيتحوّل عمل الأصوليّين والفقهاءء في هذه الحالة 
ومثيلاتهاء إلى مجرد تبرير سلوك اجتماعيّ شائع» والدفاع عن قيم لا نتردّد 
في القول إِنّها نقيض القيم القرآنية»”©. 
() للتوسع في ذلك انظرء على سبيل المثال: حلاق» وائل: 


The primacy of the Qur'an, .م‎ 90. 


Modern shurut works and the dialect of doctrine and practice; In Islamic law and 
society, ii, 1995, p. 109. 


(2) الشرفي» عبد المجيد» الإسلام بين الرسالة والتاريخ» ص 159-156. 
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وليست المواقف» التي يصدر عنها الأصوليّون في أيّ مذهب من 
المذاعت تهاثية» وإنمنا 8 أنها تتطوّر حتّى داخل الاتجاه العقديّ أو 
المذهبيّ الواحدء فإذا كان الغزالي يزعمء مثلاً» أن المعتزلة» وعلماء الكلام 
على وجه العموم» لا يجوّزون تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد» نظراً إلى 
أن «الخبر» عندهمء لا يقطع بأصله بخلاف القرآن”". فإِنّنا وقفنا عند 
القاضي عبد الجبّارء وتلميذه أبي الحسين البصريً» على مواقف تتماثل 
تقريباً مع الأطروحة السنيّة عموماًء والشافعيّة الأشعريّة خصوصاً؛ بل إِنّنا 
نجد طريقة في الحجاج تكاد تتكرّر بين البصريّ والرّازي على سبيل المثال. 

ثم إِنْنا وقفناء كذلك» عند الأطروحة الشيعيّة الاثني عشريّة خاصة» وقد 
أجمعت على رفض القياس مخصّصاً للنص العام. غير أن الأصوليّين ال 
هذا TS‏ وإن كان فئ الشكل اکر مما 
هو في المضمون» في تخصيص العام ب بر الواخلهء الا مثلاء 
اختار موقفاً وسطاً سمّاه موقف «الوقف» بين المجيزين للتخصيص بخبر 
الآحاد مطلقاًء والرافضين ذلك كسائر الإماميّة. وهو موقف يتطابق مع 
المقاربة الأشعريّة متجسّدة خاصّة في مذهب إمام الحرمين الجويني؛ إذ 
يشترط هوء أيضاًء الإجماع”© لقبول مثل هذا النمط من التخصيص. 

ومن المفيد الإشارة إلى أن مسألة العام والخاصٌء التي يبلغ فيها انشغال 
الأصوليّين بالمسائل اللغويّة أقصى ما يمكن الوصول إليه'*؛ لم تكن لتحقّق 
الحسم في فهم الآيات القرآنيّة» ولا في تجاوز الخلاف بين الفقهاء. فالزركشي 
يحصي في باب (في وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن)” ثلاثة وثلاثين 


(1) الغزالي» المنخول من علم الأصول» تحقيق محمد حسن هيتوء دار الفكر» دمشق» 
0م. ص175-174. 


)22 الجوينى. البرهان» 1/ 47 
)3( بنسعيد» سعيد» الخطاب الأشعريّ» ص 175. 


(4) الزركشي» البرهان في علوم القرآن» 2/ 252-217. 
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نوعاً من أنواع الخطاب في القرآن» مثل خطاب العام والمراد به الخصوص» 
وخطاب الجنس» وخطاب النوع» وخطاب الجميع بلفظ الواحدء وغيرها. 
والطريف أن كل هذه الأنواع يمكن أن تصير إلى عموم أو خصوص» وهو ما 
يود غياب القطع في مثل هذه المسائل» وسيطرة الظنّ والاحتمال» وهو ما 
ينقله فخر الدين الرازي بأمانة» يقول: «وكذلك اختلفوا [الأصوليون] في صيغ 
الأوامر والنواهي» وصيغ العموم» مع شدّة اشتهارهاء وشدّة الحاجة إليهاء 
اختلافاً شديداً"'". وقد بدا لنا أن علماء الأصول؛ على اختلاف انتماءاتهم 
المذهبيّة والكلاميّة» كثيراً ما يهرعون إلى أصل الإجماع كلما تشعّبت أمامهم 
السبل» وتعقّدت وجوه التخصيص» على الرغم ممّا يوجد بينهم من فويرقات 
في فهمهم للإجماع» وشرائط تحققه. يقول أبو جعفر الطوسي : «والصحيح› 
عندناء من هذه الأقاويل أنه لا يخصٌ العموم إلا بما كان إجماعا موجبا 
للعلم» أو يكون قول من دل الدليل على عصمته» فإن ذلك يخص به العموم» 
وماا عدا :ذلك لا يجوز تخضيصه بها .ومن أدق ما :عبر به الأضوليون عن 
وعيهم الصّريح بهشاشة القطع في الدلالة من خلال المسالك اللغويّة ما جاء 
على لسان فخر الدّين الرازي. يقول: «فالصحابة» مع شدّة عنايتهم بأمر الدَّين» 
واجتهادهم في ضبط أحواله» عجزوا عن ضبط الأمور التي شاهدوها في كل 
يوم خمس مرات» وهو كون الإقامة فرادى أو مثناة» والجهر بالقراءة ورفع 
اليدين» فإذا كان الأمر في هذه الأشياء الظاهرة كذلك» فما ظتك باللغات» 
وكيفيّة الإعرابات» مع قلّةَ وقعها في القلوب» ومع أنه لم يشتغل بتحصيلها 
وتدوينها [محصّل] إلا بعد انقراض عصر الصحابة والتابعين؟001©. 

وتخدوعنا أن :شير إلى أن ما لالض و ارما السحجة قد 
د لم .مق الان الو الف فة بل يدو اد الخ :قد امس 
(1) الرازي» المحصول» 1/ 101. 


)2( الطوسي› العدة» 1/ 362. 
(3) الرازي» المحصول» 1/ 108. (والتشديد منا). 
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آلية إجرائيّة تمّ توظيفهاء أحياناًء لأغراض يتداخل فيها الدينيّ العقدي 
بالسياسيّ على نحو كبير» ومن ذلك تخصيصهم الآية العامة ُد مِنْ أَمَوِمَ 
صَدَفَُ تُطْهَرَهُمْ وَتُرَكَهِم يا [التّوبّة: 103] بقياس الخطاب الموجّه إلى النبيّ 
وتعميمه بجعله موجّهاً إلى خلفائه من بعده. يقول الطبري: «يقول -تعالى 
ذكره- لنبيّه محمّداً ية : يا محمّدء خذ من أموال هؤلاءء الذين اعترفوا 
بذنوبهم فتابوا منهاء مإصَدَقَةٌ هرش [التَوبَة: 103] من دنس ذنوبهم»". 
فالخطاب موجه إلى النبيّ» ومرتبط بحادثة تاريخية معروفة ملابساتهاء في 
حين يضيف الشيخ رشيد رضاء قائلاً: «وهذا النصّ حكمه عام وإن كان 
سنه جام عام في الأخذ يشمل خلفاء الرسول من بعده ومن بعدهم من 
أئمة المسلمين» وفي المأخوذ منهم» وهم المسلمون الموسرون... ولهذا 
اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون. 
وإنّما كان هذا خاصّاً بالرسول كل واحتجّوا بقوله تعالى خد من أَمَوهِمَ 
صَدَقَة» [التوبّة: 103]. ويكتفي المفسّرء هناء بالتذكير بأنَ أبا بكر 
الصديق» وسائر الصّحابة» قد ردّوا هذا التأويل الفاسد“ بالسيف» وقاتلوا 
مانعي الزكاة حتى أدّوها إلى الخليفة» مثلما كانوا يفعلون زمن الرسول. 
وتذكر كتب التاريخ أن قرار شنّ حرب على مانعي الزكاة من القبائل العربية 
فرق و الول ماکان فار عله أو بكر الد و واو أنه 


(1) الطبري» تفسيره» 6/ 465-463. وهو يذكر سبب نزول هذه الآية في أبي لبابة 
وأصحابه من المنافقين» الذين رفضوا المشاركة في غزوة تبوك» وتابوا بعد ذلك 
وطلبوا من الرسول أن يغفر لهمء ويأخذ من أموالهم صدقة. ويقول القمّي: «نزلت 
حين أطلق أبو لبابة وعرض ماله للتصدّق». الفيض الكاشانى» الصافى فى تفسير 
القرآنء» 3/ 457. ۰ ا 

(2) رضاء رشيد» تفسير المنار» 11/ 19. 

(3) انظر: الرازي (تجد أن هذا التأويل واحد من التأويلات الممكنة للآية)» تفسيره» 
8 181 وما يليها. 

(4) راجع أحداث الردّة في السنة الحادية عشرة للهجرة في كتب التاريخ مثل: الطبري» 
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لم يكن محل إجماع الصّحابة» فدلٌ ذلك على أن الموقف» الذي اتخذه 
الخليفة الأوّل» لم يكن خلواً من الرغبة في استمرار سلطة قريش على غيرها 
من القبائل» وبسط شوكتها حتى بعد وفاة الرسول. وقد تجلّى هذا واضحاً 
عند إقرار القبائل بأركان الإسلام الأخرى دون الزكاة؛ أي: دفع الأموال إلى 
قريش. فقرار قتال مانعي الزكاةء الذين وُسموا بأهل الردّة» بناء على تفسير 
الآية (103) من سورة التوبة (9) المذكورة أعلاهء إنما يشي بخلاف سياسيّ 
عميق» فإذا كان أبو بكر يدافع بقراره عن شرعيّة خلافته» فن الكثير من 
القبائل العربيّة» وكذلك بعض المسلمين» رأوا أنه لا يفضل غيره في خلافة 
المسلمين؛ لذلك كان منع الزكاة قدحاً في خلافة أبي بكر. ونجد في كتب 
التاريخ» التي تؤرخ لأخبار الردّة» شواهد كثيرة على ذلك؛ بل إن في كتب 
الأصول صدى لذلك. فقد أورد الرّازي» على سبيل المثال» موقفاً طريفاً جاء 
على لسان النظام في إطار نقده لمقالة الإجماع. يقول: «ثمّ رويتم أن 
عمر ونه قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكرء قال التّظام: فإن كان عمر 
استقبح مخالفة أبي بكر ا لل 
الجدّء وفي أهل الردّة» وقسمة الغنائم)”". وهو ما ينهض شاهداً على أن 
ررقن سس بدن ار انا ردن ذا سق O‏ لهمت أو a‏ 
الوسائل الإجرائيّة» لم يكن بمعزل عن وقع السّيف وسلطة الأقوى في أحيان 
كثيرة» وهي سلطة تملك في تقدير أصحابهاء حقيقة النص المطلقة. 


= تاريخ الأمم والملوك. وابن الأثيرء الكامل في التاريخ» وغيرهما. يقول ابن الأثير» 
على سبيل المثال: «وأمًا أخبار الردّة» فإنّه لما مات النبئ ية وسيّر أبو بكر جيش 
أسامة؛ ارتدّت العرب» وتضرّمت الأرض نارأاًء وريد عر قبيلة عامّة أو خاصّة إلا 
قريشاً وثقيفاً». ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 2/ 317. 

(1) الرّازي» المحصول. 3/ 977. 


الفصل الثاني 
اة الت وتسيكة الدلالة 


1- تعطل البيان مدخلاً للطعن في القرآن: 

لقد اتفقت أغلب الفرق الإسلاميّة» وكذلك السنة الثقافية العربيّة» على 
أن الكلام» مهما كان مصدره» ينبغي أن يؤول إلى البيان» وإلا عدّ قائله 
غاا أو موا و انال دا يذلاف ضرا من اترم اراك وإذا 
كان هذا هو وضع الكلام عموماًء فأحرى أن يكون كلام الله كذلك في غاية 
الإبانة؛ بل بالغاً في ذلك أعلى المراتب بما أنه النص المعجز. 

وعلى هذا الأساس وقع الاتّفاق بين علماء الكلام» وعلماء الأصولء 
وغيرهم ممّن تناولوا مسألة البيان على أن كلام الله لا يمكن أن يعبّر عن 
العبث» وأنه لا يمكن أن تحصل صفة القبح في خطاب الخالق. يقول أبو 
جعفر الظوسي : «ولهذا نقول: إن من لا يعلم أن قوله تعالى: ظوَأَقِيمُوا اَلصَلَوهَ 
انوأ ألكوةً [البقَرَة: 43] كلام الله وأن الله تعالى» لا يجوز عليه القبيح. ولا 
التعمية والإلغاز في الكلام» لا يمكنه الاستدلال به على وجوب الصلاة ولا 
الزكاة؛ ولذلك ألزمنا المجبّرة أن لا يمكنهم الاستدلال بكلام الله تعالى» من 
حيث جوّزوا عليه القبائح كلها“ . وقد جعل الأصوليّون» وعلماء الكلام من 


(1) الطوسى» العدةء 1/ 1. وانظر تفصيل ذلك عند القاضي عبد الجبارء الذي يقول 
فى هذا الصدد: «معلوم من دين النبئ كك أنا متعبّدون بمعرفة الأحكامء وأن كتاب - 
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قبلهم» مسألة البيان في الخطاب الشرعي مسلّمة لا يرقى إليها شكٌ؛ بل إِنْها 
عندهم مقدّمة ضروريّة للاستدلال بخطاب الله على الأحكام. وقد تجلى ذلك 
بوضوح» عند أغلب الأصوليّين. يقول الرازي: «المسألة الأولى في أنه لا 
يجوز أن يتكلم الله تعالى بشيءء ولا يعني به شيئاء والخلاف فيه مع 
الحشويّة”". لنا وجهانء أحدهما أن التكلّم بما لا يفيد شيئاً هذيان» وهو 
نقص» والنقص على الله تعالى محال» وثانيهما أن الله تعالى وصف القرآن 
بكونه هدی» وشفاءء وبياناً. وذلك لا يحصل بما لا يفهم معناه»”2. 

وما من شك في أن علماء الأصول والكلام والمفسّرين قد حرصوا 
الحرص كله على رد صفة القبح والعبث عن خطاب الله» وقد وظفواء مرّة 
أخرى» مقالة الإعجاز لتأكيد مذاهبهم. فالإعجاز لا يكون تامّا ما لم يكن 
النصّ قد بلغ أعلى درجات الفصاحة» وأرقى مستويات الإفهام؛ ولذلك 
وجدناهم يعلّلون» ما استطاعواء شتى أنواع الطعن والشبه الزاعمة إبهام 
النص؛ بل التباسه في أحيان كثيرة» بغضٌ النّظر عن مستوى هذا التعليل 


= الله هو الأصل المرجوع إليه في معرفتهاء فلو لم يمكن معرفة المراد به البثّة لكان 
يكون التكليف بذلك تكليفاً لما لا يطاقء وذلك قبيح لا يليق بالقديم جل وعرا. 
شرح الأصول الخمسة. ص 603. وانظر: الطبري» تفسيره 1/ 29. 

(1) الحشويّة : قوم تمسّكوا بالظواهرء فذهبوا إلى التجسيم وغيره» يجرون آيات الله على 
ظاهرهاء ويعتقدون أن هذا الظاهر هو المراد منهاء فأثبتوا لله يدا ووجها... وقيل: 
إنهم وُجدوا في حلقات الحسن البصريً» وسمعهم يتكلمون بالحشو والسقطء 
وكانوا يقولونء مثلاً» إل النب ية مات» ولم يستخلف من يجمع الكلمةء ويحفظ 
الدين» ويرشد الأمَّة» ويدفع عن بيضة الإسلام. فامتعض لما سمعه منهمء وأمر 
أصحابه» فقال: روا هؤلاء إلى حشا الحلقةء فهم لذلك الحشويّة (بفتح الشّين). 
وانظر تأويلات أخرى لاسم هذه الفرقة في: الرازي» المحصول. 1/ 219. 

(2) الرازيء فخر الدين» المحصول» 1/ 220. 

(3) يقول القاضي عبد الجبّار: «وبيتا أن حال القرآن لو كان كذلك [كالفارسية التي لا 
نفهمها] لم يكن فصيحاً» فضلاً عن أن يكون معجزاً؛ لأنَّ مزية الفصاحة إِلّما تتبيّن 
بالمعاني المفهومة من الكلام». المغني» 5.7 
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وصلابته منهجياً. يقول القاضي عبد الجبار مجادلاً خصوماً ليسوا بالضرورة 
ممّن يفترضهمء كعادته» افتراضاً؛ ذلك أن حركة الطعن في القرآن نضّاً مبيناً 
لم تكن بالأمر الغريب في عصره: «قالوا: ما الفائدة في قوله تعالى لالم 
[البَقَرّة: 1]. ولا يعقل في اللغة فائدة» وكيف يجوز ذلك» والقران عربيّ» 
والعات لا تغرف ذلك ١‏ وليس هنان الأستفياعان الإتكاركان» اللدان 
يوردهما القاضي عبد الجبار على لسان خصومه. سوى دليل على حركة الجدل 
التي عرفها القرنان الرابع والخامس من الهجرة في هذه المسائل بين المسلمين 
والمناوئين لهم من ناحية» وبين الفرق الإسلاميّة ذاتها من ناحية أخرى. 
واللافت» في هذا السّياق» أن تعليل المعتزلة وبرهنتهم على بيانيّة النضٌ 
القرآنين» لا يختلفان كثيراً عمًا يطالعنا عند الأشاعرة عموماً» وعند إمامهم في 
النصف الثاني من القرن السادس فخر الدين الرازي» الذي ا 
تأويل ممكن لهذه الأحرف المقظعة في أوائل السّورء أو في تأويل الآية : 

الد أَرَلَّ عَيِكَ الككب ينه عات كت هَن أ الكتب وأ م2 كن لني ف 
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CA Yor .‏ رس سه 


بهم ريع تيعون ما به مله اء َة وأبيعاة ويله وما يلم اوي إل 5 
وَلدَسِحُونَ في ألمي يعْونُونَ ءامنا بوه [آل عِمرَّان: 7]. يقول القاضي عبد الجبار: 
«كيف يجوز أن ينزل ما يشتبه والمراد البيان. وكيف يجوز في بعض القرآن أن 
لا يعلمه العلماءء اا رن به وقد ا ا اا و 

ومن الجليّ أن الأصوليّين قد وقفوا فعلاً عند عقبات مسألة البيان في 
النص القرآني» وقد طرحها القرآن ذاته» واعترف بهاء فتكثف الجهد التأويلن 
عندهم لمحاولة رد حجج الطاعنين على القرآنء الذين لم تصلنا آراؤهم إلا 
من خلال خصومهم» وقد حاصر الرازي وجوه الطعن في بيانيّة النصض من 
خلال مسألتين. يقول: «واحتجٌ المخالف بأمور» أحدها: أنه جاء في القرآن 


(1) القاضي عبد الجبارء تنزيه القرآن عن المطاعن» المطبعة الجماليّة بمصر» 329 1ه» 


ص 6. 
)2( المرجع نفسه )6 ص 51. وانظر: القاضى عبد الجبار» المغني» 7 40. 
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ما لا يفيد كقوله: «إكهيعص» [مَريم: ونا و واا أن ارت 
غلى فر تال طون نه تاريلةة إل امذ ع لال ر 8 چپ وی كان 
كذلك لزم القول: إن الله ل وكان 
الأصوليّون» على اختلاف مذاهبهم» قد وقفوا أمام هذه الإحراجات التي 
يفرضها النصّ» وهي تتعارض» تماماء مع مسلمتهم القائلة ببيانيّة النض 
المطلقة» فاضطروا إلى التأويل مخرجا ممكنا من هذا النوع من المآزق» وإن 
كان هذا النوع من التأويلات يفتقرء في كثير من الأحيانء إلى القرائن النصيّة 
التي تدعّمهء فانتهى الأمر إلى ضرب من الظنّ والتخمين ليس غير» وصارت 
هذه التأويلاات الوتعاقة ارف المقظعة في أوائل ب بعض السور من قبيل 
الآراء الرّاسخةء التي تتكرّر في المؤلّفات الأصوليّة في صيغة وثوقيّة يغيب 
فيها البعد الجداليء الذي كان خاضرا بوضوح عند طرح هذه المسائل فى 

القرون الهجريّة الأولى على وجه الخصوص. يقول المحمقّق الحلىّ: ١‏ 

يجوز أن يخاطب الله عباده بما لا طريق لهم إلى العلم بمعناه خلافاً 
للكتشوية: "ليا أن ذلك عب فيكون [خطابي اه] ااا نجرا قرول 
تعالى: كآنه رموس الشَّيْطينِ4 [الصّافات: 65]ء وبقوله تعالى: «احم» 
[غافر: 1» فصلت: 1ء الزخرف: 1] وَ#الَدَ» [البقرة: 1» آل عمران: 1» 
العنكبوت: 1]» وما أشبههاء والجواب: لا نسلم خلو ذلك عن الفائدة» 
لأنَّ الأول كناية عن (القبيح) واستعارة فيه والثاني اسم للسورة»”. والمدقق 
في طريقة العلماء المسلمين في دفع هذه الآراء» والرد على الطعون» يدرك 
حيرتهم وتعثرهم الواضحين» ما جعل طرائقهم في الذود عن مفهوم البيان 
المطلق في النص القرآني تنّسم بالتسرّع والاستناد إلى مواقف تأويليّة تفتقرء 
في بعض الأحيان» إلى الدقة والقوّة. ويبدو أن جماع ذلك مثل مدخلا سوّغ 


(1) الرازي» المحصول» 220/1. 

(2) المحقّق الحليّ» معارج الأصولء ص55. ويقول الرازي» في الرد على الطاعنين في 
القرآن» من خلال هذه الحروف المعجمة فى أوائل عدد من السّور: «إِنْ لأهل 
التفسير فيها أقوالاً مشهورة» والحقّ فيها: أنّها اتا السّور». المحصول»ء 1/ 221. 
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للأطراف المناوئة أن تطعن في القرآن» وأن تصفه بطريقة تبرز سعياً واضحاً 
إلى زحزحته عن مقامه السنيّ» وعن مرتبته البيانية العلياء التي ينسب إليها 
نفسه. يقول ابن قتيبة : «وقد اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون» ولغوا فيه» 
وهجروا... بأفهام كليلة» وأبصار عليلة» ونظر مدخول» فحرّفوا الكلام عن 
مواضعه» وعدّلوه عن سبله» ثم قضوا عليه بالتناقض» والاستحالة» واللحن» 
وفساد النظمء والاختلاف)”". 

وكان علماء الكلام أقل حدّة في نقل آراء الطاعنين في القرآن من أهل 
الستة» وهو ما عبّر عنه أحد علمائهم في الشاهد السابق» فقد خصّص 
القاضي عبد الجبار فصلاً في إعجاز القرآن ليعرض مواقف هؤلاء أوَّلاً 
وليردٌ على طعونهم في مرحلة ثانية» يقول والكلام منسوب إليهم: «فإذا كان 
-تعالى- إِنَّما أنزل القرآن بياناً للناس» وهدىّ لهم» فكيف يصح أن يودعه 
المتشابه الذي ليس ببيان؛ بل يحتاج إلى بيان»؟!”. 

إن الرؤية البيانية» التي يبدو أن الشافعي قد أرسى قواعدهاء وتم تأصيلها 
وترسيخها مع أصوليّي القرن الخامس» متضافرة مع الطبيعة النصية لفقه الشريعة 
في الإسلام» قد أفضيا إلى اهتمام كبير باللغة» واللفظ. والمعنى» داخل نظرية 
المعرفة التي قام عليها علم أصول الفقه. يقول وائل حلاق: «وفرض واقع 
استنباط الأحكام من نصوص الوحي بطريقة مباشرة وغير مباشرة عند 
الأصوليّين بنية خاصة تتجلى فيها المواضيع» ويرتبط بعضها بالبعض الآخرء 
واستدعى الاستنباط المباشر وغير المباشر للفقه من النصوص المنزلة توسيع 
نظريّة المعرفة» التي لعب فيها التمييز بين الظنّ واليقين دوراً مركزياً)(©. 


(1) ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن» ص22. 

(2) القاضي عبد الجبارء المغني» 16/ 371. وانظر تفصيل ذلك في الفصل الموسوم ب: 
«في بطلان طعنهم في القران من حيث يشتمل على المحكم والمتشابه». المرجع 
نفسهء 16/ 377-370. 

(3) حلاق» وائل : 

A History of Islami Legal theories, an introduction to sunni Usul Al-Fiqh, p. 37. 
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واللافت أن هذه المداخل البيانيّة» التي اهتمٌّ بها الأصوليّون» وشغلت 
حيّراً كبيراً من مصنفاتهم» قد أضفوا عليها جانباً كبيراً من التجريد في محاولة 
منهم جعل القرآن نضّاً قانونياً: «طيّعاً لكل الملابسات والظروف» وتشككل 
صوريّة هذه القواعد وعموميتها محاولة استقرائيّة لكل الاحتمالات الدلاليّة 
للشرع ولنصوصه)”": ما يمنحها سلطة كبيرة عند إنتاج المعرفة؛ بل على أي 
فعل إنسانيّ داخل المجتمع» فأمست قوانين تقعيديّة للاجتهاد» ولكل سلوك 
بشريّ ضمن دائرة الأحكام الشرعية. 

ثم إن الإفراط في تجريد علم أصول الفقه وتقنين الدلالة فيه تقنيناً صورياً 
جعل العلم رهين جدليته مع نفسه» معرضا عن جدليته وتفاعله بشكل ما مع 
الواقع» ومستغنياًء إلى حدّ ماء عن النظر في معاملات الناس» وفيما 
استقامت عليه شؤون دنياهم» وما صلح عليه معاشهم» وإن كان المذهب 
الحنفي قد انتبه إلى ذلك نسبيا» وخاصةً على نحو ما سيحاول نجم الدين 
الطوفي الأصوليٌ الحنبلي (ت 716ه) ترسيخه””. 

ويبدو أن هذه المبالغة في تجريد علم الأصول قد جعلت المؤسّسة 
الفقهيّة منعزلة عن الواقع الاجتماعيّ» وهو انعزالٌ دفع الا ا 
أصولهم» وذلك في فترات التأزّم والفسادء وإما إلى إخضاع تلك الأصول 
لتبرير مصالحهم في فترات القَوّة والسيطرة. 

ولقذ كان الشاقين برض لها رايا سابقا :"على اكد غربية: القران: 
وجريان الكلالة ع ا العربين أسلوباً وألفاظاً. فاضطرّه موقفه هذا 
إلى تأكيد غياب الأعجميّء أو الدخيل» في لغة القرآن حتّى يحافظ على 


(1) الصعيّرء عبد المجيد, التفكير الأصوليٌ وإشكاليّة السّلطة العلميّة في الإسلامء ص 183. 

(2) أبو زهرة» محمدء أبو حنيفة» ص 235. 

(3) للتوسّع في نظريّة المصلحة عند الطوفي وثقافته المتنوّعة والمنفتحة» راجع دائرة 
المعارف الإسلاميّة (بالفرنسية)» مقال الطوفي. وزيد» مصطفى» المصلحة في 
التشريع الإسلامي ونجم الدّين الطوفي» دار الفكر العربي» ط2ء 1384ه/ 1964م. 
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تماسك أطروحته المركزيّة في الرسالة خاصّة. غير أنْ هذا الحرص قد 
اصطدم بحقيقة حضور ألفاظ دخيلة في النص المعجزء وقد طالعتنا مواقف 
سنيّة أكثر موضوعيّة واتزانا تحاول التوفيق بين القول بعربيّة القرآن من ناحية» 
ووقوع الدخيل أو المعرب فيه" من ناحية أخرى. والرأيء عندناء أن مقالة 
الشافعي كانت واقعة في أسر المسلمات الكلاميّة المتعلقة بالجدل حول 
طبيعة الكلام الإلهيّ» وقدمه» أو حدوثه» ومسألة الإعجاز فيه» وأوجهه. 
ولذلك عبّر عن آراء غارقة في الصفويّة» ومفرطة في تبجيل الإسلام» ومبالغة 
في تفضيل لغة العرب على غيرها من اللّغات. 

والحقيقة أن مسألة الدخيل. أو الاقتراض اللغوي (أ0لمممع 
510 أناو10!)» ليس مما اختصّت به العربيّة دون سواها من الألسنة» وإِنّما 
الأمرء من وجهة لسانيّة» أمر طبيعيّ» فالألسنة يقترض بعضها من بعضها 
الآخرء وتستعير ما تحتاج إليهء وتضمّه إلى رصيدها المعجميّ» فيتحوّل 
الدخيل» متى أثبت جدواهء إلى جزء من اللغة لا يتجرّأً. وليست هذه 
الفاغ نوها اا ولاضييا: إذا كانه اللي امير ةو ايعان ينها 
تنتمي إلى الفضاء الثقافيّ العام نفسه. فليس غريباًء بعد ذلك» أن نجد في 
القرآن كلمات ذات أضل فارسيّء أو روميّ» أو سرياني» أو حبشي » أو 


نبطئ» أو غيرها”. ولم يكن المستشرقون أوّل من تفظن إلى ذلكء وإنّما 


(1) انظر: الطبري» تفسيره» 31/1 وما يليها. ويهتم السيوطي بالمسألة أيّما اهتمام» فهو 
يفرد الباب السابع والثلاثين لما وفع في القرآن بغير لغة الحجاز»ء وجاء على لغات 
قبائل عربيّة أخرى. الإتقان» 2/ 104-89. ويذكر أنه أفرد كتابا سمّاه (المهذب فيما 
وقع في القرآن من المعرب). راجع الباب الثامن والثلاثين (فيما وقع بغير لغة 
العرب»» الإتقان» 2/ 120-105. 

(2) انظر فصل (قرآن) لوالش (لواهلالا .۲ .4)ء دائرة المعارف الإسلامية» 12ع (النسخة 
الفرنسية)؛: ط2. ومن المعلوم أن من أقدم ما وصلنا من المصئّفات» التي تعتني 
بالدّخيل في القرآن» كتاب أبي منصور الجواليقي (465ه-540ه) الموسوم ب 
(المعرب من الكلام الأعجميّ على حروف المعجم)؛ حيث يناقش» في مستهله» 
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كان الموضوع مثار جدل بين المسلمين" منذ زمن الشافعي ذاته؛ إذ إِنّهم 
وقفوا في تفسير القرآن عند ألفاظ دخيلة منها «الزنجبيل»» و«الإستبرق», 
و«الفردوس» وغيرها مما لا يمكن ردّها إلى أي جذر من جذور العربيّة 
فطرحتء. عندئذ» مسألة الدخيل في لغة القرآن» وانة نقسم الأصوليّون 
والعلماء عموماً إلى مقر بالظاهرة» ورافض لها. وقد وقفنا عند رأي طريف 
لد القاضين .عند الجتان يؤكد فيه أن ت القران نجه أن يؤول بالضوورة 
إلى الدلالت وأن يعبّر عن المعنى سواء بالمحكم من النصوص» أو بما 
تشابه منهاء وأنٌ كلا النصين يعمّق معنى الإعجاز في القرآن. ويبدو أنه» في 
هذا السياق العام يرد طعن الطاعنين في القرآن لامعال على الا 
لا يعرف لها أصل في لغة العرب» يقول: ويا ا 

أن افيه فائدة وسا رظلاق نا يشالوق عه امو الفظة ٠‏ [إستبرق] ورغ 


= اختلاف العلماء؛ بل حتى الصّحابة في ذلك. يقول: «قال أبو عبيد: وروي عن ابن 
عبّاس» ومجاهد» وعكرمة» وغيرهم» في أحرف كثيرة: أنه من غير لسان ا 
مثل (سجيل)ء و(المشكاة)» و(اليم)... وغير ذلك» فهؤلاء أعلم بالتأويل من أبي 
عبيدة [الذي رد القول بوجود المعرب أو الدخيل في القرآن محتجاً بالآية: إن 
جَعلنَهُ ْنَا عَرَيا4 [الرخرّف: 3]. الجواليقي» المعرب من الكلام الأعجمي على 
حروف المعجم» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر» مطبعة دار الكتب المصريّة, 
القاهرة» ط1ء 1361ه» ص5. وانشغل عدد من المستشرقين بمسألة الدخيل فى 
القرآن» فضبطوا جداول في الكلمات الحبشية والنبطية وغيرها مما وجد في الا 
راجع» مغلا + أ حفر : 
(Jeffery, Arthur), The foreign vocabulary of the Qur'an, Oriental institute, Baroda,‏ 
.1938 


(1) فضلاً عن السّيوطيء الذي أفرد مسرداً للألفاظ الواقعة في القرآن على غير لغة 
الحجاز. وضبطاً للألفاظ الدخيلة في البابين السابع والثلاثين والثامن والثلائين من 
الإتقان. 1/ 89 -105. فإِنْ بعض الأصوليين قد وقفوا عند هذه المسألة بنسب 
متفاوتة. انظرء مثلا: الرازي» المحصول» 1/ 100. 

(2) يترك المحقق فراغاً بعد كلمة «لفظة»ء ويذكرء في الإحالة رقم 1 ص 39., أنَّ «الكلمة 
سائلة المداد» وأقرب ما يمكن أن تقرأ به (الاستعراق»)» لولا أنها بغير ألف بعد الرّاءا. 
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ذلك)”". وقد كان العلماء في حاجة ماسّة إلى إخراج القول في المتشابه 
بطرائق لا يمكن فهم النصّ دونها. وكان القول بأنْ القرآن نزل بلغة العرب 
من الوسائل المعتمدة للخروج من المضايق العقديّة» التي فرضها النص ذاته؛ 
بل كانت مقالة عربيّة القرآن» وجريانه إلى أساليب العرب في تأسيس الدلالة 
جواباً جاهزاً لمن يسأل عن سبب حضور المتشابه فيه» ومنها قول ابن قتيبة: 
«وأمًا قولهم: ماذا أراد بإنزال المتشابه في القرآن من أراد بالقرآن لعباده 
الهدى والتبيان؟ فالجواب عنه أن القرآن نزل بألفاظ العرب» ومعانيهاء 
ومذاهبها»”. ولكن هل سيكون هذا الجواب كافياً لتحقيق طمأنينة الاعتقاد» 
ولرد طعون الطاعنين؟ 
2- المحكم والمتشابه: مسألة التأويل: 

يندرج مبحث المحكم والمتشابه في التقسيم الثالث عند الأصوليّين» وقد 
خصّصوه للبحث في درجة وضوح معنى اللّفظ» فانتهوا إلى قطبين مهمّين 
نقف عندهماء متى استقرأنا النص القرآني» هما: المحكم من جهةء 
والمتشابه من جهة أخرى» وبينهما درجات تتفاوت وضوحا وخفاء» هي 


المفسرء والنض› والظاهرء والخفيّ, والمشكل» والمجمل. 


= ونظنّ أن لفظة (إستبرق) أقرب مما قدّره المحمّق» فهي من الدخيل» وأقرب إلى 
السّياق؛ إذ كان بعض المناوئين للإسلام يطعنون فى القرآن لاحتوائه ألفاظاً غير عربيّة. 
وممّا أكّد ما ذهبنا إليه من ظنّ الوصف» الذي قدّمه الشيخ أمين الخولي للمخطوط الذي 
اعتمده» حيث ذكر أن الكلمة لا تحتوي على ألف بعد الراءء ثم إن لفظة (إستبرق) 
متواترة في القرآن في يات أربع: [الكهف: 31 الدخان: 2.53 الرحمن: 54ء 
الإنسان: 21]. راجع: عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم» أما لفظة (الاستعراق)» التي يقترحها المحقّق تخميناء فلا وجود لها في 
القرآن. فضلاً عن أن لفظة (إستبرق) هي من الألفاظ التي أثارت جدلاً بين العلماء 
المسلمين يتعلق بمدى احتواء القرآن على ألفاظ أعجميّة. ولجماع ذلك وضعنا في المتن 
كلمة إستبرق بين معقوفتين مكان الفراغ الذي تركه المحقّقىء وهي من إضافتنا اجتهاداً. 

(1) القاضي عبد الجبار» المغني» 17/ 39. 

(2) ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآنء ص 86. 


ويبدو أن إثارة ثنائية المحكم والمتشابه في علم أصول الفقه قد جاءت 
متأخرة بعد التأثر بالمباحث الكلاميّة المتعلقة بالصفات الإلهيّة.» وخلق 
القرآنء أو قدمهء ناهيك أن الشافعي» مثلاً» لم يتعرض في (الرسالة) إلى 
هذه المسألة» التي لم تظهر إلا بداية من كتاب الجصّاص (الفصول في 
الأصول)ء الذي يرجع إلى أواخر القرن الرابع من الهجرة"". 

ولقد انقسم الأصوليّون عموماًء في التعامل مع المتشابه» إلى فريقين. أمّا 
الفريق الأوّلء فانتصر لرفض تأويله» وقد لخخص الزركشي الشافعيّ موقف 
أهل السنّة عموماً في مسألة التشابه بالقول: «إنَّ المحكم ما أمكن معرفة 
المراد بظاهره» أو بدلالة تكشف عنه» والمتشابه ما لا يعلم تأويله إلا 
ار 2(۲ . وهذا تقدير في النظر يتمائل تماماً مع تعريف (الغموض0©) 
(16آناوأط3) في اللغات» باعتباره جزءاً اا فيها باستمرار. 

وليس خفيّاً أن بعض أصوليّي السنّة قد رفضوا تأويل المتشابه خشية 
الفرقة والاختلاف؛ بل إنهم اعتبروا النظر في الآيات المتشابهة يمكن أن 
يقود إلى التعرّض إلى المسائلء التي أحرجت الضمير الإسلاميّ؛ مثل 
التعارض نين 'الآيات. فضلاً غمًا يمكن أن يكون لتأويل المتشابة من أثر فى 
حياة عامّة الناس”. ويبدو أن جماع ما تقدّم قد دفع الأصوليّين إلى الدفاع 
عن اتساق النصوص في القرآن وانسجامها. 

نقد اكتف هذا الفريق الأول الا ساد الي روا الخاد ال 


(1) راجع: ذويب» حمادي» إشكالية المتشابه في قراءة الأصوليين» دراسات مغاربية» 
العدد7» 8ءم» ص 8. 
(2) الزركشي» البحر المحيط» 1/ 452. 
(3) راجع فصل (غموض) (6اآںواطا۳ة)ء دائرة المعارف الكونية : 
.م ,1996 Encyclopaedia Universalis, A-C, S.AV,‏ 
ET (4)‏ فق واد 7 للهجرة» ما جرى من فتنة في بغخدادء 
حي ريل بض الاباك راجع. مثلا مثلا : ابن الأثير» ل 6/ 206. 
)5( «َإِدًا ا الذِينَ يَتَبِعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَيِكَ الذِينَ سَمَى الله فَاحْدَرُوهُمْ)» فنسنك» 


المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي»› 3/ 62. 
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والاكتفاء بها. وهي التي تدعو إلى نبذ من يتّبع المتشابه من القرآن» واعتبار 
العقل عاجزاً عن الخوض فى مثل هذه المسائل» وقصّة مالك بن أنس 
مشهورة تؤكد هذا ا إذ يروي الحافظ البيهقيَ إحدى 
رواياتها: «كنا عند مالك او فدخل رجلء فقال: يا أبا الله : 
ليحن على اعرش أَسْتوئ» [طه: 5]» كيف استواؤه؟ قال: فأطرق مالك» 
وأخذته الرّحضاءء ثم رفع رأسه»ء فقال: الرّحمن على العرش استوى كما 
وصف نفسه» ولا يقال كيف. وكيف عنه مرفوع. وأنت رجل سوء» صاحب 
غ رعو 

وهكذا مثل المتشابه قضيّة دلاليّة تحرج مسألة البيان» مثلما تحرج 
العقيدة؛ لأن بعض الآيات قد تكون قابلة لأن تفهم على الوجه الذي لا 
ينبغي أن تفهم عليه؛ بل صار قبولها «كما جاءت»» على حد عبارة أحمد بن 
ا ارح اروا شكال 

أ الفويق العانى؛ فعدٌ التأويل شبروزيا لفهم متشابه القرآن من أجل 
إدراك الدلالة على نحو لا تناقض فيه مع أسس العقيدة؛ بل يبدو أن التأويل 
كان المخرج الوحيد بالنسبة إلى أعلام الفكر المعتزليّ» وكذلك بعض أعلام 
الفكر الأشعري؛ بل حتّى عند بعض الشيعة؛ للخلاص من المضايق الإيمانية 
التي أوقعتهم فيها النصوص المتشابهة. 

وما من شك في أن التأويل» عند هذا الشقٌّ من علماء الإسلام» مردّه 
على الأقل إلى أمرين: 

الأول: أنْ خطاب الله الناس بما لا يهم معناه لا يتصوّر؛ بل هو غير 
مقبول. وقد عرضنا ذلك في محله. 
(1) الحافظ البيهقي» فرقان القرآنء دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» (د.ت)» 

ص 804. 


(2) راجع: ابن تيميّة» الإكليل في المتشابه والتأويل» ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
أحمد بن تيميّة» الرّياض» ط1. 1381ه» ص295. 
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والثاني: أن التأويل يمكن أن يكون ملاذاً لرد تهم الظاعنين في القرآن» 
من حيث اشتماله على التناقض الذي يوحي به ظاهر لفظه. يقول الداعي 
المطلق علي بن محمد بن الوليد (ت 612ه)» وهو من الإسماعيلية : «وإذا 
كان التأويل ثابعاً بما أوردناه من البراهين غير مبطلاً [كذا] لظاهر التلاؤة 
والتنزيل؛ بل هو مبين لمعانيه الكامنة فيه» والحكمة التي لولاها لاطرد قول 
الملحدة بما يتوهّمونه فى ظاهر ألفاظ القرآن من تناقضه» وتنافيه لما تنكر 
عقولها الضعيفة» TE TRS‏ الحكمة في أوضاع الشريعة)”". 
وإذا كان العالم الإسماعيليّ يتفق مع المعتزلة في جواز تأويل المتشابه» فإنه 
يختلف عنهم مع ذلك في مكان الوقف”” في الآية السّابقة من سورة (آل 
عمران)» دون «أن يغيّر ذلك من جوهر الأمر شيئاًء غير أنه يختلف عنهم في 
تحديد هويّة الرّاسخين في العلمء ال ن فلئن كان 
القاضي عبد الجبّار يدعو إلى التأمل» ويحث على النظر في القرائن العقليّة 
للفوز بمعنى المتشابه”. وهي مرتبة راقية لا ينالها عامّة الناسء» وإِنّما 
يدركها علماؤهم المجتهدون. فإن الفقيه الإسماعيليّ يذهب» حسب ما هو 
متوقع» إلى أن أهل البيت هم الذين يختصّون بهذا العلم؛ بل هو حكر 


(1) ابن الوليدء علي بن محمدء دامغ الباطل وحتف المناضل» 1/ 206. 

(2) يقول ابن الو «والتأويل.ٍ كما أخبر الهداة عليهم ا بيّنه الله في كتابه 
بقوله: وما ب َم تَأويله: إل ا والرَسِحودَ في الْملو يَُولُونَ امنا پو کل من عند 0 وا يدك 
د ولوأ 2 [آل عِمرَانَ: 7]... فنقول: لا يعلم إلا الله وقف» والراسخون في 
العلم ابتداء». المرجع نفسه» 1/ 202. أمّا المعتزلة» فهم يذهبون إلى العطف. يقول 
القاضي عبد الجبار: «اعلم أن الأولى في معنى قوله تعالی: ورا يكم تأويكة: إلا 
أله السو فق العا و لكايه عل قن ند 0 ا دک إل ألو الال [آل 
عِمرَان: 7» أن يكون م على ما تقدّم» ودالاً على أن الراسخين في العلم 
يعلمون تأويله» بإعلام الله تعالى إِيَاهمء ونصبه الأدلّة على ذلك». المغني» 16/ 
38. 

(3) القاضي عبد الجبار» تنزيه القرآن عن المطاعن» ص52. وانظرء كذلك: المغني» 
6 -374. 
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عليهم». وكان التأويل الحقيقيّ هو ما فاز به الراسخون في العلم» وعلوا على 
الجاهلين» وتميّز به أتباع أئمّة الهدى عن أضدادهم المبطلين»”". فالأئمّة هم 
قرناء الكتاب الراسخون في العلمء العالمون بمعانيه التأويليّة دون سواهم 
ممّن أبطل التأويل» وعظل الدلالة من الحشويّة» ودون من اكتفى بباطن 
الكتاب معرضاً عن ظاهره دون قرينة» أو دليل. يقول ابن الوليد في هذا 
الصدد: «وامتاز ممن يعيد الله على حرف بظاهر مجرد لا معنى له» ولا باطن 
من الحشويّة العوام» وأهل التقليدء الذين هم أضل من الأنعام» أو بباطن 
يطرح معه الظاهر» ويزعم أنه المراد دون الظاهر» كالغلاة الملاعين المارقين 
عن الإسلام» المعتقدين لأنكه معتقدات الأنام... وكلا الفريقين» عندناء 
هالك» وفي أقبح أودية الضلال سالك)0©. وهكذاء بقي مبحث المحكم 
والمتشابه في القرآن مسألة خلافيّة بين العلماء يسعى كل فريق» من خلالهاء 
إلى تهميش المخالف وإقصائه في لغة تسعى إلى الاعتدال حينأًء وتحدّد 
وتكمّر أحياناً» على نحو ما عبّر عنه العالم الإسماعيلي في الشاهد أعلاه. 
ويبدو أن الإشارات» التي تحيل إلى التباس المعنى في بعض آيات 
القرآن» مثل الحروف المعجمة في بدايات بعض السّورء قد كانت رافداً من 
روافد اختلاف المسلمين في فهم الخطاب القرآنيّ؛ بل مولّدة لرؤيتين متباينتين 
فى مجال الاجتهاد. أمّا الرّؤية الأولى» فتعتمد «الرّأي»» وتجوّز ما يستحسنه 
العقل البشري وتعلي من أمر القياس استناداً إلى أن النصّ يضم المشكل 
والغامض» اللّذين يسوّغان إعمال العقل في تأوّلهما. وقد تقرّرء عند هذا 
التيار» أن «القرآن يتفق جميعه في أن إنزاله مصلحة تعود على المكلّف. ثم 
يختلف حاله» ففيه ما يختص مع ذلك بأنْه دلالة على ما لولاه لما علم. وفيه ما 
يكون بعثا على النظر والفكر فيما نه عليه. وفيه ما يجتمع فيه معنى اللطف 
ومعنى الدّلالة؛ كما أن جميعه قد اتفق في كونه معجزا؛ إذ بلغ القدر 
(1) ابن الوليدء علي بن محمدء دامغ الباطل وحتف المناضل» 1/ 202. 
(2) المرجع نفسهء 1/ 211. 
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المخصوصء وإن كان حاله في سائر فوائده تختلف» ". فإدراك دلالة النصّء 
عند المتكلّم المعتزليّ» تنقسم إلى أقسام ثلاثة» فمنها ما لا يدرك إلا من النصّ 
مكتفياً بذاته» ومنها ما هو حضٌ للإنسان على إعمال الفكر والتدبّرء ومنها ما 
برك ير هذا وذللك فك ن ال حب لطفا من الل وهداية للب 
مثلما يكون» في الوقت ذاته» حاملاً على الاجتهادء ودافعاً إلى إعمال العقل. 
وكل هذه الأقسام. وإن اختلفت في النصّء إِنْما هي نصوص معجزة جميعها 
على نحو من الأنحاء. ولقد اجتهد العلماء المسلمونء ولاسيّما علماء الكلام 
منهم» في البحث عن الطريقة المناسبة لتبرير حضور المتشابه في القرآن» على 
الرغم من وعيهم بأنْ ذلك يمكن أن يعظل جانب الإبانة والدّلالة في النصّ. 
ويعكر صفو الإعجاز فيه» فكيف يكون النصّ متشابهاً ومعجزاً في الوقت ذاته؟ 
ثمّ أليس من شروط الإعجاز تأدية المعنى على النحو الأمثل؟ يقول القاضي 
عبد الجبارء في الإجابة عن مثل هذه الأسئلة: «وجوابنا أن ذلك [وجود 
الما SSL‏ وفي رغبة كل النّاس ف فى النظر 
في القرآن» إذا طلبوا آية تدل على قولهم» ويكون أقرب إذا اهنیا 
بالعقل» ومراجعة العلماء. وهذا يجوز أن يعرف المدرّس أنه إذا ألقى المسألة 
إلى المتعلّم من دون جواب» يكون أصلح ليتّكل على نفسه وغيره. 
فالمتكلّم المعتزلي يعمد إلى أسلوب تعليميّ ليوضّح تشكّل المتشابه في القرآن 
من خلال تشبيهه المسألة بالسّؤالء الذي يطرحه المعلم صاحب العلم» وهو 
RS‏ 
والعتماء خم ها ف ا اموس واا الاب من هده الطريقة 
البيداغوجيّة الحث على الا بل هي دعوة صريحة من داخل القرآن ذاته 
إلى إعمال الفكر في نصوص الشريعة لعقلهاء وتفهّمها. 


القاهرة» (د.ت)» 1/ 37. 
(2) القاضى عبد الجبار»ء تنزيه القرآن عن المطاعن» 1/ 51. 


بيانيّة النصٌ ونسبيّة الدلالة 443 


وأمًا الرّؤية الثانية» التي ولّدها حضور المتشابه في القرآنء وهي الرّؤية 
التي سادت في تاريخ الفقه الإسلاميّ في أغلب فتراتهء ا 
الرّؤية الرسميّة السنيّة الأرثوذكسيّة» فإنّها تكتفي بالنقل و(الحديث) أساساً 
وترفض مثل تلك الدّعوات التي جاءت على لسان المعتزلة» وأهل الرّأي 
عموماً لإعمال العقل في شؤون الشريعة. ويرى المؤرّخون أن الصراع بين 
التيارين قد خفت نسبيّاً بمجيء الشافعي؛ إذ حاول ضبط صور بيان النصّ» 
وطرق استنباط معانيه» من أجل تقنين التشريع» وتقييد دائرة الاجتهاد. ومن 
أجل إخضاع الدين لدائرة التنظيم والمأسسةء فكان أن أعلى صاحبٌ (الرسالة) 
من سلطان البيان اللغويٌ». باعتباره طريق الاستدلال على ما «مضى من حكمه 
جز اكناؤه7 + فغذت اميحاؤولته مكوناً چنا يورك خصائصه من لحقه من 
الأصوليّين“» فلم ينفك واحد منهم عن سلطة هذه المداخل البيانيّة» التي 
شغلت الحيّر الأكبر من مؤلّفاتهم ضمن أبواب وفصول تحمل عناوين من قبيل : 
- في كيفيّة استثمار الأحكام من مثمرات الأضرل : 
- «الكلام على اللّغات» وفيه تسعة أبواب». 
- «القول في اللّغات ومأخذها وذكر ألفاظ جرى رسم الأضوليين بالكلام 

ل 
- «القول في أقسام الكلام ومعاني العف 

ولم تش المدوّنة الأصولية الشيعيّة الإمامية خاصّة عن ذلك؛ إذ يخصّص 
الشريف المرتضى والمحقّق الحلّي فصولاً لذلك» ويعقد أبو جعفر الطوسي 


(1) الشافعي» الرّسالة» ص5. 

(2) ابن عامر» توفيق» الكتاب أصلاً من أصول التشريع: المحصول للرّازي أنموذجاً. 
دروسه في التبريز في الجامعة التونسية» 2003-2002م. 

(3) الغزالى» المستصفى» 144/1. 

)4( الراي: المحصول» 82/1. 

(5) الجوينى» البرهان. 1/ 169. 

)6( العا قراطم الأدلةء 1/ 34. 
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فصلاً في الغرض وسمه ب: (حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه 
وفيت الال 

وممًا يؤكد نسبيّة النتائج في مباحث المحكم والمتشابه أن الفرق 
الإسلاميّة لم تثتفق على ضبط الايات المحكمة» وتلك المتشابهة؛ بل كان ما 
يعدّه فريق محكماً يعدّه الآخر متشابه”. وقد حملت كتب التفسير وأصول 
الفقه صدى هذا الاختلاف. 

ولقد كان مبحث المحكم والمتشابه» عند أعلام الفكر الاعتزالي خاصّةء 
استمرارا لمبحث الحقيقة والمجازء ونتيجة من نتائجه؛ «فالمحكم يعرف 
المراد به بظاهره» لا بالرجوع إلى قرينة» والمتشابه لا يعرف تأويله إلا 
بقرينة» أو به» وبغيره»“. فالمحكم هو الذي تكون دلالة لفظه على معناه 
متعينة راجحة. وأمّا المتشابه» فيحتاج تفسيره وضبط دلالته إلى البحث عن 
الأدلة والقرائن المرجّحة لمعنى دون سواه. وبذلك» صار المتشابه هو الذي 
يشحذ الهممء ويدفع العقول» ويجدّد مجال النظر وزواياه؛ «لأن من حقّ 
المحكم أن يدلّ العارف باللّغة بظاهره» ويستغني عن فكر مجدّدء فإذا كان 
ا نه قل وذ مد فكو مد ٠‏ وغل هذا الکو ف ال دال عفد 
القاضي عبد الجبار» بدقّة كبيرة» الصلة بين المجازء والتأويل» والمتشابه» 
فيقيم الماح على ثناكية اة لديه» هي ثنائية المعرفة الضروريّة والمعرفة 
النظريّة؛ فالمحكم ضرب من المعرفة الضروريّة لا يحتاج إلى ”كات أن 


(1) الطوسي» العدّة. 1/ 28. 

(2) ينقل الرازي شهادة على ذلك. يقول: «كلّ واحد من أصحاب المذاهب يدعي أن 
الآيات الموافقة لمذهبه محكمةء وأنْ الآيات الموافقة لقول خصمه متشابهة». 
تفسيره» 7/ 182. وانظرء كذلك: المرجع نفسه» 7/ 188. 

(3) راجع» على سبيل المثال: الزركشي» البحر المحيط» 1/ 452. 

(4) القاضي عبد الجبار» المغني» (إعجاز القرآن)ء 6 79. وراجع: الرازي» 
تفسیره» 7/ 84 1. 

(5) القاضي عبد الجبارء المغني» 16/ 375. وانظر: الرازي» تفسيره» 7/ 185. 
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استدلال كالآلام". أمَا المتشابه» فهو بمثابة المعرفة النظريّة» شأنه في ذلك 
شأن العلوم يحتاج إلى قرينة» ويتطلّب التأمّل» ويستدعي النظر والاستدلال» 
ولا كانت العلوم الضروريّة أساس العلوم النظريّة. كان المحكم أصلاً لفهم 
المتشابه» ا له في فهمه» ودرك دلالته20, 

غير أنْنا لم نعثرء في حدود اظلاعناء على قائمة مضبوطة متّفق حولها للآيات 
المتشابهة. وإِنّما اكتفى العلماء» في الغالب» بذكر عدد من الأمثلة» التي 
أمست متداولة في كتب التفسيرء وعلم الكلام» وغيرها من الكتب» اه 


دو مد 


0 ليحن عَلَ امرش أستوى» [طه: 5]ء وآية هوو بوم ضر @ إل ر 


2 


ناظرة ‏ [القِيَامَة: 23-22]» وغيرها. والحاصل أن الخلاف بقي محتدماً بين 
العلماء» وغاب القول الفصل فى مسألة المتشابه؛ بل ذهب ابن عباس» فى بعض 
الرواناف المميوةز كد زا المع كن الات وا لمق امن ال 
وقد أقرٌ الشاطبي» في القرن الثامن من الهجرة» بضرورة الامتناع عن الخوض في 
مثل هذه المسائل» التي هي عنده ضرب من الجدل العقيم. وأمًا السّلوك القويم» 
في تقديره» فهو التسليم بما ارتضاه السلف في مسائل «الاستواء» والنزول» 
والضحك. واليدء والقدم والوجهء وأشباه ذلك»”. غير أنه يؤكد» في إطار 
رؤيته الأصوليّة المقاصديّة التي يفرّعها إلى مقاصد كليّة» ومقاصد جزئيّة. أن «لا 
تشابه في القواعد الكليّة» وإنما يقع في الفروع ا 


ظر 


(1) راجع: القاضي عبد الجبارء المغني»ء 16/ 377. 

(8) اط فلا قيضا فى ذلك او زف صر امب الاتجاه الله ف الق 
بيروت؛ ط3ء 1993م» ص189 وما يليها. . 

(3) نقول ذلك على الرغم مما يروى من اجتهادات بعض الصحابة والعلماء في هذه 
المسألة» على نحو ما يحمله إلينا الرازي. يقول» نقلا عن ابن عباس : «المتشابهات 

هي التي تشابهت على اليهود» وهي أسماء حروف الهجاء المذكورة في أوائل 

السوو: الرازي» تفسيره» 7/ 183. 

(4) المرجع نفسهء 7/ 184. 

(5) الشاطبى» الموافقات. 3/ 94. 

(6) المضتر نة 96/3 


ولقد كانت الحروف المقطعة. في بداية تسع وعشرين سورة من 
المصحف» من المسائل التى أحرجت الأصوليّين» وأقلقت مسلمة البيان التى 
أقروهاء وإذا كانوا قد 06 في الغالب» بأن هذه الأحرف تمثل ا 
للسّورء فإِنّ المبحث مازال يغري عدداً من الدّارسين» ويثير اهتمامهم. وأمًا 
الحصيلة» فاجتهادات تترى إلى يوم الناس هذاء فذهب بعضهم إلى أن 
الأحرف تشير إلى أسماء الكتبة الذين دوّنوا السّور المعنيّة» فيما ارتأى غيرهم 
أن الأحرف تنسب إلى القرّاء الذين أخذ عنهم زيد بن ثابت السّورء فآثر أن 
يبقي أحرفاً من أسمائهم في بدايات هذه السور”". وقد أصابت الباحثة كايت 
ماسّاي (/ا©1/355 طاأعكا). عندما انتهت إلى أن «الضّعف الأساسي في نظريّة 
نولدكه/ هیر شفلد (15051610ل/ع»8/8/06) مثلما هو شأن كل النظريّات الأخرى 
في الغرض» يكمن في أنّها لا تثبت؛ بل هي» بالأحرى» لا تستطيع أن تثبت 
صختها بالحبّة والدّليل؛ ذلك أن القدرة على تحديد معاني الأحرف» سواء 
كانت أسماء أم كلمات كاملة» لا تنهض حبّة على صحّة ما تم الذهاب إليه. 
وبذلك فان فحص قائمة المعانى المحدّدة لا يفضى إلى حلول قاطعة بقدر ما 
وكين" اتن لاتادة ميان الباحثين)0©. فالا ات ECE‏ 


(1) يعد نولدكه (06۸۵ا۲.۸6) من أوائل المستشرقين» الذين أثاروا القضية» وحاولوا 
تقديم اجتهادات بصددها. انظر: "koran" Encyclopedia Britanica,.‏ وراجع 
كذلك : نولدكه - شفاليه (لإااهس«طء006/0166-5). اللّذين يعترفان بأنّ ما ذهبا إليه من 
قبيل الظنْ فحسب: تاريخ القرآن» 2/ 308-299. وانظرء كذلك» معاصرهما: 
هي رشفلد هارتويغ (Hirschfeld Harwig)‏ : 
New Researches into the composition and Exegesis of the Quran, London 1902.‏ 
وقد عرض مونتغمري واط (۷۸77 )۷.00۸N۲ 60۷٤۸۲‏ حصيلة نقدية جيّدة لهذه 
المحاولات فى كتاب : .61-65 .هم Bell's Introduction to the Qur'an, op.cit,‏ 

(2) تقول كايت اا (Keith Massey)‏ : 


"The principle weakness of N?Ideke/Hirschfeld’s theory, as with all the theories 
put forth on the issue, is that it does not-indeed, can not-prove its case. The 
ability to produce identifications of the letters, whether they be names or whole 
= words, does not prove that the identifications are correct. To peruse the 
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وآفاق التأويل ممكنة» غير أن ما ينبغي أن ننبّه عليه هو أنَّ خطورة مثل هذه 
المواقك کیو فى 'أنها تسن هن كيان الف فان تكون الاح ف 
المقظعة تشير إلى | الكتبة» أو القرّاءء فمعنى ذلك أنْها ليست جزءاً من 
النصّء فلا إعجاز فيها؛ بل قد يدعو ذلك إلى إمكان حذفها عند التلاوة» 
وجماع ذلك إِنّما ينسّب من مفهوم الثبوت من ناحية» ويقلّل من معنى البيان 
المطلق» الذي وسم به النص المقدّس. وهكذاء ننتهي إلى عسر القطع بحقيقة 
هذه الأحرف» فليس كل قول فيها سوى ضرب من الفرضيات البعيدة كل 
البعد عن القول الفصل. 

إن مسلّمة البيان في النصّ الإسلاميّ المقدّس قد استندت» في الثقافة 
العربيّة» على نحو ما رأيناء إلى أن الكلام» مهما كان مصدره» يجب أن 
يؤول بالضّرورة إلى الإبلاغ والإفهام» واعتقادنا أن هذا المنحى في التفكير 
على سلامته ومشروعيته» خاصّة إذا ارتبط الأمر بنصّ يحمل عقائد الناس 
وشرائعهم» لم يميّز بين اللّغة المنجزة في الخطاب واللغة في حيّز النظر. وقد 
تفظن الأستاذ محمّد النويري”" إلى هذه الحقيقة» عندما عدّ تعريف الجاحظ 
للبيان بما هو تجلية للمعنى» وبما هو خطاب يكتفي بذاته للإبلاغ» ليس على 
نحو کر مق الد لآنه کت عا يجب اند یکوت ول غا ر كاين 
بالفعل. فالقرآن» وهو أرقى النُصوص في العربيّة» كان أبعد ما يكون عن 
تحقيق مفهوم البيان في بعض الأحوال؛ بل إنْه يحمل الشهادة على نفسه بأنّه 
يضم المتشابه مثلما يضمٌ المحكم. وما من شك في أن هذه المضايق العقديّة 
قد دعت علماء الكلام وعلماء الأصول إلى الاجتهاد في التأويل؛ لأن 
النصّ» في تقديرهم» مبين واضح في كل الأحوال. وأمّا القصور في فهمه. 
فراجع إلى التفاوت القائم بين أذهان الناس؛ إذ إنهم لا يتساوون في إدراك 
catalogue of identifications is (o see more of a tribute to the imagination of the =‏ 


researchers than any solutions". A New Investigation into the "Mystery letters" 
of the Quran, Arabica, tome XLIII Leiden, 1996, .م‎ 498. 


)1( النويري» محمد» علم الكلام والنظرية البلاغية عند العرب» ص38 1. 
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الدلالةء ولا في تحصيل المعنى”". فأن يطلب علماء الكلام والأصوليّون 
والبلاغيّون وغيرهم من علماء الأمة من النص المقدّس أن يكون مبيئاً» فإنّما 
ذلك مطلب مشروعء وغاية راقية دون شكٌء غير أن القرآن» بما هو حدث 
لغويّ منجزء قد أمسى» شأنه شأن غيره من النصوص الرفيعة» يخرج» 
أحياناء على قاعدة البيان والوضوح. وقد شعر علماء الإسلام بهذاء فتكثفت 
جهودهم ليؤكدوا أن النقص يكمن في المتلقي» وليس في النصّ» واجتهدواء 
اا في تأكيد خدمة المتشابه لمسألة الإعجاز على نحو ما رأينا. وكانت 
الحصيلة أن تدعَمت المباحث الكلامية الخادمة لمفهوم الإعجاز القرآنئ ؛ 
ذلك أن النصّ لما كان في تقديرهم تنزيل عزيز حكيم» فإنّْه لا يمكن أن يقود 
إلى الإبهام» أو اللبس» أو الخطأء أو ما سواها من النقائص» وما تومّم 
ذلك سوى نتيجة جهل بالأنحاء التي قام عليها القول الشريف المعجز. 

بيد أن الغموض وتأخر الدّلالة» أحياناًء ليس بالأمر المفاجئ في كل 
نص فد من اللغة» وإن كان مقدّساً يُنسب إلى الله في أصل وجوده؛ ذلك أنه 
بعد أن صيغ في لغة بشريّة أصبح خاضعاً لقوانين اللّغة ومقتضياتها. 
والظريف» في هذا المستوى من التحليلء أن نقد مفهوم البيان» ومدى تحقّقه 
في القرآن» ليس بالأمر الجديد الطارئ» فقد أورد لنا الشافعي خبر مَّن يرد 
الأخبار كلّهاء ويحتج على ظاهرة البيان» وتشعّب القول فيه» وغلبة الظنّ 
والاحتمال فيه على اليقين والقطع. يقول صاحب (الرسالة): «قال لي قائل 
ينسب إلى العلم بمذهب أصحابه: أنت عربيّ والقرآن نزل بلسان من أنت 
منهم» وأنت أدرى بحفظه. وفيه لله فرائض أنزلها لو شك شاك قد تلبس عليه 
القرآن بحرف منها استتبته» فإن تاب وإلا قتلته. وقد قال الله عرّ وجل في 
القرآن يسا لڪ سَنْءٍ [التحل: 2189 فكيف جاز عند نفسك» أو لأحد في 


(1) يقول ابن حزم: «و[البيان] يختلف في الوضوح› فيكون بحضه جلا وتعضه فيا 
فيختلف الناس في فهمهء فيفهمه بعضهم » ويتأخر بعضهم عن فهمه). الإحكام في 
أصول الأحكام» 1/ 87. 
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شيء فرضه الله أن يقول مرّة الفرض فيه عام ومرّة الفرض فيه خاصٌء. ومرّة 
الأمر فيه فرض. ومرّةالأمر فيه دلالة» وإن شاء ذو إباحة». فالنصّ 
الواحد» الذي أمسى مدوّنة مغلقة» قد فرض تعدّداً في المعنى نتج عن 
صياغته في لغة وأساليب تتراوح بين الوضوح والغموض. وقد عبّر الشاهد عن 
استغراب بعض العلماء القدامى من وجوه الاعتباطيّة الحاضرة في تأويل 
الأصوليين والفقهاء لبعض آي القرآن. ومن ذلك جعلهم صيغة الأمر ذاتها 
تدلّ على الوجوب حيناء وعلى الندب حينا آخرء دون وجه صريح يبرّر هذا 
الاختيار أو ذاك. ولقد تواصل الوعي بأهميّة الاجتهاد؛ بل بضرورته» في 
تمييز الأحكام بعضها من بعضها الآخر. ولكته اجتهاد بقي» حتّى مع صاحب 
نظريّة المقاصدء اجتهاداً في اللغة محكوماً بقوانين تأويل المعنى» واستخراج 
الدلالة من النصوص. يقول الشاطبئ: «فلأجل هذا قيل: إن الأوامر 
والنواهي المتعلقة بالأمور المطلقة ليست على وازن ؤاخد؛ بل متها ما يكون 
من الفرائض» أو من النوافل في المأمورات» ومنها ما يكون من المحرّمات» 
أو من المكروهات في المنهيات» لكنّها وكلت إلى أنظار المكلفين ليجتهدوا 
في نحو هذه الأمور»”. 

ولا شك في أن افتقادنا النبرة» التي صاحبت الخطاب القرآني في سوره 
لاضع قه انيم فى لخبي جره سن عقيف لفان رسال دون زوز لكل 
خباياه ممّا لا تستطيع الألفاظ وحدها التعبير عنه. وهو ما يؤكد «ما لوضعية 
الخطاب من أهميّة بالغة لا يؤدّيها ذلك الخطاب» عندما يدوّن كتابة» ويصبح 
قابلاً» ككل النصوص المكتوبة» والنصوص التأسيسيّة بالخصوص.ء للتأويل 
في اتجاهات مختلفة)”©. ولا يسعفناء في هذا المقام» علم أسباب النزول» 
الذي كان يمكن أن يوضّح سياق الآيات» والوضعية الحافة بالخطاب» 
(1) الشافعي» الأمّ. 7/ 250. (التشديد منا). 


(2) الشاطبى» أبو إسحاق» الموافقات» 3/ 142. 
(3) الشرفى» عبد المجيد» الإسلام بين الرسالة والتاريخ› ص 48. 
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وظروف التتزيل» ذلك أن الإحصاء أثبت أن تسعة أعشار آيات النصحف 
ليست لها أسباب نزول" . وهو استنتاج «يطعن فيما يروّجه بعض الدّارسين 
المعاصرين من اقتران آيات القرآن كلها بأسباب نزول تاريخيّة»“. وجماع 
ذلك يفتح أبواب التأويل والاجتهاد على مصراعيها. 

ثم إن ظاهرة الغموض ليست خاصّة بالقرآن وحدهء وإِنّما هي ظاهرة 
عامّة عالقة باللّغة متى تمّ إجراؤهاء ووقع استعمالها في الخطاب على أنحاء 
معيّنة. ذلك أن «الغموض جزء من اللغة لا يتجرّأ... بل إنها ظاهرة تضرب 
بجذورها في بنية الأنظمة اللغويّة» ومادّتهاء وقوانين اشتغالها»””. ثمٌ إن من 
النظريات الحديثة في علم الدلالة (86003011006 ها) تلك التي عمدت إلى 
مبدأ الطاقة الإيحائية فى الظاهرة اللغويّة لتدحض ما دأب عليه اللسانيّون 
من تعريف اللغة يي وسيلة تواصلء وأداة إبلاغ غايتها الإفهام؛ ذلك 
أن علماء ا أن اللعة توج أكثر مما تصرّحء وتنبّه أكثر مما 
تعبّر» وتستفرٌ أكثر ممّا ت ی و ا ی 
المعنى» وتعجز عن إعطاء المعنى برمّته» فهي نظام من الرّموز والعلامات 
تستدعي من يفكّكهاء وهو ليس بالأمر الهيّن؛ إذ تتدخل» في ذلك» 
بالضرورة» عناصر السّياق والمقام» وهي عناصر متغيّرة» قد لا يكون 
المتلقي في الأزمنة المتأخرة واعياً بها الوعي كله. وقد انتهى علم الدّلالة إلى 
أن جماع ذلك قد جعل من اللغةء باعتبارها نظاما يسعى إلى إبراز ما نريد 


(1) الجملء بسّامء أسباب النزول علماً من علوم القرآن» المؤسّسة العربيّة للتحديث 
الفكري» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء بيروت» ط 1ء 2005م» ص 443. 

(2) المرجع نفسهء الصحفة نفسها. وبيّن الباحث أن ثمانين في المئة من أسباب النزول 
تتعلق بآيات الأخبار لا بآيات الأحكام. راجع الفصل الثاني (متون الأخبار: دراسة 
وصفية إحصائية)» ولاسيما ص 162-160. 

(3) انظر فصل (غموض) (6]آناوأط8)» مرجع سابق» ص 126. 

)4( راجع : 


Oswald Ducrot, Dire et ne pas dire, Principes de Sémantique structurale, Paris, 
Hermann, col, savoir, 1972, pp. 5-24. 
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تأديته من معنى» أداة عاجزة «وبيّن مظاهر عجز اللغة» ونزوعها الأصيل 
للوبهام والاسباشن ا 

وكاة التاريل ملكا ب للعلماء المشتلميق اة الاه فى اران 
لمحاصرة دلالته؛ لأنّه الأصل الأوّل في التشريع من ناحية» و ا 
مع أصول العقيدة من ناحية أخرى. غير أن التأويل المتعلق بالنصٌ الدينيّ 
ليس بالأمر الهيّن» لا لأنّ النصٌ المعنيّ يحمل عقائد الناس» ويمثل أهمّ 
مقدّساتهم فحسب» بل» أيضاًء لأنّه نص كثيفة دلالته» تتعدّد فيه طبقات 
ال اورت ار غه والقران مله اها هده الجر نات أو 
الطبقات؛ «لأنْ الكتاب ينقسم قسمين: قسم ظاهر هو الألفاظ المسموعة 
المدركة بالحواسنَ» المشتركة في سماعها عند تلاوة كل ذي سمع صحيح من 
الناس» وقسم باطن هو المعاني المضمّنة في تلك الألفاظء الصريحة» 
المتفاوت في فهمهاء لكونها محتملةً لمعان كثيرة» ذوو العقول الصحيحة». 

ولسناء بطبيعة الحالء نزعم أن ما انتهى إليه إمام التأويليّة المعاصرة 
يوافق ما ذهب إليه الشيخ الإسماعيلي» الذي يعد المعرفة الحقيقيّة» والتفسير 


(1) محمودء محمّد أحمد» حول بعض إشكاليات النص القرآني» مجلة مواقف. العددان 
60-9» صيف - خريف 1989م» ص 66. 

(2) يضبط بول ريكور (u۲٥٥اR‏ اناه6)» على سبيل المثال» أربعاً من تلك الطبقات هى: 
المعنى الحرفي ((608ةا 5605) والمعنى الرَمرَيّ الاستعاري (عناوأهوة|3 )sens‏ 
والمعنى الأخلاقي (اة۲ه" 5605)» والمعنى العميق. (006أ9وه30890 5605) انظر 
كتابه : ..33 .م ,1965 De I'interprétation, éd, Seuil, Paris,‏ 
وننقل عن ريكور ذلك» على الرغم من أن الفيلسوف الألماني شلايرماخر 
(eirnacheاSch)‏ قد ضمّ الهرمينوطيقا اللاهوتيّة بكامل الوعي إلى الهرمينوطيقا العامّة. 
ولم يرَ أنّها تستوجب تطبيقاً استثنائياً. ويبدو أن ذلك يستند إلى حقيقة ترى أن تأويل 
النصوص المقدّسة لا يقوم على قوانين أو قواعد مختلفة عن تلك التي يقوم عليها فهم 
أيّ حديث أو نص. ومن هناء لا وجودء إذاء لهرمينوطيقا خاصّة بما هو لاهوتئ». 
»H. 6. 62080», vêrité et méthode, 60, Seuil, 1976, p.167‏ (والترجمة لنا). 

)3( ابن الوليد» على بن محمد» دامغ الباطل وحتف المناضل› 2271 


الأمثل حكراً على الأئمّة داخل مذهبهء فلكلّ عصر ثقافته» ومعارفه. 
ومصطلحاته. ولا مجالء بطبيعة الحال؛ لأن نقارن بين علمين ينتميان إلى 
فضاءين إبستمولوجيّين متمايزين» وإِنّما قصارى ما قصدنا إليه أن نؤكد وعي 
القدامى الصريح بأن التأويل ينتهي إلى الاختلاف بالضرورة» ولكته» كذلك» 
شعبة لا يمكن أن تكون مفتوحة لكائن من كان كما يقال» فالتأويل يحتاج إلى 
القدرة على تجاوز مستويات المعنى. وطبقات الذلالة» وهو ما يعبر عن 
بعضه تعريف السيوطى» عندما يقول: «التأويل ما استنبطه العلماء العاملون 
لمعاني الخطاب» الا في آلات العلوم»”". وبذلك» متى ارتبط التأويل 
بالفهم» وأمسى الفهم متولداً عن قدرة الإنسان على الاجتهاد» صارت 
الذلالة المترتبة على التأويل نسبيّة؛ فلا سبيل إلى إدراك نتائج نهائيّة مطلقة 
بوساطته» وإِنّما يسعى كل تأويل إلى محاولة الظفر بحقيقة النصّء التي متى 
استتبّت في الواقع صارت توسم بأنها «الحقيقة» معرّفة بألف الاستغراق 
ولامهاء وأمست ستية تقصي غيرها من السنيّات؛ بل تنعتها بالمروق. 

ولا يغيب عنّاء بطبيعة الحالء أن الرؤية التي تنجح في السيطرة إِنّما 
تتحقّق عموماً بتضافر ضرب من التواطؤ بين سلطة المعرفة وسلطة الدّولة. 


خاتمة الباب الثالث: 

لقد عمد الأصوليّون إلى تقنين دلالات الألفاظ وتقسيمهاء وسعوا إلى 
محاصرة المعنى في النصوص الشرعيّة لاستخراج الأحكام» فجعلوا الألفاظ 
تنقسم» باعتبار وضعها في المعنى» إلى خاصء» وعام» ومشترك. وقد وقفنا 
عند الزوج الأوّل نموذجاً في دراستناء وقسّم الأصوليّون الخاصٌ من 
النصوص إلى أمرٍ ونهي› ومطلق ومقيّدء ورأوا أن النصّ العام يخصّص 


00 السيوطي » الإتقان.» 2/ 173. 


بيانيّة النص ونسبيّة الدلالة 453 


بمخصّصات مستقلّة» أو بمخصّصات متّصلة» مثلما جعلوا اللّفظ يُستعمل إما 
على نحو ما هو في أصل وضعه. أو ينزاح عن استعماله المتواتر. فقسّموا 
ذلك إلى حقيقة ومجازء وتفظنوا إلى أن دلالة اللّفظ على المعنى غير مظردة 
الظاهر/ الخفيّ» والمحكم/ المتشابه... وأخيراًء قسّموا الألفاظ باعتبار كيفيّة 
دلالة اللّفظ على المعنىء فوقف الحنفيّة» مثلاًء على عبارة النصض» وإشارتهء 
المنطوق من ناحية» وبدلالة المفهوم من ناحية أخرى. ولا يفوتنا التذكير أن 
هذه التقسيمات التى عرضنا الها هى الغالية عند أكفر الأصوليين»ولبسن 
الإجماع عليها بمتحقّق على الدوام» على نحو ما رأينا سابقاً. 

ولئن كنا لا نشك في إسهام الأصوليّين إسهاماً واضحاً في إغناء الدّرس 
البلاغيّ العربيّ على وجه الخصوص. والدرس اللغوي على وجه العموم» 
باعتبار أن الأصولى؛ من حيث المبدأًء عالم باللّغة عارف بقوانينهاء فلن 
علماء الأصول قد انتهوا إلى الاختلاف فى تحديد هذه الثنائيات ذاتها؛ ذلك 
أنهم اختلفوا في العام والخاصّء وأيّهما يقدّم على الآخرء ويم يخصّص 
النصّ العامٌ. مثلما اختلفوا في دلالة الأمر أهي على الندب أم على 
الوجوب؟ على الرغم من أن الأمر يُعدّ من أكثر الأعمال اللغويّة وضوحاً في 
العربيّة. يقول عبد المجيد الشرفي: «هكذا قرّرواء مثلاً» بالنسبة إلى صيغتين 
تفيد كل" واحدة منهما الأمرء أن الخمر محرّمة ب: «فَأجَيبُوه» [المّائدة: 90]ء 
ويقام على شاربها الحد وأنْ المسلم ميخير فقط ب ا كتيوه 4 [البَقَرَة: 
2 في كتابة الدّين إلى أجل أو عدم كتابته». وقد عمّق الإشكال تفن 
علماء الأصول في تفريع الصيغ المعبّرة عن الأمر”. والمهمّ أن جماع ذلك 
)1( الشرفي» عبد المجيد» الإسلام بين الرّسالة والتاريخ» ص 157. 


)2( يقول الرازي» على سبيل المثال * «قال الأصوليّون» صيغة (إافعل) مستعملة في 
خمسة عشر وجهاً». المحصولء 1/ 264. 
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قد أفضى إلى «تقلّص رقعة الدلالة القطعيّة في النصّء واتساع دائرة الظَنّ)”". 
وهي مظاهر تقف -لا شكٌ- عقبة كأداء دون إثبات خاصيتي الوضوح 
والإفهام اللتين يفترض أن يحقّقهما القرآن باعتباره نضّاً مبيناً. 

ثم إن الأصوليّين كانواء a‏ موو 
ت الع واوا إليها بالدرجة الأولى؛ ذلك لأنهم ب بتقنينهم الفهم تقنيناً 
نظرياً صورياً معزولاً عن سياق التركيب» وأكثر انعزالاً عن الوحدة الموضوعية 
الشاملة للقرآن كلّهء إِنّما قد ضاعفواء بهذا المنهج» من حدّة الإشكال» 
وفتحوا مجالات للخلاف. ولعل تركيبة النصٌ ذاته؛ أي: في صيغته الكتابية 
ذات النظام التعبّديّ» وهو نظام يخل» مثلما هو معروف. بالظروف 
الموضوعيّة لنزول الوحي منجْماً على ثلاثة وعشرين عاماًء ويخل» أيضاً. 
بجانب الانسجام بين الموضوعات الواردة في السورة الواحدة» أن يكون 
عاملاً مهمّاً في تعسير مهمّة علماء الأصولء وهم الذين أرادوه نضَّاً قانونياً 
يحمل أجوبة لكل الأسئلة. وإذا بتركيبة النصّ وبنيته تعطلان هذه الرّغبة» وإذا 
بالمعالجة الأصوليّة تسقط عموماً في تعامل تجزيئي مع دلالات الخطابء فلا 
تستكنه سوى الجزء منهء فتتعدّد التأويللات» وتختلف المواقف والآراء نتيجة 
ذلك. ويبدو أن هذا الأمر هو الذي سيدفع أبا إسحاق الشاطبئ» في القرن 
الثامن من الهجرة» إلى اقتراح قراءة مقاصديّة لأصول التشريع الإسلاميّ» 
يحاول أن يتجاوز فيها الجزئيات ليقف عند كليات الشريعة. 

ردا اها جا اا اعفان ندا مشكرة لد اتر في 
الخطر في الفكر الإسلاميّ منذ مراحله المبكرة» وذلك عندما أكد» في شتّى 
مصنفاته» أن القرآن يضمن الدلالة بطرق متعدّدة ليقدّم حلولاً لكلّ المشكلات 
أو القضايا التي تعرض للإنسان في الحاضر والمستقبل”©. وسيسود هذا 
(1) ابن عامرء توفيق» الكتاب أصلاً من أصول التشريع» دروسه في التبريزء الجامعة 


التونسية» 2003-2002م. 
(2) انظرء على سبيل المثال: الشافعي» الام كتاب إبطال الاستحسان» 7/ 250. 
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المبدأ في الفكر الإسلاميّ مدّة طويلة من الزمن» فيقصر دور العقل على 
ااا ا «عقلاً تابعاً7ك بمعنى أنه يحاصر عمل العقل البشرئّ» 
ويجعله سجيناً لا يملك حريّة التفكير؛ بل يقتصر دوره على تأويل النصّ» 
واشتقاق الدلالة منه. وهو ما دفع الشافعي إلى التفكير بأنّ اللّسان العربي 
قادر» متى كان المتعامل معه عارقاً بأسراره» على التعبير عن الدلالة بشكل 
واسع. ومن هناء عبّر العامٌ» على سبيل المثال» عن معان كثيرة مثلما رأينا 
فى محله؛ بل إن إمعان النظر فى الجهاز اللغوي» الذي عمد إليه علماء 
الال لاستنباط الأحكام؛ كفك عن انّساع إمكانات التأويل المتاحة 
أمام المجتهدين داخل النصٌ الشرعيّ؛ بل لعلنا لا نبالغ» عندما نقول: إن 
سعة هامش التأويل قد تتسع إلى ما لا نهاية بحسب قدرة المجتهد الناظر في 
النصوصء القارئ لهاء على قدو انا ف ا بين وازن 
الواقعة في التاريخ» وما تنطق به قراءته للنصوص. ومن نافل القول أنْها قراءة 
تعكس ثقافة صاحبهاء ورهاناته» وشواغله» فتكون النتيجة فقهاً للنصّء 
وفهماً بشريًاً لأحكام المصحف. وهو ما يشي بأنَّ الكثير ممّا استوعبته ضمائر 
المسلمين» على مدى أجيال فى مجال الفقه وأصوله. على أنه من 
المقدسات»ء لين في الحقيقة إلا مقرّرات اجتهاديّة بشريّة لا يمكن 
اعتبارها نهائيّة أو مطلقة. 

ولمّا كانت أطروحة الشافعئ» ومن جاء بعده من الأصوليّين» تتأسّس 
على تأكيد عروبة الكتاب بما أنه نزل حسب القوانين التي تجري عليها اللغة 
في اللسان العربيّء وهو الذي يبلغ من الاتساع الدلالي ا يجعل 
الإحاطة به أمراً مستحيلاً فإنَ الكتاب. على هذا النحوء تتّسع دلالته إلى 
كل ما يحتاج إليه المسلم»ء فيصبح الاجتهاد في فهم النص التشريعيّ ضربا من 
الاجتهاد في اللّغةء التي قد منها النصّ ليس غير. وقد تأكّد لدينا أن رغبة 
الأصوليّين في إبراز بيانيّة النص القرآنيّ قد دفعتهم إلى ترسيخ سلطته نضّاً 


(1) أبو زيد» نصر حامد» الشافعى وتأسيس الإيديولوجيّة الوسطيّة» ص 21. 
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مرجعيّاً في سنّ الأحكام» واستنباط الفتاوى. وكان من أهمّ النتائج المنطقيّة 
لهذا المنحى في النظر أن جعلوا مسالك الدّلالة في محاصرة الأحكام 
الشرعيّة تمرّ بالضرورة عن طريق اللّفظ. فاجتهدواء مثلما رأيناء في تناول 
مباحث الألفاظ. ومسائل اللّغة» ما وسعهم جهدهم. ويبدو أن القواعد» التي 
وضعها الأصوليُون لاستنباط الأحكام من النصوصء وهي القواعد التي أريد 
منها أن تصون الاجتهاد الفقهي من الاختلاف» الذي كان شائعا قبل إرساء 
علم أصول الفقهء هي ذاتها التي أسّستء من خلال بنيتها ومنطقها 
الداخليّ» الخلاف ذاته» ويبدو أن هذا مما تفظن إليه الشاطبئّ» فحاول 
تجاوزه في نظريته في المقاصد. 

ولئن كان علماء أصول الفقه قد انطلقواء في التعامل مع القرآنء بناء 
على مسلّمة اعتقاديّة أصوليّة مفادها بيان النصّء واتساع دلالته إلى ما لا 
يحدّ» فإنْ متابعة جهودهم في استقصاء الأحكام» ومحاصرة الدلالةء بما 
ارتأوه من تقسيمات لفظيّة» تكشف أنّهم كثيراً ما اضطرّوا إلى استدعاء أدلّة 
ثانويّة كالسنّة المتواترة؛ بل حتّى أخبار الآحاد أحياناًء فضلاً عن الإجماع 
والقياس لفهم النض» ومحاصرة المعنى فيه» وهو ما ينسّب مبدئيًا مقولة 
البيان المطلقء التي يرفعها علماء الأصول شعاراً من أهمّ شعاراتهم؛ بل 
يدفعنا ذلك» أيضاًء إلى البحث في مسألة شمول المصحف حاجات الناس» 
ومدى اكتفائه بذاته أصلاً من أصول التشريع. 
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الباب الرابع 


الكتاب والشمول 


مقدّمة الباب الرابع: 

إن المسلّمة» التي انطلق منها الأصوليون في فقه الشريعة» تقوم على أن 
التشريع إتما هو من اختصاص الشارع» لا ينازعه في ذلك أحد. ولمًا كانت 
النصوص المندّلة قد صيغت بلغة عربيّة» صارت معرفة هذه الأساليب أمرا 
ضروريّاً لفهم خطاب الشارع» واستخراج الأحكام منه» فلا غرابة» بعد 
ذلك» في أن يجعل الأصوليّون الإلمام بالعربيّة» وطرائق إجراء الأساليب 
فيها وط أول من روط الاجدياد: 

وهكذا تأسست الرّؤية البيانيّة لفقه الشريعة» التي وقفنا عندها في الباب 
السابق» وهي رؤية آلت إلى أن يمارس أصحابها التأويل في فهم النصوص 
على نحو واسعء وانتهينا إلى أن القول ببيانيّة التص القرآني إِنّما هو أمر 
نسبئ. وقد تفظن علماء أصول الفقه إلى ذلك فاستدعوا بداية من الشافعي 
نصوصاً تعضّد القرآن هي نصوص السئّةء وجعلوا لها وظائف منها تخصيص 
اذ يناف تقلع هنا مان ی اا ی و كفل لها اجا نا يما 
سكف عه الس اة و اد وجماع ذلك إِنْما ينهض شاهداً على أن 
النصوص القرآنيّة في حاجة» حيناًء إلى مزيد البيان بأدلّة ترفدهاء وتدعمهاء 
وتوضّحهاء وهو ما يؤكّد أن النصوص قاصرة بمفردهاء عبر مسالكها 
الدّلالية» عن أداء مهمّة التشريع. وهي في حاجة» حيناً آخرء إلى أصول 
ترفد القرآن بسنّ أحكام سكت عنها النص التأسيسي الأول تمام السّكوت» 
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فتمّ استدعاء السنة المتواترة» ثمّ اضطرٌ الأصوليون إلى استعمال أخبار 
الآحاد؛ بل لجؤواء أيضاء إلى الإجماع والقياس. 

ولكنّ علماء الأصول استمرّواء على الرغم من ذلك» يقرّرون» في كل 
مناسبة» شمول الكتاب كل الأحكام الضروريّة بالنسبة إلى المسلم في كل 
زمان ومكان؛ بل غدا ذلك مسلمة من المسلمات التي يشهد النض القراني» 
في نظرهم» على صختها وسلامتهاء فذهبوا إلى أن الأصل التشريعي الأوّل 
مكتفي بنفسه؛ إذ هو يستغرق كل النوازل؛ ما وقع منهاء وما لم يقع» 
واستنجدواء على نحو ما سنبينه في محلهء بايات قرانية كثيرة. 

ولقد عقدنا هذا الباب لتختبر مدى سلامة هذه المسلمة من خلال خطات 
الأصوليين ذاته» فاخترنا أن نقف فيه على فصلينء أمّا الأوّل: فنختبر فيه 
تله الشعول عن خلول النتلرية الأصولية البناتية :«حوقفها على مدق ساج 
الكتاب إلى غيره من الأدلّة» وعلى حدود طاقة النصّ على التشريع» من 
خلال ما اصطلح عليه الأصوليّون ب: (آيات الأحكام)» ولنبحث في إشكاليّة 
تناهي النصوص ولا تناهي التوازل في الواقع. أمّا الفصل الثاني» فعقدناه 
للنظر في وجوه المقاصد الشرعيّة في نظريّة الشاطبي» ولبحث مدى قدرتها 
على تجاوز إشكالات الشمول» فضلاً عن مناقشة آفاقها النظريّة الأصوليّة 
بعد أن عاد إليها عدد كبير من الباحثين المعاصرين» في محاولةٍ لبعثها من 
جديد» عسى أن يتمكنوا من تجاوز مآزق النظريّة الأصولية التقليديّة. 


ل 


الفصل الأؤل 
الشمول في النظرية الأصوليّة البيانية 


1- استدعاء الكتاب لغيره من الأدلة: 

لئن كتا أجَلنا النظر في تخصيص السنّة لعام القرآن؛ لأنّها من القضايا 
التي تحظى بإجماع علماء الأصول» واكتفيناء في الباب السّابق» بالوقوف 
عند المسائل الخلافية» فإنَ ذلك ينبغي ألا يفوّت علينا فرصة الإلماع» من 
خلال بعض النماذج» إلى حاجة النصّ القرآني» أصلاً أوّل في التشريع» إلى 
السئة النبويّة قولا وفعلا لتخصيص ما جاء عامًا به» مثل حاجته إلى الإجماع 
والقياس في استنباط ما سكت عنه النصٌ من أحكام خاضّة بالمكلفين. 

لا يتوقف الأصوليون كثيراً عند تجويز تخصيص عام القرآن بالسنة 
المتواترة. يقول الحلئّ. في هذا الصدد: «وكذلك تخصيص الكتاب بالسنة 
قولاًء كتخصيص آية المواريث”" بقوله عليه السّلام: «القاتل لا يرث؛, 
وفغلاً» كتخصيض اية الجلد برحمه ماعرا» ٠‏ ؟ فالرسول دشل أحياناء 
لتخصيص الآية» أو لتقييدها بشروط معيّنة لا يتحقق الحكم الشرعي دون 


(1) هي الآية :ییک أنه لط يِلدّرّ مدل حط لْأسبينٍ» [النْسَاء: 11]. 

)22 هي الآية: : ية َالَف فاجلدو كلَّ وجل يَنهَمَا أنه جلد [التُور: 2. 

(3) الحليء معارج الأصول. ص95. وانظرء كذلك: الرازي» المحصولء 2/ 
576-4. وحديث «القاتل لا يرث» رواه الترمذي رقم: 2109. وحديث ارجم 
ماعز» رواه أبو داود رقم: 4377. 


توافرهاء ولم ينفق الأصوليون جهداً كبيراً في تأكيد هذه المسألة؛ بل 
نجدهم» في أغلب الأحيان» يكتفون بذكر أمثلة تدلّ على تواترها فقط. 
وم ل ا ا ار 
القترآن اة القوليّة قو له تعالى: وَالسَارِفٌ والسَارقة فأقطعوا يدها جرا 
بمَا كَسَبَا تکل 0 وس ع حَيمّ [المّائدة: 38]. وقد أشار a‏ 
ا والأصولين ند متاخب (الرّسالة)+ إلى أن السنة إنما هت 
هذه الآية بقول الرسول: «لا قطع في ثمر ولا كثر”"» وأن لا يقطع إلا من 
بلغت سرقته ربع دينار فصاعداً)”7)؛ بل أضاف العلماء» في تفسيرهم الآية» 
وضبط شروط تنفيذ القطع» مسائل أخرى» كضرورة أن يكون المال في 
الحرز. ناقشوا مسألة اليد التي تقطع ما هي؟ ومن أين تقطع؟ أو غيرها””. 
ويبدو أن العلماء قد احتاجوا إلى تعليل اعتبار هذه الآية تحمل دلالة 
العموم. وتحتاج إلى تخصيص بالستة. يقول القرطبي: «وظاهر الآية العموم 
في كل سارق» وليس كذلكء. لقوله -عليه السّلام-: لا تقطع يد السارق إلا 
في ربع دار :فقبا عل وإثينا التسديد على فط النصات لآن عضن 
العلماء تمسّكوا بظاهر الآية» فأقرّوا القطع عموماً فيما قل ثمنه أو غلا . 
وعمد الأصوليون والمفسّرون إلى تأكيد معنى العموم في هذه الآية» فتوسّلوا 
بطرائق عدّة منها: قراءتها على الرّفع الذي هو من خواصٌ الابتداءء أو على 


(1) الكَثّرٌ: بفتحتين: جمار النخلء وهو شحمه الذي في وسط النخلة. 

(2) الشافعي» الرسالة» ص 67. والحديث رواه أبو داود في صحيحه رقم : 4388. 

(3) راجع» على سبيل المثال: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 6/ 159 وما يليها. 

[4) المرجع نفسه» 6/ 160. والحديث رواه مسلم في صحيحه رقم: 1684. 

(5) ينسب هذا الموقف. في العادة» إلى الظاهريّة والخوارج. يقول القرطبي» في تعداد 
الآراء المتعلّقة بتحديد النصاب الموجب للقطع: «وذكر الطبريّ أن عبد الله بن الزّبير 
قطع في درهم... وقول سابع : وهو أن اليد تقطع في كل ما له قيمة على ظاهر الآية. 
هذا قول الخوارج» وروي عن الحسن البصري». الجامع لأحكام القرآنء 6/ 161. 
وراجع : الشافعي الام 7/ 139. والطبرسي» مجمع البيانء 6/ 91. 
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اللتصب»› e aT a‏ 
كقولك: من سرق فاقطع يده» قال الزجُاج: وهذا القول هو المختار)”". 
فالاختلاف في القراءة بين النصب والرّفع إنما يعكس الاختلاف في فهم الآية 
على التخصيص» أو على التعميم» وما يترتب على ذلك من ضبط أحكام 
التكليف فى المسألة المعروضة. ومن طريف ما يطالعنا فى المدوّنات 
الفقهيّة» الجدل الذي يجري بين الفقهاء في مسائل النصاب والحرز؛ بل إِنّهم 
أثارواء أيضاء تكرار فعل السرقة» فكان أبو حنيفة» مثلاً» لا يقطع من سرق 
للهرة الاولى» ويقول: «إن لم أقطعه جعلته عليه ديناً. ولا قطع في 
الدّينَ)”2 ؛ على الرغم من تناقض ذلك مع منطوق الآية. 

وتبرز اجتهادات الفقهاء والأصوليين مبلغ اختلافهم في فهم الآية» وشروط 
تطبيقهاء على الرغم من وجود الحديث النبوي الذي يخصّصها. بيد أن السّنة لم 
تتعرّض إلى غير المقدار الذي به يقع تطبيق النصٌ» في حين بقيت مسائل عديدة 
من قبيل المسكوت عنه مما دفع الفقهاء إلى البحث في وجوهه. فكانت نتائجهم 
خلافيّة تعكس اجتهاداً بشريّاً في فهم النصّء وفي آليّات تطبيقه» فالقرطبي» 
ی اجاج إلى اتفريع السونائل في ی الاب ی ی 
وعشرين”” حتى يلم بما تفضي إليه هذه الآية التشريعيّة من حكم عملىّ ضروري 
في تنظيم حياة الناس» والآية. على الرغم من وضوح دلالتهاء وحضور السئة 
القولية القن ادها آلف بالفعياة والعلماءعموما إلى ممازية الا هادي 
مدع يي ا ا يا 


040 الطبرسي ء المرجع نفسه» 6/ 66 1. 
(2) الشافعي» الأمّ 7/ 138. 
)3( راجع : القرطبيّء الجامع لأحكام القرآن» 6/ 175-159. 
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فلأتهم خصّصوا قوله تعالى: اة َالَف فاجلدوا كُلَّ وڪ نما ائه جلدو 4 
[النور: 2]» بما تواتر عنه ية من رجم المحصن» "» فكان التخصيص بالسئة 
العملية. يقول القرطبيَّ: «وثبت بالسنّة تغريب عام“ “. وقد بحث الزمخشري 
في مسألة الحكم؛ أهو عامٌ أم هو حكم على البعض دون سواهم» فأقرٌ 
بالقول: «بل هو حكم من ليس بمحصن منهم» فإِن المحصن حكمه 
الرّجم» غير أن الفقهاء اختلفوا في شرائط الإحصان» فهي عند أبي حنيفة 
سنّة: الإسلام. والحرية» والعقل» والبلوغ» والتزويج بنكاح صحيحء 
والدخول. أمّا عند الشافعي» فليس الإسلام بشرط؛ إذ روي عن النبيّ أنه 
وخ O GE‏ 

ومهما يكن من أمر اختلاف الفقهاء في مسائل الفروع الفقهيّة المترتبة 
على الآيات العامة من القرآنء فإِنّ المهمّء عندناء في هذا المستوىء أن 
النص القرآني احاح و كايا كا عقر إلى E‏ ورك وي 
نصوص السنّة النبويّة» حيناًء مثلما احتاجء حيناً آخرء إلى ممارسة الرسول 
ذاته» باعتبارها سنّة فعليّة عملية استند إليها النصّ حتى يصبح قابلاً للتطبيق 
بعد تخصيص عمومه» وتقييد مطلقه. 

وجماع ما تقدّم لا يؤكد الرؤية البيانيّة» بيان السنة للقرآن التي أرسى 
الشافعي دعائمهاء عندما عد أن الأحاديث تحظى بمنزلة لا تقل أهميّة عنه في 
التشريع فحسبء وإِنّما ينهض ما تقدّم؛ أيضاًء شاهداً على حاجة القرآن إلى 
دليل خارجي يدعمه نضّاً كان أو ممارسة رادفاً له» وضابطاً لحدوده. ونافياً 
عنه صفة الإطلاق والعمومء التي يصرّح بها منطوق آياته. ولعل ذلك ينسّب 
(1) الرازي» المحصول» 2/ 576. 
(2) القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء 12/ 159. وانظرء كذلك» الشافعيء الأ 7/ 

75. 
(3) الزمخشري» الكشّاف» 3/ 204. وانظرء أيضاً: القرطبي» المرجع السابقء الصفحة 
(4) راجع : الزمخشري» المرجع السابق» الصفحة نفسها. 
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القول بمسلّمة الشمولء التي يوسم بها النصّء فضلاً عن اعتباره يستقل بنفسه 
في التشريع» وفي غير حاجة إلى ما سواه من الأدلة. 

لقند اشتكسر العلماء أن وضع الأحاديث وانتحالهاء لأسباب سياسية 
ودينية معروفة» يمكن أن يدفع بطائفة من العلماء إلى الاكتفاء بالقرآن مصدراً 
في التشريع» وقد أخبر الشافعي» في مدونته الفقهيّة”''"'. عن هذه الفئة التي 
رامت الاقتصار على النصوص القرآنية دون سواها. ويقول الشاطبى» فى هذا 
الد اررق عن عه الرعمن :ين يزيا أله راي مرها عليه تابه ا 
فقال: اتتني بآية من كعاب الله تترع ثيابي» فقرأ عليه: «#وما انك الول 
تَحُدُوة» [الحشر: NT‏ وهو ما يشهد على أن الواقع التّاريخي 
كان يضم أنضا تمن يدهب إلى العم كت مالغران دون واه سند ان 
الأصوليين قد شتعروا بهذا المارق؟ ذلك الهم و جوا اتفتهع نين مضا 
أمّا الأولى» فتمثلت في «القرآنيّين»» الذين دعوا إلى إظراح الستة» والاكتفاء 
بالقرآن» وبما دعا إليه من أوامر ونواو. وأمّا الثانية» فما لاحظوه من انتشار 
الأحاديث الموضوعة» وذيوع الانتحال بين الفرق والمذاهب» ونجد ملامح 
واضحة من هذا المأزق عند أبي إسحاق الشاطبي» الذي حاول أن يجد له 
ee‏ فذكر بأنّ السنّة لا تتعارض مع النصّ مطلقاً؛ بل هي تأتي لتبيّن ما 
أجمله القرآن» يقول: «ومنها الوجه المشهور عند العلماء» كالأحاديث الآتية 
في بيان ما أجمل ذكره من الأحكام» إمّا بحسب كيفيات العمل وأسبابه» أو 


(1) راجع: الشافعي» الأمّ باب حكاية قول الطائفة» التي ردت الأخبار كلّها. 7/ 250 
وما يليها. 

(2) الشاطبي» الموافقات» 4/ 25. 
يذكر الملطيّ أن الحروريّة» وهي فرقة من فرق الخوارج «تكمّر الأمّة» وتأخذ 
بالقرآن» ولا تقول بالسنة أصلاً». التنبيه والردّ على أهل الأهواء والبدع» مطبعة 
السعادة» مصرء 1949م» ص56. 

(3) ونجد لهذا الفكر صدى وامتداداً واضحين في العصر الحديث. راجع» خاصّةً: صدقي» 
محمد توفيق» الإسلام هو القرآن وحده. مجلة المنار» العدد 9»> 1907م. وقد جوبة 
هذا الفكرء مثلما هو معروف» بموجة عنيفة تطعن في صاحبه» وتنقد ما يذهب إليه. 


شروطه» أو موانعه» أو لواحقه» أو ما أنه ذلك» كبيانها للصلوات على 
اختلافها في مواقيتهاء وركوعهاء وسجودهاء وسائر أحكامهاء وبيانها للزكاة 
في مقاديرها». وبيان أحكام الصّوم وما فيه ممّا لم يقع النصٌ عليه في 
الكتاب... والبيوع... والجنايات... وهو الذي يظهر دخوله تحت الآية 
الكريمة: ورلا ِلك لكر لبي لِلئّاس ما نر إِلَّهِمْ» [التحل: 44”". 
ولا شك فى أن الإعلاء من شأن السئّة إِنّما كان بالأساس موقف أهل 
الحديث» الذين رفضوا آراء أهل الرأي» وكان الشافعي قد اعتبر السنّة نمطاً 
من أنماط الوحي. يقول: «فكان مما ألقى في روعه ستته» وهي الحكمة التي 
ذكر الله2”0. وقد أَوّل صاحب (الرّسالة) لفظة الحكمة الواردة في آيات 
عديدة ‏ بأنّها السئّة النبويّة التى تبن النضّ القرانة. يقول: افذكر الله الكتاب» 
وهو القرآن» وذكر الحكمة» فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن. يقول: 
الحكمة : سنّة رسول الله»“. ولا يخفى على المظلع على التراث الأصولي أن 
رغبة العلماءء منذ الشافعى» فى إثبات التماهى بين الستة والحكمة» التى 
نقترن» فى عدد من الآيات» بالقرآن أو الكتاب» نما تعكس سعيهم إلى تر سيخ 
السنّة أصلاً ثانياً من أصول الفقه بعد القرآن» على الرغم من أن لفظة 
«الحكمة»., كما أثبتها المفسّرون, لا تعنى» فى كل السياقات» سنة النبئ 
بالضورور ”. ود أن ةا الك ف 'العقدي قد اي ف الف الا ول 
ونجد صداه متواصلاً حتّى عند أصولي مالكيّ متأخحر سعى جهده إلى التوفيق 


(1) الشاطبي» الموافقات 4/ 26. وقد أدرك الفقهاء المترسّمون بمسائل الفروع حاجة 
القرآن إلى السنة في التشريع؛ «قال الأوزاعي: الكتاب أحوج إلى السنّة من السئة 
إلى الكتاب. قال ابن عبد البرّ: يريد أنها تقضي عليه وتبيّن المراد منه»» الشاطبي» 
ال ا 1 ۰ 

(2) الشافعي» الرسالة» ص 103. 

(3) [آل عمران: 164.» الجمعة: 2» البقرة: 231]» وغيرها. 

(4) الشافعي» الرسالة» ص78. 

(5) يقول الشافعيّ : «لأن القرآن ذكرء وأتبعته الحكمة» وذكر الله مته على خلقه بتعليمهم 
الكتاب والحكمة» فلم يجز -والله أعلم- أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنّة رسول الله). = 
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بين الرؤية البيانية لفقه الشريعة» ورؤية مقاصديّة مستحدثة. يقول: «فإن السنّة 
عفد العدماء قاضبة على الاب ول الكعات قاض عل السكة + لأن 
الكتاب يكون محتملاً لأمرين فأكثرء فتأتي السنّة» RE‏ و 
مقتضى الكتاب. وأيضاًء فقد يكون ظاهر الكتاب أمراًء فتأتي السنّة فتخرجه 
عن ظاهره» وهذا دليل على تقديم ا غير أن ت الاد كما شاع 
واستقرٌ عند الأصوليين عامة» يدفع الشاطبيّ إلى التشبث بأوليّة القرآن أصلاً من 
أصول الفقه» فيحاول توضيح معنى «قضاء السنة على الكتاب» بطريقة أقرب 
إلى التبرير الذي لا يخفي تردّداً واضحاًء وارتباكاً جليًاً؛ «فالجواب أنَّ قضاء 
السئّة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه واطراح الكتاب؛ بل إن ذلك 
المعبّر في السنّة هو المراد في الكتاب. فكأن السنّة بمنزلة التفسير والشرح 
لمعاني أحكام الكتاب»”. وقد عمد الأصوليّ المالكيّ» في توضيح مراده 
إلى ضرب أمثلة لا تختلف عمّا سبقه إليه جمهور الأصوليّين» وهي أمثلة تؤكد 
أن النص القرآني» إذا اكتفى بذاته» لا يمكن أن يكون دقيقاً في ضبط أحكام 
التكليف» «فإذا حصل بيان قوله تعالى: #إوالسارف وَالسَارِقَهُ مَاَقَطعُوَا يديساي 
[المائدة: 38]» بان القطع من الكوع. وأنَ المسروق نصاب فأكثر من حرز 
مله فلك هو المعتئ الهراد من :الآية» لا أن نقول: إن السكئة أبعت هذه 
الأحكام دون الكتاب»”. فالخطاب الأصوليّء الذي حاول أن يثبت أهميّة 
السنّة بنوعيها أصلاً ثانياً من أصول الفقه» غايتها توضيح ما جاء مجملاً أو 
غامضاً في النص القرآني» انتهى»ء في إقراره هذاء من خلال استحضاره 
الأمثلة» إلى أنْها تتقدّم في المستوى العملىّ على الكتاب في أحيان كثيرة» دون 


= الرسالةء ص78. وقارن ذلك مثلاء بالقرطبي» تفسيره» 2/ 89. وانظرء أيضاً : 
زيد» نصر حامد» الشافعي ونأسيس الابابو ل دة الوسطية» ص 39. وذويب» 
حمادي» السئة د بين الأصول والتاريخ. ص 46 وما يليها. 

(1) الشاطبىء الموافقات» 4/ 9-8. 
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(3) المصدر نفسهء والصفحة نفسها. (التشديد منا). 


أن يعترفوا بذلك صراحة» وعمدوا إلى ترسيخ الترتيب المتداول لأصول الفقه 
انطلاقاً من القرآن» ثم السنّة» ثم الإجماع» والقياس» وطعنوا في كلّ من 
حاول إعادة النظر في الأصولء أو في حقيقة ترتيبهاء حتى عندما انتشرت 
الأحاديث المنحولة. 
وقد ظهر بعض ممّن أرادوا الاقتصار على الكتاب فحسب» دون أن 
تحمل لنا المصادر هويّتهم. يقول الشّاطبي: «إنَ الاقتصار على الكتاب رأي 
قوم لا خلاق لهم خارجين عن السنّة؛ إذ عوّلوا على ما بنيت عليه من أن 
الكتاب فيه بيان كلّ شيء» فاطرحوا أحكام السنّة»"''. وهو ما يمثل دليلاً 
على إقرار الأصوليين بأنّ القرآن كثيراً ما يستدعي أدلّة ترفده في تحديد 
الأحكام الفقهيّة» مثل سنّة الرّسول» وشاهداً على نسبيّة مقولة الشمول التي 
يُوسم بها القرآن» ويقلّل من أمر اكتفائه بنفسه. 
بيد أن المدوّنة الأصولية» على اختلاف مذاهب أصحابهاء تقر بأنْ السئّة 
القوليّة والفعلية لا تكتفي بوظائف البيان» وتخصيص العام» وتقييد المطلق 
فحسب. وإِنّما تستقل» أحياناً» بالتشريع إذا سكت النصٌّ عن بعض المسائل. 
يقول الشافعيّ: «وقد سنّ رسول الله مع كتاب الله » وسن فيما ليس فيه بعينه 
نص كتاب»20. وقد عبّر الشاطبي» بصريح العبارة» عن سكوت النصٌ”” عن 
بعض القضايا التي تقتضي حضور أحكام فقهيّة لسياسة أوضاع الناس» 
(1) المصدر نفسهء 4/ 17. وممًّا يؤكد الظاهرة في الواقع أن الفقهاء يستحضرون حديئاً 
نبويّاً يستشعر ذلك ؛ إذ روي عنه قوله: «يُوشِكُ رَجُلّ مِنْكُمْ منک عَلَى أَرِيكيِهِ يُحَرَتُ 
بحدِيث عَنِ يفول : بيتتا وَبَيَْكُمْ كِتَابُ او فما وَجَذْنَا فيه مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاة وما 
وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حرام حَرَّمْنَاهُ ألا وإنَّ ما حرّم رسول الله َة مثل الذي حرم الله» 
أخرجه وأبو داود برقم: 4604 وابن ماجه برقم 12. راجع: الشاطبي» المصدر 
نفسهء 4/ 15. (الإحالة رقم3). 
(2) الشافعي» الرسالة» ص88. 
(3) يقول: «نعم يجوز أن تأتي السنّة بما ليس فيه مخالفة ولا موافقة؛ بل بما يكون 
مسكوتاً عنه في القرآن». الشاطبي» الموافقات» 4/ 21. 
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وضرب صاحب (الموافقات) أمثلة تؤكّد ما ذهب إليه. يقول: (إِنْ الاستقراء 
دل على أن في السنّة أشياء لا تحصى كثرة لم ينص عليها في القرآن» كتحريم 
نكاح المرأة على عمّتها أو خالتهاء وتحريم الحُمر الأهليّة» وكلّ ذي ناب 
من السباعء والعقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر»". فالستة» 
في هذه الحالات المذكورةء لا تفصّل ما أصّل القرآن فحسب» على حدّ 
عبارة الشاطبي» وإِنّما تقضي» أيضاًء بأحكام فقهيّة غابت في القرآن جملةً 
وتفصيلاً. وهو ما يعيد الارتباك إلى الخطاب الأصولي فيما يتعلّق بطاقة 
النّصٌّ القرآني التشريعية؛ ذلك أنهم يقرّون» في أكثر المواضع» بشموله 
واكتفائه بذاته» اعتماداً على آيات عديدة مثل: نّا قطنا فی الْكتّبٍ من سیه 
[الأنقام: 38]ء غير أنّهم يثبتون» أيضاًء أن القرآن في حاجة إلى السنّة في 
بعض الحالات لا لتوضيح ما غمض فيه» أو تخصيص ما جاء به عامًا 
فحسبء وإِنّما لتسدّء أيضاًء الفراغ التشريعي الذي تركه القرآن في بعض 
الحالات والمسائلء» أو لتبطل ما أقرّه القرآن» وتنسخه بحكم جديد لعله 
يكون أكثر انسجاما مع الواقع الاجتماعي والعمراني الجديد. 

ولقد أقرّ أغلب علماء الأصول بأنّ السنّة المتواترة تنسخ القرآن» على 
القع من ا ی ر ض أصحاب أبي حنيفة» كما هو معروف»ء 
وقد استدلٌ المثبتون نسخ القرآن بالسنّة بصور عديدة» أهمّها : «أنّه كان الواجب 
على الزانية الحبس في البيوت؛ لقوله تعالی : تكوش ف ايوت حى 
ها لرك [الاء: 5 ثم إن الله تعالى نسخ ذلك بآية الجلدء ثم إنه ككل 


03 ر 06 ل ال :تفع 3729 

(2) المصدر نفسهء 4/ 29. 

(3) نجد عرضاً لموقف الشافعيء ونقداً له في أبواب النسخ في أغلب المصئّفات 
الأصولية من الشافعيّة وغيرهمء مثل: الرّازي» المحصول» 2/ 849-845. ومن 
الحنفيّة: السمرقندي» الميزان» ص 222-219. ومن المعتزلة: البصريء المعتمدء 
221 وزقدري الامامةة ی ی + التريعة م488 ا ا 
الحلي» معارج الأصول» ص173 وما يليها. 
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نسخ الجلد بالرّجم:'2. وقد عمد المحقّق الحلي إلى توظيف ثنائيّة اليقين 
والظنّ لإثبات جواز ذلك فالأدلة» متى استوت في كونها قطعيّة» يمكن نسخ 
أحدها بالآخرء يقول: «لنا أن السنّة المتواترة يقينيّة» فتكون مساوية للقرآن فى 
للق ”عن جار فق لكاب لكات جا اسع الي اناو ي 
العلم» ولان الرّانية كان يجب إمساكها في البيوت» ونسخ ذلك بالرّجم في 
المحضّنة)”. وأمّا الصورة الثانية» التي يعمد إليها جمهور الأصوليين» فقوله 
تعالى : #الْوَصِيَةُ لِلولِدَيدِ وَالْأَؤْيينَ4 [البَعَرّة: 180]» وهي آية نسخت عند بعض 
العلماء بالحديث الذي يُنسب إلى الرسول «لا وصيّة لوارث»» وهو من 
أحاديث الآحاد التي اختلف الأصوليون”" في جواز نسخها للقرآن. 

ولئن كنا عرضنا إلى مسألة النّسخ في الباب الأوّل من عملناء فإتما كان 
ذلك بمناسبة نقاشنا لمفهوم الثبوتء الذي يتسم به القرآن عند الأصوليين. وقد 
بدا لناء في ذلك المقام» أن النسخ شهادة من النص ذاته على حركيّته وقبوله 
مفهوم التغيّر بفعل تطوّر الأوضاع التاريخيّة. وأمًا عودتنا في هذا المستوى إلى 
قضيّة التسخ» ولا سيما نسخ السئّة للقرآن» فإِنّْما مردّها التنبيه على أن مقالة 
التسخ» التي تعني إبطال حكم وتعويضه بآخرء إِنّما تؤكد تراجع بعض أحكام 
القرآن لفائدة السئّة» وهو أمرء في تقديرناء يتعارض مع قضيّة الشمول التي 
يعلنها الأصوليون» فما كان شاملاً ومستغرقاً لكل حاجات الإنسان في عباداته 
ومعاملاته لا يمكن أن يكون مبدئيًا خاضعا لمفهوم التغيير والتبديل» الذي 
يطرأ عليه من أدلَّةَ خارجة عليه» فتبطل أحكامه» وتفرض ما سواها. 

ولقد تفظن الفقهاء إلى أن النص القرآني لا يحوي ما يكفي من الأحكام 
لمجابهة ما هو طارئ من نوازل في الواقع التاريخي» فلجؤوا إلى الستّة أصلاً 


(1) الرازي» المحصول» 2/ 846. وانظر: السمرقندي» الميزان» ص 222. 

(2) الحليّء معارج الأصول» ص 173. 

(3) انظر: الرازي»ء المحصولء 2/ 845. وقارن ذلك» على سبيل المثال» ب: 
السمرقنديء الميزان» ص222. والورجلاني» الإنصاف» ص 174-173. والحديث 
أورده البيهقي في السنن رقم: 6/ 85. 
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ثانياً من أصول التشريع لجعلها مستنداً نصبّاً يعتمدون عليه في إقرار ما 
اختاروه من حلول للنوازل» التي عرضت عليهم» غير أنّهم وجدوا أن السنّة 
المتواترة الموسومة بالقطع واليقين لا تفي بالغرض» فاضطروا إلى أخبار 
الآحاة,مرجعا تصياء وإن اجمعؤا علق تة لا يفيك سوئ الط إلا أن 
جمهور الأصوليين السنيّين رأوا ضرورة العمل به لحاجة الفقهاء إليه. وقد 
أعلن الشافعي ذلك صراحة: «وتثبيت خبر الواحد أقوى من أن أحتاج إلى أن 
أمثّله بغيره؛ بل هو أصل في نفسه»”“؛ بل تفظن العلماء إلى أن الرّأي» الذي 
انتهى إليه الشافعي» وجمهور الأصوليين من بعده» إنما هو ضرورة لا محيد 
عنها. يقول البغدادي, مؤكداً اعتماد علماء الفقه على أحاديث الآحاد؛ إذ بها 
«أثبت الفقهاء أكثر فروع الأحكام الشرعيّة في العبادات» والمعاملات» 
وسائر أبواب الحلال والحرام»”. وكان نجم الدّين الطوفي (ت 716ه) من 
أكثر الأصوليين وفاء في التعبير عن حقيقة الحاجة إلى خبر الآحاد» بعد أن 
كان القرآن ضنيناً ببعض الأحكام الفقهيّة الضروريّة لسياسة معاملات الناس» 
أو عباداتهم. يقول: «لو لم يجب العمل به [خبر الآحاد] لتعظل أكثر الوقائع 
عن الأحكام الشرعيّة» وهذا لا يجوز» فوجب أن يكون العمل بخبر الواحد 
جائزاً»”. وهو تقدير في النظر يجب ألا يخفي عتا حقيقة المفارقة التي عبّر 
عنها الفكر والممارسة الأصوليّان بين المقدمات والنتائج» فعلماء ليوك 
يتفقون على ظنيّة خبر الواحد» ولكتهم أمام حاجة الفقهاء إليه في الممارسة 
الفقهيّة يقرون بأن العمل به ملزم؛ ولذلك وجدناهم يخصّصون به عامٌ القرآن؛ 
بل ينسخون به النصوص القطعية اليقينية. 

ولقد وقفناء في الباب السابق» عند حقيقة اختلاف علماء الأصول في 
اعتماد خبر الواحد مخصّصاً لعام القرآن؛ بل إِنّهم اختلفوا في 0 
(1) الشافعي» الرّسالة» ص384. 


)22 البغدادي» الفرق بين الفرق» ص 26 3. 
)3( الطوفى» شرح مختصر الروضة» 2/ 115-114. 
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أساسا”'". غير أن الواضح» في كتب الأصول التي تقر بضرورة الأخذ به 
أن أصحابها يعمدون إلى مفهوم الإجماع» أو اتفاق الصحابة على هذه 
الأخبار لإخفاء المشروعيّة عليها. يقول أحمد بن يحيى بن المرتضى (ت 
0ه). وهو من أصوليّي الزيديّة: «واعلم أن قدماء المصتفين في هذا 
العلم قد سلكوا في الاستدلال على قبول خبر الواحد طرقاء فالشافعي اعتمد 
على إجماع الصّحابة» وإجماع التابعين»”©. وهي الطريقة ذاتها التي استدلٌ 
بها السمرقندي لإثبات العمل بخبر الواحد» «فإن قيل: قوله (لا وَصِبَة 
لِلْوَارِثْ) من الآحاد» فكيف ينسخ الكتاب به؟ قلنا: لاء بل هو جار مجرى 
التواتر؛ لأن الأمّة تلقّته بالقبول» فيجوز نسخ الكتاب به)”0©. وهو ما ذهب 
إليه الشيرازي صراحةً» محاولاً تشريع خبر الواحد بالإجماع الذي لا يرد 
عند جمهور الأصوليّين» على الرغم من أن الشيعة يشترطون حضور الإمام 
حتى يكتسب الإجماع معنى العصمة. يقول الطوسي : «فلولا أن العمل بهذه 
الأخيار [الأهاد] كان حاترا لها شيع وا عنقي ولك ول نكرو لذن 
إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو)”. وهو ما يقوم شاهداً 
على أن الإجماع لم يكنء في حدّ ذاته» محل اتفاق العلماء من المذاهب 
المختلفة؛ بل كان آلية إقصاء توظفه الفرقة لإخراج غيرها عن إجماع 
الصحابةء والتابعين» وأهل السنة والجماعة. 


(1) للتوسّع في ذلك راجع» على سبيل المثال: ذويب» حمادي» السنّة بين الأصول 
والتاريخ» ص 145-131. 

(2) ابن المرتضى» منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول» دار الحكمة 
اليمانية» صنعاء» ط1 1992م 2/ 747. 

(3) السمرقندي» الميزان» ص 222. (التشديد منا). 

(4) يقول الشيرازي: «ويدل عليه أن وجوب العمل بخبر الواحد ثبت بدليل قاطع» وهو 
إجماع الصّحابة» فصار كالقران والسنة المتواترة». شرح اللمع» تحقيق عبد المجيد 
التركي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1ء 1988م» 2/ 607. 

(5) الطوسي» العدّةء 1/ 126. 
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وبذلكء فإِنّ الأصوليين والفقهاء قد أقرّوا بحاجة النصوص القرآنيّة إلى 
السنّة المتواترة في سنّ الأحكام» ومجابهة التوازل» مثلما أقرّواء تحت وقع 
الحاجة إلى النصوص في تثبيت خياراتهم» بضرورة الاعتماد على خبر 
الواحد» الذي انبنت حجيته على الإجماع» وهو ما يؤكد» في النهايةء حاجة 
النصّ التأسيسي إلى هذا الدّليل الثالث من أدلة الفقه» ونقصد به دليل 
الإجماعء فكيف احتاج القرآن إلى الإجماع؟ 

لقد اعتنى أغلب الأصوليين بمسائل الإجماع وحجيته من القرآن والسنّةء 
ووقفوا عند عدد المجمعين» ونسخ الإجماع للأدلّة الأخرى وغيرها من 
المسائل" غير أن مدار اهتمامناء في هذا المحلء إِنّما هو على وجوه 
العلاقة بين القرآن أصلاً أوّل من أصول التشريع» والإجماع أصلاً ثالثاً في 
ترتيب الأصوليين المتداول. وقد عرضنا إلى ذلك في الباب الأوّل؛ حيث 
رتب العلماء أصول الفقه الإسلامي بمناسبة تعريفهم للكتاب. 

إن اللافت» في هذا المستوى»ء هو أن علماء الأصول قد تفظنوا إلى 
أهميّة الإجماع لا في حدّ ذاته فحسبء وإتماء أيضاًء في تأصيله لغيره من 
الأدلة التشريعيّة مثل: القرآن» والسنة المتواترة» والسنة الآحادء وكذلك 
القياس©. ولعلّ ذلك كان سبباً دفع الجويني» على سبيل المثال» إلى التقرير 
بأنّه أصل مقدّم؛ لأنه «على الإجماع ابتني معظم أصول الشريعة)”©. وقد 
رأينا حاجة الكتاب ذاته إليه في إثبات حجيّته: فالعلماء قد ذهبوا إلى اظراح 
قرآن ابن مسعود؛ لأنّه يفتقد إلى إجماع الصّحابة» ولأنهم اتفقوا على صحّة 
مصحف عثمان. يقول ابن عقيل : «لكنّ الصّحابة أجمعت على رد قراءة ابن 
مسعود وإن كان الثقة العدل»“. ويثبت الجويني المسألة نفسها بطريقة 


(1) انظرء مثلاً: القاضي عبد الوهاب المالكي» بحثه في الإجماع» وهو ملحق بكتاب: 
ابن القصار» المقدمة في الأصول. مصدر سابق» ص 45. 

(2) انظرء على سبيل المثال: ابن عقيل» الواضح في أصول الفقه» 5/ 327. 

)3( الجويني» التلخيص › ص 375. 

(4) ابن عقيل» الواضح» 4/ 297. 
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معكوسة» ولكنها تفضي إلى النتيجة عينها في إبراز حجية المصحف 
العثماني» دون سواه" من المصاحف. 

وبناء على ذلك» استمرٌ الإجماع» على مرّ السنين» الضامن الأهمّ 
لسلامة النْصّ من التّحريف بالرٌيادة أو النتقصان» كما مثل دليلاً على صخته 
في وجه المشككين. والمناوئين» والطاعنين من داخل الأمّة ومن خارجها؛ 
إذ أكّد العلماء أنه نقل في التاريخ كتابة» أو في صدور الرجال عبر التواتر؛ 
أي: من الكثير عن الكثيرء وهو ما عرضنا إليه في محله من باب الثبوت. 

وقد حاول الشاطبي أن يرجع المصالح كلها إلى مفهوم الإجماع» فدفعه 
ذلك إلى أن يتوسّع ما استطاع في مفهوم السنّة؛ ليجعلها لا تشمل أحاديث 
الرسول وأعماله فحسب. وإتما أمست عنده تضم أعمال الصّحابة المجمع 
عليهاء وما ذهبوا إليه من رأي سديد. «ويطلق لفظ السئّة على ما عمل عليه 
الصحابةء وُجد ذلك في الكتاب أو لم يوجدء لكونه اتباعاً لسنّة ثبعت عندهم 
لم تنقل إليناء أو اجتهاداً مجتمعاً عليه منهم» أو من خلفائهم. فإِنَّ إجماعهم 
إجماع» وعمل خلفائهم راجع» أيضاء إلى حقيقة الإجماع» من جهة حمل 
الناس عليه حسبما اقتضاه النظر المصلحي» فيدخل تحت هذا الإصلاح 
المصالح المرسلة والاستحسان» كما فعلوا في حدٌ الخمرء وتضمين 
الصّتّاع» وجمع المصحف» وحمل الناس على القراءة بحرف واحد من 
الحروف السّبعة» وتدوين الدّواوين» وما أشبه ذلك:0©. فالأصولي المالكي 
يقرٌ بأ الإجماع هو الذي ضمن اتفاق النّاس على جملة من الأعمال 
والفرائض» التي شابها ضرب من الاختلاف بين العلماء؛ بل بين الصحابة 
أنفسهم» فالقرآن» وهو أسّ الدّين عقيدة وتشريعاًء لم يخلّ هوء أيضاًء من 
الاختلاف؛ بل احتاج إلى الإجماع» وهو وإن كان «الأصل الثالث من 


(1) انظر: الجويني» البرهان في أصول الفقهء 1/ 668-667. والشاطبي» الموافقات» 
4/ 5. 
)22 الشاطبيّ» الموافقات» 4 5-4. 
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أصول الفقه» فإنّه في مستوى الممارسة الأصل الأهمّ في المنظومة التشريعيّة 
الإسلامية»'. 

فالإجماع وسيلة غايتها محاصرة الاختلافات الممكنةء ولذلك يصبح أصلاً 
مقدّماً على غيره» «فإذا ثبت أنه حجّةء فإنْهِ يقدّم على خبر الواحد» وعلى السنّة 
المتواترة» وعلى نص القرآن»”. وقد توسّع ابن عقيل الحنبليّ في هذه المسألة 
باعتبارها ضامنة لوحدة الأمة» وباعتبارها تسهم في نبذ الفرقة في أمور الدين 
عقيدة وتشريعاً» وكان الشافعي قد عمد إلى نقد المذهب المالكي؛ لأنه يكتفي 
بإجماع أهل المدينة دون غيرهم من الصحابة أو العلماء في الأمصار 
الأخرى””» وقد تواتر في «موظّأ» مالك استعماله عبارات تشير إلى عمل أهل 
المدينة المجتمع عليه» وهو ضرب من «السنّة الحيّةا"“ ٠‏ التي تتماهى مع ما اتفق 
عليه علماء المدينة من عمل يحظى بسلطة الإجماعء ولعلّه؛ لهذا السبب» أكد 
بعض الباحثين أن مصدر الفقه الثاني في القرن الثاني من الهجرة/ الثامن للميلادء 
«كان بناء مركّباً من الإجماع والسنّة العمليّة)”. ولن ينفصل الدّليلان إلا في 
مرحلة لاحقة» عندما ظهر الحديث النبويّ في شكل مستقل ممثلاً لمفهوم السئّة. 


(1) انظر: ماري برنان (860800 ./1)» فصل (إجماع)ء دائرة المعارف الإسلامية 
(بالفرنسيّة)» 3/ 1052-1048› وراجع وظائف الإجماع في فصلهاء ص 1051 
وانظر» كذلك. للمؤلفة نفسها: 
L'accord unanime de la communauté comme fondement des statuts légaux de‏ 

islam d'après Abu-L-Husayn al 535, paris. 1970. 


(2) الشيرازي» شرح اللّمع» 2/ 682. وانظرء أيضاًء فصل (إجماع)ء دائرة المعارف 
الاسلاميّة» 3/ 1049. 

(3) يقول الشافعيّ: «واعلموا أنه لا يجوز أن تقولوا أجمع الناس بالمدينة حتى لا يكون 
بالمدينة مخالف من أهل العلم» ولكن قولوا فيما اختلفوا فيه اخترنا كذاء ولا تدّعوا 
الإجماع» فتدعوا ما يوجد على ألسنتكم خلافه» فما أعلمه يؤخذ على أحد نسب 
إلى علم أقبح من هذا). الأمّء كتاب اختلاف مالك والشافعي ويا 7/ 188. 

(4) يناقش شاخت هذه المسائل في کتابه : 

Origins of Muhammaden jurisprudence, op.cit, pp. 58-80.‏ 
(5) حلاقء وائلء نشأة الفقه الإسلامي وتطوّره» ترجمة رياض الميلادي» ص173. 
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بيد أن ما يعنينا هو أن القرآنء في المستوى العملي» كثيراً ما يتخلى عن 
أل دة ال سينا ولفائدة الإجماع حيناً آخرء وهو ما يمثل» في حد 
ذاته» إحراجاً لمسلّمة الشّمول التي يحظى بها النصٌّ. وقد عبّر ابن عقيل بوضوح 
عن إقراره بان الإجماع قد يتقدّم» متى تم الاتفاق عليه» وثبتت حجيّته» على 
الدّليلين الأوّلين القرآن والسنة» في الممارسة الفقهيّة العمليّة. يقول: «والإجماع 
في رتبة النصّ» وإن كان حكمه أن يُعمل به» ويصار إليه» فلا يجوز تركه بحال» 
ويتأكد على النصٌ بمرتبة»". ويوضّح الأصولي الحنبليّ وجوه تقدّم الإجماع 
على الأدلّة النصيّة وإن كان يعتمد عليها في أنه لا يقبل المعارضة» بما أنه 
اتفاق جميع العلماء على حكم شرعيّ معيّن؛ فالنصٌ «وإن كان قول المعصوم 
في خبره وحکمه» لكنّه يصح أن يرد مثله حيث يعارضه. ويقضى عليه 
بالتسخ.... فأمًا الإجماع فإنه معصوم عن الخطأ محفوظ عن المعارضة 
والتسخ؛ إذ ليس له مثله فيقضي عليه)»”* وهكذا فان المتممّن في مصتفات 
أصول الفقهء وفي كتب الفروع كذلك» يدرك أن الإجماع يحظى بسلطة مركزية 
في تفكير العلماء؛ إذ كثيراً ما يتم الاستنجاد به لتطويق الخلاف» وإفحام 
الخصوم من أجل الحفاظ على وحدة الأمّة» وسدٌ أبواب الفرقة أمام العلماءء 
وهي غاية» وإن كانت نبيلة في مستوى نوايا أصحابها فإنها أفضت بهم إلى ما 
به ما عرف الذياناتالأخرى من مازق + عدا تمت ماسيتة الذي ؟ إذ عرزت 
مجموعة تتحدّث باسم المعتقد فارضة» تحت عنوان الإجماع وسلطته على 
النفوس» حقيقةٌ تمتّل» عندهم» الحقيقة الواحدة المطلقة. يقول عبد المجيد 
الشرفي: «يحسن التذكير بأنْ الإجماع مما تعتمده اليهوديّة والمسيحيّة على 
السواء باختلاف التسمياتء وبأ الديانة المؤسسيّة تحتاج إليه احتياجاً أكيداً. 
فمن دونه يعسر الإقناع بوجاهة العقائد والطقوس والسلوكات الموخدة». 
(1) ابن عقيل» الواضح› 1/ 20. 


(2) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. (التشديد منا). 
)23 الشرفي» عبد المجيد» الإسلام بين الرسالة والتاريخ» ص 164. 
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وهكذاء أمسى الإجماع سلطة يوظفها أهل الحل والعقد من العلماءء أو من 
رجال السياسة» أو منهم جميعاً لتشبيت العقائد السنية . وتهميش ما سواها 
من الأصوات المناوئة» التي تم توظيف الإجماع» أيضاء لإقصائها باعتبارها 
مواقف تفتقر إلى إجماع العلماء» فصار هذا الأصل يعكس عند العلماء ما يشبه 
الحقيقة المطلقةء التي لا مجال لإعادة النظر فيها. يقول نجم الدين الظوفي : 
اومعنى كونه حبجة قاطعة أنَّ العمل به يجب مقدّماً على باقي الأدلّة : الكتاب» 
والسنّة» والقياس» فيقدّم الإجماع على جميعها؛ حيث إذا أجمعت الأمّةَ على 
نفي أو إثبات في مسألة» ودل نص الكتاب» أو الستّة» أو القياس» أو جميع 
هذه الثلاثة على خلاف ذلك كله كان العمل بما أجمع عليه دون ما دلّ عليه 
باقي الأدلّة لدلالة الإجماع على نص قاطع ناسخ لتلك الأدلّة المخالفة له» أو 
معارض لها راجح عليها»”. وإِنّما أوردنا الشاهد على طوله؛ لأنّه بالغ الأهميّة 
فيما نحن بصدده؛ ذلك أنه يزحزح القرآن والسنّة عن مرتبتهما السنيّة في 
الممارسة الفقهيّة التاريخيّة» فالطوفي يقر بأن الإجماع يمثل» بالفعل» سلطة لا 
تضاهيها حتى سلطة النصوص» فهو الدليل المعصوم» الذي لا مثيل له؛ بل إِنه 


إلى الدّور والتسلسل بتعبير الأصوليّين» فالإجماع هو الذي يؤسّس حجيّة بقية 
الأصول» بما فيها الإجماع داته» وهو ايا يقوم حجة بالاعتماد على القرآن 
والسئة. 


ولا يفوتنا أن نذكر بأن الإجماع. وإن كان يحيل» في مستوى العقائدء 
إلى ما يجمع الفرق من قواسم مشتركة تحقّق الحد الأدنى من الاتفاق» الذي 
يصطلح عليه المنصف بن عبد الجليل ب: «العقيدة الدنيا»» فإنّه. في مستوى 


(1) الجملء بسامء الإسلام السني» ص82. 

(2) الطوفي» شرح مختصر الرّوضة» 3/ 30-29. 

(3) ابن عبد الجليل» المنصف. الفرقة الهامشيّة في الإسلام: بحث في تكوّن السنيّة 
الإسلاميّة ونشأة الفرقة الهامشيّة وسيادتها واستمرارهاء مركز النشر الجامعي» المركز - 
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التشريع» مثل بالأساس آلية لتقنين الممارسات» وجعل الدين» الذي كان» في 
الفترات الأولى من الإسلام» موسوماً بحريّة الاجتهاد في فهم نصوصه»ء أشبه 
بالمؤسّسة التي يعمد القائمون عليها إلى فرض رؤيتهم على الآخرين لتوحيد 
سلوك المسلمين في العبادات وفي المعاملات» أيضاً. باعتبار أن ذلك يمكن 
أن يكون ضامناً لتوازن المجتمع» واستمراره في التاريخ. 

ولكن إذا كانت كل الأصول مستندة» في حجيّتهاء إلى الإجماع» فهل 
كان هو خلواً من صنوف النقد والتنسيب؟ ألم يكن الإجماع» في حدّ ذاته» 
موطن خروق عديدة في التاريخ؟ 

يروي فخر الدين الرازي في محصوله”" أقوالاً للصحابة يكذّب فيها 
بعضهم بعضاًء وقد وقفناء الاب الثاني» عند إنكار ابن مسعود إجماع 
الصحابة في أمر المعوّذتين» وفي انتماء السّورتين إلى القرآن» ما يمثل -لا 
شكٌ- خرقاً تاريخياً للإجماع” في زمن الصحابة أنفسهم. وبُعيد وفاة 
الرسول بمدّة وجيزة. 

ثم إن النظّام» مثلما هو معروف» قد أنكر مسألة الإجماع؛ بل ذهب إلى 
أن الأمّة يمكنها أن تجتمع على الضلالة» وهو ما أثار» بطبيعة الحال» حفيظة 
أهل السنّة على وجه الخصوصء على الرغم من أن أغلب أهل الاعتزال لم 
يتمسّكوا برأيه”؛ بل اقتربوا في هذه القضية كثيراً من الأطروحة السنيّة التي 


= القومي البيداغوجي» تونس» ط1 1419ه/ 1999م» ص225. وانظر»ء في نقاش 
المسألة ذاتهاء ما عقده محمد بوهلال من نقد للفكرة من وجهة تاريخيّة: الغيب 
والشهادة في فكر الغزالي» دار محمد علي للنشرء ط 1ء 2003م» ص658-654. 

(1) راجع: المحصولء. 3/ 170 وما يليها. 

(2) للتوسّع في ذلك انظر: بوعجيلة» ناجية الوريمي» في الائتلاف والاختلاف» 
ص 210 وما يليها. 

(3) راجع مثلاً : 


M. Bernand, قمصوأنا"‎ chez Abd al-Gabbar et objection d'An-nazzamin studia 
Islamica, n XXX, 1969, pp. 27-38. 
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تعتمد على حديث معروف يؤكد أن الأمّة لا تجتمع على ضلالة. وذهب النظام 
إلى أنه لا يمكن الاطمئنان إلى الإجماع» ولاسيما متى كان وارداً من جهة 
خشية العلماء تكذيب بعضهم بعضاًء أو شىّ عصا الطاعة المعقودة للسلطان. 
وقد احتفظ الواقع التاريخي بأمثلة تؤكد هذه المزاعم. يقول الرازي: «روى أبو 
سعيد الخدري : (أَنَهُ لا هِجْرَةٌ بَعْدَ القَنْح لكِنْ جِهَادٌ وَننَهُ) [وهو حديث أخرجه 
البخاري (2825) في باب الجهاد» باب وجوب النفير]ء فقال له مروان: 
كذبت.». وعنده رافع بن خديج». وزيد بن ثابت» وهما قاعدان على سريره» 
فقال أبو سعيد: لو شاء هذانء لعرّفاك» ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة 
قومه» وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة» فسكتاء فرفع مروان عليه الدّرة) 
فلمًا رأيا ذلك قالا: (صدق)»". والقصّة تخبر -لا شكٌ- عن رغبة الخلفاءء 
والأمراءء وأصحاب السلطان» عموماًء في إضفاء المشروعيّة على أعمالهم» 
وإكنناء الشاي لوين الديتىء وهو آمر اع مغروقا عد الارن وكير 
الخبرء أيضاًء إلى أن الحديث عن إجماع العلماءء ولا سيما من كان منتمياً 
منهم إلى ركاب السلطانء إِنّما هو حديث يحوي مبالغة واضحة؛ ذلك أن 
الوقائع تؤكّد أنه إجماع ليس بعيداً عن رغبة العلماء في الحفاظ على منزلتهم 
داخل البلاط فضلاً عن أن السّكوت عن الخطأ والضّلالة يمكن أن يخفى 
خشية من فقدان المركز الاجتماعيء أو خشية الفرقة» وأنقكا نالفو فى قر 
المخد اعدف العلغاء»واستعلال الشامةالذلاك: ١‏ 
ويروي النظام نماذج أخري 7 تؤوقد خرق الإجماع» حتى في عصر 
الصحابة» وقد انتهى به الأمرء في نظريّة الإجماع وارتباطه بهويّة المجمعين» 
ومحلّهم من السلطة؛ ومدى امتلاكهم النفوذ والشوكة» إلى القانون الآتي : 
(1) الرّازيء فخر الدّين» المحصول» 3/ 937. 
(2) الرازي» المصدر نفسه» 3/ 976. 977. ويذهب النظام إلى أن الصحابة ما أجمعوا 
على القياس أبداء وإنما من قالوا بذلك قوم معدودون يحصرهم في عمرء وعثمان» 


وعلئء وابن مسعود» وأبن» وزيد بن ثابت... وأناس قليل من أصاغر الصحابة» 
غير أنه يرجع سبب سكوت الباقين إلى أنه لمّا كان «هؤلاء [كبار الصحابة] لهم = 


«فإِنَ الرّجل العظيم إذا اختار مذهباًء فلو أن غيره أبطل ذلك المذهب عليه 
ايى عليه غاية المقفة + وير :ذلك سيا لخداو اتةه وسكدا يدا 
لنا أن الإجماع. الذي يستند إليه القرآن وغيره من الأصول»ء > لم يکن» في حد 
ذاته» بمنأى عن صنوف النقد والتنسيب» غير أن رغبة ة أهل السلطة والنفوذ 
متضافرة مع مواقف العلماء السائرين في ركابهم جعلت الإجماع قوّة لا تردٌ؛ 
بل حقيقة مطلقة تجلّت كأحسن ما يكون في قول الماوردي: «لا اعتبار بقول 
7 الإجماء!2) ك 


2- تناهي النصوص ولا تناهي النوازل قي الواقع: 

لقد استدعى موضوع شمول القرآن جدلاً خصيباً بين العلماء نجد صداه 
واضحاً عند أكثر من أصوليٌ» وكان محور هذا تنائة التناهي أو عدم 
التناهي» ا النصوص بحكم جميع الحوادث”” ' أم أن التصوص متناهية 
والحوادث لا تتناهى؟ 

وجاءت عناية علماء الأصول بهذا التي رض رجيم للا 
أصلاً من أصول الفقهء أو بمناسبة إبطالهم القول به دليلاً يمكن أن تت 
شؤون الدّين. فالمبحث المرتبط بكمال الشريعة إِنْما بدا من خلال علاقة 
النصوص بالرّأي عامّة» والقياس خاصّة. وقد تجلى في ظلّ اتجاهين 
متناقضين ؛ أمّا الاتجاه الأوّل» فيمثله أهل النصوص والظاهريّة على وجه 
الخصوص. الذين أبطلوا الرأي والقياس جملةً وتفصيلاً» وأمّا الاتجاه الثاني 


= سلطانء ومعهم الرغبة والرّهبة» شاع ذلك في الذهماءء وانقادت لهم العوامًٌ» فجاز 
للباقين السكوت على التقيّة؛ لأنهم قد علموا أن إنكارهم غير مقبول». المحصول» 
3. 

(1) الرّازي» المصدر نفسهء 3/ 1124. 

(2) الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» دار الكتاب العربي» بيروت» 
طاء 1990م» ص 130. 

(3) هذا هو بالضبط العنوان الذي وسم به ابن قيم الجوزيّة (ت 751ه) الفصل الذي 
خصّصه لمناقشة هذا المبحث. راجع: إعلام الموقّعين عن رب العالمين» 1/ 333. 
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فيمئّله أهل الرّأي» الذين قالوا بالقياس أصلاً في التشريع» وإن كان هذا 
الاتجاه الثاني تخترقه بعض الفوارق نجدها بين أصولي وآخر. 

وقد اخترنا أن نقف عند ابن حزم نموذجاً للاتجاه الأوّل» الذي انتهى 
بمفهوم شمول النصوص» واكتفائها بذاتهاء إلى أبعد الغايات؛ بل إلى 
أقصاهاء من خلال قراءة ظاهريّة للآيات. أمّا بالنسبة إلى الاتجاه الثانى» 
الذي يقرٌ بالقياس والرّأي» فنقف عند لفيف من الأصوليين لنبحث فيما 37 
بعضهم عن بعضهم الآخر داخل الاتجاه نفسه. 

ولسنا نشكٌ في أن الظاهريّة كانوا من أكثر المدافعين عن مسلّمة شمول 
القرآن» وإطلاقه» واستغراقه؛ ذلك أنّْهم يَعدُون النّص القرآني يتضمّن الرسالة 
المحمّديّة» التي جاءت ناسخة للشرائع والأحكام المتقدّمة. وهي» إذ تنجز 
ذلكء إِنّما تسعى إلى وصل النبوّة المحمديّة بما سبقها؛ لتؤكّد أن نبي 
المسلمين هو خاتم النبيّين» فاكتسبت أحكام القرآن وشرائعه بذلك 8 
الشمول والإطلاق. 

ولقد عبّر النص القرآني عن هذا الجانب في أكثر من آية استحضرها 
الأصوليون ليلخوا على هذه الصفةء وانطلق ابن حزم فعلاً من هذه 
الآيات”"؛ بل جمعها إلى بعضها ليرد على خصومه. الذين ذهبوا إلى أن 
القرآن لم ينص على بعض الأحكام المخصوصة. وقد أضاف ابن حزم إلى ما 
ذكرة رة من الا رسن > في إثبات معنى الشمول» ری يسكت 0 
الرسول» «وقال بلا في حجة الوداع : «اللّهُمَّ مَل بلَعْبُ؟ قَالُوا : نَعَمْ. قا 
اللَهُمَ اشْهَن200) 
(1) الآيات هي : ورتا ميلك الكتّب ينيدا لكل سىء [التحل : 89]. 

تا رتا في الكت من ىو [الأنعام: 38]. 

لوم َكلت کُم ديك وَأَمَمْتٌ علب يعْمَتى» [المّائدة: 3]. 

مين للئّاس ما نرد إِليِمَ» [التحل: 44]. 
(2) ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكام» المجلد2ء 8/ 516. والحديث رواه 

البخاري برقم: 1741ء ومسلم برقم: 1679. 


ولقد فهم العلماء المسلمونء ولا سيّما الظاهريّة منهم؛ أن النص القرآني 
قد حكم هو ذاته بان أحكامه مطلقة في الزمان والمكان مهما تغيّر الواقع» 
واختلفت الأوضاع. وعليه يكون النصّء» قرآناً وسنّة» مرجعاً للإنسان يهتدي 
به في كل الأحوال» ويستنبط من نصوصه الحدٌّ المناسب لتنظيم حياته 
وتأسيس رؤيته للوجود. 

ولم يكن أهل الظاهر ممّن يختصّون وحدهم بإبطال القياس حجّة في 
التشريع » وبالاستماتة في الدّفاع عن شمول النصوص حاجات الإنسان ما ظهر 
منهاء وما لم يظهرء وإنما كان أهل التشيّع يرفضون» أيضاء القياس دليلا من 
أدلة استنباط الأحكام التكليفيّة» فالمحقق الحلّي يجمل مواقف الإمامية 
المتقدّمين بالقول: إن عمومات القرآن والسنّة المتواترة كافلة بتحصيل 
الأحكام الشرعيّة» والقياس إن طابقها فلا حاجة إليهء وإن نافاها لم يجز 
العمل به. واحتجٌ شيخنا المفيد -رحمه الله- لذلك [أيضاً] بأنّه لا سبيل إلى علّة 
الحكم في الأصلء فلا سبيل إلى القياس»". والأصوليّ الإماميّ يعرض 
حججاً أخرى في إبطال القياس» وإِنّما اكتفينا بالحجّة السابقة؛ لأنّها تتقاطع 
مع ما يذهب إليه أهل الظاهر من رفض التعليل في وضع الأحكام الشرعيّة. 

ويقرّ صاحب (الأحكام) أن ما ينظر فيه من مسائل إنّما تمثل قضايا 
يتعارض قوله فيها مع غيره من العلماءء وهو يعمد إلى الآية: هيام الذي 


6 
رمس مده چ1 يل رر 


اموا فوا ليت بوتکم يت الڪمار َلْسَجِدُوأ فيكم عِلْظَةٌ وأعَكمرا أن أله مم 

(1) المحقّق الحليّ»ء معارج الأصول» ص184. وأمًا الطوسي فإنّه ينفي وقوع القياس في 
الشريعة في الكتاب والسنة المتواترة والإجماع يقول:«قد ورد الشّرع بما يمنع من 
العمل بالقياس» وأقوى ما اعتمد في ذلك إجماع الطائفة المحمّة» وقد ثبت أن 
إجماعهم حجةء لأنه يشتمل على قول معصوم لا يجوز عليه الخطأ على ما باه فيما 
تقدّم» وقد علمنا أنهم مجمعون على إبطال القياس والمنع من استعماله. وليس لأحد 
أن يعارض هذا الإجماع لمن يذهب إلى مذهب الزيديّة والمعتزلة» من أهل البيت 
عليهم السلام» وقال مع ذلك بالقياس» لأنْ هؤلاء لا اعتبار بمثلهم» العدّة في 
أصول الفقهء 2/ 667-666. 
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لمتّقيت» [التوبّة: 123]؛ ليؤكّد أنه صف كتابه كلّه لبيان ضرورة العمل بهذه 
الآية ركه ويدعم ما يذهب إليه بالقول: اووجدناه قد قال تعالى: الوم 
الت لک ين ومنت عَم مَس وَرَضِيت ل سكم ويا [المَائدة: 3ء 
فأيقنًا أن الدّين قد كمل وتناهى» وكل ما كَمّلَّ فليس لأحد أن يزيد فيه» ولا 
". على الرغم من أن الآية لا تعني ما ذهب 
إليه الفقيه بالضرورةء وإنما كمال الدين فيها محمول على إتمام الرسول 
للركن الأخير من أركان الإسلامء وهو الحجٌ. يقول القرطبيّ: «فاستجمع لهم 
الدّين أداء لأركانه وقياماً بفرائضه)”©. ولكنّ صاحب المذهب الظاهري يقرأ 
الآية على أساس أنّها شهادة من النصّ ذاته» على أنه ليس في حاجة إلى أدلّة 
تخرج عنه» وهو ما يميّز أهل الحديث» الذين يَعدَون النصوص المصدر 
الوحيد للتشريع؛ فالدين كله «لا يؤخذ إلا عن الله عز وجلٌ» ثمّ على لسان 
رسول الله ياء فهو الذي يبلغ إلينا أمر ربّنا عز وجل» ونهيه» وإباحته» لا 
مبلغ إلينا شيئاً عن الله تعالى أحد غيره)”. ولمّا كان أصحاب المذهب 
الظاهري يكتفون بالظواهر من النصوصء فإتهم عدّوا ما كان كاملاً ومتناهيا 
لا أحد يمكنه أن يضيف إليه شيئاء سواء كان قياساً آم استحساناً» وإِنّما 
«نصٌ الله تعالى على أنه لم يكل بيان الشريعة إلى أحد من التاس» ولا إلى 
رأي» ولا إلى قياس» لكن إلى نص القرآن» وإلى رسوله مي فقط» وما 
عداهما فضلال» وباطل» ومحال». 

إِنَّ هذا التقدير في النظر قد قاد صاحب النظريّة الظاهريّة إلى جعل القرآن 
والسنّة جزأين يتمّم أحدهما الآخر؛ بل هما عنده لونان من ألوان الوحي لا 


أن ينقص منهء ولا أن يبدّله) 


(1) ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» المجلدا 11/1. 

(2) انظر القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. 6/ 62.» 63. 

(3) ابن حزمء الإحكام المجلد1. 11/1. 

(4) ابن حزم» المصدر نفسهء المجلد2ء 8/ 530» ويحتج المحقق الحليَّ على بطلان 
العمل بالقياس بالقول :«إن العمل بالقياس عمل بالظنْء والعمل بالظنّ غير جائز»» 


معارج الأصول» ص188. 
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اختلاف بينهما في مستوى التشريع"؛ ولذلك نجده يسميهما بمصطلح 
النصوصء التي لا مرجع غيرها في استنباط الأحكام الشرعيّة. يقول ابن 
حزم: «والقرآن والخبر الصّحيح بعضها مضاف إلى بعض» وهما شيء واحد 

في أنهما من عند الله تعالى؛ A,‏ واجلاقي ناض وريه الطاعة 
لبها :نا قدمناة افك قال فال ميا الل اما الما أله و 
ولا عن واش کم 7 ولا کا لدت الوا سينا وشم لا مشرد 
[الأنمّال: 2021-20 “نس نالك أن الأصولي الظاهريّ يمثل الاتّجاه 
المغالي في الاعتماد على النصوص دون سواها في مقام العلم بالشريعة» 
واستخراج الأحكام التي لا يمكن أن يكون لها إلا مصدر واحدء وإن كان 
يتجلّى في شعب ثلاث بناء على الآية: «9يَأيا اَن َامنوَا ايع أله [النْسَاء: 
9 فهذا أصلء وهو القرآن. ثم قال تعالى: لوَاطِيعُوا اسول [النّسَاء: 59]» 
فهذا ثان. وهو الخبر عن رسول الله َء ثم قال تعالى : وأو 1 4 
[النسَاء: 59]» فهذا ثالث» را المنقول إلى رسول الله كلا 
حكمه”؛ ولذلك لا نجد بحثاً لدى ابن حزم في أن القرآن حاكم على 
السنّة.» من حيث إِنّه لا يقبل الحديث إلا بعد أن يعرض على القرآن مثلما 
كان يرى بعض الفقهاءء ولا أن السنة حاكمة على القرآنء أو تقضي عليهء 
من حيث إنها السبيل لمعرفة عامّه ومطلقه» مثلما قال بعض العلماء من 
الشافعية أو غيرهم. وإِنّما القرآن والسنة ا للوحي المحمّدي» وكلاهما 
يتمّم الآخرء وهما متّحدان لا ينفصلان»* وروا کات ع و 
ظاهرية المنحى» فإنّما يعود ذلك إلى إيمانه بفلسفة التوقيف”” التي ينحسر 


(1) راجع تمييزه بين نصوص القرآن ونصوص الستة في : الإحكام» المجلد1» 1/ 95. 

)2( ابن حزم» الإحكام» المجلد1. 1/ 96. 

(3) المصدر نفسهء المجلدى 1/ 95. 

(4) أبو زهرة» محمد» ابن حزم حياته وعصره وآراؤه الفقهيّة» ص 298. 

(5) راجعء على سبيل المثال: تفسيره للآية هيلا تمل َا أي [الإسرّاء: 23]. 
الإحكامء المجلد2. 7/ 2388 389. وينتهي» بعد نقد مقالات المفسّرين والفقهاء» = 
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فيها جهد العقل على نحو كبيرء وممّا لا شك فيه أن هذه الرؤية للنصوص 
سيكون لها استتباعات كثيرة» باعتبار أن صاحب (الإحكام) سيضطرٌ إلى 
ترجيح نصوص على أخرى» وإلى تقوية بعض الأخبارء وإضعاف غيرها مما 
لا يستقيم مع نظريّته الظاهريّة. 

ثم إِنّه واجه مشكلة تعارض الآية الوم الت کم دينك [المائدة: 3]» 
مع ما رُوي عن الرسول أنه قال يوم الخميس» قبل موته بأربعة أيّام: «إنُتوني 
بکتاب كن لَكُمْ تابا لن تَضِلُوا مِنْ بَعْدي)”". وتعارض الآية» أيضاًء مع 
ما روي عن عائشة أنّها قالت: «لم يكن الوحي قطّ أكثر منه قبيل موت 
النبئ يي . فلم يحِدُ ابن حزم عن منهجه الظاهري قيد أنملة في إبطال 
التعارض كك و إذ يقول: «وكل هذه النصوص حى لا تعارض بين 
شيء منها بوجه من الوجوه (...) وحتى لو نزلت بعد ذلك [الآية التي نزلت 
في حب الوداع] شرائع لما كان نزولها معارضاً للآية المذكورة؛ لأنَّ الدين» 
في كلّ وقت» تام كامل»”". وأما أمر الكتاب» الذي أراد الرسول كتابته يوم 
الخميس قبل وفاته» فهو عند ابن حزم» في استخلاف”” أبي بكر ليس غير. 

لكنّ ابن حزم قد اضطرّء أيضاًء إلى إضعاف حديث معاذ بن جبل 
المشهورء عندما سأله الرسول: كيف يقضي قبل أن يرسله إلى اليمن» فقال: 
«أَجْتَهدُ رَأيِي» ؛ لأنه يتناقض مع الآية 98 ملت کک دیک [المائدة: 3]» وهم 
ْنَا في لكب من سىء [الأنعام: 38]ء ولتَنيكنًا لحل سىء [التحل: 89]ء 
قَعَمَدَ إلى اعتبار الحديث» ساقطاً لم يروه أحد من غير هذا الطريق... فإنَّ هذا 
الحديث ظاهر الكذب والوضع؛ لأنْ المحال البيّن أن يكون الله تعالى يقول 
= إلى أن قول «أف» ليس نهياً عن القتل» ولا عن الضرب» ولا عن القذفء إِنّما هو 

نهي عن قول «أف» فقط. الإحكام 7/ 390. 
(1) الحديث في صحيح البخاري رقم: 3053. 
(2) ابن حزمء الإحكام؛ المجلد2. 8/ 523. 


(3) المصدر نفسهء 8/ 524. 
(4) المصدر نفس 7/ 448» و8/ 524. 
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الوم أَكمَلْتٌ لَك ويك [المّائدة: 3]... ثمّ يقول رسول الله ية : (إنّه ينزل 
في الدّيانة ما لا يوجد في القرآن»”". ويجدر بنا أن نشير إلى أن هذه الطريقة 
في الحجاج القائمة على تضعيف حديث معيّن لا يختصٌ بها ابن حزم دون 
غيره من العلماء. وإنما هي آليّة أصوليّة متواترة لإقصاء أطروحة المخالف». 
وإفقادها كل سند شرعي. 

ويبدو أن الأصولي الظاهري كان على وعي واضح بأنّ الصّحابة إِنّما 
أفتوا بآرائهم في بعض المسائل مما لم ترد فيها نصوص» فكانت تلك 
الممارسات تدلّء فعلاًء على حريّة الاجتهاد في الإسلام الأوّل» قبل ظهور 
علم أصول الفقه» الذي سعى إلى التقنين» والضبط. والتسييج» فيمنع بذلك 
الاجتهاد الحرّ. ولهذا السّبب» عمد ابن حزم إلى تضعيف الحديث المنسوب 
إلى معاذ بن جبل من ناحية» وإلى اعتبار ما يُنسب إلى الصّحابة من 
اجتهادات استثناء لا يعتدٌ به؛ بل هو أقرب إلى الظن» وأبعد ما يكون عن 
اليقين» الذي يجب أن يوسم به الحكم الشرعي. «وأمًا القول. والرَّأي. 
والاستحسان. والاختيارء فكثير عنهم ون جداً. [الصحابة]ء ولكنّه لا سبيل 
إلى أن يوجد لأحد منهم أن جعل رأيه ديناً أوجبه حكماًء وإِنّما قالوا إخباراً 
منهم بأنْ هذا الذي يسبق إلى قلوبهم» وهكذا يظنون على سبيل الصّلح بين 
المختصمين»”2. غير أن الفقيه الظاهري» وإن كان يقر بمنهج الصّحابة في 
سن الأحكامء لما يطرأ في واقعهم من نوازل بالاعتماد على اجتهاداتهم 
الشخصيّة؛ فإنه يصرّء في الوقت ذاته» على ضرورة التخلي عن مثل هذه 
الممارسات؛ لأنّها تعدّء في تقديره» حلولاً في منزلة الشارع”©» وهو إثم - 
لا شك- عظيم. 
(1) المصدر نفسهء المجلّد 22 7/ 438» 439. 
(2) المصدر نفسهء المجلد2» 7/ 444. وانظر: 6/ 196. 


(3) يقول ابن حزم لمن يقضي بالرّأي في الدين» فيحلل» ويحرّم» ويوجب به: إن كنت 
تقول ذلك [الرأي] عن نفسك» فقد صرت مللا حرفا وشارعاً. وفى هذا ما 
فيه نعوذ بالله منه». المصدر نفسه» 6/ 231. 
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لقد كان ابن جرم عند تأكيده ضرورة الاكتفاء ء بالمصادر السمعيّة في 
التشريعء ونبذ كل قول الاو 00 والاجتهادء وغيرها» اعتباراً 
كمال الشريعة في ال Eh‏ لمساجلة خحصومه والطعن فيما 
يذهب إليه أهل الرّأي من المعتزلة والحنفيّة؛ ولذلك ينقل عن ابن حنبل 
قوله: «سألت أبي عن الرّجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا 
يعرف صحيحه من سقيمه»› وأصحاب راي فتنزل به النازلة» من يسأل؟ فقال 
ألو من راي الى ی اح عل قر ف CE‏ 
الظاهريّة والحنبلية فى نبذ الرأي» دون أن نغفل الفارق بين الاخ 
فالظاهريّة يرفضون شتّى وجوه الرأق؛ اهاد و قاتا اانا رقشا 
مطلقاً؛ بل يكقّرون الدعاة إليه. يقول: «وقد تبرّأ كلّ من ترى من الصحابة 
والتابعين» ومن الفقهاء من الرأي» وندموا على ما قد قل SL‏ أ 
الحنابلة.» فيمتعضون من استعمالهء ولكنهم يلجؤون إليه عند الاضطرار. 

وهكذاء تعمّدنا الوقوف عند الأطروحة الظاهريّة ممثلة في أحد أهمّ 
منظريها المتقدمين 4 لأنها عنوان الالتزام بمقالة كمال التشريع» وشمول 
النصوص لحاجات الإنسان من خلال قراءة تكتفي بظاهر الآيات. وفي هذا 
الصددء ذهب المذهب الظاهري بالأطروحة إلى أبعد النتائج المنطقية» التي 
يمكن الوصول إليهاء بالنظر إلى ما وضعوه من مقدّمات. «فصمٌ بنصٌ القرآن 
أنه لا شىء من الدين» وجميع أحكامه» إل وقد نص عليه». ولا يخفى 
علينا أن المذهب الظاهري إِنّما کان خطابه رما بسجال خصومه. 
)1( يقول ابن حرم: «فصار من المحال الممتنع وجود نازلة لا حكم لها في النصوص). 

المصدر نفسهء المجلّد7ء 6/ 210. 
(2) المصدر نفسه»ء المجلّد2» 6/ 231ء 232. 
(3) راجع : حلاق» وائل» نشأة الفقه الإسلامي وتطوّره» ص178 وما يليها. 
(4) ابن حزمء الإحكام» المجلّد2. 6/ 232. 
(5) ابن حزمء المصدر نفسه»ء المجلّد2ء 8/ 516. 
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ومجادلتهم في مسائل الاجتهادء والقياس» والتعليل» وغيرها. ولم يكن 
خصومه من أهل الرأى فتحسب؟ بل كاتوا من الشافعية والمالكيّة أيض]”", 
وهم» وإن كانوا يسلّمون جميعاً بشمول النصوص» فإنّهم يختلفون في 
المقاربة الأصوليّة والفقهيّة؛ ذلك أنهم انطلقوا باستحضار الآيات نفسهاء 
التي ذكرها ابن حزم» غير أنهم لم يلتزموا بحمل المعاني على ظواهرهاء ولم 
يكتفوا بوضع اللفظة مستقلة عن السياق الذي يؤويها؛ بل ذهب بعضهم إلى 
أن الحكم المنزّل يستوجب» بالضرورة» البحث في الحكمة التي أنكرها ابن 
حزم من حيث المبدأء ولكن اختلاف ابن حزم عن غيره من الأصوليّين لم 
يمنعه من الاتفاق معهم في جل الأحكام» وإنما الفرق في التعليل فحسب. 

وقد لخخص ابن رشد الحفيد اختلاف أقوال العلماء فيما لم يرد فيه نض 
من النوازل بالقول: «وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام» فقال الجمهور 
إن طريق الوقوف عليه هو القياس» وقال أهل الظاهر: القياس في الشرع 
باطل)”©. أمّا ابن قيم الجوزيّة الأصولي الحنبلي المتأخر (ت 751ه). فكان 
أكثر استفاضة في رصد مواقف الأصوليّين والعلماء عموماً من مسألة إحاطة 
النصوص بالنوازل» فذهب إلى أن العلماء في ذلك فرق ثلاثة : 


أمّا الفرقة الأولى» فتقرٌ بعجز النصوص عن الإحاطة بما نزل من وقائع» 
وما يمكن أن ينزل منها في المستقبل؛ ذلك أن النصوص متناهية» وأمّا الوقائع 
والنوازل فلا حصر لها. وينقل ابن قيم الجوزيّة مذهب هؤلاء بالقول: (إِنَ 
النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث» وغلا بعض هؤلاء. حتى قال: ولا 
بعشر معشارهاء قالوا: فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص»'". 


(1) راجع» على سبيل المثال: الوضيفي» المصطفى. المناظرة في أصول التشريع 
الإسلامي: دراسة في التناظر بين ابن حزم والباجي» المملكة المغربيّة» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلاميّة 1419ه/ 1998م. 

(2) ابن رشد الحفيد» بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 1/ 5. 

(3) ابن قيم الجوزيّة. إعلام الموقعين» 1/ 333. 
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ويتفق الأصولي الحنبليَّ في طمس هويّة أصحاب هذا المذهب مع أبي 
الوليد الباجي» الذي أكد سعي بعض العلماء إلى توظيف القياس» وإعمال 
العقل بصورة حرّة فيما لم يرد فيه نصّ» وقد لقي هؤلاء صنوفاً من النقد والطعن 
لا من نفاة القياس فحسب وإنماء أيضاء ممّن كانوا نون القاس كا على 
النصوص. يقول الباجي مجادلاً : «فإن قالوا إِنّما أراد بقوله تعالى: تا رطا في 
لْكتّبٍ ين سىء [الأنعَام: 38] ما كان في عهد الرسول إا خاصّة» لاما كان 
بعده؛ لأنّ ما حدث بعده لم يكن موجوداً حين الخطاب. وما ليس بموجود 
فليس بشيء» فلمًا أخبر أنه لم يفرّط في الكتاب من شيء علمنا أنه أراد به 
الموجود دون المعدوم»”'. وهي مقالة ستلقى ردّاً عنيفاً من الأصولي المالكي 

نفسه”2 ؛ لأنها تتعارض مع مسلّمة صلاح القرآن لكل زمان ومكان من ناحية» 
ولأنّها تتعارض» أيضاًء مع مفهومي الشّمول والكمال. اللّذين تتّسم بهما 
النصوص. وقد احتجٌ أصحاب هذا N‏ 
وحوادث العباد غير متناهية» وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع»””". وكان 
جمهور العلماء يطعنون على أصحاب هذا الرّأي؛ لأن مثل هذه المواقف من 
شأنها أن تفضي بهم إلى تقديم العقل والقياس على النصوص» والإعلاء من 
شأن الرأي الحرّء وهو ما يتماثل» عندهم» مع الحلول في منزلة الشارع. 

أمّا الفرقة الثانية» فذهبت» حسب تصنيف ابن قيم الجوزيّة» إلى أن 
القاس تلاط 7 انلصوو رادا ل اي نيا زفق وأ تنه 
الفقيه الحنبليّ إلى طائفة من أهل الكلام» وإلى الجهميّة المنكرين للحكم 
والأسباب. ولن نتوسّع في بيان مقالتهم؛ ذلك أنها تقرب مما رآه أهل الظاهر 
من رفض للقياس» وإبطال للعلّة والحكمة من حيث المبدأ. 


(1) الباجي» أبو الوليد» إحكام الفصول في أحكام الأصول» 2/ 577. 

(2) المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها وما يليها. 

(3) ابن قيم الجوزيةء إعلام الموقعين» 1/ 333. 

(4) راجع» أيضاء على سبيل المثال: الباجيء إحكام الفصول. فصل في جواز التعبّد 
بالقياس» 2/ 537 وما يليها من صفحات. 


ويعرض ابن قيم الجوزيّة» بإيجازء مقالة فرقة ثالثة ينسبها إلى أبي 
الحسن الأشعري تقول بالقياس» ولكثها تنفي الحكمة» والتعليل» 
والامنياني”: ويبطل الفقيه الحنبليٌ المواقف السابقة كلّهاء ويذهب إلى أن 
أصحابها قد انحرفوا عن سبل الحقيقة» فيعمد إلى مفهوم التوسّط بين أقوالها. 
يقول: «والصّواب وراء ما عليه الفرق الثلاث» وهو أن النصوص محيطة 
بأحكام الحوادث» ولم يحلنا الله ولا رسوله على رأي ولا قياس؛ بل قد بِيّن 
الأحكام كلّهاء والنصوص كافية وافية بهاء والقياس حى مطابق 
للنصوص»”. ولا غرابة في موقف الفقيه الحنبليّ» الذي وإن كان يقر 
بالقياس أصلاً من أصول الفقهء فإنّه يرى النصوص كافية شاملة لحاجات 
الإنسان» ولن نحتاج إلى القياس إلا في الحالات النادرة» وعند الضرورة 
القصوى» فالتضصوصض مقدمة عنده على الاه اد والقيانن» اللدين ل ملجا 
إليهما إلا متى خفيت علينا دلالة النصوص. والقصور»ء في هذه الحالة» إِنْما 
يعود إلى عجز الإنسان عن إدراك حقائقها؛ ولذلك نجده يقرع القائلين بعجز 
النصوص عن الإحاطة بحوادث الواقع اللامتناهية. ولعمر الله إن هذا مقدار 
التصوص في فهمه» وعلمه» ومعرفتهء لا مقدارها في نفس الأمر)”©, 
فالتقص والتقصير إِنّما يكمنان في الإنسان» وليس في التصوص. 

ويبدو أن التوسّط بين أهل الرّأي من ناحية أولى» وأهل الحديث من 
ناحية ثانية» قد تحقّق أكثر في مقالة الشافعي”؛ ذلك أنه يرى أن الشريعة 
كاملة من جهة» ومتناهية من جهة أخرى» فالناظر فيها لا يسعه» في تقدير 
صاحب (الرّسالة). إلا أن يطلب الحقّ إِمّا من جهة النصّ متى وجد الدليل» 


(1) ابن قيم الجوزيّة إعلام الموقعين» 1/ 336-335. 

(2) المصدر نفسه. 1/ 337. 

(3) المصدر نفسهء 1/ 333. 

(4) في مفهوم الوسطيّة ودلالتهاء راجع: أبو زيدء نصر حامدء الإمام الشافعي وتأسيس 
الإيديولوجية الوسطيّة؛ مرجع سابق. و: السيد» رضوان» الشافعيّ والرسالة» مرجع 
سابق. ويَعدٌ وائل حلاق هذا التوسّطء أو التردّد بين أهل الحديثء وأهل الرّأي» هو = 
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وإمّا من جهة القياس؛ لأن النوازل» في نظر الشافعي» تنقسم قسمين؛ قسم 
يكون فيه بعينه حكم منصوص عليه يلزم اتباعه هو النصض» وقسم ثان لم يكن 
فيه بعينه حكم طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد» والاجتهاد 
القياس”". وقد جعل صاحب (الرّسالة) النصوص تحيط بالنوازل إِمّا بصورة 
مباشرة» وإمّا بصورة غير مباشرة» فوضع شروطاً لاستنباط الأحكام لا يمكن 
تجاوزها. يقول: «لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكماً أو مفتياً أن يحكمء 
ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم» وذلك الكتاب ثم السنّة. أو ما قاله 
أهل العلمء لا يختلفون فيهء أو قياس على بعض هذا» ؛ ولذلك عمد 
الشافعي» في مصتفهء إلى إثبات القياس المستند إلى النصوصء وأبطل 
القول بالاستحسان على أساس أنه» في نظره» يقود إلى الاختلاف» والحكم 
بالشهوة والهوى. يقول: «أفرأيت إذا قال الحاكم والمفتي في النازلة ليس 
فيها نص خبر ولا قياس» وقال: أستحسنء فلا بدّ من أن يزعم أن جائزاً 
لغيره أن يستحسن خلافه... فيقال في الشيء الواحد بضروب من الحكم 
وا 

ولعلّنا لا نجانب الحقيقة إن اعتبرنا التّهج» الذي اختظه الشافعي» في 
محاولةٍ للتوفيق بين القول باكتمال التشريع بالنصوص من جهة» والقول 
بحاجتهاء في الوقت نفسه» إلى القياس» هو الذي سيعرف سيطرة في تاريخ 
الفكر الأصوليّ إن نحن استثنيناء بطبيعة الحال» التيار الظاهري» نفاة 


= الذي جعل فقهاء القرن الثالث للهجرة لا يعتنون بشرح رسالته. ولعل ذلك يدل على 
أن توسّطه لم يرّق لا لأهل الحديثء ولا لأهل الرّأي. للتوسّع: حلاق» وائل» 
راجع: هل الشافعي هو أوّل من أرسى علم التشريع الإسلامي» حوليات الجامعة 
التونسية» العدد 52» سنة 2007م. 

(1) الشافعئ» الرّسالة» ص 477. 

(2) الشافعي» الأ 7/ 271. 

(3) الشافعئ,ء الأمّ.» 7/ 273. وقارن ذلك بطريقة السرخسي الأصولي الحنفيّ في 
التشريع للاستحسان» أصوله» 2/ 201. 
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القياس» أوّلاًء والشيعة التي أبطلت القول بالقياس من جهة كونه يقود إلى 
الظنّ في التعبّدء ثانياً. 

وأا ا مم فالا صولكوة يعد قل ركو مانا ادف كيرا غا 
أقرّهء فأبو الوليد الباجي الفقيه المالكي» على سبيل المثال» يؤوّل الآية محل 
الاعتبارء ونقصد بها #إنًا رطا في الْكتّبٍ من سیو [الأنعّام: 38]» على 
اشام أنها تنطوي على القول «بأنُ القياس من جملة ما بين به الكتاب 
الأحكام)”". وهوء إذ يقرّء طبعاًء بانّساع النصوص وإحاطتها بحاجات 
الناس في الواقع المتغيّرء فإنه يطمئنّ إلى أن الشريعة كاملة» والقياس جزء 
3 «لا يمتنع أن ية يثبت الحكم تارة بالنصٌ» وتارة بالقياس الموافق 
لل فاسيقة القول بالقياس عند أغلب العلماءء بناء على أن «الحوادث 
والوقائع في العبادات والتصرّفات مما لا يقبل الحصر والعدّء ونعلم» قطعاًء 
اش أنه لم يرد في كلّ حادثة نصّء ولا يُتصوّر ذلك أيضاً. والنصوص إذا 
كانت متناهية» والوقائع غير متناهية» وما لا يتناهى لا يضبطه ما یتناهی» 
علمء طعا أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل 
حادثة اجتهاد)”". ولكنّه قياس واجتهاد محكومان بالنص» فالقياس المرسل 
كالاجتهاد المرسل شرع آخر محظور عند كل العلماء. 

وأمًا أهل الاعتزال من الأصوليين» فيدافعون بشدّة عن القياس أصلاً من 
أصول الفقه؛ بل إنهم يتفقون مع الفِرّق التي تجوّز العمل بالقياس في 


(1) الباجي» أحكام الفصول. 2/ 609. 

(2) المصدر نفسه» 2/ 579. 

(3) الشهرستاني» أبو بكر أحمدء الملل والتحل» 4/2. وانظر الطريقة ذاتها التي يعمد 
إا ابن رة الخد فى تاقد ضرورة الاجتهاد» ون التعليد على خد غيارقه: 
«ذلك أن الوقائع بين اا الأناسي غير متناهية» والنصوص» والأفعال» 
والإقرارات متناهية» ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى). بداية المجتهد. 1/ 
5. على الرغم من أن ابن قيم الجوزية يجادل هذا النمط من الظرح من حيث المبدأ. 
راجع: إعلام الموقعين» 1/ 333. 
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الشرفيات» وتقل' أبو الجن التضتزئ (ت:436:) راى ٠‏ سحاد قاضى 
القضاة القائل بأنّ «جميع الشرعيات تعلم بالنصٌ» لكنّ بعضها تعلم باهر 
النصّء وبعضها تعلم استدلالاً بالنض»". ولكنّ أهل الاعتزال يجدون قدرة 
أكبر على الاحتجاج بالاستناد إلى التحسين والتقبيح العقليين» فالعمل 
بالقياس «مبنيٌ على ما تقرر في العقل من حسن التصرف في الدنيا بحسب 
ظنّ النفعء واندفاع الضررء إذا كان الظنّ صادراً عن أمار*؛ بل يذهب 
المعتزلة إلى جعل القياس مخصّصاً للنصوصء وناسخاً لها . ويعمدون إلى 
أمثلة توضح مزاعمهم. ويمثّل البصريّ؛ في هذا الإطارء أحد العلماء القلة 
من الذين جوزوا القياس عقلاً. 

ثم إن الشاطبي يعمد إلى مفهوم المصلحة لتشريع القياس والاجتهاد؛ 
لأنهما يمثّلان حلاً ضرورياً حتى لا يترك الناس بلا تشريع في بعض النوازل» 
التي خلت من الأحكام التي تنظمها. وفي هذا الأمر يقول: «فإمًا أن يترك 
الناس فيها مع أهوائهم» أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي» وهوء أيضاًء اتباع 
للهوى» وذلك كلّه فسادء فلا يكون بد من التوقّف إلى غاية» وهو معنى 
تعطيل التكليف لزوماً» وهو مؤدٌ إلى تكليف ما لا يُطاق. فإذاً لا بد من 
الاجتهاد في كل زمان؛ لأنْ الوقائع المفروضة لا تختصٌ بزمان دون 
زمان». ويوظف صاحب (الموافقات) مفهوم التكليف بما لا يطاق» 
باعتباره أمراً ممتنعاً في الشريعة لتأكيد ضرورة اعتماد القياس والاجتهاد على 
أساس أن الحوادث في الواقع لا حصر لهاء ولا يمكن ضبطهاء أو 


(1) البصري» أبو الحسين» المعتمد في أصول الفقه» 2/ 207-206. 

(2) المصدر نفسهء 2/ 209. وانظرء أيضاًء 2/ 211-210. 

(3) المصدر نفسهء باب في تخصيص النصوص بالقياس ونسخها بها» 2/ 281-275. 

(4) المصدر نفسه» 192/2» 193. ويذهب أبو جعفر الطوسي إلى أن تجويز القياس 
عقلاً لم يقع إلا مع «شذاذ غير محصّلين». العدة في أصول الفقه» 2/ 651. 

(5) الشاطبي» أبو إسحاق» الموافقات» 104/4. 


استشرافها مسبقا”". ولعلّ إضافة الأصولي المالكي تنحصر في توظيفه 
مصطلحات الكليات» والجزئيات» والضروريات» ليس أكثر؛ ذلك أنه يرى 
أن الشريعة كاملة من حيث إِنَّها تفي بجميع الكليات من ضروريات». 
وحاجيات» وتحسينيّات» غير أنها متناهية من جهة عدم إيفائها بالجزئيات. 
يقول: «فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها المعنويّة وجدناها قد 
تضمّنها القرآن على الكمال» وهي الضروريات» والحاجيات» والتحسينيّات» 
ومكمّل كل واحد منها»”. وبناء على ذلك لا يقلّل التشريع للاجتهاد 
والقياس البتة عند عامّة الأصوليّين من مسلّمة شمول القرآن» باعتبار عودة كل 
الأدلّة إليه سنّةء وإجماعاً» وقياساًء باعتبار أن «تعريف القرآن بالأحكام 
الشرعية أكثره كل لا جزئيئ... إِمّا بالاعتبار أو بمعنى الأصل إلا ما خصّه 
الفلل : 

وقد عبر فخر الدين الرازي عن ثنائية تناهي النصوص وشمولها بصورة 
دقيقة في إطار الجدل بينه وبين غيره من العلماء؛ بناء على أن منهم من 
جوّزوا القياس في زمن النبي لما كان الدّين لم يبلغ مرحلة الاكتمال. أمّا بعد 
وفاته» فأمسى مكتملاًء فلا يصمحٌء عندئذ» العمل بالقياس والاجتهاد. وقد 
قالت الآية: «وَلا رظب ولا ياس إلا في كك مُيينِ» [الأنعام: 59]. وأكدت الآية 
الثانية المسألة بالقول: تًا رطا في الْكِمَّبٍ من سىء [الأنعام: 38]. وكأتّنا 
هذه اة من العلماء قد وجفت القول الاس واللاجتياد متا فضا للقول 
بكمال الشريعة في القرآن. يقول الرازي: «هذه الأدلّة تد على اشتمال 
الكتاب على كل الأمور ابتداء أو بوساطة؟ الأوّل: باطل لخلوٌ ظاهر كتاب 
الله تعالى عن دقائق الهندسة والحساب» وتفاريع الحيض والوصاياء 


(1) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(2) المصدر نفسه» 3/ 368. 

(3) المصدر نفسه» 3/ 366. ويوضّح الشيخ درّازء محقّق الموافقات. مفهوم (الاعتبار) 
في الشاهد بأنّه اعتبار المآلات» وهو المسمّى بالاستحسان» ومفهوم (الأصل) فيه 
بأنه هو القياس. راجع: هامش الصفحة نفسها. 
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والثاني: لا يضرّنا؛ لأنْ كتاب الله -تعالى- لما دل على وجوب قبول قول 
الرسول يِه وقول الرسول دل على أن القياس حجْة» والقياس دلّ على هذه 
الأحكام» كان كتاب الله -تعالى- دالاً على هذه الأحكام»"؛ فالشمول» 
الذي يُوسم به القرآن ليس شمول الابتداء الذي يقصي غيره من الأدلّة» فهو 
وإن تمتع بالأوليّة في التشريع» فإِن ذلك لا يخفي حاجته إلى غيره من 
الأدلّة» التي وسمها الرازي بالواسطة سنّة كانت أو إجماعاً أو قياساً. وهو 
المعنى ذاته الذي عبر عنه الشاطبي من خلال ثنائية الكليات والجزئيات» 
فالقرآن يضمن المفهوم الأوّلء ولكته لا يدّعي احتواءه جميع الجزئيات 
الموسومة أصالة بعدم التناهي. 


(1) الرّازيء المحصول. 3/ 1. ونجد نظير هذا السّجال في التناهي وعدمه لدى 
عَيَلَكَ الكتب ا لكل یو وه وة وى ااي [التحل + 189 مي 
تمام التشريع في القرآن بذكر الحلال والحرام (الطبري تفسيره 7/ 634-633. 
والزمخشري» الكشاف» 2/ 603). فإنَ الرازي ذهب إلى أن الفقهاء قالوا: «القرآن 
إّما كان تبياناً لكلّ شيء؛ لأنّه يدل على أن الإجماع وخبر الواحد والقياس حجْة» فإذا 
ثبت حكم من هذه الأحكام بأحد هذه الأصول كان ذلك الحكم ثابتاً بالقرآن» تفسيره» 
المجلد 10ء 20/ 102. أمّا الظبرسي العالم الشيعي المعاصر للرّازي» فيستبعد 
القياس طبعاً من الأدلّة» ويقول» في تفسير الآية نفسها: «ما من شيء إلا وهو مبيّن في 
الكتاب إمّا بالتنصص عليه؛ أو بالإحالة على ما يوجب العلم من بيان النبن :25 
والحجج القائمين مقامهء أو إجماع الأمّة فيكون حكم الجميع في الحاصل مستفاداً 
من القرآن». مجمع البيان في تفسير القرآن» 4/ 114-113. وأمًا القرطبي» فيفسّر 
(الكتاب) في الآية على أنه العلم الإلهي الكائن في الوح المحفوظ. فيميّز بين القرآن 
الموجود بين أيدي الناس» وهو المتناهي بطبيعة الحال» والكتاب الذي هو علم إلهي 


<2 
سي‎ rr 


لا بدء له ولا نهاية. يقول القرطبي : ورل عَلَكَ آلْكمبَ ييا لكل تَىَو» [التحل : 
9] نظيره وما رتا في لكب من ىو [الأنعام: 38]. أي: في اللوح المحفوظء 
فإنّه أثبت فيه ما يقع من الحوادث». ويضيف القرطبي» بعد ذلك» ما هو متداول من 
المعاني عند غيره من المفسّرين. الجامع لأحكام القرآنء المجلد5 10-9/ 164. 
وراجع. كذلك. المجلد 3» 6/ 420. 
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وهكذاء فإنَ ما يعنينا في مبحث القياس ليس الاهتمام بمدى حجيّته في 
التشريع» وإِنَّما كونه من الأدلّة» التي عمد جمهور الأصوليّين إليها لتجاوز 
غياب الأحكام في بعض النوازل» التي سكتت عنها النصوص. فالقرآن مثلما 
استدعى الستة والإجماع ليرفداه في التشريع» احتاج» أيضاء إلى استدعاء 
القياس لإلحاق الفروع بالأصولء على الرغم مما أثاره ذلك من جدل بين 
العلناء ضيب وقد حاول علماء أصول الفقة أن يؤكدوا أن هذه الأدلة إِنما 
هي آخذ بعضها برقاب بعض لا في إثبات حجيّتها فحسب» وإِنْما في التشريع 
وسنّ الأحكام»ء أيضاً. ذلك أنّها أدلّة تقوم العلاقة بينها على معنى التضافر 
والتكامل لسد الفراغ التشريعي من ناحية» وتجاوز التعارض الذي قد يوجد 
بينها من ناحية أخرى. بيد أن الأصوليين وضعوا شروطاً وجب توافرها في 
القائس أو المجتهد عموماًء حتى يكون أهلاً لاستنباط الأحكام للمكلفين. 
ومن هذه الشروط معرفة ما وسموه ب: «آيات الأحكام)». 


3- آيات الأحكام ومحدوديّة طاقة النص على التشريع: 

لقد بدا لنا أن من الإشكاليات الواضحة المعالم في الفكر الأصوليّ 
إقراره» من ناحية» بشمول النص القرآني كل ما يحتاج إليه الإنسان من 
أحكام تنظم حياته في علاقته بربّه» أوّلاء وفي علاقته بغيره من الناس» 
انا ا ف أخرى ا عددا يتا من الآنات الكافلة لضامية 
تشريعيّة اصطلح على تسميتها بآيات الأحكام. وهي» على ما يبدو؛ لا تمثل 
إلا نسبة قليلة من عدد آيات المصحف. إنّناء إذاًء أمام إشكالية طاقة 
المصحف على التشريع. 

تعرّض المفسّرونء والفقهاءء والأصوليون القدامى إلى هذه القضيّة. 
ووقفوا على ما وسموه بآيات الأحكام» فحاولوا إحصاءهاء وضبط 
مجالاتها؛ بل إِنَّ صنفاً جديداً من الباحثين المعاصرين قد التحقوا بالفقهاء 
والأصوليين» وأدلوا دلوهم في هذا المجال لتقاطع شواغلهم مع العلماء 
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القدامى في المسائل ذاتهاء ونقصد بهم بعض رجال القانون» وعدداً من 
دارسي الفكر الإسلامي من داخل الملّة ومن خارجها. 

يكاد علماء الأصول يتفقون على أن من أهمٌ الشّرائط الواجب توفرها في 
المجتهد» أو في من يقوم للناس مفتياًء العلم بالقرآن لا في كليّته» وإنّما في 
مستواه التشريعي» فضلاً عن العلم» بطبيعة الحال» بعلم أسباب النزول» 
والناسخ والمنسوخء وامتلاك نصيب في علم إعراب العربية» وغيرها. يقول 
الرازي : «أما كتاب الله. فلا بد من معرفته» وفيه تحقيقان؛ أحدهما: أنه لا 
يشترط معرفة جميعه؛ بل ما يتعلّق منه بالأحكامء وح ميو 1 وهذا 
العدد لا يختلف كثيراً عمّا ضبطه غيره من الأصوليين القدامى. 

وقد اتضحت بالفعل عناية العلماء المسلمين بآيات الأحكام منذ فترة 
مبكرة؛ إذ ينسب ابن النديم إلى محمد بن السائب الكلبي (ت 146ه) كتابا 
يحمل عنوان (أحكام القرآن). وإلى ابن المغلس (ت 325ه) كتابا يحمل 
العنوان نفسهء وكذا الأمر بالنسبة إلى الشافعي”© (204ه). على الرغم من 
أن هذا الكتاب المنسوب إلى صاحب (الرّسالة) يبدو أنه من وضع 
البيهقي”* » وهو من علماء الشافعيّة في القرن الخامس من الهجرة» وقد 
نسب ما فيه من مواد فقهيّة إلى الشافعي» فضلاً عن الكتب المتأتحرة المعروفة 
مثل كتاب (أحكام القرآن) للجصّاصء وكتاب إلكيا الهراسي (504ه) 
بالعنوان عينه» وكذا الأمر بالنسبة إلى ابن العربيَّ وكتاب (الجامع لأحكام 
القرآن) للقرطبي» غير أن هذه الكتب» وإن كانت تحمل في عناوينها المركب 
الاسمي بالإضافة «أحكام القرآن»» فهي» في العموم» كتب تفسير» كغيرها 


(1) فخر الدين الرازي» المحصول» 1374/4 وهو عدد يختلف نسبيّاً عما ذكره فى 
تفسيره يقول :إن الآيات الواردة في الأحكام الشرعيّة أقلّ من ستمئة آية» اا 
البواقي ففي بيان التوحيد والنبوّة والردٌ على عبدة الأوثان وأصناف المشركين». 
تفسيره» 2/ 88. 

(2) راجع بسّام الجمل» أسباب التزول» ص 157. 

(3) نشرت دار الكتب العلمية» الكتاب» بيروت» 1980م» ونسبته إلى البيهقي. 


من التفاسير تهتمٌ بآيات الأخبار والقصص وبآيات الأحكام دون تمييز بينها 
يذكر. 

إن تعرّض الأصوليين والفقهاء إلى مسألة آيات الأحكام» في إطار 
ضبطهم شروط الاجتهادء يؤكد» في تقديرناء وعيهم بأن نص المصحف لا 
يضم إلا عدداً محدوداً من الأحكام الموجّهة إلى بعض النوازل» التي شهدها 
المجتمع الإسلاميّ؛ زمن الدعوة» فخمسمئة آية في إحصاء الغزالي في 
(المستصفى). والرازي في (محصوله)» أو أكثر من ستمئة آية بقليل عند ابن 
العربى والرازي فى تفسيره» إِنْما هى أعداد لا تتجاوز فى كلّ الحالات نسبة 
(10؟) من آيات المصحف؛ ولذلك فإنهم عمدوا إلى اعتبار هذه الآيات 
متضافرة مع السنة النبويّة قادرة على تقنين حياة المسلم وفق أحكام تكليفيّة 
خمسة هي : (الواجب»» و(المحظور)ء و(المندوبت). و(المباح)» 
و(المكروه)ء ويبدو أن هذا التنظيم الفقهئ لم يتحقّق» وأنْ الممارسة الفقهيّة 
لم تبلغ مرحلة النضجء إلا خلال القرن الثالث من الهجرة» عندما تبلورت 
المدارس الفقهية المعروفة» ولا سيما الحنفية. والمالكية» والشافعيّة» ثم 
في مرحلة لاحقة» الحنبليّة مع أفول نجم بعض المدارس الفقهيّة الأخرى. 
كالأوزاعية والثوريّة؛ لأنّهاء فيما يبدوء لم تعرف أتباعاً مرموقين» ولا 
تلامذة أفذاذاً لامعين» ولأتهاء أيضاًء لم تجد دعماً من السلطة السياسيّة 
الفا س 

لقد أقرٌ العلماء القدامى بان آيات الأحكام» وإن كانت قليلة» بالمقارنة مع 
مجموع آيات المصحف. فإنّها تقدّم إطاراً عاماً يمكن الانطلاق منه لتأسيس 
هذه الأحكام بمساندة السنّة النبويّة خاصّة» ثم الإجماع» والقياس» على نحو 
(1) راجع: حلاق» وائلء نشأة الفقه الإسلامي وتطوّرهء ص236-230. وهو يحدّد 

بدقة سبب استمرار المذاهب الفقهيّة الأربعة المعروفة» واندثار غيرها من المذاهب 

التي يسمها بالمذاهب الشخصية (personal doctrine)‏ تدا لها من المذاهب 

.(Legal docirine) الفقهيّة‎ 
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ما رأينا. وهي مسلّمة بقيت تتردّد عند الأصوليين منذ الشافعي حتّى الشاطع”"© 
في القرن الثامن من الهجرة لتأكيد شمول المصحف» واكتمال التشريع فيه 
على الرغم من أن ممارسة الفقهاء في الواقع تثبت» مثلما رأيناء هشاشة هذا 
الرأي وقيامه على ما يجب أن يكون» وليس على ما هو كائن بالفعل. 

وهكذاء بقي إحصاء آيات الأحكام في القرآن يثير اهتمام الدارسين 
المعاصرين على اختلاف اختصاصاتهم وآفاقهم المعرفيّة؛ لأنه يطرح مسألة 
شمول النصض» ومدى قدرته على الاكتفاء بذاته في التشريع. وقد استوقفتنا 
محاولات عدد من الباحثين» الذين عادوا إلى مسألة آيات الإحكام 
بالدراسة» إِمّا لإثبات المسلمات التقليديّة القائلة بشمول القرآن واستغراقه كل 
ما يحتاج إليه البشرء وإمّا لمقارنة المصحف بغيره من الكتب السماويّة التي 
سبقته» ولاسيما التوراة» مع وعينا بان جهود هؤلاء الذارسين تختلف غاياتها 
مثلما اختلفت دوافعهاء على الرغم من أنها انتهت إلى الاتفاق فى بعض 
النقاط الاأساسية. 

يذهب وائل حلاقء مستفيداً من بحوث غوتاين 2 (مأوانه6 .0 .8) 
القديمة نسبيّاء إلى أن اتفاق العلماء القدامى على أن آيات الأحكام لا 
نارن فى أقضى الحالات تة (96410) من ابات الف إتناهز 
إحصاء لا يعكس حقيقة الطاقة التشريعيّة فى القرآن؛ إذ يرى أنها آيات 
تختلف» في تقديره» عن البواقي في أمرين: 

أوّلاً: إِنّ معدّل طول آيات الأحكام يساوي ضعف معدل طول الآيات 
غير المتضمّنة لأحكام فقهيّة» أو ثلاثة أضعافهاء وثانياً: إن آيات الأحكام لا 


(1) يقول صاحب (الموافقات): «فكتاب الله -تعالى- هو أصل الأصول» والغاية التى 
تنتهى إليها أنظار النظارء ومدارك أهل الاجتهاد» وليس وراءه مرمى». الموائقات 1 
3/ 43 وانظر : المصدر نفسهء 3/ 2368 369. 
)2( للتوسعء انظر غوتاين (0أ60116 .0 .85) : 
The Birth-hour of Muslim Law, Muslim World, 50, 1 (1960), pp. 23-29.‏ 


500 الكتاب أصلاً من أصول التشريع 


تحوي تكراراً على نحو ما تعرفه الآيات الأخرى"". وجماع ذلك يجعل 
الباحث يتّفق مع ما يذهب إليه المستشرق غوتاين عندما قال: (إن المصحف 
يضم من الأحكام الفقهيّة ما يوازي ما تضمّنته التوراة من التشريعات 
العبريّة'©'؛ فالآيات الحكميّة. عند الدارسين» موسومة بالطول» وبعدم 
تكرّرها في السور الكثيرة» كما هو شأن الآيات الأخرى» وهو ما يجعل 
العدد المتداول تقليدياً؛ أي (500) آية يمثّلء فى تقدير هذين الباحثين» كمّاً 
تقو را لمعا قب خا خا العاف قدي 539 رأي اخترنا التوقف عنده؛ 
لأنّه جديد في مستوى بنيته الحجاجيّة» فضلاً عن أنه بدا لنا خالياً من 
التحامل». الذي عرف به بعض المستشرقين» فى النصف الثانى من القرن 
العشرين. ولكثه يتفي اميه ا ا ا ا ا الذي 
يجعل من القرآن نضّأ كفيلاً بتحقيق اكتمال التشريع» واكتفائه بذاته» وهو 
على هذا التحو» مصدر يحقّق مسلمة الشّمول التي أقرّها الشافعيّ منذ قرون 
خحلت» وأكدها الأصوليّون من بعده» وتوسّعوا في البرهنة على صحّتها. 

غير أن الخاصيتين» اللّتين تختصّ بهما آيات الأحكام» حسب زعم 
المستشرق» تتهاويان أمام البحث المتأني في المصحف لسببين اثنين على الأقل : 

أوَلاً: لأنّ معدّل طول آيات الأحکام» حبّى وإن سلّمنا جدلاً بصختهء لا 
أهميّة له؛ إذ العبرة في آي الأحكام ليست في الحجم النصّي لهاء وإنّما فيما 
تحمله من ماذة تشريعية. 

اتا : إن القوال بأنّ آيات الأحكام لا تحوي تكراراً فيه بعض التسرّع؛ 
فقد تكون آيات الأخبار أكثر تكراراً في المصحف» ولكنّ المتمعّن في القرآن 
يدرك أن آيات أحكام كثيرة تهتمٌّ بالقضيّة نفسها؛ لأنّ تلك المسألة عرفت» 
على سبيل المثال» تدرّجاً في وضع الحكم مرتبطاً بتطوّر أوضاع المجتمع 
الإسلامي» مثل تحريم الفقهاء الخمرء أو غيرها من الأحكام التكليفيّة: 


A History of Islamic Legal theories, op.cit, حلاقء وائل : .4 .م‎ )1( 
.24 غوتاين» مرجع سابق » ص‎ 22) 
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ولذلك كانت آيات الأحكام أكثر من الأحكام في المصحف الإمام» وهو ما 
كن عقن الدرا فا 
أما الصّادق بلعيد» الذي يبحث -وهو المختص في القانون- عن الآيات 


الأحكام» فإنّه يشير» مصيباًء إلى أنّنا لا نعثر عند القدامى على تعريف لهذا 
التمط من الآيات”2؛ بل كأنّ الأمر لديهم من قبيل البديهيّات التي لا تحتاج 
إلى ضبط أو تحديد. ولعل ذلك يشرع لنا البحث في المعايير التي اختاروها 
لتمييز آيات الأحكام من غيرها. 

لقد ذهب بلعيد إلى أن آيات الأحكام يجب أن تتضمّن» بالضرورة» قاعدة 
قانونية «تنطوي على أمر باتباع سلوك معيّن» وتهمٌ العلاقات بين البشر كأعضاء 
(كذا) في المجتمع»”7. وقد من هذا التعريف الدّارس من التقليل من شأن ما 
انتهى إليه العلماء القدامى من إحصاءات مرتبطة بهذا التوع من الآيات» مؤكداً 
أن «العدد الحقيقي» لآيات الأحكام أقل بكثير مما اعتقدواء وقد بنى احترازه 
على غياب «القاعدة القانونية» في عدد من الآيات» التي عذدّها القدامى من آيات 
الأحكام» فوجب» حينئذٍء طرحهاء وهو يلتقي» في ذلك» مع ما ذهب إليه 
أحمد أمين» عندما قال: «وهذه الآيات القانونيّة» أو مثلما يسمّيها الفقهاء آيات 
الأحكام» ليست كثيرة في القرآن» ففي القرآن نحو ستة آلاف آية ليس منها مما 
يتعلّق بالأحكام إلا نحو مئتين»”. فعاد بلعيد إلى القائمة التي ضبطها القدامى» 
واعتمد» أساساًء على إحصاء ابن العربي ليلاحظ أنّهم وسّعوا الحدود. 


(1) راجعء مثلاً: الراضويء نائلة السليني» تاريخيّة التفسير القرآني قضايا الأسرة 
واختلاف التفاسير» المركز الثقافي العربي» بيروت» ط 1» 2002م» ص38. 

(2) بلعيدء الصادقء القرآن والتشريع: قراءة جديدة في آيات الأحكام» مركز النشر 
الجامعي» تونس» 1999م ص52. وانظر النقد الذي يُوجّه للتعريف الذي يقترحه 
لآيات الأحكام في: الجمل» بسّامء أسباب التزول» ص 160-159. 

(3) بلعيدء المرجع نفسه» ص 53-52. 

(4) أمين» أحمدء فجر الإسلام» دار الكتاب العربي» 1975م» ص228. 


وأدخلوا آيات كثيرة إلى القائمة» وهي لا تمت إلى الأحكام بصلة من قبيل الآية 
(22) من البقرة (2): ونضّها: «الَدِى جَمَلَ کم الْأَنْصّ ؤَرّسًا...4 (إلى آخر 
الآية). وهو يبرّر ضرورة طرح هذه الآية من آيات الأحكام بالقول: «والسّبب في 
ذلك واضح: إن كل الفعل (جعل) في الآية الكريمة يومئ» كما أشار ابن 
العربي (1/ 13)» إلى إرادة الله في تسخير الأرض لتكون فراشا ومسكنا لبني 
آدم» فإنّه لا يمكن اعتبار ل (آبة حكفة) عع تشريعية 7 .وق اکر 
الدّارس إحصاء آيات الأحكام بالنظر إلى مدى احتوائها على قاعدة تشريعيّة 
بالمعنى القانوني”7» فانتهى» مثلاً إلى أن سورة النحل (16)» التي تضم في 
تقدير ابن العربى» ما لا يقل عن (22) آية حكميّة» إِنْما هى سورة لا تحوي إلا 
لك ا أو قل خمس آيات» باعتبار أنّ الآآية (06 1) منسوخة. 

إن خلاصة ما ينتهي إليه بلعيد» في كتابه» تكمن في تشديده على أن 
المصحف لم يكن يحمل تشريعات مفصّلة بالمعنى القانوني لا في ميدان القانون 
المدنيّء ولا في مجال القانون الجنائي ؛ بل إننا لا نعثر فيه سوى على ملاحظات 
وتوجيهات عامّة ؛ إذ «إِن كل ما نجده في القانون المدنئ هو بعض أحكام مشتتة 
في أماكن متباعدة في الكتاب الكريم» فإذا استثنينا الأحكام المتعلقة بالإرث أو 
بالطلاق» ليس هناك ما يدل على وجود فكرة تقنين أو تدوين» مثلما كان الأمر 
في المدوّنات القديمة» سماوية كانت أو غير سماوية. ولا تعنينا الملاحظات 
النقديّة» التي يذكرها بلعيد» وتتعلّق بمدى ريادة هذه التشريعات» وحدود 
تجديدهاء وإِنْما قصارى ما نهتمٌ به» في هذا المستوى» هو مدى اكتمال التشريع 
في القرآن من خلال المواد التي ضبطها الباحث مدنياً وجنائيا. 

يرى الصٌّادق بلعيد» بعد فحص ما يسمّى «آيات الأحكام؛. أن القرآن 
ضنين بأغلب الموادٌ الضروريّة لتأسيس مدوّنة تشريعيّة. وهو لا ينتهي إلى أن 


)1( بلعبد» الصادق» مرجم سابق» ص 53. 
(2) انظر: المرجع نفسه» ص54-53. والفقرة الثانية» التبويب المنقّح. ص 59-58. 
(3) المرجع نفسه» ص 147. 
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القرآن شحيح في مستوى مادّته التشريعيّة جنائياً ومدنياً فحسب”©. وإنّما يفضي 
به استقراؤه» أيضاًء إلى قلّة الأحكام التأسيسيّة التي تساعد على وضع المبادئ 
المؤسّسة للمادّة» التي نزلت فيها الأحكام المعنيّة لكل مجال. يقول: «فلقد 
شرع القرآن الكريم في السّرقة». وفي الحرابة» وفي الّنى» وفي القذف» وجعل 
منها (حدوداً)» ووضع لها عقاباً» إلا أن هذا التُشريع مقيّد بنوعيته وبمصدره في 
آن واحدء فإنّه لا يمكن الزيادة في هذه القائمة عرولا تمعن دسا . وجماع 
ما تقدّم يمهّد للطعن» بطبيعة الحال» فيما أقرّه العلماء منذ الشافعي» وصولا 
إلى الشاطبي؛ بل حتى بعد ذلك» بأن القرآن قد اكتمل التشريع به» وأنّه شامل 
لحاجات الإنسان في كل عصر من العصورء ويستغنى بنفسه عمًا سواه. 

إن الطريف في دراسة بلعيد هو أنه قرأ آيات الأحكام» أو قل قرأ البعد 
التشريعيَ في المصحف» قراءةً صارمة من جهة اختصاصه في علم القانون 
الوضعيّ» ومن جهة الباحث عن «نصوص قانونية» بالمعنى الدقيق للمصطلح 
في مدونة دينية لم تكن» في تقديرناء معنية بضبط نصوص قانونية باتة وثابتة 
في كل مجال من المجالات التي تناولتها. ولم يكن يعنيهاء أيضاًء أن تكون 
على المقاس الذي حذده الباحث للنصوص القانونية. 

ثم إن القاعدة القانونية» التي يلح بعض الدّارسين على ضرورة توافرها في 
آيات الأحكام» كثيرأً ما تم تعريفها من خلال إسقاط المفاهيم الحديثة على 
نصوص لا تعود إلى أكثر من ألف وأربعمئة سنة فحسب» وإثماء أيضاًء على 
نصوص دينئيّة تأسيسيّة» فانخرط الباحث في الرؤية التقليديّة التي تجعل من النصّ 
«مجموعة من الوصفات الجاهزة» التي يتعيّن تطبيقها أياً كانت الأوضاع)0©. وإن 
كان بلعيد» بطبيعة الحال» برهن على المسألة بالخلف؛ ذلك أنه لم يجد 
الوصفات الجاهزة في المصحف. فقلّل» نتيجة ذلك» من شأنه نضا قانونياً. 
(1) المرجع نفسه» ص217. 


)22 المرجع نفسه »6 ص 290. 
)3( الشرفى» عيد المجيد» الإسلام بين الرسالة والتاريخ› ص 156. 


لقد عدّ رجال القانون الوضحي الحديث أن القاعدة القانونية الواجب 
توافرها في النصوصء ينبغي أن تتوافر على صفتين اثنتين» «فحنّى يتسنى 
تبويبها في صنف اکا أن تتوافر فيها صفة التجريد (...) ولكي 
يتستى إدراجها في النظام القانوني» يجب أن تتوافر فيها صفتا الإلزام 
والوجوب»'". وأمام هذه الشروط» انقسم الباحثون» داخل الاختصاص 
القانوني الحديث ذاته» إلى توجّهين: أمّا الأوّل فيرى أن نصوص المصحف 
تحمل هذه الصفات مجتمعة» فهي تضم : قواعد مجرّدة وعامّة» وهي أيضاً: 
ملزمة بجزاء وضع *. 

وقد اجتهد سمير عالية» وهو رجل القانون» في جعل القواعد الشرعية 
الإسلاميّة تحمل الخصائص نفسهاء التي توسم بها القواعد القانونيّة عموماً. 
وقد بدا لنا أن الدارس قد خلطء دون وعيء بين النصوص القرآنية» في حدّ 
ذاتهاء مثلما هي موجودة في المصحف من ناحية» وما فهمه العلماء والفقهاء 
منها على امتداد أجيال عديدة من ناحية أخرى. وتم تقييم النصوص الفقهيّة 
البشرية على أساس أنها نصوص شرعيّة» فوقع الخلط بين الشريعة وفقه 


الشريعة. 
وأمًا 0 الثاني من داخل الاختصاص القانوني» فعدّ أن المصحف لا 
يضم شيئاً من الخصائص التي تمكّن من عله نضأ تشريعيّاً مكتملاً؛ لأنَّ 


الكثير ما عد من آيات الأحكام له يحمل أيه قاعدة قانونية. 


إن المقاربة القانونية» التى توسل بها عدد من الباحثين المعاصرين 
لدراسة الأبعاد التشريعيّة فى القرآن» تدعونا إلى التساؤل عن مدى سلامة 


(1) الشرفي (محمّد)ء والمزغتي (علي)» مدخل لدراسة القانون. المركز القومي 
البيداغوجي» تونس» ط 1» 1993م. ص28. 

(2) راجع: عالية» سمير» علم القانون والفقه الإسلامي: نظريّة القانون والمعاملات 
الشرعيّة» دراسة مقارنة» المؤسّسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 
لبنان. ط2. 1416ه/ 6 م» ص 99-86. 
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إسقاط المعارف الحديثة» قانونية كانت أو غيرهاء على نص ديني مقدّس لم 
تكن غايته تنحصر في التشريع» وإنما هو أساسا كتاب يهدي إلى دين جديدء 
ويؤسّس رؤية للعالم مخصوصة. ثمٌ هل يمكن أن ننتظر من القرآن أن يكون 
منظومة قانونيّة أو تشريعيّة متكاملة. والحال أن الخطاب في القرآن دينيٌ 
عقائدي يحمل القصص والأمثال» ولا يمكن مقارنته» إن في مستوى مضامينه 
أو فى مستوى شكلهء بالمدوّنات القانونية الحديثة» فهل من الوجاهة., إذاًء 
أن لعي فيه عمًا تقتضيه النصوص القانونيّة؟ يقول محمّد بوهلال: «فالقرآن» 
من حيث هو كتاب» لا يتضمّن عقيدة جاهزة مصوغة بأسلوب فنيّ» ولا 
يتضمّن أيّ شيء آخر على هذا النحو؛ بل هو مجموعة أفكار ومبادئ متنوّعة 
تتعلّق بمجالات شتّى» وهوء بذلك» يعكس» على أحسن صورة» التجربة 
النبويّة» وما تضمّنته من أبعاد متداخلة روحيّة» واجتماعية» ونفسيّةء 
وسياسية» وحربية. وفي وقت لاحق» نهضت العلوم الدينية بمهمة الفرزء 
فاستقلٌ كلّ منها بجانب من المادة القرآنية المتنؤعة'. وما ذهب إليه 
بوهلال» في تأريخه للعقائد الإسلاميّة» ينطبق تمام الانطباق على مسألة 
التشريع في القرآن؛ ففرزٌ آيات الأحكام» على سبيل المثال؛ إِنّما هو عمل 
متأخّر أنجزه المفشرون» والفقهاء» والأصوليّون» استجابة لمقتضيات تاريخية 
معيّنة» وإجابة عن أسئلة عمرانيّة ملحّة» فلا يمكن» في تقديرناء أن نفهم 
طبيعة هذه الاختيارات دون ربطها بسياقها التاريخي الذي أنتجها. 

ويبدو أن الأستاذة نائلة السلينى الراضوي كانت على وعى بهذه الحقيقة؛ 
ذلك أنهاء في الفصل الذي ا لتناول آيات ااا في المصحف» 
اختارت تعقّب المعاني ذات الطابع التشريعي لا من خلال مراجعة القوائم لدى 
علماء التفسير والفقه والأصول» والمقارنة بينهاء كما فعل بلعيد» وإنّما من 
خلال فحص النصّ القرآني معزولاً عن تأويلات المفسّرين القدامى والباحثين 
(1) بوهلال» محمدء الغيب والشهادة في فكر الغزالي» ص 657. 
(2) انظر: الرّاضويء نائلة السليني» تاريخيّة التفسير القرآني» ص 47-36. 
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المعاصرين. وقرّرت الباحثة التعامل مع المصحف. مباشرةً» من خلال فهمها 
الشخصي دون التأثر بالنصوص الثواني» التي يمكن أن تحجب حقيقة النصّء 
بما أن التفاسير تحمل» عموماًء ثقافة أصحابهاء ومشاغلهم» ورهاناتهم. 

إن فضل هذا التمط من التعامل يكمن في أنه يمثل قراءة استقرائيّة لا 
تنطلق» كالقراءة الاستدلالية» من مسلمات ما قبليّة تبحث في المصحف عم 
يدعٌمهاء ويؤكد مقدّماتهاء وإنما هي قراءة تتعامل مع النص رأساً» وتحاول 
استنطاقه» والبحث في دلالاته مباشرة. 

ولقد انتهت الباحثة إلى جدول يضمّ (39) سورة تضمٌ عدداً مختلفاً من آيات 
الأحكام» وقسّمتها إلى مراكز اهتمام مضمونيّة مثل الآيات التي تُعنى بالعبادات» 
أو المناكح» أو القصاص» أو غيرها. وهي» وإن لم تضبط تعريفاً دقيقاً تحدّد به 
مفهوم آيات الأحكام عندها”"» فإنّها عَدّت المصحف الإمام يحتوي على 
(442) آية ذات مضمون تشريعي» غير أنّها تعترف» بعد ذلك مباشرة» بأنّ 
إحصاءها إنما هو «جمع تقريبيّ» وذلك للصّعوبات التي حالت دون مقاربة 
النص»”. ويجدر أن نشير إلى أن الرقم الذي حدّدته أقل مما هو متداول في 
التراث الأصولي والتفسيري. ولكنّه لا يختلف عنه كثيرأء وهوء في الوقت 
نفسه» رقم أكبر مما يقترحه أحمد أمين مثلما رأيناء بيد أن الأهمَّ من ذلك أن 
نقف عند الصّعوبات» التي حالت دون وصول الباحثة إلى رقم دقيق تضبط به 
آيات الأحكام في المصحف. وقد لخخصت ذلك بنفسهاء مشيرة إلى أربع نقاط : 

أولاً: البنية الإشكاليّة» التي ميّزت المصحف» وهي تعني بذلك الكيفيّة 
التي ترتّبت بها سوره» والتي بها انتظمت آياته» ونحن نعلم» بطبيعة الحال» أن 
ترتيب القران في المصحف هو ترتيب التلاوة» وليس ترتيبا تاريخيا لاياته 
وسوره. وهو ما يحول دون تبین تطوّر مواضيعه ومحاوره في ارتباطها بالتطوّر 
الزمني» وبالتحوّلات التي طرأت في حياة الجماعة المؤمنة. وحتّى علم أسباب 


(1) الجمل» بسام» أسباب النزول» ص 158. 
)22 السليني» نائلة» تاريحية التفسير القرآانى» ص 38. 
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النزول» فإِلّه يمل جهداً متأخَراً لا يمكن الاطمئنان إليه تماما" » فضلاً عن أن 
عضن الدزاسات قد بت بالححة الاخصائنة» وبالاععماد على نموذ جين من 
کت أسيات التزول+ :أن النمية الكتيرة م أخباز اسا ت النزول لا غلاقة لها 
بآيات الأحكام”» على عكس ما يظنّه الكثير من الدارسين”©. ولكنّ المهم 
فيما توصّلت إليه نائلة السليني» تحت وقع الصعوبة الأولى التي ذكرناهاء 
إقرارها بأنْ «عدد آي الأحكام أوفر بكثير من الأحكام في النّصّ القرآني)”, 
فالآيات قد تتكرّر من سورة إلى أخرى» ويعاد معناهاء الأمر الذي يجعل آي 
الأحكام يتزايد دون أن ينعكس ذلك فعلاً على الأحكام ذاتها"©. 

ثانياً : واجهت الباحثة صعوبة من حيث الشّكل الذي صيغ المصحف عليه؛ 
إذ غاب تصنيف المعاني فيه حسب السّور؛ بل وردت المعاني متفرقة مكررة لا 
تنتظم في نسق معيّنء أو نظام مّاء وهو ما يتطلب اجتهاداً في جردهاء وتبويبها. 

ثالثاً: تنوّع الأساليب الدالّة على الأحكام في المصحف من أمر صريح 
مثل صيغة الماضي» التي تدل» أحياناء على الإلزام» كقوله: «خْرّمَتٌ... 
[النّسَاء: 23]» إلى الأمر الذي يفيد النهي مثل ظأجَبَوا...» [الرّمَر: 17]. 
واختلطت الأحكام بآيات أنزلها الله لعنة على الكافرين أو المذنبين» فاللغة 
المعتمدة في النص تعظّلء. في حذ ذاتهاء المعنى الحكميّء وهو ما جعل 
الباحثة تطرح عدداً من الآيات من هذا القبيل» «ولهذا أسقطنا هذا الصنف 


(1) راجع: الشرفي» عبد المجيدء الإسلام بين الرسالة والتاريخ» ولا سيّما نقده 
لاطمئنان الصادق بلعيد المبالغ فيه لعلم أسباب النزول في فهم آي الأحكام» 
ص 157 والإحالة رقم 1. 

(2) انظر: الجمل» بسّامء أسباب النزول» ص 162-161. 

(3) راجعء على سبيل المثال: بلعيدء الصادق» القران والتشريع» ص 21. 

(4) السليني, نائلة» تاريخية التفسير القرآني» ص38. 

(5) وهذا ما ينسّبء بطبيعة الحالء» ما ذهب إليه المستشرق غوتاين (مزأهازه6 .0 .8) 
ووافقه فيه حلاق» من زعم بأنْ التكرار في القرآن لا يتعلّق بآيات الأحكام» وإِنّما 
بآيات الأخبار. 
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من الآيات وآيات الغفران»". وهذا ما نجد نظيره لدى أحمد أمين» عندما 
ناقش منهج القدامى في تحديد آيات الأحكام. تقول اوخ تعفن تا ده 
الفقهاء آيات أحكام لا يظهر أنه كذلك» وليس عدّها من آيات الأحكام إلا 
مغالاة في الاستنتاج لا يساعد عليه سياق الآيات» وذلك كاستنتاج أن لفظ 
(أشهد) من ألفاظ اليمين من قوله تعالى: إا جاك الْمَتَفِفُونَ مَالُوأ شد إِنَكَ 
رَسُول اه وله يلم إِنَكَ لرسوله وله نهد إنَّ الْمتَفقِيَ لَكَدْبونَ» [المتافقون: 


1]» وكاستنتاج حرمة لحم الخيل» والبغال» والحمير من قوله تعالى: 
05350 7 مح ولو ع سو ما 


وال وَالِْعَالَ الحم 2 ڪبوها وزينة ويخلق ما لا تع لمو € [التحل: 18 


وكاستنتاج وجوب الأضحية من قوله تعالى: #إِنَا أعَطَبتك الْكوثَرَ ل فصل 
لرك انحر [الكوئر: 2-1 فما واجهه أحمد أمين من حيرة في فهمه 
لآيات عدّها القدامى من آيات الأحكام» عندما بالغوا في التوسّع في فهم 
معانيهاء هي الحيرة ذاتها التي وجدتها السّليني عندما قرأت النص قراءة 
شخصيّة» فوجدت أن تنوّع الأساليب» وعدم اطرادها على نسق واحد يعظل 
الجرد والفرزء ويعسّر المهمة» وهو ما يفرض ضرورة الإفادة من السياق. 
ومن هنا تأتي الصعوبة الرابعة والأخيرة. 

رابعاً: إذا كانت الأحكام مفيدة لخصوصية الخطاب فإنّ فصلها عن 
سياقها يشوّه من مقاصده؛ لذلك ارتأت الباحثة دراسة وجوه التعالق بين هذه 
الآيات عساها تظفر برؤية شاملة لمعاني الأحكام في القرآن» فانتهت إلى 
صنفين من المعاني : 
أ- المعاني المنظمة لعلاقة المسلم بغيره”©. 
ب- المعاني التشريعية في تنظيم الاجتماع الإسلامي“. 


(1) السليني» نائلة» تاريخية التفسير القرآني» ص 38. 

(2) أمين» أحمد» فجر الإسلام» ص229-228. 

(3) السلينى» نائلة» تاريخية التفسير القرآنى» ص39 وما يليها. 
)4( المرجع نفسه» ص 43 وما يليها. 
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إن محاولة الباحثةء على أهميّتهاء قد أفضت بها إلى الوعي بأهميّة 
اناق SES ONE E‏ عل عد هده العو )يرن 
المضجحقف»» مقلا هو"معروف» لا يسعقنا) داثماء بالكثير من مقومات 
السياق» وعناصر المقام. وما محاولة البحث في وجوه تعالق الآيات إلا 
ضرب من ضروب الاجتهاد يندرج في إطار قراءة تأويليّة لا تختلف عن غيرها 
من القراءات إلا بالوعي الصريح بعسر المهمّةء ومشقة الظفر بنتائج حاسمة. 
ولذلك» إن محاصرة آيات الأحكام» ومحاولة ضبطهاء تعكسان ببساطة 
حقيقة مهمّة: إِننا أمام قراءات محكومة بزوايا النظر التي اختارها أصحابها 
لها. وهي» أيضاًء قراءات محكومة بمشاغل أصحابها فقهاء كانوا أو 
أصوليين”" أو رجال قانون» أو دارسي تاريخ الأفكار عموماً. وجماع ذلك 
يجعل هذه المحاولات ضرباً من الاجتهاد الخاضع» بالضرورة» للوضعيّات 
التأويليّة» التي ينتمي إليها كل اجتهاد» وحتى القراءة الاستقرائية المستفيدة 
من علم أسباب النزولء التي يقترحها محمد طاع الله بديلاً للقراءة 
الاستدلاليّة» التي تنطلق من مسلمات مسبقة» ومقررات ما قبليّة» فإنها» على 
أهميّتهاء وفضلها في استنطاق النصّء تبقى» على الرغم من ذلك» قراءة 
تأويليّة قد تقترب من الحقيقة بعض الاقتراب» ولكنها لا تدّعي امتلاكهاء بما 
الخ لتو اك نوكيا نا نمف لسو وسكي و ناليولا نيلك المع 
الحقيقيّة بأسباب نزول كل آية من الآيات» فأمسى الوقوف على مضامين 
(1) يمكن أن ندرج» في إطار ذلك» اختلاف العالم الواحد في إحصاء آيات الأحكام» 
بالنظر إلى مشاغله حيناًء وبالنظر إلى زمن تصنيفه للكتاب حيناً آخرء فالرازي ذكر في 
(المحصول) أن آيات الأحكام تبلغ (500) آية كما رأينا. وذكر» في تفسيره الكبير» 
الموسوم بمفاتيح الغيب» الذي صتفه في آخر حياته» أن عدد آيات الأحكام؛ مثلما 
أشرنا إليه» يساوي (600) آية. 
(2) طاع الله» محمدء التأصيل البياني لفقه الشريعة وإشكالياته (محاولة حفر في لحظة 


التأسنيس)ح مسكليانى لتر منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان» 
تونس » 08 ص 180. 


الوحي في تطوّرها الزمنيّ» وفي تعاقبها التاريخي» أمراً مستحيلاً أو 
بكا" ولا يتما بعل الام تكريس مقولش التوقف في رتيب السور 
داخل المصحف. وفى ترتيب الايات داخل السور. وبذلك» تبقى 
المحاولات السّاعية إن ليحك في المضامين التشريعيّة داخل المصحف» 
ومسار تطوّرها في التاريخ» ضرباً من الاجتهاد في التأويل ليس غير. 

ويدرك التاظر في المصحف الإمام نظرة عميقة أنه أمام نص ديني 
تأسيسي لا يُعنى بالتفاصيل بقدر ما يهتمٌ بالكلي والعام» ويتجلّى ذلك موقفاً 
من الكون ورؤية لوضع الإنسان في العالمء «فالوحي لا يتحدّث البنّة عن 
شريعة بمعنى القانون الإلهي؛ بل يستعملها بمعنى الطريق» فوظيفته بيان 
ا ا و أذ سين ر ملو مايه قار د نا 
تفاصيل السّلوك فى هذا الاتجاهء فمنها مقدار ضئيل دل عليه... ولكنّه ترك 
النصيب الأوفر 000 تفط وف هنا +" فلن راك الخد الموكولة 
للإنسان» فيعمل عقله فيما يحيط به» مهتدياً» بطبيعة الحال» بالطريق الذي 
خظه القران له. 

وعلى الرغم من أثنا نجد في القرآن أوامر صريحة» ونواهي واضحة» 
فإِنّه لا يمكن أن يكوّن نضا قانونياً بالمعنى الدقيق للكلمة؛ بل من العسف 
بمكان أن نطلب من نص دينى تأسيسى أن يكون كذلك. فالوحى ما كان معنيا 
يط التراعه القام :د عبسل دشنا وا كان عفار وروي اللمد بلقن 
ومعانيه» بتنظيم مسائله على نحو ما يشتهيه الفقهاء ورجال القانون» «فما 
تضمّنه القرآن إِنّما هو معالجة لمسائل كثيرة بالغة التنوّع» بعضها جزئيّ أو 
ثانوي» مثل نهي المؤمنين عن رفع أصواتهم فوق صوت النبيّ (...) وبعضها 
مهم خطير مثل تحريم القتل» أو إباحته» وتحليل الفروج» أو تحريمهاء 
(1) للتوسّع في ذلك» راجع: 


F. E. Peters, the Quest of historical Mohammad, !١.ل.ا/ا.ع.5,‎ vol XXIII, August 
1991, pp. 291-315, p. 297. 


)22 الشرفي»ء عبد المجيد» الإسلام بين الرسالة والتاريخ› ص 59. 
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وتحديد المصير الأخروي» ولا نجد فيه تصنيفاً لهذه الأمور إلى مهم 
وثانوي» أو إلى أصلي وفرعي» وإِنّما ترد فيه متتالية أو متداخلة بلا فرز»”". 
وَإِنّما تكون مهمة العلماءء إثر ذلك» متمثلة في الفرزهء والتنظيمء والجردء 
والاجتهاد في الالتزام بروح ما دعا إليه القرآن من قيم إنسانية سامية» دون أن 
يدّعي أي طرف أنه يملك فصل المقال» وقد تفظن الفيلسوف الهندي 
المعاصر محمد إقبال» بنفس صوفيّ عميق» إلى حقيقة مهمة تخصٌ التشريع 
الإسلاميّ. يقول: «إن القرآن هو الأصل الأول للشريعة الإسلاميّة. على أن 
القرآن ليس مدوّنة في القانونء فغرضه الرئيس (...) هو أن يبعث في الإنسان 
نفسه أسمى مراتب الشعور بما بينه وبين الله وبينه» وبين الكون من 
صلات»206, بل إن إقبال يذهب في جرأة كبيرة إلى اعتبار الأحكام» التي تم 
اختيارهاء والالتزام بهاء في بعض الفترات من تاريخ المسلمين» يجب ألا 
تقيّدناء وإنّما هي» في تقديره» اختيارات استجابت للعادات المميّزة للأمّة 
حينئذ. وهوء لذلك» يدعو إلى إعادة النظر في أحكام الشريعة في هذا الإطار 
كأحكام العقوبات» والجرائم مثلاء فهي. عنده: ليست مقصودة لذاتهاء فلا 
يمكن أن تفرض بحرفيّتها على الأجيال المقبلة:”©. ولسنا نشك في أن مراعاة 
مصالح الإنسان المتغيّرة بتغيّر الأزمنة يمكن أن تمثّل مدخلاً من مداخل 
التجديد في النظر في الأحكام التشريعيّة المنظمة لحياة المسلم» وهو تقدير 
في النظر نجد جذوره في التراث الأصولي عموماء ولاسيّما مع نجم الدين 
الطوفي (ت 716ه)» ثم مع نظريّة المقاصد لأبي إسحاق الشاطبي. 


10( بوهلال» محمد الغيب والشهادة في فكر الغزالي» ص 658. 

)22 إقبال» محمد» تجديد التفكير الديني في الإسلام» دار الجنوب» تونس » 06م 
ص70 1. 

)3( المرجع نفسه »> ص 176. 


الفصل الثاني 
المقاصد الشرعية ومسألة الشمول 


التمهيد: 

لم يتمكن علم أصول الفقه الكلاسيكي» الذي كان يعمدء مثلما رأيناء 
إلى المداخل اللّغويّة من أن يحقّق ما كان يصبو إليه مؤسّسوه. ونقصد بذلك 
نبذ الخلاف بتقنين استنباط الأحكام من النصوص بوساطة مسالك لغويّة 
مخصوصة» وإذا بالمنهج ذاته يولد الاختلاف» ويعجز عن حسم المسائل 
الخطيرة» وقد أريد به» في الأصل» أن يكون سبيلاً إلى تجاوز ما كان يُعرف 
في صدر الإسلام من تنوّع وحريّة في استنباط الأحكام. وقد وقفناء في الباب 
السابق» على الطريقة التي انساق بها الأصوليون» بوعي أو دون وعيء إلى 
استنفاد كل طاقات النص» بعد أن شغلتهم الساحت اللغرية: اکا ت 
اللفظ والمعنى» والعام والخاص» والحقيقة والمجاز» وغيرهاء عن الاهتمام 
بالمقاصد الشرعيّة والمعاني الكليّة» فانشغلوا في البحث عن جزئيات 
الأحكام من خلال قراءة تجزيئيّة لأدلّة الفقه» وكانت هذه المنهجيّة القائمة 
على محاصرة الدّلالات الشرعيّة بالاستناد إلى الألفاظ» وطرائق تعبيرها عن 
المعاني» هي المسؤولة» على ما يبدوء عن غلق باب الاجتهاد. فاستمرٌ 
الد ترون ريلك مرضي اه يجا ت ا من حول دون 
مراعاة تغيّر الأحوال» وتبدّل الأوضاع. 
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وإذا كان هذا التصوّرء الذي رسمناهء يمثّل المنحى العام التي توخاه علم 
أصول الفقه منذ بواكير المصئّفات في الأصول» وصولا إلى عصور الشروح 
والملخصات. فإنّ ذلك لم يمنع من ظهور أعلام نبّهوا على أهميّة البحث في 
المصلحة في التشريع» باعتبارها غاية رئيسة في كل أنواع التشريعات» مثل إمام 
الحرمين» والغزالي» وابن قيم الجوزية» والعز بن عبد السلام» ونجم الدّين 
الطوفي» وغيرهم”'. فتفظن بعض هؤلاء إلى أن المعاني الكلية» والمقاصد 
الشرعيّة العامّة هي التي تمكن الفقيه من رؤية تأليفيّة للمسائل التي يظرد فيها 
معنى واحد» وتحول دون التناقض بين الفروع الجزئية. وتلك المقاصد الكلية. 

وفي هذا الإطار العام حاول أبو إسحاق الشاطبي أن يؤسّس منهجيّة 
مقاصديّة جديدة لا تأخذ بالجزئيات» وإنما تبحث في كليات الشريعة» 
اعتماداً على مقاصد الشارع العامّة التي لا خلاف فيها مبدئياً بين الفرق 
والمذاهب؛ ذلك أن الكليات الشرعيّة» عند صاحب (الموافقات)» تتأسّس 
على ١قصد‏ الشارع»» وجزئيات الشريعة تنتظمها كلّها كليات هي المقاصدء 
باعتبار أن كل حكم جزئي من أحكام الشريعة يحملء بالضرورة» في طيّاته 
المعنى الكلي» وهو مقصد الشارع منه. 

ولقد حاول الأصوليُونء الذين تفظنوا إلى أهميّة البحث عن المصالح في 
التشريع» أن يؤكدوا أن هذا التقدير في النظر يشرّعه البحث العميق في 
غايات الأحكام. فلمًا كانت مصالح البشر هي الغاية البعيدة من الشريعة» 
قافا ملت انشا المقصد الأسنى من تشريع الأحكام فما شرّع حكم إلا 
لجلب مصلحةء أو دفع مضرّة. وهكذا بدت نظريّة أبي إسحاق الشاطبي في 
أدبيّات العلماءء الذين حققوا كتبه”2» أو في دراسات عامّة الأصوليين 
المحدثين» هي السبيل التي يمكن» من خلالهاء إنقاذ علم أصول الفقهء بعد 
(1) راجع عرضاً نقدياً دقيقاً في الغرض في سالم يفوت حفريات المعرفة العربيّة 

الإسلاميّة» ص 185-176. 
(2) راجع على سبيل المثال مقدمة الشيخ عبد الله دراز للموافقات» 1/ 10-7. 
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أن أفضت به المنهجيّة البيانيية إلى ضرب من الجمود والتحجّر؛ بل إلى مفارقة 
الأحكام لنوازل النّاس المتغيّرة باستمرار. وقد عقد العلماء آمالاً عريضة على 
نظريّة المقاصد عساها تتجاوز المضايق التشريعيّة.» والإشكالات المنهجيّة. 
التى أفضت إليها النظرية البيانيّة التقليديّة» مثلما انتظروا أن تكون المقاصد 
الشرعية حلا لإشكاليّة الشّمول» التي وقف عليها الأصوليّونء فهل ستتمكن 
هذه النظريّة حقَّاً من قراءة النصوص المتناهية قراءة تجعلها قادرة على 
محاصرة التوازل التي لا تعرف تناهياً أبداً؟ 


1- أسس النظرية وأبعادها: 

لقد انطلق الشاطبي في تقديم نظريّته من إبراز نقطة الخلاف الجوهريّة 
التي تميّز علم المقاصد. وإن لم يستعمل مصطلح «العلم» عن النظرية 
الأصولية التقليديّة. وإذا كانت هذه النظريّة تنطلق» كما بينّاه فى الباب 
السابق» من جزئيّات الأحكام» فيمتزج فيها قطعيّ الدلالة ارف كان 
ظنّاً منها. فان صاحب (الموافقات) يعلن» منذ المقدّمة الأولى من مقدّماته 
التمهيديّة» أنه سيقصر التظر في المقاصد القطعيّة دون سواها. يقول: إن 
أصول الفقه" في الدّين قطعيّة لا ظنيّة» والدّليل على ذلك أنّها راجعة إلى 
كليّات الشريعة» وما كان كذلك فهو قطعيت2”0. ولذلك تراه يؤكّد أنَّ غرضه 


(1) يقول الشيخ عبد الله دراز محقّق (الموافقات) معلّقاً: «تطلق الأصول على الكليات 
المنصوصة في الكتاب والسنّة ك: (لَا ضَرّرَ وَلَا ضِرَارَ) وا لد زه ود ئي 
[الأنعام: 1164ء وما جَمَلَ ع في لين من حَرَج» [الحَج: 78]. (وَإِنَمَا الأَعْمَالُ 
بالنيّاتِ)... وهذه تسمّى أدلّةء أيضاً كالكتاب» والسنّة» والإجماع... إلخ. وهي 
قطعيّة بلا نزاع. وتطلق» أيضاء على القوانين المستنبطة من الكتاب والسنّة». 
الموافقات» 1/ 29ء الإحالة رقم1. وقد عرضنا تعليق الشيخ؛ لأنّه يتبتى» من 
خلالهء رؤية الشاطبي لقطعيّة المقاصدء وكأنها أمر حقّق إجماع العلماء حوله» 
والحال أن الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء على سبيل المثال» سيعارض ذلك» 
تماماًء على نحو ما نبيّنه لاحقاً. 

(2) الشاطبيء الموافقاتء 1/ 29. 


من تأشن بطر ته المستحرنة جاوز الطديات؟ التي كان علم الأصول يوسم 
بها من أجل العناية فقط بالقطعيات» التي هي صفة المقاصد في تقديره» وما 
من شك عنده فى أن ذلك سيقود إلى تجاوز الخلاف» وتحقيق الاتفاق بين 
ال 

والظاهر أن الشاطبي كان يرمى إلى إعادة امیش قواعد الأصول على 
كليات ل جدن بان رن الاحتادف الین : بين المسلمين في زمنٍ استفحل 
فيه التقليد والجهل» وانتشرت فيه البدع» ما قضى بظهور الفرق الضالة”©, 
وكان جماع ذلك سبباً من الأسباب التي دفعته إلى كتابة (الاعتصام) لعلّه 
يساعده على تدبير شؤون الناس بما يحفظ كيان المجتمع» ويحقق مصالح 
الأفراد على أساس أن المقاصد الكلّية» يمكن أن تدع للفقهاء والقضاة مجالاً 
للاجتهاد» وتقدير الأحكام بحسب ما تقتضيه الظروف والأحوال. 

وربّما كان علم أصول الفقهء في المراحل الأولى من الحضارة 
الإسلامية» قادراً على الإجابة عن أسئلة ذلك الواقع» من خلال المنهج الذي 
سلكه الأصوليون في تناول مباحثه عبر المواضعات اللغوية في القرآن» أو 
عبر استنطاق دلالاته الشرعية لاستنباط الأحكام منه. ولعل النظريّة الفقهيّة 
كانت» حينئذٍء كافية في محاصرة الوقائع والنوازل التاريخيّة. أمّا وقد تعقّدت 
أحوال المجتمع» فيبدو أن علم أصول الفقه التقليدي قد أمسى عاجزاً عن 
الإحاطة بالأدلة المعروفة» وبالطريقة التقليدية» بما يحتاج إليه الناس من 
أحكام» وغير قادر على ملاحقة حوادث الزمان غير المتناهية. 

وقد ذهب بعض الدارسين”2 إلى أن نظريّة الشّاطبي تعكس» بوضوحء 
قدرة صاحبها على جعل أصوله متجاوبة مع مقتضيات المجتمع في الأندلس» 


)1( راجع : الشاطبي» الاعتصام» تحقيق محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت - 
لبنان» (د.ت) 1/ 25. 
(2) راجعء مثلاً: حلاق» وائل : 
A history of islamic Legal theories, chap5, pp. 168-174.‏ 


المقاصد الشرعيّة ومسألة الشمول 517 


خلال القرن الثامن من الهجرة/ الرابع عشر للميلاد» وهو أمر واضح لا في 
موافقاته فحسب» بل في (الاعتصام). أيضاً؛ ذلك أن العلماء في الأندلس 
وفي غرناطة» أساسأء كانوا يكيلون لصاحب (الموافقات) شتّى أنواع 
التّهم''". فجاءت نظريّة الشاطبي لتتوسّط موقفين متناقضين؛ أمّا الأول 
فيمثله المتسامحون؛ بل المتهاونون في شؤون الدّين» الذين يفتون حسب 
مقاس السائل» وبما يوافق هواه وأمّا الموقف الثاني» فيُمثله أولئك الذين 
يتشبّهون بالصّوفية» :وهم منهم براء» فشددوا على التاس في أمر ديتهم: 
وهكذا ساد الاختلاف» وفشت البدع بين الناس» فحاول الشاطبي أن يؤسّس 
تصوّراً لأصول الشريعة يجمع الناس من خلال قواعد عامّة لا خلاف فيها. 

ثم إن الظرافة» في نظريّة الشاطبي» تكمن في أنها صدرت عن فقيه 
مارس الإفتاء في زمانه» واحتك بمشاغل الناس وهمومهم» فتكوّنت لديه 
معرفة دقيقة بما يحيط بهم من أوضاعء فقد «لاحظ صاحب (الموافقات) 
عجز الفقه في زمانه عن الاستجابة للتغييرات الاجتماعيّة والاقتصادية» التي 
جرت في الأندلس في القرن الثامن من الهجرة/ الرابع عشر للميلاد» فحاول 
في نظريته أن يتكيّف مع مقتضيات عصره الخاصّة» من خلال البحث في 
طريقة تمكّن من جعل الأحكام تتلاءم مع ظروف المجتمع الجديدة*» 
وبغضٌ النظر عن مدى نجاحه في هذه الغاية» فإنه» دون شك» كان يسعى 
إلى تأسيس ضوابط هي المقاصد الشرعيّة التي يسمها بالقطعيّة حتى تكون 
أرضيّة مشتركة ينطلق منها عمل الفقهاء جميعاً. 


The primacy of the Quran, op. cit, للتوسع في ذلك» راجع : حلاق» وائل: 89 .م‎ (1) 

(2) يقول الشاطبي: «وهم [غيره من المفتين] يفتون بما يسهل على السائل» ويوافق 
هواه» وإن كان شاذاً في المذهب الملتزم أو غيره». الاعتصام» 1/ 28. 

(3) المرجع نفسهء. الصفحة نفسها. 

(4) راجع: مسعود» خالد: 


Khalid Masud, Islamic Legal philosophy: A study of Abu Ishaq al shatibi's Life 
and thought (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977), pp. 35-101. 
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فما هذه الكليات القطعيّة. التي أسّس عليها صاحب (الموافقات) نظريته 
ی المقاصد؟ وما مفهوم المقاصد؟ 

لا يعثر الباحث» في مدوّنة الشاطبي» على تعريف معيّن للمقاصد» 
ولسنا نعلم» على وجه الدقّة» أيعود ذلك إلى تقصير وإخلال من لدن صاحب 
النظريّة أم يعود إلى كونه «زهد في التعريف قصداًء نظراً إلى أنه يتوجّه بكتابه 
إلى العلماء المختصّين والرّاسخين في علوم الشريعة»" ". على ما يذهب إليه 
بعض الدّارسينء على الرغم من أننا نميل إلى أن غياب تعريف دقيق 
للمقاصد يرجع إلى رغبة الشاطبي في تبسيط نظريته من خلال أسلوب تعليمي 
يسعى إلى إقناع فقهاء عصره به» فعمد إلى تحديد ماهية المقاصد بتفصيل 
أنواعهاء ووظائفهاء وغاياتهاء باعتبار أن ذلك أهمّ من تعريفهاء بما هي» 
في حدٌ ذاتها؛ ولذلك نجده يكتفي» في بداية الجزء المخصّص للمقاصدء 
بتحديد أقسامهاء وهي قير مان ا يرجع إلى قصد الشارع» 
والآخر يرجع إلى قصد المكلّف»”2. ومن المعلوم أن الشاطبيّ قسّم قصد 
الشارع إلى أربعة أنواع هي : 
1- قصد الشارع في وضع الشريعة. 
2- قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام. 
3- قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها. 
4- قصد الشَّارع في دخول المكلّف تحت أحكام الشّريعة. 

وأمّا القسم الثاني الموسوم بمقاصد المكلّفء فلم يعالجه من خلال 
أنواع معيّنة» وإِنّما بحث في جملة من مسائله””. وهو ما يخرج عن مدار 


(1) طاع الله» محمد أصول الفقه عند المحدثين» ص337. 

(2) الشاطبى» الموافقات». 2/ 5. 

)03( للتوسع في ذلك راجع تفصيلاً تحليلياً واضحاً في: الريسوني» أحمد» نظريّة 
المقاصد عند الإمام الشاطبيّ» المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع» 
بيروت» ط1ء 1412ه/ 1992م» ص 132-116. 
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اهتمامنا؛ ذلك أنْنا نقصر العناية فى نظرية المقاصد على الوقوف على أوليّة 
الكان افيه او كت الاسر الكنان مقاصديًاً؟ 

لقد تقرّر لدى الشاطبي أن الكليات الشرعيّة تهدف إلى حفظ نظام الكون 
بتحقيق المصالح» ودرء المفاسد. وذهب إلى أن المصالح الضروريّة» مثلما 
هو معروف» هي حفظ الذين» والنفس. والعقلء والنسلء والمال» وهيء 
جميعاً قائمة على قصد الشارع. وأمّا الجزئيات الشرعيّة» فتندرج كلها في 
إطار تلك الكليات”". وأمّا الحاجيات» «فمعناها أنّها مفتقر إليها من حيث 
التوسعة» ورفع الضيق المؤدّيء في الغالب» إلى الحرج والمشقّة)”. مثل 
التّرخيص للمسافر بالإفطار في رمضان بسبب ما يلحقه من العناء والمشقة. 
وأمّا التحسينيّات» فهي : «الأخذ بما يليق من محاسن العادات» وتجنّب 
الأحوال المدنّسات. التي تأنفها العقول الراجحات»”. ولكلّ واحد من هذه 
الأقسام الثلاثة ما يتبعهاء أو ما هو كالتتمة» أو التكملة لها. 


ولقد بدا لنا أن الشاطبي كان يسعى إلى تأسيس نظرة مخصوصة إلى القرآن 
أصلاً تشريعياً أوَل فهوء فضلاً عن كونه يستبعد من مباحث أصول الفقه كل 
ما لا تترتّب عليه أحكام تكليفيّة”*“» فإنّه دعا إلى ضرورة التعامل مع النض 
القرآني بصورة تتجاوز النظرة التجزيئيّة التقليديّة» التي تفككك الآيات والسّورء 
وتعزلها عن واقع نزولها وأسبابه» وعدم الاكتفاء بما اصطلح الأصوليّون على 
تسميته قرائن الأحوال””*'؛ بل ذهب الشاطبي إلى القول بضرورة تحديد الإطار 
التاريخي لنزول آيات القرآن لفهم المقاصد وقواعد الشّريعة العامّة» فدعاه 


.7-6 /2 الشاطبى. الموافقات».‎ )1( 
10/2 ر‎ 
.11 /2 المصدر نفسه»‎ )3( 
.46 /1 المصدر نقسه»‎ )4( 
: راجع > حلاق‎ )5( 
Notes on the term Qarina in Islamic Legal discourse, JAOS, 108, pp. 475-480. 


ذلك إلى العودة إلى القرآن المكي» بما أنه أسبق في الزمن» ومقارنته بالمدنيّ 
منه. يقول: «اعلم أن القواعد الكليّة هي الموضوعة أوَّلاَء والتي نزل بها 
القرآن على النبي ية بمكة» ثم تبعها أشياء بالمدينة» كملت بها تلك القواعد 
التي وضع أصلها بمكة» وكان أوّلها الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخرء ثم 
تبعه ما هو من الأصول العامّة. كالصّلاة» وإنفاق المال» وغير ذلك. ونهى 
عن كل ما هو كفرء أو تابع للكفر»"". وينتهي به البحث المقارن بين القرآن 
المكي والمدنيّ إلى أن «الجزئيّات المشروعات بمكة قليلة» والأصول الكلية» 
التي كانت في النزول والتشريع أكثر. ثم لما حرج رسول الله بي إلى المدينة» 
وانّسعت خطة الإسلام» كملت هناك الأصول الكلّيّة على التدريج)”. ولا 
يعدم المتمعّن في النصٌّ أعلاه وعياً صريحاً لدى الشاطبي بمنطق التشريع في 
الإسلام وتدرّجه.» حسب تطوّر الذعوة في الزمان والمكان. ويناءً على هذه 
الرؤية» أَسّس موقفه من النّسخ في القرآن ذاته من ناحية» والنّسخ بين القرآن 
والسئّة من ناحية أخرى» فلمًا كانت الأحكام الواردة في الآيات المكيّة تحيل 
لدى الشاطبي إلى كليّات الشريعة» كان النسخ فيها قليلاً”©؛ لأنَ التسخ «لا 
يكون في الكليات وقوعاً وإن أمكن عقلاً». وضمن المنطق نفسه» ذهب 
صاحب (الموافقات) إلى أن نسخ القرآن القطعي لا يكون بالمظنون. يقول: 
«ولذلك أجمع المحمّقون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن» ولا الخبر 
المتواتر؛ لأنّه رفع المقطوع به بالمظنون»”©. 

لقد حاول الشّاطبيء إذاًء أن يرسي تصوّراً مقاصديّاً للنصّ القرآني» 
فالجزء المكي من الوحي أسّس القواعد والكليات العامّة. وأمّا القرآن 


(1) الشاطبي» الموافقات» 3/ 102. 
(2) المصدر نفسه» 3/ 103. 
(3) المصدر نفسه» 3/ 105-104. 
(4) المصدر نفسه» 3/ 105. 
(5) المصدر نفسه» 3/ 106. 


المقاصد الشرعيّة ومسألة الشمول 521 


المدنيّ؛ فحدّد جزئيات الأحكام. التي لا تتعارض مع الكليات أبداً. وهو 
تصوّر قاده إلى اعتبار النصّ القرآني» كغيره من الأصوليين شاملاً كل 
الأحكام؛ بل هو في ذلك يكتفي بنفسه. وأمّا السنّة فتأتي لتبيّن ما كان فيه 
خخا وتوضّح ما جاء في الوحي غامضاً؛ لان الله جعل القرآن تبياناً لكل 
شيء» فيلزم من ذلك أن تكون السنّة حاصلة فيه في الجملة... ومثله قوله: 
«إنًا فرصتا فی الْكتّبٍ من سیه [الأنعَام: 38]» وقوله: الوم أَكْمَلْتُ كم 
ويك [المائدة: 3]". وهكذاء أبدى الشاطبي مجهوداً واضحاً لتأكيد أوليّة 
القرآن”2' في أصول التشريع» على النحو الذي ارتآه في علم المقاصدء 
فالمصحف يحمل» عنده» روح الشريعة» بما أنه يضم مقاصدها الكلية. وأمًا 
ما سوى ذلك من الأصول» إنما هو تذييل لها وتكميل» ولكن كيف يتم 
تحديد المقاصد؟ وما الوسيلة التي تكفل للأصوليٌ ضبط مقاصد الشارع؟ 

لئن أظهر الشاطبي وعياً واضحاً بأهميّة ضبط مقاصد الشارع”" مدمه 
لمعرفة الحكمة من التشريع» فإنّه أدرك» في الوقت ذاته» صعوبة الإجماع 
بين العلماء على الوسيلة المحقّقة لذلك». وهو الذي أراد من منهجه أن 
الناس فى تحديد المقاصد الشرعيّة» فانتهى إلى أنّها مواقف ثلاة“ : 


.13 /4 المصدر نفسه»‎ )1( 
راجع بحثاً دقيقاً في هذه المسألة في: حلآاق» وائل:‎ )2( 
The primacy of the Quran in shatibi’s Legal theory, op.cit, pp. 69-90. 

(3) من المعروف أن بنية كتاب المقاصدء وهو الجزء الثاني من الموافقات للشاطبي» قد 
أثارت حيرة الدارسين؛ من ذلك» مثلاًء أن ما كان من المفروض أن ق 
حديث عن المسالك» التي تحدّد مقاصد الشارع» قبل الخوض في جوهر النظرية» 
قد وقع تأخيره. يقول: إن ما نقدّم من المسائل في هذا الكتاب مبنيّ على المعرفة 
بمقصود الشارع» فبماذا يعرف ما هو مقصود له مما ليس بمقصود له». الموافقات» 
2/ 392. 

(4) يقول الريسوني» أحمدء في هذه المواقف: (إذا تأمّلت وجدت أنهم أربعة لا ثلاثة). 
نظريّة المقاصد عند الإمام الشاطبيّ» مرجع سابق» ص137. الإحالة رقم1. وهو = 


522 الكتاب أصلاً من أصول التشريع 


أمّا الموقف الأوّلء فيرى أن مقصد الشارع غائب عتا حتى يأتينا ما 
يعرفنا به» ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بالتصريح الكلاميّ مجرّداً عن تتبّع 
المعاني» التي يقتضيها الاستقراء» ولا تقتضيها الألفاظ بوضعها اللغوي. 
وحاصل هذا الرأي قول الظاهريّة» الذين يحملون الذلالة على الظاهر 
مطلقاً. ويحصرون مظان العلم بمقاصد الشارع في الظواهر والنصوص دون 
سواها: 

وأمّا الموقف الثاني» فيقف على طرف نقيض الرَّأي الأول» وهو عند 
صاحب (الموافقات) على ضربين: الضرب الأول يمثله من لا يعتدّون 
بظواهر النصوص على الإطلاق» ويرّون أن مقصد الشارع ليس في الظواهرء 
وإِنْما المقصود أمر آخر لا نعرفه. وهمء بذلك» يرومون إبطال الشرائع مثل 
الباطنية؛ لآن قولهم بالإمام المعصوم لا يصح إلا متى قدحوا في ظواهر 
النصوص الشرعية «لكي يفتقر إليه على زعمهم“". والضرب الثاني يمثله من 
يبالغون في القياس» ويقدمونه على النصوص مطلقا. 

وأمّا الموقف الغالث» فهو موقف أولئك الذين يجمعون بين الاعتبارين» 
اعتبان التصوص وطواعر ها من جيه وان إلى الاي والعلل ابن ج 
أخرى: «وهو الذي أمَّه أكثر العلماء الرّاسخين» فعليه الاعتماد فى الضابط 
الذي به يعرف مقصد الشارع»”. وبناء على RES‏ 
(الموافقات)» إثر ذلك مباشرة» الجهات التي يعرف بها قصد الشارعء 
ونجملهاء لأهميّتهاء على النحو الآتي 

أولاها: مجرّد الأمر والنهي الابتدائي والتصريحي* 
= > بطبيعة الحال» احتواء الموقف الثاني على صنفين. ويبدو لنا أنْ الشاطبي 

ل لأنهما يشتركان في نعطيل الشريعة سواء بالقول بالباطن» 

الذي لا يدركه إلا الإمام المعصوم. أو القول بالقياس مطلقاء واطراح النصوص. 
(1) الشاطبي» الموافقات» 2/ 392. 


(2) المصدر نفسه. 2/ 393. 
)3( المصدر نفسه» الجزء نفسه » والصفحة نفسها. 
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ثانيتها : اعتبار علل الأمر والنهي» ولماذا أمر الله بهذا الفعل» ونهى عن 
ال 

ثالثتها: اعتبار المقاصد التابعة؛ أي : الخادمة للمقاصد الأصاية”. 

رابعتها : سكوت الشارع مع توافر دواعي البيان والتشريع”©. 

وهكذاء كرّس التزاع بين العلماء» في تعليل الأحكام وطرائق التعامل 
مع النص» بين الظاهر والباطن» ضرورة تحديد مقاصد الشارع الأساسيّة. أو 
القواعد العامّة المتحكّمة في فلسفة التشريع» بعد أن أدرك الشّاطبي أن 
الظريقة الكلاسيكيّة القائمة على الاحتجاج بأجزاء النصوص قد أفضت إلى 
تعميق الخلاف» واستفحال التأويل على حسب ما يقتضيه المذهب» فانتهى 
إلى أن الطريقة المثلى في إثبات المقاصد هي طريقة الاستقراء العام 
للشريعة» الذي لا يكون إلا «بالنظر في أدلتها الكليّة والجزئيّة» وما انطوت 
عليه من هذه الأمور العامّة على حدٌّ الاستقراء المعنوي» الذي لا يثبت بدليل 
خاصٌ؛ بل بأدلّة منضاف بعضها إلى بعض» مختلفة الأغراض» حيث ينتظم 
من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة 6 كلم هة الاس ف 
إثبات قصد الشارع ف هذه القواعد» على دليل مخصوص. ولا على وجه 
مخصوص؛ بل حصل لهم ذلك من الظواهر والعمومات» والمطلقات 
والمقيّدات» والجزئيات الخاصّة» في أعيان مختلفة... حتى ألفوا أدلة 
الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد». والشّاهد عرضناه على 
طوله لأنّه يمثل جوهر نظريّة الشَّاطبي فيما يسمه ب: «الاستقراء المعنوي» 
لنصوص الشّريعة» إنه يُعرض عن التعامل التجزيئي التفكيكيّ. الذي عرفت 
به نظرية أصول الفقه الكلاسيكيّة» ويؤسّس رؤية جديدة وطريفة» في حدّ 
(1) المصدر نفسهء 2/ 394. 
(2) المصدر نفسهء 2/ 396. 


(3) المصدر نفسه. 2/ 410-409. 
(4) المصدر نفسه. 2/ 51. 


ذاتها؛ لأنها تنهض على النظر فى النص نظرة كليّة عامّة لا تقف عند 
الجزئيات؛ بل تعقد كليات عامة تر فيها آحاد الجزئيات؛ فالشاطبي 
يعيد» على هذا النحوء تناول قضية الخطاب الشرعي بمنهجيّة جديدة» 
انطلاقاً من قضية البيان ذاتهاء التي انطلق منها الشافعيّ» وهي منهجيّة تشي 
نزغية واضحة في نين العلا بين الفتهاء سن اج وشي اقرب من 
عموم الأمّة وجمهورها لغايات عملية في ظروف مخصوصة هي ظروف 
الانحطاط من جهة أخرى”". فهل نجحت النظرية الشّاطبية في تحقيق هذين 
الهدفين؟ وهل قطع الشّاطبيء فعلاًء مع منهجيّة الأصول الكلاسيكيّة 
إيستمولوجيًا؟ 
2- منزلة المقاصد وحدودها وآقاقها: 

يذهب بعض الدّارسين إلى أن النظرية الشاطبية» في حقيقة الأمرء امتداد 
منطقيّ لفكر ابن رشد الحفيد» الذي استعمل هوء أيضاً. مصطلح المصلحيٌ 
مقابلاً لما هو «تعبّدي». فى مصتفه (بداية المجتهد)؛ بل إن مؤلّف كتاب 
(الكليات في الطبٌ) قد ا «الكليات المبنيّة على اليقين تسبق وتحكم 
الجزئيات. ويذهب الشاطبي إلى أبعد من هذا؛ إذ يقيم علاقة جدليّة متينة بين 
الجزئيات الظنيّة والكليات القطعيّة». ولا شك في أن محمد عابد الجابري 
كان من أكثر المدافعين عن هذا التصوّر في إطار اهتمامه بما يسمّيه العقل 
البياني» والعقل البرهاني. 


(1) ابن عامرء توفيق. راجع: دروسه في التبريزء التفكير المقاصدي وأثره في التشريع : 
الموافقات للشاطبي أنموذجاء الجامعة التونسيّة» 2000-1999م. 

(2) التركي» عبد المجيد» مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي» 
ترجمة عبد الصبور شاهين» ومحمود عبد الحليم» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
6م. ص474 وما يليها. وبدا لنا أن الباحث تراجع نسبيّاً في عمل لاحق له عن 
هذه العلاقة الفكرية بين الشاطبى وابن رشد الحفيد» فجعلها من قبيل ما كان ممكن 
الوقوع؛ وليس من قبيل ما وقع فعلاً. راجع للباحث نفسه: الشاطبي والاجتهاد 
التشريعيّ المعاصرء مجلّة الاجتهاد. العدد8» السنة2» 1990م» ص 255. 
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يؤكّد الباحث أن مفهوم مقصد الشرع”" الذي استخدمه ابن رشدء يحيلناء 
بالضّرورة» على الشاطبي» صاحب كتاب (مقاصد الشريعة)» وهو الجزء الثاني 
من (الموافقات) ل بجر الجايرق أن الشاطيئ أحد القول هدور اغا 
«مقاصد الشارع»» عن ابن رشد الحفيد» الذي وظفها في مجال العقيدة» ونقلها 
فقيهنا إلى مجال الأصول» فدعا إلى ضرورة بناء الأصول على مقاصد الشَّرِع بدل 
بنائها على استثمار ألفاظ النصوص الدينية» مثلما دأب على ذلك علماء الأصول 
منذ الشافعي» وبذلك «يكون الشاطبيّ قد دشن قطيعة إيستمولوجيّة حقيقيّة مع 
طريقة الشافعي» وكل الأصوليين الذين جاؤوا بعده... والهدف إعادة بناء هذا 
العلم بالصورة التي تجعل منه علماً برهانياً. علماً مبنياً على القطع. وليس على 
ا وما من شك في أن الباحث سيبني أطروحته هذه على ما أعلنه 
الشاطبي» منذ مقدّماته الثلاث عشرة من الجزء الأوّل» بأنّ علم أصول الفقه ينبني 
على أصول قطعيّة لا مجال للظنّ فيهاء وهو ما لا يمكن أن يتحقق بغير آلية 
الاستقراء المفيد للقطع. والشاطبي» على هذا نحوء يريد» في تقدير الجابري» أن 
يبني كل الشريعة على القطع. وذلك بإعادة صياغة أصولها بصورة تجعل منها علما 
برهانياً. وهذا ما يجعل منه محقّقاً نقلةٌ نوعيّة في فقه الشريعة يمكن وسمها بالقطيعة 
الإبستمولوجيّة. فإلى أي مدى يصح ذلك فعلاً؟ وهل عبّرت نظريّة المقاصد 
الشاطبيّة حمًا عن نقلة نوعيّة في ميدان التشريع الإسلامي؟ 

لقد عرضنا سابقاً قضية التعليل» وكيف كانت سبباً في نشأة البحث في 
المقاصد الشرعيّة» كما كانت محفزاً لقيام علم العقاقت: بعد أن كان القتباء 
يختلفون في قضية التعليل الفقهي. فإذا كانت إشكاليات القياس والتعليل 
الفقهيّين تنبثق من الوعي الصريح بتناهي التصوص من ناحية» ولا تناهي 


(1) الجابري» بنية العقل العربي» ص 553. 

(2) المرجع نفسه» ص 561. ومن المفيد أن نشير إلى أن الباحث يبني أطروحته على 
أساس أن المحاولة الشاطبيّة تضارع اللحظة الخلدونية في تأسيس علم العمران 
البشري» ولاسيما أن العالمين ينتميان إلى العصر نفسه. 
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الحالات والتوازل من ناحية أخرى؛ ذلك أن النصوص» مهما كثرت وتنؤعت 
معانيهاء محدودة» وأمّا الحوادث فمتجدّدة على مرّ الأيام غير مضبوطة» فان 
التضاحة كو لدت إلى رد (اللامتناهي) إلى (المتناهي) من خلال رذ الفروع 
والجزئيات إلى الأصول بالبحث عن علل ما لم ينص على علته لتتوسّع دائرة 
الأصول حتى «يتسع صدر الشريعة لكل ما يجدّ من الحوادث والتّوازل»”". 
وهو ما يقودنا إلى التّذكير بأنْ نظريّة المصلحة أو المقاصد الشرعيّة ليست إلا 
سليلة التعليل الفقهي» الذي هو مكوّن من مكوّنات الدليل الرابع من أدلّة 
التشريع» ونقصد به القياس. وقد حدا ذلك بعدد من الدّارسين إلى إدراج 
موافقات الشاطبي» في إطار المصتفات التي احتفت بالتّعليل الفقهي؛ أي : 
التعليل بالمصلحة» أو المقصود. أو المصلحة المقصودة. وهي مصطلحات 
تحمل المعنى نفسه في المدوّنة الشاطبيّة. 

هذه» إذاًء رؤية ثانية حاولت أن تبحث عن جذور المقاصد من داخل 
علم أصول الفقه الكلاسيكي ذاته» فوجدت آثاراً لها واضحة في التعليل 
الفقهى. وهوء فى ظنناء أمر منطقن» خاصّة إذا اطلعنا على ما يقرّه صاحب 
(الموافقات) 5 مستهل 0 من «أنّه حاول التوفيق» بين مذهبى ابن 
القاسم وأبي فة2 . فالأصولي» على هذا التحو» سعى إلى الف نين 
المذهب المالكي» باعتبار أن ابن القاسم من أصحاب مالك بن أنس» 
والمذهب الحنفيّ المشهور في علم أصول الفقه بتميّزه عن طريقة المتكلمة؛ 
ذلك أن الحتفيّة يعمدو إلى«طريقة استماطية لا تتطلق هن أصول مضبوطة 
راسخة» وقواعد نهائيّة فى كل مذهب» كما هو شأن طريقة المتكلمين» وإِنْما 
يهم الأحناف بالفروع وا ليؤلفوا منها القواعد العامّة والضوابط 
التي يتم استنباط الأحكام منها”. مثلما كان الفقه المالكي على عهد الأوائل 


000 يفوت» سالمء حفريات المعرفة العربية الإسلامية» التعليل الفقهي› ص 47. 
)2( الشاطبي» الموافقات» 7/1. 
(3) للتوسّع في وجوه الاختلاف بين طريقة الأصوليين من المتكلّمة والحنفيّة» راجع» 
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من شيوخ المالكية» يقوم على استقراء مسائل الإمام» ومراعاة فتاوى الفروع 
لديه» وتحرّي المعاني والضوابط التي توخاها الإمام في فتواه» وهذه 
الطريقة» التي توخاها ابن القاسمء هي ذاتها طريقة الحنفيّة» على أساس أن 
عناية الأحناف بفقه إمامهم على عهد مؤسّسه جعل التأصيل لفقه الفروع» أو 
النوازل لديهم. مرتبطاً بفتاوى إمامهم. وأ ل ل 
وتقعيداً لا ينفكَ عن ملاحظة ومراعاة فتاوى رون ومسائلها"". ويبدو أن 
الشاطبي قد استفاد فعلاً من طريقة الحنفيّة» وأوائل المالكيّة في التصنيف؛ إذ 
وقف عند الجزئيات ليؤسّسء من خلالهاء كليات الشّريعة ومقاصدها الثابتةء 
على نحو ما رأينا؛ بل إن ما يعمّق هذا الرّأي أن صاحب (الموافقات) كان 
كنذا من تلامذة أبي عبد الله الشريف التلمساني (ت 771ه/ 1369م) 
صاحب كتاب (مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول)”2. 

وهكذاء بدت طريقة الشاطبي في التصنيف والتأليف أقرب إلى منهج 
الفقهاءء منها إلى منهج الفلاسفة والمتكلمة. ويبدو عمله غارقا على ما نقدر 
في التّربة الأصوليّة» وشواغل أصحابهاء وآفاقهم الذهنيّة؛ بل إن المقاصد لم 
تكن إلا سليلة مبحث القياس» وتوسّعاً في العمل بآليّة مهمّة من آلياته هي 
التعليل”©. وقد حاول الشاطبيّ ا E‏ 
يقول: «وأمّا العلّة. فالمراد بها الحِكمُ والمصالح التي تعلّقت بها الأوامر 


= مثلاً: ابن خلدون, المقدّمة» الفصل التّاسع في (أصول الفقه وما يتعلّق به من 
الجدل والخلافيات). انظرء خاصةً ص504. وراجع» أيضاً: شلبي» محمد 
مصطفىء أصول الفقه الإسلامي» بيروت» ط2,. 1978م» ص40. 

000 راجع : الڏهلويء شاه ولي الله الإنصاف في بان أسباب الاختلاف في الأحكام 
ل القاهرة» 1385ه. ص 13. نقلاً عن: يفوت» سالم. حفريات المعرفة 
العربية الإسلاميّة» ص170. 

(2) انظر : فيارو» ماريبال (16,0 ا©1/36) دائرة المعارف الإسلامية» بالفرنسية» فصل 
(الشاطبي)» 1998م»› 9/ 376. 

(3) انظر تحليلاً مفضّلاً للفكرة» وعرضاً نقدياً دقيقاً للمسألة في: يفوت» سالم» حفريات 
المعرفة العربيّة الإسلامية.» ص 197-167. 


والإباحة» والمفاسد التي تعلّقت بها الٽواهي» فالمشقّة علّة في إباحة القصر 

والفطر في التفزه والسفر هو اليب الموضوع سيبا للإباحة..فعلى الجملة: 

العلّة هي المصلحة نفسهاء أو المفسدة نفسهاء لا مظتّتهاء كانت ظاهرة أو 

غير ظاهرة» منضبطة أو غير منضبطة"” ". فالعلة» بهذا المعنى» تتماهى مع 
الحكمة الكامنة وراء التشريع» أو هي» بهذا المعنى» غاية الشارع ومقصده 

مقس اشرات للمكلفين: 
لم يكن الشاطبي» إذاًء أوّل من ربط من الأصوليين بين علل الأحكام 

والمصالح التي تحقّقها؛ بل نجد أن المسألة قديمة يعود بها بعض الباحشه (2) 

إلى إبراهيم النخع (ت 96ه)ء الذي كان شيخاً لحماد بن سليمان» أستاذ 

أبي حنيفة» غير أن أغلب الدّارسين ذهبوا إلى أن الانطلاقة الواضحة في 
مسألة المقاصد كانت مع إمام الحرمين مروراً بالخزالي» وصولاً إلى العرّ بن 

عبد السّلام (ت 660ه)» وتلميذه القرافي (684ه)70. 
لقد ذهب ابن عبد السلام إلى أن معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف 

بالعقل» وكذلك معظم الشرائع ؛ إذ لا يخفى على عاقل» قبل ورود السّمعء 

أن تحصيل المصالح» ودفع المفاسد عن الإنسان. أمر محمود حسنء ولهذه 
الغايات جاءت الشرائع «واتفق الحكماء على ذلك» وكذلك الشرائع على 
تحريم الدّماء. والأبضاع. والأموال. والأعراض» وعلى تحصيل 

لأفلا .ولاه تحمل على تسن دى عا للق علد الأصولية: 

(1) الشاطبي, الموافقات» 1/ 233. 

(2) راجع: العبيدي» حمّادي» الشاطبي ومقاصد الشّريعة» ص168. 

(3) انظر عرضاً تحليلياً في: الرّيسوني» أحمدء نظريّة المقاصد» ص274-260. وانظر 
عرضاً نقدياً دقيقاً في : يفوت» سالمء حفريات المعرفة العربيّة الإسلاميّة» ص 176- 
5. وراجع : التركي» عبد المجيد» الشاطبي والاجتهاد التشريعي» ص246- 
8. وهو يعتني» خاصةء بأثر الغزالي في فكر صاحب (الموافقات). 

(4) ابن عبد السلام» عر الدّين» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» بيروت» (د.ت)» 
1/ 4. 
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الكليات الضروريّة» التي ستزدهر مع الشاطبي» ولكتها كانت معروفة منذ إمام 
الحرمين» غير أن الطريف» عند العرّ بن عبد السّلام» يكمن في أنّه يرى أن 
أحكام المعاملات دون العبادات مما يمكن النظر فيه بالعقل في ضوء مقاصد 
الشريعة» ومصالح التاس» وأسرار التكليف. وبذلك كانت المعاملات عنده 
مما يمكن إدراك علل أحكامهاء بما أنها تنهض على مصالح العباد. وقد كان 
نجم الدّين الطوفي (716ه)”" الأصولي الحنبلي من أكثر العلماءء الذين 
نبّهوا على مسألة المصالح الشرعيّة؛ بل إنه الأصولي الوحيد (في حدود 
اطلاعنا) الذي انتهى بمسألة المصلحة في الشريعة إلى نتائجها المنطقيّة» التي 
أحرجت الضمير الدينيّ» وأربكت بالفعل بعض مسلمات علماء الأصول. 
يرى الطوفي أن استنباط الأحكام ينبغي أن ينبني على مصالح العباد في 
الدّارين» فالتشريع عدل كلّه. ورحمة» وحكمة, ولا معنى لأيّة فتوى تخرج 
على هذه المصالح. ا لا ره 
السّلام» إلى قسمين: أحكام العبادات» التي لا مجال للعقل لدركهاء 
وأحكام المعاملات» الت ا ا بل من واجبه؛ أن يفهم معانيهاء 
والحكم القائمة عليها. ويذكر الطوفي أن مبنى نظره» في هذه المسائل 
الرّاجعة إلى مصالح الأنامء إِنّما هو قول ا ١لا‏ ضَرَرَ ولا ضرا ؛ 
ذلك أنه وارد في تقديره باستبعاد الضرر مطلقاء واستقدام المصالح. وجلبها 


(1) راجع: ف. ب. هاينرش» فصل (الطوفي»» دائرة المعارف الإسلامية (بالفرنسيّة) W.(‏ 
HEINRICHS, 2002,‏ .5) 5/ 633-631. ويبدو أن اتهامه بالتّشْيّع يعود إلى ما عبّر عنه 
من جرأة في الأفكار» ولا سيّما تقديمه العمل بالمصلحة على النصوص والإجماع. 

(2) من مؤلّفات الطوفي كتابه في (شرح الأربعين النووية)» وهو يشتملء كما يقول 
الطوفي» في مقدّمته للكتاب» على «شرح الأحاديث الأربعين» التي جمعها الشيخ 
الإمام العالم الفاضل محيي الدّين أبو زكريا النووي». ومن هذه الأحاديث» الحديث 
الثاني والثلائين القائل: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَار؛» الذي توسّع فيه توسّعا واضحا. 
والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 270 والطبراني في المعجم الأوسط 1/ 
90. 
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مطلقاء فإذا لم يكن للشارع حكم بالنصٌ في وقائع معيّنة» حكمنا فيها بما 
تقتضيه المصلحة» وإذا كان للشارع حكم في وقائع» واتفق الحكم على 
المصلحة التي تدركها عقولناء نفذنا النص. وأمّا إذا كان حكم النصّ أو 
الإجماع مخالفاً لما تدركه عقولنا من مصالح» واستحال الجمع بين النصّ 
وحكم المصلحة» فإِنّ الطوفي يقدّم المصلحة على التصوص والإجماع”"©, 
وهو ما أثار, بطبيعة الحال» حفيظة العلماء ضده» فاتّهموه با E‏ 2 
والمروق عن أهل السنّة والجماعة. 

ولم يكن غرضناء في هذا العرض الموجزء التأريخ للمقاصد في الفكر 
الأصولي» فذلك يخرج عن مجال اهتمامناء وإنْما عرضنا لهذه المحظات 
المهمّة في تاريخ المصلحة أو المقاصد؛ لأنها تجلي لنا أموراً ثلاثة: 

ألا إن عيضف التقاضيك الكرفةة لبن الا ا عفدا ون 
منذ فترة طويلة قبل الشاطبي» ولعلٌّ فضل هذا الفقيه يكمن في أنه وسّع النظر 
فيه» وفصّل القول في أجزائه» على الرغم من أنه لا يمثل العالم الذي ذهب 
بالمقاصد إلى نهاياتها المنطقيّة؛ بل إن عمل الشاطبى لا يعدو أن يكون 
محاولة كغيرها من المحاولات» التي ستأتي بعده متفرّقة في الزمن. ومن 
طريف ما نجده عند الشيخ الطاهر بن عاشور إقراره بان مهمّة تأسيس علم 
المقاضد مازالت قائمة الذات» وهو ما يتهض دليلا على حدود محاولة أبى 
إسحاق الشاطبي وإِنْما يتأسّس علم مقاصد الشّريعة» عند صاحب (التّحرير 
والتنوير)ء متى اقتنعنا بضرورة «أن نعمد إلى مسائل أصول الفقه المتعارفة» 
وأن نعيد ذوبها في بوتقة التّدوينء ونعيرها بمعيار النظر والنّقد... ثم نعيد 
صوغ ذلك العلم ونسمّيه: علم مقاصد الشريعة»”. والنصّ يشهد على أن 
)1( للتوسع في ذلك» راجع: زيد. مصطفى » المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم 

الين الطوفي. 
(2) ابن عاشور» محمد الظاهرء مقاصد الشريعة الإسلاميّة» دار سحنون» دار 

السّلام؛ تونس» ط2 1428ه/ 2007م» ص6. ويجدر بنا أن نشير إلى أن ابن = 
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العلم مازال لم يتحقّق بالفعل» وهو ما سيحاول ابن عاشور» ومعاصره 
المغربي علال الفاسي» أن يحقّقاهء وبغض النظر عن مدى توفقهما في 
تأسيس هذا العله”'"؛ الذي يضمن نبذ الاختلاف» ومواكبة نوازل العصرء 
فاد اا هو أن العقامد يفيت مكروها ر اجار الح 6 لن 
يحتاج» على ما يبدوء فيما يحتاج» إلى جرأة لم يتحل الفقهاء بها بعد. 
ثانياً : بيّن لنا العرض» الذي قدّمناه» أن الفكر المقاصديّ ليس طفرة 
نشأت بالمصادفة» وإنّما هو علم يمثل ابناً شرعيّاً لمسألة تعليل الأحكام 
بالمصلحة في إطار القياس: الأصل الرّابع من أصول الفقه الإسلامي» 
فالشاطبي يوسّع في آلية القياس»› ويعطي النصّ بعداً أوسع في الفهم» ولكنه 
لا يقطع إبستمولوجيّا مع علم أصول الفقه» فهو يسير في إطار تطويره وإحيائه 
دون انقلاب عليه فكانت النظريّة المقاصديّة» عند صاحب (الموافقات)» 
استجابة لواقع التخلّف في القرن الهجري الثامن/ الرابع عشر للميلاد في 
الأندلس» ورغبة في تجاوز صنوف البدع التي انتشرت حينئذ» بل الرّغبة في 
دحض ادّعاء بعض الصّوفية امتلاكهم الحقيقة الشرعيّة”". فكانت محاولة 
الشاطبى عودة إلى الجذور. وقد رأيناه يعلن عن ذلك منذ مقدّمة كتابه» غير 
انها عودة انتقادت مق الاضوليين الذين سبقوهء كالجوينى» والغزالى» 
اللذين يعترف بفضلهما عليه صراحةًء بالإضافة إلى غيرهماء كما بيناه اعلاه 
فكان التفكير المقاصدي» إذاء محاولة في تبسيط مناهج التشريع تعكس سعي 


= عاشور وجه نقوداً كثيرة لنظريّة المقاصد الشاطبيّة؛ على الرغم من احتفائه 
بصاحيها. 

(1) لاختبار ذلك» راجع دراسة نقدية مقارنة في: البوثوري» نور الدّين» مقاصد 
الشريعة: التشريع الإسلامي المعاصر بين طموح المجتهد وقصور الاجتهادء دار 
الطليعة» بيروت» ط 1» أيلول/ سبتمبر 2000م. 

(2) ابن عامر» توفيق» دروسه في التبريز» التفكير المقاصدي وأثره في التشريع : 
الموافقات للشاطبى أنموذجا. 

.The primacy of the Quran, راجع : حلاق» وائل : .90 م‎ (3) 
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صاحبها إلى نبذ الخلاف بين الفقهاء متى اتفقوا على قواعد كلية قطعيّة ؛ 
ولذلك يعسر الحديث عن قطيعة إيستمولوجيّة متى كان «البحث في أصول 
الآحكام» أو أصول الشريعة» أو قواعد الأحكام» كالبحث النحوي 
والكلامي» يستند إلى آليات ذهنيّة محدّدة بطبيعة الموضوع» وهو النض 
الدينيّء ما يجعلها علوم معقول من منقول» أو علوم بيان يضمّها أفق ذو 
إمكانات خاصّة به تفرض على كلّ (تجديد) أن يكون من خلالها»". فالنض 
يسيّج باستمرار كل محاولات التجديدء وهو ما يجعل معنى الاجتهاد مرادفاً 
لبذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعيّة من النص المتناهي» وإشاراته. 
ومعانيه. وذلك برد الفروع والجزئيات إلى الأصول والكليات» أو بالبحث في 
الحالات التي فرضها الواقع التاريخي الجديد عن أوصاف ظاهرة يمكن 
الاعتماد عليها مناطاً لأحكام شرعيّة يحكم بها بناء على تلك الأوصاف. وهو 
ما يسمّونه الاستصلاح» أو المصالح المرسلةء أو أن يقع البحث عن حكمة 
الشارع في الحكم المنصوصء فيهتدي إلى مقصد الشارع أو غاياته» ولم 
تخرج المحاولة الشاطبيّة» فيما نقذر» على ما تقدم. 

ثالثاً: إن الشّاطبي انشغل بالإجابة عن الكيفيّة التي بها تُعرف مقاصد 
الشارع» وقد افتتح المسألة الأولى من هذا المبحث بقوله: إن المقاصد 
مجعولة لإفهام المكلّف؛ لأنّه متى تعظل الفهم تعظل التكليف» وعلى الرغم 
س أنه يذكر بالمسلمة الشافعية القائلة بعرينة القران::وبآن الت ية المبارئة لا 
مدخل فيها للألسن العجميّة. فإنه لا يهم بالمسألة على النحو 
الكلاسيكي” ٠‏ ويكتفي بالإلحاح على أن التص نزل باللّغة التي تداولها 
العرب زمن الدعوة؛ ولذلك كان مفهوماء ولا سبيل إلى فهم معانيه بغير 


(1) يفوت» سالم» حفريات المعرفة العربية الإسلاميّة» ص194. ويقول الشاطبي: 
«فكتاب الله هو أصل الأصولء والغاية التي تنتهي إليها أنظار التظارء ومدارك أهل 
الاجتهاد. وليس وراءه مرمى». الموافقات. 3/ 43. 

(2) انظر: الشاطبي؛ الموافقات» 1/ 44ء 2/ 65-64. 
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توخي المعهود من أساليب العرب» فالشريعة» مثلما يقول: «لا يفهمها حق 
الفهم إلا من فهم اللغة العربيّة حق الفهم؛ لأنّهما سيّان في النمط ما عدا 
وجوه الإعجازء فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية» فهو مبتدئ في فهم 
الشّريعة)”2". وإذا كانت معرفة قواعد لسان العرب عند الشافعي» ومن جاء 
بعده من الأصوليّينَ» مقدّمة للنظر في الشّريعة» وشرطاً من الشروط الواجب 
توافرها في المجتهد. فن هذه المعرفة نفسها عند الشاطبي هي التي تمكن 
من أن ينظر الناظر في مقاصن الف ٠‏ كط اواك افي الامعتباط 
منه» والاستدلال به» مسلك كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها في أنواع 
مخاطباتها خاصة». 

وهكذاء فإ الجديد في مقاربة صاحب (الموافقات) يكمن في دعوته إلى 
تجاوز الأحكام الجزئيّة في دلالات أفراد الألفاظء واجتناب كل قراءة خطيّة 
تجزيئيّة لخطاب الشارع» وإنما المطلوب» عنده» هو التعامل مع النصّ في 
ضوء مقاصده الكليّة حتى يتستى إدراك وّخدة الخطاب وجوهره» وحتى 
يتمكّن الناظر في الشريعة من فهم «معنى الخطاب؛ لأنّه المقصود والمراد. 
وعليه ينبني الخطاب ابتداء»”. وعلى هذا الأساس» يقترح الشاطبي آلية 
الاستقراءء التي تمن من النظر في نصوص الشريعة لاستنباط الكليات منها. 

ولا يمثّل الاستقراء المعنوي منهجاً استدلالياً اعتمده الشاطبي لإثبات 
حجيّة المقاصد الشرعيّة من قبيل الضروريات» والحاجيات. والتحسينيات 
فحسب؛ بل إِنَّه دعا إلى توظيف هذه الآلية» أيضاًء في التعامل مع نصوص 


(1) الشاطبى» المصدر نفسهء 4/ 115. وقد نبّه الشاطبى على أنْ «هذا المأخذ فى 
المسألة يعود إلى الشافعي الإمام». المصدر نفسهء 2/ 66. ۰ 

(2) راجع المسألة الأولى من النوع الثاني» في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة 
للإفهام: الشاطبي» الموافقات» 2/ 66-64. 

(3) المصدر نفسهء 44/1. 

(4) المصدر نفسه» 2/ 88. 


الشريعة لإقرار عدد من الأحكام التكليفيّة» وللاستدلال على بعض الأصول 
التشريعيّة» كالإجماعء والقياس. وهذا المنهج قد غفل عنه أغلب الأصوليين 
المتقدّمين؛ «فاستشكل الاستدلال بالآيات على حدتها وبالأحاديث على 
انفرادها»" فشاع الخلاف بين العلماء؛ لأنّهم اعتمدوا على أدلّة ظنية في 
انفرادها لا ترقى إلى القطع بما نها لا ينظر فيها إلى مجموعها الذي يشبه 
التواترء وهو ما لا يتحقّق بغير الاستقراء المعنويّ». الذي هو «استقراء 
الشريعة» والنظر فى أدلتها الكليّة والجزئيّة» وما انطوت عليه من هذه الأمور 
العامّة» على KE‏ المعنويء» الذي لا يثبت بدليل خاصّ؛ بل بأدلة 
مُضاف بعضها إلى بعض» مختلفة الأغراض» حيث ينتظم من مجموعها أمر 
واحد تجتمع عليه تلك الأدلة (...) فلم يعتمد الناس» في إثبات قصد الشارع 
في هذه القواعد. على دليل مخصوص» ولا على وجه مخصوص (...) حتى 
ألفوا أدلّة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد)»”©. 

ومن المعلوم أن الشاطبي قد انتهى به النظر في نصوص الشريعة إلى أنّها 
انبنت على قصد المحافظة على المراتب الثلاث التي هي الضروريات» 
والحاجيات» والتحسينيّات» وهي «كلّيات تقضي على كل جزئي تحتها»؛ إذ 
ليس فوقها كليّ تنتهي إليه؛ بل هي «أصول الشريعة وقد تمّت» فلا يصح أن 
يفقد بعضها حتى يفتقر إلى إثباتها بقياس أو غيره» فهي الكافية في مصالح 
الخلق عموماً وخصوصاً؛ لأن الله تعالى قال: الوم كت لك وتك 
[المَائدة: 3]» وقال: «إمًا رتا في الْكتبٍ من سىء [الأنعًام: 270]38. والشاهد 
يقودنا مباشرة إلى جوهر المسألة التي نهتمٌّ بهاء وهي شمول الكتاب» 
واكتفاؤه بنفسه أصلاً لسنّ الأحكام» وضبط الحدود» فماذا أضاف صاحب 
(الموافقات) بالمقارنة مع غيره من الأصوليين الذين سبقوه؟ 
(1) المصدر نقسه» 1/ 37. 


(2) المصدر نفسه» 2/ 51. 
(3) المصدر نفسهء 3/ 7. 
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لئن كان مفهوم الكلي غائباً في التسق الأصولي الكلاسيكيّ لانطلاقه من 
النصوص الجزئية المعزولة» فإنّ طرافة المقالة الشاطبيّة تظهر فى السّعى إلى 
جمع شتات هذه الجزئيات”' للوصول إلى الكليات» اا ل الأمجقراء 
المعنوي. غير أن المتمعّن في هذه الآلية» التي يوظفها صاحب (الموافقات) 
في استخراج الكليات» يلاحظ أن النهج المتوخى» والطريقة المعتمدة» لا 
يختلفان كبير اختلاف عن المنحى الأصولي التقليدي في التعامل مع نصوص 
الشريعة حسب المداخل اللّغوية» وحسب اجتهاد كل عالم في فهم 
التصوص. بما أوتي من مهارة ومقدرة على تأويل النصوصء وكفاءة في ربط 
ما يستجد في الواقع من نوازل وحوادث من ناحية» واستقراء مقاصد النض 
وضبط كلياته من ناحية أخرى. وما من شك في أن الاستقراء» على هذا 
التحوء لن يقود أصحابه» بالضرورة» إلى النتائج نفسهاء باعتبار تفاوتهم في 
العلم» وفي القدرة على استخراج المقاصد العامّة من النصّ الشرعي. بيد أن 
الشاطبي لا يتصوّر إمكانيّة قراءة النص قراءات متعدّدة مختلفة» فبقي في 
مستوى القراءة الوحيدة» ولم يرق إلى مستوى التأويل؛ حيث تتعدّد الرؤى» 
وتختلف الأفهام؛ بل ذهب إلى أن تصوّره لمقاصد النصٌّ هو التصوّر الوحيد 
الذي لا خلاف فيه» واعتقد أن كليّات الشريعة ومقاصد الشارع ليست سوى 
ما ضبطه هوء وارتضاه. 

ثم إنْناء حتّى وإن اتفقنا مع الشاطبيّ على أن المصلحة ثابتة بحكم 
العقل» فإِنّ وجوه المصلحةء على خلاف ذلك مبتذلة ومتحوّلة بفعل الرّمن. 
فهي» إذاًّء تحمل معنى النسبيّة» ولا وجه للإطلاق فيها. وهو ما عبّر عنه 
الشّيخَ محمد الطاهر بن عاشور مبرزاً وعياً دقيقاً بأنْ المصالح تخضع لقانون 
الحياة» وهو التغْبّر. يقول (إِنْ المصالح كثيرة متفاوتة الآثار قوَّةٌ وضعفاً في 
صلاح أحوال الأمّة أو الجماعةء وأنهاء أيضاء متفاوتة بحسب العوارض 
العارضةء والحاقة بها (...) وقد جاءت الشريعة بمقاصد تنفي كثيراً من 


(1) راجع: الجابري» بنية العقل العربي» ص 561. 


الأحوال التي اعتبرها العقلاء في بعض الأزمان مصالح, وتثبّت» عوضاً 
عنهاء مصالح أرجح منها. نعم إن مقصد الشارع لا يجوز أن يكون غير 
مصلحة» ولكنّه ليس يلزم أن يكون مقصوداً منه كلّ مصلحة)". 

وهكذاء يعسر أن نطمئنٌ إلى ما ذهب إليه صاحب (الموافقات) من قول 
بقطعيّة هذه المقاصد» وقد كان أمر استنباطها موكولاً إلى اجتهاد الفقيه» وهو 
اجتهاد بشريّ موسوم ضرورة بالنسبيّة» فضلاً عن أن الاستقراء» في حدّ 
ذاته» يُعدَ منهجاً متأثراً تأثّراً واضحاً بالإرث الأصوليّ البياني» حيث 
الاغعماد:غلن طرق التصوضن:: ومواضعات اللقة فبهاء:ولاسيها أن 
الشاطبي ذاته قد أقرٌ بان هذه المقاصد الشرعيّة العامّة غير صريحة في 
السرم لاسي فو سور أو اناه بغينها» وإلما' هن د« بعاد 
اهاد مسحو اه ولبًا كان ذلك كذلك» آمست مقاصد التص يقينية حيداً 
وظنيّة أحياناً» ويجوز فيها الخطأ مثلما يجوز فيها الصواب. 

ولقد عبّر فقيهنا ذاته عن صعوبة تحديد المقاصد الشرعيّة» وقسّم أنظار 
العلماء إلى أصناف ثلاثة» كما رأينا في محلّه سابقاً. وقد دفعه الحلّ الذي 
أقرّه إلى استحضار الإرث الأصولي التقليدي البياني» عندما ذگر بمسلّمة 
نزول النص بلسان العرب» وعلى السمت الذي خبروه» وتعوّدوا عليه» كما 
استحضرهء أيضاًء مسألة أميّة الرّسول» وأنَّ فهم الشريعة ينبغي أن يكون عبر 
إدراك وضع العرب زمن نزول الوحي. والشاطبيء على هذا النحوء إِنّما 
يدعونا إلى التأويل بوضع ثقافي ليس وضعناء واستنطاق النص لتحديد 
مقاصده بشواغل ليست بالضرورة شواغلنا العمرانية. وجماع ذلك يؤول بنا 
إلى أن نتقيّد بوضع تأويلي ربّما كان مناسباً في زمن الماضي؛ لأنه انسجم مع 
المسلمين المتقبّلين للوحي» حينئدٍ» غير أن الوضع الرّاهن يفرض وجود 
وضع تأويليَّ جديد يحمل سمات الحاضرء وثقافة العصر بالمعنى الواسع 


00 ابن عاشور» محمد الطاهر» مقاصد الشّريعة الإسلامية» ص76. (التشديد منا). 
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للكلمة؛ فتأويل النصوص ليس عودة بها إلى الماضي» وإنّما هو بالأحرى 
استدعاء لها في زمن الحاضر”"» دون أن نسقط من اعتبارناء بطبيعة الحال» 
سياق نزولهاء ولا الظروف الحافة بإنتاجها. ولعلّ ذلك يكون مدخلاً لتأكيد 
مقالة صلاحيّة النصٌ للأزمنة المتغايرة. 

وهكذاء بدا لنا أن العمل بالمقاصد هوء في حقيقته وجوهره» عمل 
بالأدلّة والنصوص الشرعيّة. التي تشكّلت بها المقاصد. وثبتت؛ بل هو عمل 
بما جعله الشرع في معنى النصٌ. إنناء في التّهاية» إذأًء أمام جهد بشريّ 
محدود بحدود صاحبه المعرفيّة» وهذا الجهد في تحديد أحكام التكليف» أو 
في ضبط مقاصد الشريعة» أبعد ما يكون عن ادّعاء التماهي مع أحكام الله. أو 
مقاصده. وعليه وجب أن ندرك حجم المسافة الفاصلة بين المقدّس متمثلاً في 
النصوص الشرعيّة الإلهية» والمدنس الماثل في العمل الفقهي البشري الموسوم 
بالنقص والقصور بالضّرورة» فأين ينتهي المقدّس؟ ومن أين يبدأ المدنّس؟ 

لقد طمس الأصوليون» بوعي أو دون وعي» الهوّة بين الشريعة وفقه 
الشريعة» وهي هوّة «دأب علماؤنا عبر التاريخ (...) على ردمها وحجبها عن 
أنظار المسلمين بإطلاقهم لفظ الشريعة على القرآن» وعلى ما يخترعونه هم 
من الأصول والأحكام في آنِ واحد» ودون تمبيز)(2. 

وعد علماء الأصول والفقهاء أنّهم يسمّون أنفسهم الناطقين باسم الله في 
تحديد الأحكام» وفي ضبط المقاصد» ونسواء بذلك» مسافة فاصلة ثانية بين 


: راجع‎ (1 ) 
J. Grondin, Herméneutique in: Encyclopédie philosophique Universelle, PUF, 
Paris, 1990, Tome |, p. 1131. 


(2) بوثوري» نور الدّين» مقاصد الشّريعة... ص 119. ويؤكد الباحث بالحجة والبرهان 
أنّ طمس هذه الهوّة سيتواصل حتى في آخر محاولتين في علم المقاصد مع ابن 
عاشور والفاسي» مثلما استمرٌ الأمر على النحو ذاته حتى عند الأصوليين المحدئين. 
راجع: طاع الله» محمّدء أصول الفقه عند المحدثين. راجع» كذلك: الشرفي» عبد 
المجيدء الإسلام بين الرّسالة والتاريخ» ص169-168. 
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النصٌ من جهة» ومقاصده من جهة أخرى؛ بل ذهبوا إلى أن التماثل حاصل 
النصوص حتى يتم تحديدها خا ق اتا لا يثير الخلاف أو 
الاختلاف. والحال أن النصّء الذي سيتمٌ استقراء مقاصده» نسيج لغويّ لا 
يبوح بأسراره بسرعة» ولا مناص من آليّة التأويل لفتح الكثير من مغالقه؛ 
ولذلك فان «ما نعتقده من تطابق بين ما نعدّه مقاصد القرآن» وما يمكن أن 
يتضمّنه القرآن من مقاصدء إنّما هو من قبيل الوهم» وأنْ السّهو عن هذه 
الحقيقة» أو حجبهاء يقضيان بأن يكون المسلم إمّا منخدعاً وإمّا مخادعاً)”". 
فاستمرٌ الخلط بين المستويين حتى مع الأصوليين المعاصرين. وكانت النتيجة 
أن «اتسعت دائرة المقدّس التى تجاوزت القرآن والسنّة» فشملت اراء 
الفقهاء» بالرّغم من أنّها مجرّد اجتهادات بشريّة»”2. 

ثم إن المقاصد الشرعيّة» التي حدّدها الشاطبي (وقد تفظن إليها الجويني 
والغزالى قبله منذ المرن الخامس من الهجرة) هي ذاتها المح احتفى بها 
المعاصرون». مثل الشيخ الطاهر بن عاشور» وعلال الفاسي (ت 974 1م(« 
اا کی قاض ل شد 'فى أن شاط دورا أساستا عن یا ی 
المعيش› فهى کلیات› وإن حصرها العلماء فى خمس»› فلعلها لم تعد» 
اليوم» قادرة على استيفاء كل مصالح الإنسان المعاصرء وحقوقه الرئيسة. 

لم تكن المقاصد لتعنينا في هذا الباب نظرية أصوليّة في حدّ ذاتهاء وإِنّما 
يهمنا منها مدى قدرتها على تجاوز الإشكالات الرئيسة». التى انتهت إليها 
النظريّة الأصوليّة الكلاسيكيّة» ولاسيما أن نظريّة الشاطبن عدّت» لدى الكثير 
من الباحثين» كما رأيناء فتحاً جديداًء وأفقاً اجتهاديّاً رحباً. فهل استطاعت 
(1) بوثوري» نور الدّين» مقاصد الشريعة» ص120. 
(2) المزغتي (علي)ء واللّغماني (سليم)ء مقالات في الحداثة والقانونء سلسلة معالم 

الحدائةء دار الجنوب» تونس» (د.ت)» ص 111. 
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نظريّة المقاصد أن تتجاوز بالفعل إشكالات الرّؤية الأصوليّة التقليديّة من 
حيث البيان والشّمول؟ 


لقد قرّر الشاطبي في مصتفاته» وفي أكثر من موضع. أن «الشّريعة جاءت 
كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان؛ لان الله -تعالى- قال فيها: الوم أَكمَلَتُ 
کم ویک ومنت عَم نعَمَقٍ وَرَضِيت کم صلم ديا [المائدة: 3»". ولكنّ 
E‏ المتحرّك المتحرّل» «فالجزئيات لا 
نهاية لهاء فلا تنحصر بمرسوم»”2'؛ بل إن الشّمول عنده يعني a‏ النصوص 
على #القراعة الكليه الي بعري ليها ما تهاية لد من اراز . وهي قواعد 
لازمة لكل زمان ومكان. وبناء على ذلك إن أبا إسحاق الشّاطبي لا يقول 
بكمال الأحكام الجزئيّة في النض وإِنّما عرض ذلك بالقول بكمال المقاصد 
العامّة» أو الكليّات الشرعيّة» وهو ما ناقشناه سابقاء ما يوضّح بدقة حدود 
تجديده لا في مستوى المنهج فحسب؛ ذلك أن مقولة المقاصد لا تشتغل إلا في 
إطار القياس”©» وإِنّما في مستوى النتائج أيضاً* ؛ أليس من الممكن أن نفكرء 
اليومّ» في كليات ومقاصد أخرى لا تقل أهميّة في عصرنا هذا عن حفظ الدّين» 
والعقل» والنفس» وغيرها؟ أليست قيمة الحريّة بكل أبعادهاء مثلاء قد 
أمست» اليومء قدا ورا ا ا وو 


(1) الشاطبئ» الاعتصام 1/ 48. 

(2) المرجع نفسه. 2/ 355. 

(3) المرجع نفسه» الجزء نفسه والصفحة نفسها. ويقول في (الموافقات): «والجزئيٌ 
محكوم عليه بالكلي»» 3/ 13. 

(4) وقد تفظن العلماءء منذ الرّازي» إلى ذلك» واقترح صاحب (المحصول).؛ كما 
رأينا-خلا وملا يذهب فيه إلى أن كمال التفوصن عو كال وتن كال اعدا 
كما يقول الظاهريّة مثلاً. انظر : الرّازي» المحصول» 3/ 1101. 

(5) راجع: يفوت سالم» حفريات المعرفة العربية الإسلامية» ص185 وما يليها. 

(6) يذهب الصادق بلعيد إلى أن ما يعمد إليه الشاطبي من انتقال من كمال الأحكام 
الجزئيّة إلى كمال المقاصد الشرعية» إِنّما هو ضرب من السفسطة. راجع: القرآن 
والتشريع» ص 295. 


لقد بدا لنا أن الشّيخ محمد الطاهر بن عاشور قد عبّر عن وعي صريح 
بأن علم المقاصد مازال مشروعا قائما في حيّز المنشودء ومازال لم يرتسم 
في الواقع على النحو المطلوب» وليس أدلٌ على ذلك من قوله؛ في نهاية 
مقاصده: «وقد تم ما تعلق به الغرض المهم من إملاء مقاصد الشريعة» 
وعسى أن تنفتح به بصائر المتفقّهين إلى مدارك أسمى» وتشتد به سواعد 
حزامتهم لأبعد مرمى» فإِنّ التيسير من الله مساعف أجمل المقاصد. وإ 
الغائص المليء خليق بأن يسمو بالفرائد»”''» فليس تواضع العلماء فحسب 
هو الذي حدا بالشيخ ابن عاشور إلى تقرير ضرورة استمرار النظر في علم 
المقاصد» وإنّما كان دافعه» كذلك» في تقديرناء تعبيره عن إيمانه العميق 
بأهميّة انسجام المقاصد العامّة مع مقتضيات العصرء وما يفرضه من قيم 
متجددة بتجدّد مصالح البشر. 

وهكذا لم تستطع النظرية المقاصديّة» التي أرسى الشّاطبي أسسهاء أن 
تخرج عن الممارسة الأصوليّة التقليديّة» على الرغم من محاولة صاحبها إبراز 
قدرة النصوص على الإحاطة بالضروريّات من خلال مفهوم كليات الشريعة» 
أو مقاصدها العامّة» التى كرّستها الآيات المكيّة أساساً. غير أن هذه الكليات 
الشائلة مكل ا جه كمال عن اک :لون لسع لطعي ی 
وإِنّما نهائية» أيضاًء فأفضى مشروع أبي إسحاق الشاطبي» في نهاية الأمرء 
إلى الانغلاق» بعد أن كان يبشّر نظريًا بآفاق رحبة» وآمال عريضة. ولكنّ 
جماع ذلك تلاشى عندما أكد صاحب التظرية أنَّ مشروعه يمثّل نسقاً مكتملاً» 
وبنية مكتفية بذاتهاء وهوء بذلك. لا يحتاج إلى تطوير» فالنظريّة» على هذا 
النحوء بنية مغلقة كسائر البنى الوثوقية» التي لا تؤمن بالنسبيّة والتطوّر. 

وعلى الرغم من أن مفهوم المصلحة» الذي بنى على أساسه صاحب 
(الموافقات) نظريته» كان يمكن أن يكونء» بالفعل» مدخلا جيّدا لإحداث 
نقلة نوعيّة في التشريع الإسلاميء فإنّه بقي في الواقع مشدوداً إلى الرّؤية 


)1( ابن عاشور. محمد الطاهر› مقاصد الشريعة الإسلامية؛ ص 208. 
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التقليديّة ؛ إذ «البحث في مقصد النص بقي سجيناً للنصّء ولإرادة واضعه»". 
ولم تكن المقاصد سوى توسيع لآليات القياس التقليديّة» ولم تنجح نظريّة 
المقاصد الشاطبيّة في أن تحدث قطيعة معرفية حقيقيّة”7 مع الفكر الأصوليٌ 
البياني» ولا أن تقطع مع آلياته المعهودة. 

بيد أنّنا نعتقد أن هذه القطيعة الإبستمولوجيّة في الفكر الأصولي كان 
يمكن أن تحدث فعلاً لو لم تهاجم أفكار نجم الدّين الطوفي» ووجدت» 
مقابل ذلك من يتّخذها نقطة انطلاق تعلي من شأن مصلحة الإنسان» 
وتقدّمها على كل ما سواها من الأصول””'؛ على أساس أن الإنسان هو 
المقصود من التشريع» ولا قيمة لأحكام لا تنهض على تحقيق مصالحه. 

ويبدو أن الفكر الإسلامي» داخل الآفاق العربيّة» لم يشهد (في حدود 
اظلاعنا) رؤية مختلفة اختلافا واضحا في القرآن نضّا تشريعيّاء إلا مع المفكر 
السوداني المعاصر محمود محمد طه (ت 1985م)ء الذي اعتمد ما أقرّه 
المفسرون القدامى من تقسيم للقرآن إلى مكي ومدنيّ ليبحث» من خلال 
ذلك» فى وجوه التمايز بين النمطين» فجعل الآيات المكيّة تحمل ما يسميه 
ھون «الرسالة الآولى». أو «رسالة الإسلام»ء وأمًا الآيات المدنيّة» فتمثل 
«رسالة الإيمان»“» بيد أن خطورة نظريّة طه وتلميذه أحمد النعيم» في ما 


(1) المزغني (علي) واللّغماني (سليم)ء مقالات في الحداثة والقانون» ص110. 

(2) يقول سالم يفوت: «فالمقاصد لا تعمل سوى على توسيع مجال آليّة القياس» وعلى 
رد الاعتبار لها مع تغيير طفيف يتمثل في أنه بدلا من قياس الحالات المستجدّة على 
(الأصول) أو الأحكام» التي نزلت بخصوص بعض الوقائع» أو النوازل» تقاس تلك 
الحالات على (المقاصد)ء أو المعاني الكليّة. وفي كلتا الحالتين» نحن أمام قياس» 
أي : أننا لم نغادر بعد» ولن نغادر؛ التربة المعرفية البيانيّة». حفريات المعرفة العربيّة 
الإسلاميّة. ص 197. 

(3) للتوسّع في ذلك» انظر: حلاق» وائل : 

A History of Islamic Legal theories, p. 170. 

(4) طه» محمود محمد» نحو مشروع مستقبلي للإسلام: ثلاثة من الأعمال الأساسيّة 

للمفكر الشهيد: 1 .الرّسالة الثانية من الإسلام» 2 .رسالة الصلاة» 3 .تطوير شريعة = 
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بعد» تكمن في أنه شكك في مسألة شمول النصّء > واكتمال التشريع فيه؛ بل 
إن طه يرفض التفسير السّائد للآبة: الم كبلك كك وبتك وأنت لیگ يمت 
وَرَضِیت کم لسم دیا [المّائدة: 3]» ويذهب إلى أن الناس اعتقدوا خطأ أن 
هذه الآية'“ تدلٌ على أن رسالة الإسلام قد اكتملت حينئذ والحقيقة» عند 
طهء أن القرآن المدنيّ إِنّما نزل مستجيباً لأحوال الناس. وظروف معاشهم 
في القرن الميلادي السّابع. وعلى هذا التحو يمكن تجاوزه؛ لأنه لا يمثل 
رسالة عامّة منفتحة مثل القرآن المكي» الذي يجب بالفعل الاحتفاظ به؛ لأنه 
رسالة الإسلام التي اتسمت بالإجمال والعموم» وهي» على هذا التحوى 
رسالة خالدة” تهدي إلى الطريق السويّ» وإلى مكارم الأخلاق» بغض 
النْظر عن الأزمنة» والعصور» وملابسات التاريخ. 

ولعل أهميّة الرّؤية» التي أرساها محمود محمد طه» تكمن في أنها مكنته 
من تجاوز بعض القيم المحرجة لضمير المسلم اليوم» وقد جاءت في القرآن 
المدنيئّ» مثل أحكام الرّقء وتعدّد الرّوجات» وعدم المساواة بين الرّجل 
والمرأة» وغيرها”” مما اعتبره طه من القيم غير الأصليّة في الإسلام» 
فوجب» حينئذ» استبعادها. في الوقت الذي مازال فيه شق من العلماء» إلى 
يوم الناس هذاء يراهنون على الحلول الترميقية التي لا تعكس سوى وعي 
بالأزمة في النظام التشريعي» دون الجرأة على مجابهة القضايا المركزية في 
التشريع الموسوم بالإسلامي. ولن تكون النتيجة» في ظتناء إلا اتساع الهوّةء 
الموجودة سلفاًء بين الواقع المتغيّر من جهة وأحكام الفقهاء وفتاويهم من 
جهة أخرى. 


= الأحوال الشخصيّة. المركز الثقافى العربى» بيروت» دار قرطاسء الكويت» طا 
2م. ص49 67-1 1. ٠‏ 

(1) المرجع نفسه» ص167 وما يليها. 

(2) المرجع نفسه» ص 149 وما يليها. 

(3) المرجع نفسه» ص 166-156. 
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شنقاً بتهمة الردّة سنة (1985م) في ظروف سياسية مضطربة في السودان» تم 
فيها توظيف الدّين لأغراض سياسيّة واضحة المعاله”". 


خاتمة الباب الرّابع: 

لقد بدا لنا من العبث أن يتعامل العلماء مع المصحف على اعتبار أنه مدوّنة 
قأتونية» فقد جرب الأصوليون ذلك وانتهوا إلى :ضرورة استدغاء:الأضول 
الأخرى لترفد القرآن في مهمّة التشريع. وكانت غايتناء في هذا الباب» متابعة 
جهود القدامى والمحدثين إلى نهاياتها؛ لنختبر مسلمة اكتمال التشريع في 
المصحف» وشموله كل ما يحتاج إليه الإنسان على مر العصورء فانتهيناء عبر 
المقارنة» إلى أن الاتّفاق لم يحصل في ضبط المادّة التشريعيّة في النصٌّ 
المقدّس لا قديماً ولا حديثاً؛ وقصارى ما تمٌ الاتّفاق عليه هو الإقرار بقلّة آيات 
الأحكام بالمقارنة مع آيات المصحف الأخرى» وقد دفعهم ذلك إلى توظيف 
آليات متنوّعة لتجاوز هذا القصور» مثل تخصيص السنة لعام القرآن» وتقييدها 
لمطلقه؛ بل ونسخه أحياناً» وغير ذلك من الطرق. وانتهى بهم الأمر إلى اعتبار 
القرآن كافياً لتحقيق الكلّيات الضرورية على حدّ عبارة الشاطبيّ» على الرغم من 
أنهم» في واقع الممارسة» اضطروا إلى الاستعانة بالأصول الأخرى. ولئن كان 
الشافعي من أوائل من كرّس هذه الرّؤية» فان الأمر تواصل حتى مع أبي إسحاق 
الشاطبي أصولي القرن الثامن من الهجرةء الذي» وإن كان واعيا بهذه الحقيقة» 
يبدو أنه لم يغيّر كبير أمر في مستوى النتائج» على الرغم من أنه جدّد في طرائق 
المعالجة الأصوليّة» وفي الجهاز المصطلحيء ولكته بقي مشدوداء في نظرناء 
إلى المسلّمات الأصولية التقليديّة: ولم يستطع منها فكاكاً. 


(1) انظر تحليلاً مستفيضاً في ذلك في: المرجع نفسه» ص 37-27. 
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ثم إن العلماء القدامى عبّروا عن وعي صريح بأنَّ المعالجة الأصوليّة قد 
أوقعتهم في ضرب من التردّد بين القول بشمول المصحف واحتوائه كل ما 
يحتاج إليه البشرء وهو ما تشير إليه بعض آياته من ناحية» وما يؤكّده. من 
ناحية أخرى» الفحص الدّقيق من أن النصوص متناهية» بعد أن أمست مدوّنة 
مكتملة مغلقة» وأمًا الوقائع والتوازل» فإنّها لا متناهية» وحاول جمهور 
الأصوليّين جهدهم أن يجعلوا المتناهي قادراً على محاصرة اللامتناهي من 
خلال أصل القياس. 

ويدفعنا ذلك إلى تقرير مبدأ مهم في الممارسة الأصوليّة منذ الشافعي 
حتى الشاطبيّ» وهو القول بتضافر الأدلة وتكاملهاء وهوء في تقديرناء نتيجة 
طبيعيّة لمسلّمتهم القائلة بشمول القرآن للأحكام شمولاً مطلقاً في الزمان 
والمكان. فكان علماء الأصول» كلما اعترضتهم مضايق تشريعيّة. نتيجة 
ظهور نوازل في الواقع لا حكم للنص فيهاء لجؤوا بسرعة إلى الأدلّة 
الأخرى» كالستةء والإجماع» والقياس» وغيرها من الأدلة الفرعيّة. وقد 
مكنتهم هذه الآلية من الحركة بيسر وحريّة داخل هذه المصادر» مما جعلهم 
يذهبون إلى عد ما ارتضوه من حلول يصدر عن النص الديني بشكل من 
الأشكال» فاكتسبت اجتهاداتهم صفة القداسة» وهي منها براء؛ ذلك أن ما 
انتهوا إليه ليس سوى فهم معيّن للنص المقدس» وتعامل مخصوص معهء 
وتقدير في النظر بشري محدود دون شك. 

بيد أن الوقوف على منهج علماء الأصول في التّعامل مع الأدلّة ولا 
سيما مع الأصل التشريعي الأوّل. يدعونا إلى إبداء ملاحظة على غاية من 
الأهميّة؛ فهم يكتفون» حيناء بتوظيف المداخل البيانية اللغوية لاستنباط 
الأحكام من النصوص الشرعيّة» ويعمدون» أحياناً أخرى» إلى البحث في 
الأدلةالأخرى: الاساشة» أى الف عة يلا مدا تضاف الأصضول وكاملها؟ 
وهذا المنهج يدل على غياب الاظراد والاتساق الضروريّين في أيّة نظريّة من 
النظريات التي ينبغي أن تلتزم مبدئيّاً بمنهج معيّن ونسق في التفكير مضبوط. 
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وما من شكٌء عندناء في أن هذا المنهج يعكس» فيما يعكس» هشاشة 
المنظومة الأصوليّة التقليديّة» التي بقيت مشدودة إلى النصوص الثابتة من 
جهة» وترقب» في الوقت ذاته» تحوّل الأوضاع التاريخيّة» وتبدّل أحوال 
الناس من جهة أخرى. 

وما يبدو لنا أن مقالة المقاصد الشاطبيّة؛ وهي قرينة المصلحةء كان 
يمكن أن تمثل بالفعل فرصة من فرص التجديد في نظريّة أصول الفقه» غير 
أن صاحب (الموافقات) استمرٌ في جعل المصلحة المتغيرة أبداً مسيّجة 
بالنصٌ المنتهي لا تخرج عنه. والحال أن المصالح وليدة تفاعل البشر مع 
مقتضيات واقعهم» ولم نعثر» في تاريخ علم أصول الفقه» عمّن تجرّأ على 
تقديم المصالح على النصوص والإجماع» باستثناء الطوفي» الذي بقيت 
محاولته يتيمة» فلم تجد من يطوّرها. أمّا محاولة الشاطبي» التي يقف بحثنا 
عند حدودهاء فاكتفت بالحركة داخل المنظومة التقليديّة» فبقيت مقالة 
المقاصدء أو المصالح» فضفاضة زتبقيّة تعكس وعياً بالمآزق أكثر من كونها 
تمثل إنجازاً حقيقيًا يقطع معرفيا مع القديم. وهكذاء بقيت إشكاليّات الثبوت» 
والبيان» والشمولء مائلة على الدّوام في المنظومة الأصوليّة التقليديّة: 
اسر ت وإن رة ا ری في النظريّة التي أرساها صاحب 
(الموافقات). 


لعن *% ا 
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لقد مكنتنا متابعة جهود علماء الأصول» منذ مراحل العلم المبكرة إلى 
حدود تطوّره» ثم نضجه» وحتى بلوغه مرحلة جديدة مع الشاطبيّ» من 
الوقوف على حقيقة تتمثّل في أن هذا العلم لم يُبعث من عدم» ولم يُولد 
مكتملاً» وإِنّما هو كسائر العلوم سيرورة نشأة» فتطوّرء فاكتمالٍ» إلى ثبات» 
فاستئناف نظر. هذه هي دورة الحياة في العلوم جميعهاء وكذلك كان الأمرء 
على نحو ما بِينَاء بالنسبة إلى علم أصول الفقه. 

ولئن رشح الأصوليون مصطلح (الكتاب) للإحالة إلى القرآن مدوّنة 
تشريعيّة مكتملة مغلقة» وحملوا المصطلحات الأخرى المحيلة إليه محمل 
الترادف» فإ ذلك يعكس» في الحقيقة» اختزالاً واضحاً لمستويات النصّ 
المقدّسء فلم يميّزوا بين المتعالي المفارق الذي يمثل العلم الإلهيء الذي لا 
أوّل له ولا آخرء وهو الموسومء حقاًء بالثبوت» والبيان» والشمول» وبين 
المحايث التاريخي الموسوم بالحركة التي تدلٌ عليها شواهد كثيرة منهء 
كالنسخ» ونزوله منججماً على أكثر من عشرين سنة وغيرها. وألحقوا صفات هذا 
بذاك» ولكنهم لم يناقشوا ما يؤدّي إليه خلطهم من مآزق في تصوّرهم للنض 
المقدّس؛ فظاهرة النسخ» التي أقرٌ بها أغلب العلماءء تطعن في مقالتهم. 
التي تؤكد أزليّة النص وتبوبة عند الله في لوحه المحفوظ› الذي لا يمسّه 
تبديل» أو تغيير» أو إسقاط. أمّا القرآن المتشكل من لغة بشريّة» فنسخة من 
الأصل الثابت» نزلت منسجمة مع أوضاع الناس في القرن الميلادي السّابع» 
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ولذلك لم يُوحَ القرآن إلى الرسول دفعة واحدةء وإِنّما نزل منجْماًء فالنسخ» 
على سبيل المثال» دليل من النصّ ذاته على حركيّته من الداخل من أجل متابعة 
تطوّر أحوال الناس. ويجدر أن نشير إلى أن النصّ أقرٌ بظاهرة النسخ» كما هو 
معلوم» ولكنّ بيان أنواعه وأيّة آيات تنسخ الأخرى» أو أي حديث ينسخ 
الآية» وغير ذلك من القضاياء فمحض اجتهادات بشريّة ليس غير. 

إن تعامل الأصوليين مع القرآن» بعد أن أمسى مدوّنة نصيّة مغلقة» يجب 
ألا يحجب عتا حقيقة وضعه قبل تشكّله في مصحف» فضلاً عن أهمية 
البحث في تاريخ نزوله» وظروف تقبّله. ولقد رأينا أن الظاهرة الدينيّة (©ا 
religieux‏ h6n0mèneم).‏ بالنظر إلى ماهيتهاء وطبيعتهاء ووظائفهاء تمثل 
حدثاً ثقافياً وثيق الصّلة بواقعه» ولم يكن الوحي» في هذه الظاهرة» سوى 
وجه من وجوههاء فعبّر هوء أيضاًء بشكل من الأشكال عن تفاعل مع الواقع 
الثقافي بنسخ بعض أحكامه حيناًء وبالإجابة عن الأسئلة التي طرحها 
المجتمع الإسلاميء حينئذٍء حيناً آخر. فالوحي» على الرغم من طبيعته 
المفارقة» كان شديد العلوق بواقع الإنسان زمن الدعوة في القرن الميلادي 
السَابع؛ بل إن الواقع التاريخي كان أحياناً هو الذي يملي موضوعات الوحي 
وشائله الک 

ثم إن الوحي» بما هو كلام الله في الملا الأعلى» قد نزل على الرّسول» 
فتلبّس بلغة بشريّة قد منها لتمتّل وسيطاً لغويّاً ضرورياً بين عالمين وجوديّين 
متمايزين» أوّلهما مفارق لا نملك الأدوات المعرفية أو الإجرائية لاختباره» 
وفحصه» وتدبّره» وثانيهما محايث تاريخيّ» وثيق الصّلة بشواغل الإنسان في 
الواقع» متلبّس بأسئلته الوجوديّة» وبوضعه المعرفي» فكان أن تأثّر الوحي 
بالثقافة الشفويّة» التي استقبلته» مثلما تأثر بوضع الكتابة زمن جمعه على عهد 
الخليفة الثالث» فنتج عن ذلك الكثير من الإشكالات» التي أصبحت اليوم 
متداولة عند الدارسين» مثل: القراءات» والجمعء والتدوين» وترتيب الايات 
لر دال ما يح ا :العف 
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وتبيّن لنا أن السلطة المرجعيّة المطلقة فى عمل الأصوليّين» منذ الشافعى 
إلى حدود نظريّة المقاصد عند الشاطبي» هي سلطة النصوص لا ششكٌ» وأن 
استنباط الأحكام للمكلفين لا سبيل له سوى سبيل المواضعات اللغويّة التي 
اجتهد صاحب (الرسالة) في تحديدهاء وتوسع العلماء من بعده فى تبويبها 
وتحليليها؟ وهو ها استتادت مته الباحت البلاغية المتعلقة بالأعجاز» وبغيره 
من المسائل. ولكنّ الجدير بالذكرء في هذا المقامء أن هذه المداخل 
البيانية» الت أريد منها أن تحقّق وحدة النظر في النصوص التشريعية» وأن 
تقود إلى الاتفاق في النتائج» هي ذاتها التي كانت سبباً في اختلاف 
الأصولبّين» وتباين اجتهاداتهم. ويبدو أن البيان» الذي وسموا به النصوص› 
كان أقرب إلى ما يطمحون إليه في النص مما هو كائن بالفعل فيه. 

غير أن دراستنا لتعامل الأصوليين مع النص التأسيسي أبان لنا أنّهم لم 
يميّزوا حى التمييز بين القرآن وما يمكن فهمه من القرآن نضًا لغويًاً من أرقى 
التصوض قن اها رة لح و اها تاثيرا فى الناسة واا وا فن 
نفوسهم. وإنّما قصدنا بما تقدّم أن النص (أيّ نصّ) شيء» ومقاصد النض 
ودلالاته شيء آخرء فليس التأويل» وهو الفهم ذاته» عند غادامر 
.)Gadame0(‏ مسألة يتم تحديدها انطلاقاً من موضوعهاء وإِنّما انطلاقاً من 
الذات المؤوّلة"» ففهم دلالات النصّء وتقلّبها بين الحقيقة والمجازء 
وتردّدها بين اللغة العرفية واللغة الشرعيّة» مشروط بالوضع التأويلي الذي 
ينتمى إليه القارئ» وبما حصل لديه من معارف» فضلاً عن منهجه فى التعامل 
مع النصّ. وليس ما ذهب إليه علماء التأويليّة المعاصرون» في هذا المنحى» 
بدعاً من الأمرء وَإنمَا استشعره عل بن أبى طالب» مع وعيناء بطبيعة الحال 
بالفوارق الإبستمولوجية» عندما حذر الناسَ بقولته الشهيرة» وقد وجدهم 
(1) انظر: 


J. Grondin, Hermeneutique, in Encyclopédie philosophique Universelle, op.cit, 
Tome |, p. 1131. 


يشتغلون بالقرآن في دعم مقالاتهم المتناقضة: «هذا القرآن إنما هو خظ 
مسطور بين دفتين لا ينطق» إِنْما ينطق عنه الرّجال». 

اى با العرض + زالتحليل 6 والمفاويةة إلى أن ممل مول ال 
القرآني» واكتمال التشريع فيه» التي عبّر عنها علماء الأصول بأشكال مختلفةء 
نما هي من المقالات الهسّة» التي يعسر الاطمئنان إليها. وقد رأينا كيف قرّر 
الأصوليون مسلّمة الشّمول» واكتمال التشريع القرآني من ناحية» وكيف 
أكدواء بالحجج والشواهد» قلة آيات الأحكام» ومحدوديّة الظاقة التشريعيّة 
في النصّ من ناحية أخرى. وهو ما اضطرّهم إلى استدعاء أصول تشريعيّة 
أخرى لترفد القرآن وتعضده؛ بل تسد النقص فيهء وقد بدا لنا أن هذه الأصول 
التكميليّة قد ازدادت الحاجة إليهاء كلما ازدادت الحياة الاجتماعيّة تعقيداً. 

ولعلّه من العسف والغبن» في الوقت ذاته» أن يقع طمس حقيقة كون 
القرآن كتاباً دينياً يعبّر عن تجربة نبويّة على غاية من الأهميّة» ويتمٌّ الاكتفاء 
باعتباره مدوّنة قانونيّة. إن المهمّء في هذا المقامء أن القرآن قدّم تصوّراً 
مخصوصاً لوضع الإنسان في الوجودء وألحٌ على قيم إنسانيّة عامّة نجد 
صداها عند الأنبياء» الذين سبقوا محمّدا. وهذا ما جعل بعض الباحثين 
يذهب إلى أن رسول المسلمين يعيد» في حقيقة الأمرء صياغة التجربة 
الإبراهيميّة”". وأمّا التشريع في النض الا فجزء من الكتاب هيّن لا 
يمل قطب الرحى فيه. وقد بدا لنا أن التشريع مرتبط» بالضرورة» بهويّة 
القارئ للنصوص. والقراءة تحمل موقف صاحبها المتلبّس بظروف عصرهء 
وعلاقته بالسلطة» ومدى معرفته بالنصوص وآليات تأويلها. 

وحتى الأفق المقاصدي» على النحو الذي أرساه أبو إسحاق الشاطبي» 
فقد انكشف ضنيناً بالحلول الكفيلة بتجاوز إشكالات الرّؤية البيائية التقليدية؛ 
ذلك أنه يقي على الرعم من اتساع الآمال الى علق عليه سجين 


120( العروي» عيد الله السنة والإصلاح» المركز الثقافي العربيّ› ط1 08م 
ص 52. 
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النصوص لا يبارحها؛ بل سجين آلية تقليديّة هي القياس الفقهي لا 

يتجاوزهاء وقد آل التفكير المقاصدي» في نهاية الأمرء إلى E‏ 

الانغلاق» شأنه في ذلك شأن علم الأصول التقليدي» وقد أريد منه» في 

الأصلء أن يكون أفقاً رحباً مفتوحاً على الدّوام. ولعلٌّ هذا ما يجدّد الدعوة 
إلى أهمية إعادة النظر في علم أصول الفقه انطلاقاً من الوعي بإشكالياته 
التقليديّة؛ لأنّ «توسيع أحكام الفقه» قياسيّاً كان هذا التوسيع أم مقاصدياً 
(...).» حل مغشوش» وظيفته إضفاء القدسيّة على تشريع وضعي متنكر أولاء 
وهي» ثانيا» استحواذ سلطة الإفتاء والقضاء التي هي فرض كفاية» على 

حريّة الإرادة» وسلطة التشريع» التي هي فرض عین»'. 
ولم تكن منظومة أصول الفقه التقليديّة» ولا النظريّة المقاصديّة عند 

الشاطبي» ثم عند ابن عاشورء والفاسي» قادرة على سذ الهوّة العميقة بين 

التصوّر التشريعيّ التقليديّ» ومنزلة الإنسان فيه من ناحية» وما رسّخه العصر 
الحديث من قيم الحريّة والدّيمقراطيّة» وحقّ الاختلاف في الدّين واللّغة 
والانتماء السّياسيٌ» وغيرها من ناحية أخرى» ولذلك انتهى عدد من 
الدارسين إلى ضرورة النظر في الشريعة من خلال مقاصد لا تكتفي بما وضعه 
الشَّاطبيَّ» وابن عاشور» وأضرابهما؛ ذلك أن العصر قد فرض قيماً جديدة 
يعيش المسلم حيرةً إزاءهاء فهل يكمن الحلّ فعلاً في محاولة مماثلتها ببعض 
المبادئ القديمة «مماثلة مستحيلة» ٠»‏ فيكون المسلم» حينئذء إِمّا خادعاً 
وإمّا منخدعا؟ أم حريّ به أن يتجرّأ ويقبل بالرّأي القائل: إِنّها قيم جديدة 

تعكس تصوّراً جديداً لمنزلة الإنسان في الكون؟ 

(1) المرزوقي» أبو يعرب» محاولة في فهم مآزق أصول الفقه بعد بلوغ تأسيسه الأوّل 
الغاية» ضمن كتاب: إشكاليات تجديد أصول الفقهء بالاشتراك مع الدكتور محمد 
سعيد رمضان البوطي» دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» دار الفكر» دمشق» 
ط1» 06م ص33 135-1. 

(2) العبارة لكمال عبد اللّطيف. انظر كتابه : المفارقة والتأويل : نحو تأصيل فلسفي للتّظر 
السّياسي العربي» المركز الثقافي العربي» ط 1ء 1987م» ص 31ء 38» 44. 


ولقد ظهر تيار من الباحثين» منذ بداية القرن الماضي""» يدعو إلى 
ضرورة العودة إلى الوحي القرآني مصدراً للأحكام» واستبعاد ما سوى ذلك 
من الأصول؛ لأتها اجتهادات بشريّة في فهم النصّء وقد مثّلء في الحقيقةء 
ثورة على المنظومة الأصوليّة التقليديّة» التي تسوّي بين السنّة والقرآن» فم 
الاستناد إلى مفهوم المصلحة. أو إلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات». 
أو غيرها من المفاهيم التقليديّة. وإذا كان الأصوليون المحدثون لا يضيفون 
شيئاً ذا بال إلى المقرّرات الأصوليّة التقليديّة في شأن القرآن نصّاً تشريعياً 
فن بعض المفكّرين المسلمين من خارج الآفاق العربيّة» ولاسيما من الهنود 
والباكستانيين قد عبّروا عن جرأة كبيرة في مقاربة القرآن نضصّاً أوحي إلى 
الرّسول» ونصّاً تشريعياً» أيضاًء مثل الفيلسوف الهندي الكبير محمد إقبال؛ 
بل يبدو أن ذلك قد دفع بعض الشيوخ من العرب المسلمين إلى شق عصا 
الظاعةء وإلى اقتراح رؤية جديدة للقرآن نضّاً تشريعيًاً مثل المفكر السوداني 
المعاصر محمود محمد طهء وتلميذه عبد الله أحمد النعيم» اللذين رأيا أن 
الرّسالة الأصل هي الرسالة المكيّة» وهي وحدها التي توسم بالديمومة 
والخلود؛ لأنّها رسالة القيم الإنسانية العامّة والمجملةء التي يبدو أن 
المجتمع الإسلامي» في بداية الدّعوة» لم يكن قادراء في نظر محمود محمد 
فة على ااا وها جات الرمتالة العدتية» وه الرسالة 
الفرع» التي أنزلها الله مستجيبة لملابسات الظرف التاريخي» اذى نزل فيه 
القرآن المدنيّ المتّفق في مضمونه مع حدود طاقة المسلمين» حينئظٍء وهوء 
إذاء مضمون فرعي غير خالد؛ بل يمكن تجاوزه. وبناء على ذلك نظر محمود 
محمد طه في مسألة شمول القرآن نظرة جديدة» فشكّك في الاعتقاد القائل 
باكتمال التشريع في الرسالة. أقام المفكر هذا الف ا المكي 
(1) صدقي» محمد توفيق» الإسلام هو القرآن وحدهء مجلّة المنارء المجلد 9> مرجع 


سابق. 
)22 راجع: طه» محمود محمد» الرّسالة الثانية من الإسلام» ص 167-149. 
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والقرآن المدنيّ لينزع صفة الأصالة والخلود عن عدد من القيم والأحكام 
التشريعيّة الصريحة في القرآن» مثل مسائل الرق» وتعدّد الزوجات» وعدم 
المساواة بين الرجل والمرأة» والظلاق» وغيرهاء مما يبدو أنْها تمثّل قضايا 
تحرج» اليوم» المسلم المستنير في قراءته للقرآن قراءةً تستحضر القيم الحديثة 
من جهة» وفي حواره مع الآخر ثقافياً من جهة أخرى. 

وكثيراً ما كانت هذه المواقف تلقى» على الرغم من ذلك» ردوداً عنيفة؛ بل 
تبيح بعض الفتاوى دماء أصحابها؛ مما يقوم شاهداً على أن الفكر الإسلامي 
مازال» في جزء كبير منه» لم يتحرّر من النظريّة اللاهوتية الموجودة في كل 
الأديان» والقائلة بالدّين الحقّ» والفهم الواحد الصحيح لأحكامه من ناحية» 
وبالنحل» والفرق» والأهواء الضّالة والمارقة من ناحية أخرى. إِنّها الذهنيّة 
الوثوقيّة» التي لا تؤمن بالنسبيّة في امتلاك الحقيقة» ولذلك ترى أنها الفرقة 
الناجية» وأمّا ما سواها فهالكة ضالّة» فتعمل على تهميشها وإقصائها؛ بل على 
محاربتها بكلّ الوسائل. وهذه الرؤية ليست حكراً على الإسلام» وإِنّما شاعت» 
أيضاء في اليهوديّة والمسيحية» وهي الرؤية ذاتها التي تضفي شرعيّة وهميّة على 
كثير من الحروب في الماضي والحاضر» وفي أرض المسلمين وخارجها أيضاً. 

ولقد مكننا المنهج التّاريخي التقدي» الذي اتخذناه في مقاربة المسائل 
المدروسة» من محاولة الوقوف عند الحدود الفاصلة بين المقدّس والدنيوي» 
أواسة الشرينة وها و اوغا إلى ران لتر هنا اخ الى لها 
الأصول من قبيل المبادئ المقدّسة» أو المسلّمات» التي لا يرقى إليها شك 
في تصوّرهم. إنْما هي» في الواقع» نتيجة لاجتهادات بشريّة تاريخيّة متأثرة 
بضغوط الواقع والسّلطة» ومستجيبة لآفاقها المعرفيّة التي أنتجتها. 

كما تبيّن لنا أن التمسّك بالحلول» التي ارتضاها السّلفء والاكتفاء بما 
ذهبوا إليه في اكتشاف المعاني» وتأويل الآيات على أساس أن ما انتهوا إليه 
يمثّل الحقيقة الوحيدة» وأنْ سلطة العلماء القدامى لا يمكن أن تناقش» يؤدّي 
إلى ربط دلالة النص بالأفق العقلي» والإطار الثقافيَّ لجيل المسلمين 
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الأوائل» وعزله عن واقعنا وعصرنا» وهو ما يتعاررض تماما مع المفهوم الذي 
استقرٌ فى الثقافة الإسلاميّة من أن دلالة النصّ تتجاوز حدود الزمان والمكان. 

وبذلك يكون الاكتفاء بترديد مقالات السلف» واستحضار مواقفهم بالرواية 
عنهم طمساً لواقعنا المعرفي» وخيانة لقضايا عصرنا؛ بل يودي إلى تحويل 
الاجتهادات البشرية» والآراء المظروفة بالمكان والزمان» والمعرفة» والسّياق 
الحضاري العام. إلى ضرب من العقائد (0090065)» فتتحوّل الحقائق النسبية 
والاجتهادات الوقتيّة إلى حقائق مطلقة. واجتهادات نهائية تندرج فى مقالاات 
أقرب إلى البنى المغلقة التى تمثّل خطراً يهدّد حياة المجتمعات» ويعيق تطوّرها. 

وحري بنا أن ننتهي إلى أن النصّ القرآني» باعتياره نا نويا بجا 
عقائد الناس» هو نص منفتح على الدوام» قابل لتعدد القراءات وتجدّدها إذا 
أردناه بالفعل صالحاً لكل زمان ومكان. 

ويبدو أنه قد أمسى من الضروري أن نبحث عن مسالك جديدة فى مقاربة 
المسائل الدينيّة؛ لأن لذلك فوائد كبيرة لعل أهمّها التأكّد من أن الحقائق 
نسبية » وأن اليقين وهم خلاء يفلت منا ذا ولاسدما يعد أن استقر لدى 
أعلام الفكر الفلسفي المعاصر «أنَّ صورة جديدة للفكر تعني أوّلاً: أن 
الحقيقيّ ليس عنصر الفكر» وإتما عنصر الفكر هو المعنى والقيمة» وليست 
مقولات الفكر هي الحقيقئ والرّائف؛ بل النبيل والخسيس» السّامي والدنئ 
حسب طبيعة القوى التى تسيطر على الفكر ذاته. فنحن لا نملك من الحقيقى 
كما من الزائف الأ اىه .زاء على ذلك إن الايمان. باستعالة 
صورة الفكر اليوم» وانقضاء عهد الحقائق المطلقة. وشيوع معنى النسبية» 


(1) يقول جيل دولوز (26نها06 ءe|ااGi)‏ : 


"Une nouvelle image de la pensée signifie d’abord ceci: le vrai n'est pas 
''éléêment de la pensée. L'élément de la pensée est le sens et la valeur. Les 
catégories de la pensée ne sont pas le vrai et le faux, mais le noble et le vil, le 
haut et le bas, d'après la nature des forces qui s'emparent de la pensée elle- 
même. Du vrai comme du faux, nous avons toujours la part que nous méritons". 
Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, puf, 1962, p. 119. 
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يحيل إلى أن العقل الذي أنتج المعنى» وصنع الدلالة» وبحث عن القيم 
النبيلة والسامية» هو عقل انسجمء بالضرورة» مع روح عصره. أمّا وقد 
تبدّلت أحوال العمران» وهي لا تعرف القرار أبداً» فإنّه ينبغي أن نقتنع أن 
«العقل المتلبّس بأحوال العمران هو وحده القادر على صناعة المعنى» 
وتحديد الدلالة» من أجل التشريع لوجود مجتمعي متوازن»'. وأمًا اجترار 
مواقف القدامى» فتنكر للواقع والتاريخ» واستمرار للوهم والرّيف. 

وقد أردنا من عملنا هذا أن يكون لبنة صغيرة من لبنات مشروع ضروري 
غايته المساهمة في تأسيس رؤية نقديّة للتراث الأصولي والفقهي» ا ق 
المسلّمات» التي صاغها اجتهاد الأسلاف؛ بل تؤمن بأ النظر في أفكارهم. 
بإكبار وإجلال» لا يفقدنا حقّنا في النظر والاجتهاد. وعليه» فإذا كان لعملنا 
من أهميّة» فليس في ادعائه تحقيق نتائج نهائيّة ترقى إلى الحقائق المطلقة» 
وإِنّما سعينا إلى محاولة إعادة النظر في مقاربة علماء الأصول إلى حدود 
القرن الثامن من الهجرة/ الرابع عشر للميلادء للقرآن أصلاً تشريعيّاًء فتابعنا 
بعض مسلماتهم الأساسية بالعرض» والنقد» والتقييم. 

ونعتقد بان ما انتهينا إليه من نتائج في بحثنا هذا يُحوج» اليوم» إلى إعادة 
النظر بشكل عميق في قضايا مصادر التشريع الأساسيّة والفرعيّة» لا من زاوية 
وثوقية تمجيديّة تكرّر مقرّرات السلف» ولا من زاوية تقلّل من أهميّة مصادر 
الفقه الإسلامي» أو تشكّك فيها جملةً وتفصيلاً. وإنما بفتح هذه المباحث 
على قضايا الأديان المقارنة» والنظر في مقاربات الثقافات الأخرى لنصوصها 
الدينيّة» والإفادة من علوم الإنسان» والوقوف على ما يمكن أن يتيحه ذلك 
من فتوحات معرفيّة قد تتحقق للباحثين في المستقبل. 
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(1) انظر: ابن عبد الجليل» المنصف» منزلة العقل في التشريع الإسلامي: المساقاة 
نموذجاً» جريدة الصباح التونسيةء 28 شباط/ فبراير 1992م. 


قائمة المصادر“ 


- المصادر الأصوليّة السنية: 
1- المصادر الشافعية: 
- الشافعى» محمّد بن إدريس (ت 204ه). الرّسالة» تحقيق أحمد محمد 
® دار الفكرء القاهرة» 1409ه. الجزء 7 من كتاب (الأم)» 
وبهامشه كتاب (اختلاف الحديث) له» كتاب الشعب» (د. مك)» 
(د.ت). 
- الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم (ت 476ه): 
- التبصرة فى أصول الفقه» تحقيق محمد حسن هيتوء ط 1ء دار 
الفكر» و 0 1م. 
- اللمع في أصول الفقه» تحقيق محيي الدين ديب مستوء ويوسف 
علي بديوي» دمشق - بيروت» دار الكلم الطيبء دار ابن كثير» 
ط1 1995م. 
- شرح اللمع» تحقيق عبد المجيد التركي» دار الغرب الإسلامي» 
بیروت» ط 1» 1988م» (مجلدان). 
- الجويني» إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك (ت 478ه): 
- البرهان في أصول الفقه» تحقيق عبد العظيم الديب» قطرء ط1ء 
9 هء (مجلدان). 


(1) رتّبنا الأعلام في هذه القائمة داخل كلّ مذهب. أو فرقة» ترتيباً تاريخياً. 


- التلخيص فى أصول الفقه» تحقيق محمد حسن إسماعيلء دار 
الكتب العلمة: بیروت» ط1ء 2003م. 
- السمعاني» أبو المظفر منصور (ت 489ه)ء قواطع الأدلّة في الأصول› 
تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلميّة» بيروت» 
طاء 1997م. (مجلدان). 
- الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ت 505ه): 
- المنخول من تعليقات الأصول» تحقيق محمد حسن هيتوء دار 
الفكرء دمشق»ء ط1 1970م. 
- المستصفى من علم الأصولء وبهامشه كتاب فواتح الرحموت لابن 
عبد الشكورء. دار الأرقم» بيروت - لبنان» (د.ت)» (مجلدان). 
- الرازي» فخر الدين محمد بن عمر (ت 606ه)» المحصول في علم 
أصول الفقه» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود» وعلى محمد معوض» 
المكتبة العصريّة» صيداء بيروت» ط2. 1999م (4 ا 
- الآمدي» سيف الدين علي بن محمد (ت 631ه). الإحكام في أصول 
الأحكام» دار الكتب العلميّة» بيروت (د.ت)» (مجلدان). 
- ابن التلمساني» عبد الله بن محمد بن علي (ت 644ه)ء شرح المعالم 
في أصول الفقه» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد 
معوّضء عالم الكتب» بيروت» ط1ء 1999م» (مجلّدان). 
- الزنجاني» شهاب الدّين محمود بن أحمد (ت 656ه)» تخريج الفروع 
على الأصولء تحقيق محمد أديب صالح» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط5 1987م. 
- الزركشي» بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله (ت 794ه).؛ البحر 
المحيط في أصول الفقه» تحقيق عبد القادر عبد الله العاني» دار الصفوة» 
الكويت» ط2. 1992م (6 أجزاء). 
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2- المصادر الأصوليّة الحنفيّة : 


الجصّاص» أحمد بن علي الرازي (ت 370ه)ء الفصول في الأصولء 
تحقيق عجيل جاسم النشميء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة 
بالكويت» ط 1» 1985م» (4 مجلدات). 

الدتوسي» أبو زيد (ت 430ه)ء تقويم الأدلّة في أصول الفقهء قدّم له 
وحقّقه الشيخ خليل محيي الدين الميس» دار الكتب العلميّة» بيروت» 
لبنان» (د.ت). 

البزدوي» فخر الإسلام أبو الحسن علي (ت 482ه). أصول البزدوي» 
على هامش كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعبد العزيز 
البخاري (ت 730ه)»ء تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 
الكتاب العربي» بيروت. ط1. 1991م (4 مجلدات). 

السرخسي» أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل (ت 490ه)» المحرر 
في أصول الفقهء تعليق أبي عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة» 
دار الكتب العلميّة» بيروت» ط1. 1996م (جزءان في مجلد واحد). 
الس رخسي »ء أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل (ت 0ه). أصول 
السرخسيء تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» دار الكتاب العربي. 1372 هء 
(جزءان في مجلد واحد). 

السمرقندي» علاء الدين محمد بن عبد الحميد (ت 552ه)» الميزان 
«فى أصول الفقه)» تحقيق الدكتور يحيى مراد» دار الكتب العلميّة 
598 - لبنان» ط1ء 2004م. 

الإسمندي. محمد بن عبد الحميد (ت 552ه). بذل النظر فى الأصول» 
تحقيق محمد زكي عبد البر» ط 1» مكتبة دار التراث» القاهرة 2م. 
الشاشي» نظام الدين (عاش في القرن السابع من الهجرة)» أصول 
الشاشي (مختصر في أصول الفقه)» تحقيق محمد أكرم الندوي» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» ط 1 2000م» وبهامشه عمدة الحواشي 


للمولى محمد فيض الحسن الكنكوهي» في طبعة دار الكتاب العربيّ. 
بيروت - لبنان» 1982م. 

- الأنصاري» عبد العلي محمد بن نظام الدين (ت 1119ه)ء فواتح 
الرحموت بشرح مسلم الثبوت» (على هامش المستصفى من علم الأصول 
للغزالي)ء دار الأرقم» بيروت - لبنان» (د.ت). 

3- المصادر الأصوليّة المالكيّة : 

- المالكىء أبو الحسن على بن عمر بن القصار (ت 397ه)» المقدّمة فى 
الأصول. تحقيق محمد بن الحسين السليماني» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت »© طكق 6 أم. 

- الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيّب (ت 403ه). التقريب والإرشاد 
«الصغير»» تحقيق عبد الحميد بن على أبو زنيد» مؤسسة الرسالةء 
بیروت» ط2. 1998م» (3 مجلّدات). 

- الباجي» أبو الوليد سليمان بن خلف (ت 474ه). إحكام الفصول في 
أحكام الأصول» تحقيق عبد المجيد التركي» دار الغرب الإسلامي. 
بيروت » ط1كء 6 أم. 

- المازري» أبو عبد الله محمد بن علي (ت 536ه)ء. إيضاح المحصول 
من برهانالأصولء دراسة وتحقيق عمار الطالبى». دار الغرب 
الإسلامى. بيروت » ط1. 1م. 

- ابن العربي» أبو بكر محمد (ت 543ه)ء المحصول في أصول الفقهء 
دار البيارق» عمّان» ط1. 1999م. 

- ابن رشد الحفيد. أبو الوليد محمد (ت 595ه): 

- الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى» تحقيق جمال 
الدين العلوي. دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1» 4 أم. 
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد» دار الفكرء بيروت» لبنان» 2005م. 
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- ابن الحاجب» أبو عمرو عثمان (ت 646ه).» منتهى الوصول والأمل فى 
علمي الأصول والجدل» تحقيق محمد بدر الدين النعساني e‏ 
ط1ء مصرء 1326ه. 

- القرافي». شهاب الدين أحمد بن إدريس (ت 684ه)» شرح تنقيح 
الفصول في اختصار المحصول في الأصول» تحقيق طه عبد الرؤوف 
سعد» دار الفكرء دمشق. ط1ء 1973م. 

- التلمساني» أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 771ه)» مفتاح الوصول 
إلى بناء الفروع على الأصول» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط1. 1996م. 

- الشاطبي» أبو إسحاق (ت 790ه)ء الموافقات في أصول الشريعة» عي 
بضبطه الشيخ عبد الله دراز» المطبعة الرحمانية» مصرء (د.ت) )4 
أجزاء). 

4- المصادر الأصوليّة الحنبليّة : 

- الحكبري» أبو علي الحسن بن شهاب الحسن (ت 428ه). رسالة في 
ول ف كسمي فوقق بن عند اله قادو داق اا ا اة 
بيروت» ط1. 

- الكلوذاني» محفوظ بن أحمد أبو الخطاب (ت 510ه)ء التمهيد في 
أصول الفقه» الجزآن 1 و2. تحقيق مفيد محمد أبي عمشةء الجزآن 3 
و4» تحقيق محمد بن علي بن إبراهيم» دار المدني» جدة» ط1 
5م (4 مجلدات). 

- ابن عقيل» أبو الوفاء علي (ت 513ه). الواضح في أصول الفقهء 
تحقيق جورج المقدسي» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» ط1. 1996م. 

- ابن برهان البغدادي» أبو الفتح أحمد بن علي» (ت 518ه). الوصول 
إلى الأصول» تحقيق عبد الحميد علي أبو زنيد» مكتبة المعارف» 
الرياض» 1984م. 


- المقدسىء موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة (ت 620ه)» روضة 
الناظر 010 المتاظرء تعليق سعد بن تاضز الشترى» مكتة العييكان» 
السعوديّة» ط1. 1422 هه (جزآن). 
- الطوفي» نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي (ت 716ه)» شرح 
مختصر الروضة» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط1»ء 1987م» (3 مجلدات). 
- آل تيمية» مجد الدين عبد السلام» وشهاب الدين عبد الحليم» وتقي 
الدين أحمد بن عبد الحليم (ت 728ه). المسودة في أصول الفقه» 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء مطبعة المدني» القاهرة» (د.ت). 
- ابن قيم الجوزيةء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ت 751ه)» إعلام 
الموقعين عن رث العالمين» تحقيق طه عبد الرؤوف سسغد» مكتبة 
الكليات الأزهريّة» مصرء 1968م. 
5- المصادر الظاهرية: 
- ابن حزم» أبو محمد علي (ت 456ه): 
- الإحكام في أصول الأحكامء دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان» 
(د.ءت). (8 أجزاء ف مجلدين). 
- ملخص إبطال القياس والرّأي والاستحسان والتقليد والتعليل» 
تحقيق سعيد الأفغاني» مطبعة جامعة دمشق» 1960م. 
- النبذة الكافية في أصول أحكام الدّين» تحقيق أبي مصعب محمد 
سعيد البدري» دار الكتاب المصري» دار الكتاب اللبناني» 
القاهرة» بيروت» 1991م. 
- المصادر الأصوليّة غير السنيّة: 
1- المصادر الاعتزالية : 
- القاضي أبو الحسن عبد الجبار (ت 415ه)ء المغني في أبواب التوحيد 
والعدل» ج 7 التنوعنات» تشسفيق أميق ف وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» مصرء ط 1ء 1963م. 
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- البصري» أبو الحسين محمد بن علي بن الطيّب (ت 436ه): 
- المعتمد فى أصول الفقهء دار الكتب العلميّة» بيروت» ط1» 
3م (مجلّدان). 
- شرح العمدء تحقيق عبد الحميد علي أبو زنيد» مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنوّرة» ط 1ء 1410 ه/ 1990م» (مجلدان). 
2- المصدر الإياضي : 
- الورجلاني» أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم (ت 570ه). العدل 
والإنصاف فى معرفة أصول الفقه والاختلاف. وزارة التراث القومى 
والثقافة» 5 ط1» 1984م (مجلدان). ۰ 
3- المصادر الشيعية: 
أ- الإسماعيلية : 
- القاضى النعمان بن محمد (ت 351ه). اختلاف أصول المذاهب» 
يقن سي غالب دان الآندلس + سيروت + (3:ت): 
ب- الإمامية : 
- الشيخ المفيد أو غد اه محمد ين التعمان (ت 413 ٠)‏ مختصر 
التذكرة بأصول الفقه» ضمن: كنز الفوائد» لأبي الفتح محمد بن علي 
الكراجكي الطرابلسي (ت 449ه)» تحقيق عبد الله نعمة» دار الأضواءء 
بيروت» 1985م. 
- الموسوي» السيد المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين (ت 436ه)» 
الذريعة إلى أصول الشريعة» مقدمة وتعليق د. أبي القاسم كرجي» 
طهران» (د.ت). 
- الطوسى» أبو جعفر محمد بن الحسن (ت 460ه). العدّة فى أصول 
الفقهء تحقيق محمد رضا الأنصاري القمي» المطبعة ستاره» 8 ط1“ 
7ه. 
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- المحقق الحليء نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن الهذلي المعروف 
(ت 676ه)» معارج الأصول» مؤسسة آل البيت» إيران» قم» ط1 
3 1هھ. 

- العلامة الحلىء أبو منصور جمال الدين الحسن بن يوسف (ت 726ه)» 
مبادئ الوصول إلى علم الأصول. تحقيق عبد الحسين محمد علي 
البقال» دار الأضواء. بيروت» ط2 986 ام 
ج- الزيدية : 

- ابن المرتضى» أحمد بن يحيى (ت 840ه).؛ منهاج الوصول إلى معيار 
العقول في علم الأصول» دار الحكمة اليمانيّة» صنعاءء ط1ء 1992م. 

- الشوكانى. محمد بن على (ت 1250ه)» إرشاد الفحول إلى تحقيق 
الحق من علم الأصول. تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق» دار ابن 
کثیر› دمشق» ط 1»› 2000م. 
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- قي اللسان العربي: 
- الأبياري» إبراهيم» الموسوعة القرانيّة» مؤسسة سجل العرب. 1984م» 
(10 مجلدات). 
- الآمدي» الإمامة من أبكار الأفكار في أصول الدينء دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط1اء 1992م. 
- ابن الأثير»ء الكامل في التاريخ» تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء دار 
المعرفة» بيروت - لبنان» ط 1» 2002م. 
- ابن أنس» مالك : 
- المدوّنة الكبرى»ء رواية سحنون» ويليها مقدّمات ابن رشد لبيان ما 
اقتضته المدوّنة من الأحكامء دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان» 
ط1 2005م. 
- الموظّأء برواية الليثي» ويليه: إسعاف المبظّأ برجال الموظأً 
تحقيق نواف الجرّاح» دار صادرء بيروت» ط1. 1425ه/ 
4م. 
- الموظّأء موسوعة السنئّة وشروحهاء دار سحئونء دار العودة» 
2م. 
- ابن تيميّة» أحمد. الإكليل في المتشابه والتأويل» ضمن: مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة» المجلد 13 الرياض» ط1ء 1381ه. 


- ابن جزي» أبو القاسم محمدء التسهيل لعلوم التنزيل» الدار العربيّة 
للكتاب». بيروت» (د.ت). 
- ابن جني» أبو الفتح عثمان: 
- الخصائص» مطبعة الهلال» مصر» 1 هام 1913م. 
- المحتسب فى تبيين وجوه شواد القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق 
شلبى» لجنة إحياء التراث الإسلامى. القاهرة» 1386ه. 
- ابن الجوزي» أبو الفرج» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» مطبعة دائرة 
المعارف العثمانيّة» حيدر أبادء ط1. 1357ه. 
کن فيزم 9 نای 
- التقريب لحد المنطق» ضمن: رسائل ابن حزم» تحقيق إحسان 
عباس » المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ط2 7م. 
- الفصل في الملل والأهواء والنحل» دار الكتب العلميّة» بيروت» 
طاء 1996م. 
مکرم» دار الشروق» بيروت» ط2» 7ام. 
- ابن خلدون» عبد الرحمن» المقدّمة» دار الجيل» بيروت» (د.ت) 
- خليفة. حاجي » كشف الظنون» إستانبول» 0 1ه 941 أم. 
- ابن مجاهدء السبعة فى القراءات» القاهرة» ط2. 1400ه. 
ت أبو زهرة» محمد: 
> اتن حزم: حياته وعصره» آراؤه وفقهه» مطبعة مخمير» مصر› 
(د.ت). 
- أبو حنيفة» دار الفكر العربي» ط2» 1955م. 
- أصول الفقه» دار الفكر العربي» مصرء ط 1ء 1957م. 
- الشافعى : حياته وعصره وآراؤه الفقهيّة» دار الفكر العربى» 
القاهرة. ط2. (د.ت). 
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- ابن سلامة» فتحي : «ه6ءاا8 ]نالا ها»» نقله إلى العربيّة البشير بن سلامة 
تحت عنوان: ليلة الفلق» منشورات الجمل» كولونيا - ألمانياء ط1» 
5م. 
- ابن سيناء إلهيّات الشفاء» تحقيق مجموعة من الأساتذة» المطبعة 
الأميريّة» القاهرة» 1960م. 
این عابدين» رسالة نشر العرف ضمن مجموع رسائل ابن عابدين» 
بيروت » 1978م. 
- ابن عاشور» محمد الطاهر: 
- تفسير التحرير والتنوير» الدار التونسية» تونس› 14م. 
- مقاصد الشريعة الإسلامية» دار سحنون» دار السلام» تونس » 
ط2» 428 1ه› 0007م 
- ابن عاشور» محمد الفاضل » محاضرات» مركز النشر الجامعي» تونس› 
9 م. 
- ابن عامر› توفيق : 
- التفكير المقاصدي وأثره في التشريع: الموافقات للشاطبي 
أنموذجاء دروس التبريز» الجامعة التونسية» 2000-1999م. 
- الكتاب أصلاً من أصول التشريع : المحصول للرازي أتمردجاً: 
دروس التبريز» الجامعة التونسية» 2003-2001م. 
- منزلة الاجتهاد في الفكر الأصولي إلى نهاية القرن الثامن للهجرة» 
دروس التبريزء الجامعة التونسية» 2004-2003م. 
-»-فتزلة أضول الدين بين شائر العلوم الشرغية:"المؤكر"القومتى 
البيداغوجي» تونس» ط1 1418ه/ 1997م. 
- ابن عبد الجليل» المنصف: 
الأحكامء شهادة كفاءة فى البحث (عمل مرقون). 


- الفرقة الهامشية في الإسلام: بحث في تكوّن السنيّة الإسلاميّة ونشأة 
الفرقة الهامشية وسيادتها واستمرارهاء مركز النشر الجامعي» المركز 
القومي البيداغوجي» تونس» ط1ء 1419ه/ 1999م. 
- في الأخذ برواية العاميّ عند الشيعة الاثني عشرية» حوليّات 
الجامعة التونسية» عدد 48» 2004م. 
- في قراءة النصٌ الديني» بالاشتراك الدار التونسية» تونس» 
9 1م. ۰ 
- مدخل إلى الثقافة العربية الإسلامية قبل التدوين» درس المرحلة 
الثالثة» كلية الآداب بسوسة 2001-2000م. 
- ملاحظات فى «الوحى والقران والنبؤة)» حوليات الجامعة 
التوسية» الا 4 2000م. 
- منزلة العقل في التشريع الإسلامي: المساقاة نموذجاً» صحيفة 
الصباح التونسية» 28 شباط/ فبراير 1998م. 
- ابن عبد السلامء عز الدين بن عبد العزيز: 
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» بيروت» (د.ت). 
- مجاز القرآن» تحقيق د. مصطفى محمد حسين الذهبى» مؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلاميء لندنء 1419ه/ 1999م. ٠‏ 
- ابن عربي» محيي الدين» الفتوحات المكية» دار الفكر» بيروت - لبنان» 
4ه/ 994 2 
اب يه 
- تأويل مختلف الحديث» دار الكتاب العربي» بيروت (د.ت). 
- تأويل مشكل القرآن» تحقيق ونشر أحمد صقرء دار التراث» 
القاهرة» ط2. 1973م. 
- ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» دار الجيل» بيروت» 1990م. 
- ابن ميمون» موسى» دلالة الحائرين» ترجمة حسين أتاي» دار الثقافة 
الدينية» مصرء (د.ت). 
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- ابن منظورء لسان العرب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1ء 
8 1م. 

- ابن النديم» الفهرست» مكتبة الخيّاطء. بيروت - لبنان» (د.ت). 

- ابن هشام» السيرة النبوية» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد دار الجيل» 
بیروت» (د.ت). 

- ابن الوليد» علي بن محمد» دامغ الباطل وحتف المناضل» تقديم 
وتحقيق مصطفى غالب عر الدين للطباعة والنشرء بيروت» 1982م. 

- أبو زید» نصر حامد: 


الاتجاه العقليّ في التفسيرء بيروت» ط3» 1993م. 

الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجيّة الوسطيّة» سينا للنشرء 
مصرء 1992م. 

فلسفة التأويل» دراسة في تأويل القرآن عند محبي الدين بن عربي. 
دان الور جيروت» لينان 3ط 1983:1م, ۰ 


القرآن نص تاريخي وثقافي» حوار أجري معه في حلب» بتاريخ 
7 6/ 1426ه. ونشر على الإنترنت في 30 صفحة على 
المو قع : http://www.maaber.org/tenth_issue/spotlights_1.htm‏ 
مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن» المركز الثقافي العربي» 
بیروت» ط2 14م. 

النص» السلطة» الحقيقة: الفكر الذيني بين إرادة المعرفة وإرادة 
الهيمنة» المركز الثقافي العربي» بيروت. ط1 5 م. 


- أركون» محمد : 


القرآن من تفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدّيني؛ ترجمة 
هاشم قالخ دار اة روت ا 40200 ۰ 

من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي» دار الساقي» لندن» ط1 
1م 
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- إسلامبولي» سامرء ظاهرة النص القرآني: تاريخ ومعاصرة, الأوائل» 
سوريّة» 2002م. 
- إسماعيل» شعبان محمد دراسات حول القرآن والسنةء مكتبة النهضة 
المصريّة» ط1» 1987م. 
- الأسنوي»ء جمال الدين» نهاية السّول في شرح منهاج الأصول 
للبيضاوي» المطبعة السلفيّة» القاهرة» 1343ه. 
- الأشعري» أبو الحسن. مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلين» تحقيق 
هلموت ريترء فیسبادن» دار فرانشیانر» ط3. 1980م. 
- إقبال» محمدء تجديد التفكير الديني في الإسلام» دار الجنوب للنشرء 
تونس» 2006م. 
- إمام» محمد كمال الدّينء أصول الفقه الإسلامي» المؤسسة الجامعيّة 
بیروت» ط 1» 1999م. 
- أمين» أحمدء فجر الإسلام» دائرة المعارف الإسلاميّة الشيعيّة» دار التعارف 
للمطبوعات» لبنان» بيروت» 2002م» مقالة (القرآن)» المجلد 17. 
- باطاهرء بن عيسى» قضيّة الإعجاز عند مالك بن نبئ» عالم الفكرء 
العدد 2ء المجلد 3» تشرين الأول/ أكتوبر 2002م. 
- الباقلاني» أبو بكر : 
- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» تعليق وتقديم 
محمد زاهد الكوثري» مكتبة نشر الثقافة الإسلاميّة» مصرء 
9 ه. 1950م. 
- التمهيد في الردّ على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج 
والمعتزلة» بيروت» 1959م. 
- إعجاز القرآن» مطبعة عيسى الحلبي» مصرء ط10. 1978م. 
- نكت الانتصار لنقل القرآن» تحقيق محمد زغلول سلام» منشأة 
المعارف» مصرء (د.ت). 
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- البخاري› صحيح البخاري» الدار المتوسطية» تونس »© ط 1» 5مم. 
- البخاري» علاء الدين عبد العزيز بن أحمدء كشف الأسرار عن أصول 
فخر الإسلام البزدوي» بيروت» 4 1ه 974 ام 
- بدوي» عبد الرحمن» من تاريخ الإلحاد في الإسلام» سينا للنشر» مصرء 
ط2› 3 1م. 
- البغدادي» عبد القاهر : 
س الفرق بين الفرق› تحقيق محمد زاهد كوثري». نشر عزت عطار» 
القاهرة. 14م. 
- مختصر كتاب الفرق بين الفرق» القاهرة» 4 ام. 
- بلعيد» الصادق القرآن والتشريع: قراءة جديدة في آيات الأحكام» مركز 
النشر الجامعى ٠»‏ تونس » 9 أم. 
- البثاء جمال» نحو فقه جديد» دار الفكر الإسلامي» القاهرة» 2000م. 
- البنداق» محمد صالحء هداية الرحمن لألفاظ وآيات القرآن» دليل 
ألفبائي مفهرس لمواضع ألفاظ وايات القرآن الكريم» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» ط2» 1 1م. 
- البوثوري» نور الدين» مقاصد الشريعة: التشريع الإسلامي المعاصر بين 
طموح المجتهد وقصور الاجتهاد. دار الطليعة» بيروث » ط1» 0م. 
- البوطى› محمد سعيد رمضان: 
- أصول الفقه» مباحث الكتاب والسنّة.» جامعة دمشق. 1979- 
0 1م. 
- ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميّة» دمشق» المكتبة الأمويةء 
(د.ت). 
= بوعجيلة» ناجية الوريمي› الائتلااف والاختلاف : ثنائية السائد والمهمش 
في الفكر الإسلامي القديم» المؤسسة العربيّة للتحديث الفكري» 
2004م. 


3 بوهلال» محمد الغيب والشهادة في فكر الغزالي» دار محمد علي» 


ط1 3م. 

- البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» مطبعة إلياس الحلبي» مصرء 
ط22 5م. 

- البيهقي› الحافظ. فرقان القرآن» دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان» (د.ت). 

- التركي» عبد المجيد: 


- الشاطبي والاجتهاد التشريعي المعاصرء مجلّة الاجتهادء العدد 8 
السنة 2/ 1990م. 
- مناظرات في أصول الشريعة الإسلاميّة بين ابن حزم والباجي» 
ترجمة عبد الصّبور شاهين ومحمد عبد الحليم محمود» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1986م. 
- التهانوي» محمد بن أعلى بن علي» كشّاف اصطلاحات الفنون» بيروت» 
(د.ت). 
- الجابري» محمد عابد: 
- بنية العقل العربي : دراسة تحليليّة ونقديّة لنظم المعرفة في الثقافة 
العربيّة» المركز الثقافي العربي» بيروت» ط2. 1991م. 
- مدخل إلى القرآن الكريم» الجزء الأوّل: في التعريف بالقرآن» 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط 1» 2006م. 
- الجاحظهء أبو عمرو بن بحر: 
- البيان والتبيين» دار الكتب العلميّة» بيروت» ط2 2003م. 
- الحيوان» تحقيق عبد السلام محمد هارون, دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط3› 9 م. 
- رسائل الجاحظ» جمعها ونشرها حسن السندوبي» المطبعة 
الرحمانيّة» مصرء ط1 1933م. 
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- العثمانيّة» تحقيق عبد السلام محمد هارونء دار الكتاب العربي» 
مصرء 1955م. 
- الجبوري» يحيى وهيب» الكتاب في الحضارة الإسلاميّة؛ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط1 1998م. 
- الجرجاني» عبد القاهر» دلائل الإعجازء تصحيح الإمام محمد عبده 
والشيخ محمد محمود الشنقيطي» مطبعة المنار» 330 1ه. 
- الجرجاني» علي بن محمد كتاب التعريفات» دار الرشاد» القاهرة» 
(د.ت). 
- الجزري» أبو الخير محمد بن محمد: 
- غاية النهاية في طبقات القرّاء» عُني بنشره ج. برجشتراسر» مكتبة 
الخانجي» مصرء ط1» 1932م. 
- التشرافئ القراءات العش المكتبة التجارية الكيزق > صر 
(د.ت). 
- الجطلاوي» الهادي» قضايا اللغة في كتب التفسير» كلية الآداب 
بسوسة» دار محمد علي الحامي» تونس» ط1 1998م. 
- جعيط» هشام: 
- الفتنة» ترجمة خليل أحمد خليلء دار الطليعة» بيروت» (د.ت). 
- في السيرة النبوية 1» الوحي والقرآن والنبوّة» دار الطليعة» 
بیروت» ط2. 2000م. 
- في السيرة النبوية 2» تاريخيّة الدعوة المحمديّة في مكّة» دار 
الطليعة» بيروت» كانون الثاني/ يناير 2007م. 
الم 
- أسباب النزول» المؤسسة العربيّة للتحديث الفكري» المركز الثقافى 
العربي» الدار البيضاءء بيروت» ط 1» 2005م. ١‏ 
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- الإسلام السني» رابطة العقلانيين العرب» دار الطليعة» بيروت› 
ط 1» حزيران 2006م. 
- الجواليقي» أبو منصورء المعرب من الكلام الأعجمي على حروف 
المعجم» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر» مطبعة دار الكتب المصريّة, 
القاهرة» ط1. 1361ه. 
- جولدزيهرء مذاهب التفسير الإسلامي» ترجمة عبد الحليم النجارء 
القاهرة» 1955م. 
- الجويني» أبو المعالي؛ كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول 
الاعتقاد» تحقيق محمد يوسف موسى» وعلي عبد المنعم عبد الحميد» 
مكتبة الخانجي» مصرء 1369ه/ 1950م. 
- خليفة» حاجي» كشف الظنون» إستانبول» 1360ه/ 1941م. 
- الحكيم» سعادء المعجم الصوفي: الحكمة في حدود الكلمات» دندرة 
للطباعة والنشرء ط1 1401ه/ 1981م. 
- الحكيم» محمد تقي» الأصول العامّة للفقه المقارنء دار الأندلس» 
بیروت» ط2 179م. 
- حلاق» وائل : 
ت انشأة الفقه الإسلامي وتطوّره» ترجمة رياض الميلادي» دار المدار 
الإسلامي» بيروت» لبنان» 2007م. 
- هل الشافعي هو أوّل من أرسى علم التشريع الإسلامي؟» ترجمة 
رياض الميلادي» حوليّات الجامعة التونسية» العدد 52» 2007م. 
- حمّادي» إدريس» العام وتخصيصه في الاصطلاح الأصوليّ: نظريّة 
وتطبيقاء (د. مك), 1408ه/ 1988م. 
- حمّودة». طاهر سليمان» دراسة المعنى عند الأصوليين» دار الجميل» 
مصرء (د.ت). 
- الحموي» ياقوت» معجم الأدباءء مطبعة دار المأمون» الطبعة الأخيرة» 


(د.ت). 
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- خليفة» حاجي» كشف الظنون» إستانبول» 0 1ھ / 1م. 
أ الخيّاط» أبو الحسن» الانتصار والردٌ على ابن ن الراوندي الملحد» 
المستشرق يبرج › المطبعة الكائوليكية» بيروت» 7مم 
- الخيّون» رشيد» جدل التنزيل» دار الجملء كولونيا - ألمانياء ط 1» 
0م. 
مع كتاب النقط» تحقيق محمد الصادق قمحاوي» مكتبة الكليات 
الأزهريّة. القاهرة» 1978م. 
- الدّريني» فتحي» المناهج الأصوليّة في الاجتهاد بالرّأي في التشريع 
الإسلامى» دار الرشيد» دمشق» طكق 6م. 
- ذويب» حمادي: 
- الاجتهاد والقياس والعرف عند الأصوليين حتى القرن 6 ه/ 12م» 
المركز القومي البيداغو جى › 8 1م. 
- إشكالية المتشابه في قراءة الأصوليين» دراسات مغاربيّة» العدد 7/ 
6 1م. 
- جدل الأصول والواقع» دار المدار الإسلامي» بيروت» 2009م. 
- السنة ب بين الأصول 1 المؤسسة العربيّة للتحديث الفكري» 
جد الرازي» فخر الدين : 
تحقيق أحمد E‏ مكتبة الكليات الأزهرية ا 6ه 
- التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» دار الفكر العربي» (د.ث). 
- الرحمن» فضلء الإسلام وضرورة التحديث: نحو إحداث تغيير في التقاليد 
الثقافية» ترجمه ة إبرا هيم العريس »ء دار الساقي» لندن» ط 1» 993 آم. 
6 رضاء محمد رشيد» 4 بفسير تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار» دار 
الكتب العلمية»› بيروتء ط2» 5م. 


- الرماني والخطابي والجرجاني» ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» تحقيق 
محمد خلف الله » محمد زغلول سلام» دار المعارف» مصر› (د.ت). 

- الريسوني» أحمدء نظريّة المقاصد عند الإمام الشاطبي» المؤسسة 

- الزرقاني» محمد مناهل العرفان في علوم القرآن» مطبعة عيسى البابي 
الحلبى» مصر » ط 1» (د.ت). 

- الزركشي» بدر الدين» البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم» دار إحياء الكتب العربيّة» القاهرة» ط1اء 1370ه/ 1957م. 

- الزركلي» الأعلام» بيروت» ط8 1989م. 

_- الزُلثمى» مصطفى إبراهيم» أصول الفقه فی نسيجه الجديده. بغذداد. 
1 1م. 

- الزمخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» دار الكتب العلمية. بيروت 5 لبنان» (د.ت). 

- زيدء مصطفى. المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي› دار 
الفكر العربي» ط2. 1384ه/ 1964م. 

- السبکي» تاج الدين» طبقات الشافعية الكبرى» المطبعة الحسينية» مصرء 
ط 1» (د.ت). 

- سبينوزاء رسالة فى اللاهوت والسياسة» نقله إلى العربية وقدّمه حسن 
حنفى » مراجعة فؤاد زكرياء دار الطليعة. بيروت » طق 4 أم. 

- السجستاني. أبو داود» كتاب المصاحف» تحقيق آرثر جيفري» المطبعة 
الرحمانية» مصرء ط1 1936م. 

- سخاب› فكتورء إيلااف قريش رحلة الشتاء والصيف» المركز الثقافي 
العربي. ط1ء 1992م. 

- سحئون» المدونة الكبرى» القاهرة» 3 اه. 

- سعد» محمود» مياحث التخصيص عند الأصوليين والنحاة» منشأة 
المعارف» الإسكندرية» (د.ت). 
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ال 0 6 رة الضسين :“قضيايا الأسرزة واعتلاف الفا سن : 
- الفقيه على مفترق القراءات» ضمن: المسلم في التاريخ» الدار 
البيضاءء ط1» 9 م. 
0 النكاح والطلاق والرضاعة والمواريث› المركز الثقافى العربى» 
بيروت» الدار البيضاءء» ط1» 2م 
- السيد» رضوان: 
- التقليد والتجديد في الفقه الإسلامي: سلطة المذهب الفقهي 
ومرجعياته واستمراره» القاهرة. صحيفة ة الحيأة اللبنانية» 25/ 8/ 
2007م. 
- الشافعي والرسالة : نظرة في التكوّن التاريخي للنظام الفقهئ» مجلة 
الاجتهاد. العدد 9. السنة 3» خريف 0 1م. 
- سيزكين» فؤادء تاريخ التراث العربي» إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» 183م 
- السّيوطى» جلال الذين : 
- الإتقان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» 
المكتبة العصرية» صيداء بيروت» 7 ه/ 987 آم. 
- الردّ على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر 
فرض» الإسكندرية» 4 1م. 
ت المزهر في علوم اللغة» صبيح › القاهرة» (د.ت). 
- الشاطبى» أبو إسحاق› الاعتصام» تحقيق محمد رشيد رضاء دار 
المعرفة» بيروك - لبنان» (د.ت). 
- شحرور» محمد» الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة. الأهالى للطباعة 
والنشر والتوزيع › ط4» 2 م. 
- الشرفى» عبد المجيد: 
- الإسلام بين الرسالة والتاريخ» دار الطليعة. بيروت. ط1 
1م. 


- الإسلام والحداثةء الدار التونسية» تونسء ط2. 1991م. 
- تنزيل القرآن وتأويله: مواقف كلاسيكية وآفاق جديدة» تعريب 
حسناء التواتي» الحياة الثقافية» العدد 56» 1990م. 
- في قراءة النصٌ الدينيء» بالاشتراك الدار التونسية » تونس» 
9 1م. 
- لبنات» دار الجنوب» تونس» 1994م. 
- الشرفي (محمد). والمزغني (علي)» مدخل لدراسة القانون» المركز 
القومي البيداغوجي» تونس. ط1ء 1993م. 
- شلبي» محمد مصطفى» أصول الفقه الإسلامي» القاهرة» (د.ت). 
- الشهرستاني» أبو بكر أحمد» الملل والنحل» مكتبة الأنجلو المصريّة: 
القاهرة» (د.ت). 
- الشيرازي» هبة اللهء المجالس المؤيدية» تحقيق محمد عبد الغفار» مكتبة 
مدبولي» القاهرة» ط1ء 1994م. 
- الصّدرء حسن» تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» دار الرائد العربي» 
بيروت» 1 1م. 
- الصّدرء محمد باقر» دروس في علم الأصول» دار الكتاب اللبناني» 
بيروت» ط2. 1986م. 
- صدقي» محمد توفيق» الإسلام هو القرآن وحده» مجلّة المنار» المجلد 
9 السنة 1907م. 
- الصغيّرء عبد المجيد» الفكر الأصولي وإشكاليّة السلطة العلميّة في 
الإسلام: قراءة في نشأة علم الأصول ومقاصد الشريعة» دار المنتخب 
العربي» بيروت - لبنان» ط1 1994م. 
- صمودء حمادي: 
- التفكير البلاغي عند العرب: أسسه وتطوّره إلى القرن السادس» 


(مشروع قراءة)» منشورات الجامعة التونسية» 1981م. 
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- من تجليات الخطاب البلاغي» دار قرطاج» تونس» ط1. 1999م. 
- طاع اللّه» محمد: 
- أصول الفقه عند المحدثين: دراسة تحليليّة نقدية» منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان» أيار/ مايو 2000م. 
- التأصيل البياني لفقه الشريعة وإشكاليّاته محاولة حفر في لحظة 
التأسيس» مسكلياني للنشرء منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالقيروان» تونس» 2008م. 
- الطالبي» عمّارء أصول الفقه والاتجاهات المعاصرة في فلسفة القانون» 
1000 قدّم ضمن ندوة ابن رشد» تونس» بيت الحكمة» 21-16 
شباط/ فبراير 1998م. 
- الطالبي؛ محمد : 
- أمّة الوسط» سراس للنشرء تونس. 1996م. 
- ليطمئنَ قلبي» سراس للنشرء تونس» 2007م. 
- الطبرسيئء أبو علي» مجمع البيان في تفسير القرآن» منشورات دار مكتبة 
الحياة» بيروت - لبنان (د.ت). 
- الطبري: 
- تاريخ الرسل والملوك» راجعه وقدّم له وأعدٌ فهارسه نواف 
الجرّاح» دار صادر» بيروت. ط2» 2005م. 
- جامع البيان في تأويل القرآن» دار الكتب العلميّة» بيروت - 
لبنان. (د.ت). 
- طهء محمود محمد» نحو مشروع مستقبليَ للإسلام» ثلاثة الأعمال 
الا ساف للك الشهيد: 
- الرسالة الثانية من الإسلام. 
- رسالة الصلاة. 
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- تطوير شريعة الأحوال الشخصيّة. المركز الثقافي العربيّ» دار 
قرطاس» الكويت» ط 1» 2002م. 
- ظهيرء إحسان إلهي» الشيعة والقرآن» لاهور» 1983م. 
- عبد الباقي» محمد فؤاد» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» دار 
القلم» بيروت» (د.ت). 
- عبد الرحمنء عائشة» الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق» 
دراسة قرآنية لغويّة بيانيّة» دار المعارف» مصرء ط2. (د.ت). 
- عبد الغفارء السيد أحمدء التصوّر اللغوي عند الأصوليّين» شركة مكتبات 
عكاظ. طاء 1981م. 
- العبيدي» حمادي» الشاطبي ومقاصد الشريعة» دار قتيبة» بيروت» 992 1م. 
- عالية» سميرء علم القانون والفقه الإسلامي: نظريّة القانون والمعاملات 
الشرعيّة» دراسة مقارنة؛ المؤسسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع» 
بيروت» 1416 ه/ 1996م. 
- عبد الجبار» القاضي : 
- تنزيه القرآن عن المطاعن» المطبعة الجماليةء مصرء 1329ه. 
- شرح الأصول الخمسة» تحقيق عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» 
مصر» 1965م. 
- فضل الاعتزال» تحقيق فؤاد السيدء الدار التونسيةء 1974م. 
- متشابه القرآن» تحقيق عدنان محمد زرزورء دار التراث» القاهرة» 
(د.ت). 
- المغني في أبواب التوحيد والعدل» الجزء 7: خلق القرآن» تحقيق 
إبراهيم الأبياري. وزارة الثقافة والإرشاد القومي» مصرء ط1اء 
1 1م. 
- المغني في أبواب التوحيد والعدلء الجزء 16: إعجاز القرآن» 
تفل ا الخوليء دار الكتب» مصرء ط 1ء 1996م. 
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- العسقلاني» ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تحقيق عبد 
القادرشنيية الحمة مكنة العيكان: (ددت): 

- العسكري» أبو هلال الأوائل» تحقيق محمد المصري ووليد قصّاب» 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» 1975م (مجلّدان). 

- العشماوي» محمد سعيد» أصول الشريعة» مكتبة مدبولي الصغير» مصرء 
ط4ء 1996م. 

- العظمة» عزيزء النص والأسطورة والتاريخ» ضمن كتاب جماعي : 
الإسلام والحداثة» ندوة مواقف» دار الساقي» لندن» 1990م. 

- العلوي» سعيد بنسعيدء. الخطاب الأشعري» دار المنتخب العربى» 
بيرنوت: - لينان» ط1 992 1م: ١‏ 

- عيدء عبد الرزاق» سدنة هياكل الوهم: نقد العقل الفقهي (البوطي 
نموذجاً)؛ دار الطليعة» بيروت» ط1» تموز/ يوليو 2003م. 

- الغزالي» أبو حامد» الاقتصاد في الاعتقادء دار الأمانة» بيروت» 1969م. 

- فضل الله. مهدي» الاجتهاد والمنطق الفقهي في الإسلام» دار الطليعة» 
بیروت» طاء 1987م. 

- فنسنك (۸٣أءاW6).‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» تونس» 
إستانبول» ط1 1988م. 

- القاضي» محمدء الخبر في الأدب العربي: دراسة في السرديّة العربية» 
كلية الآداب بمنوبة» تونس» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1998م. 

- قاموس الكتاب المقدّسء. تأليف نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص 
واللاهوتيين» دار الثقافة» القاهرة» ط8. 1992م. 

- القرآن الكريم. 

- القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان» (د.ت). 

- القظان» متاع» مباحث في علوم القرآن» بيروت» ط5. 1978م. 


- الكاشاني» الفيض» تفسير الصافي» تحقيق السيّد محمد الحسيني 
الأميني» دار الكتب الإسلامية» إيران - طهران» ط1. 1419ه. 

- الکليني» أصول الكافي» تهران خيابان سعدي جنوبي» (د.ت). 
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الاجتهاد: 


1 
233 
38 
4 
2غ 
0 
463« 
0 
498« 


55 554 52 3 


الإجماع: 9 44. 114 122“ 


33 
092 
0007 
2.298 
275 
2 
«406 
424 
«460 
4 
«479 
«496 


413 
83 


9 
12 
274 
31 
49ء« 
443« 
452« 
8 
91ء 
9 


4 
3 
2 
09 
226 
393 
«407 
«425 
1 

5ط 
480« 
498« 


<98 «<97 «<45 
122 1 
2296 5 
«397/7 2 
«422 .»1 
«447 «446 
«456 95 
«487 «486 
«493 «492 
«510 9 


55 
«168 
5 
253 
11 
94 
41 
47 
«468 
«476 
2 
515 


۰136 
200 
246 
«267 
312 
«397 
412 
«453 
.472 
7 
«484 
1 


545 2544 534 0 


إجماع الآمّة: 44» 148. 215ء 


495 8 


593 


«106 
2 
2031 
402 
1 
.49 
459 
«488 
«494 
511 


132 
“137 
205 
07 
274 
335 
«405 
«418 
46 
))3 
+8 
5 
6.629 


1ه 


إجماع أهل العلم: 106» 208ء 219 


إجماع التابعين: 472 


504 

إجماع الصّحابة: 311» 427. 2472 
473 

إجماع العلماء: 219. 412 477 
9 515 

الأحاديث المنحولة: 468 


الأحاديث الموضوعة: 465 

أحداث الردّة: 279 

الأحرف السّبعة: 10. 45. 205. 2207 
208 209 210. 212. 213« 
214 215 234 253. 259« 
0 271« 273 

الأحكام التشريعيّة: 511. 553 

الأحكام التكليفيّة: 482. 500» 534 

أحكام الرّق: 542 

أحكام العبادات: 529 

أحكام العقوبات: 511 

أحكام الفقهاء: 16» 542 

الأحكام الفقهيّة: 122» 198. 2342 


413 “384 «378 377 3 
«500 .471 .468 2416 4 
527 


الأحكام الفقهيّة الفرعيّة: 416 

أحكام المعاملات: 529 

الأحناف: 107. 113. 152. 189. 
0 191. 348. 378« 422« 
6 527 

أخبار الردّة: 427 

اختلاف الفقهاء: 105. 379. 464 

الإدغام: 209. 214 

الأدلة الظنيّة : 375 

الأدلّة الفرعيّة: 544 

الأديان الشعبيّة: 267 


الكتاب أصلاً من أصول التشريع 


أذربيجان: 281 

آربري» أرثر.ج . : 86 
الأرثوذكسية الدينيّة: 266 
الأرثوذكسيّة السنيّة: 300 


زليّة القرآن: 71 

زلية النص: 547 

سباب النزول: 21ء 34. 67ء 231». 
449« 497. 507« 509 

الاستحسان: 133» 474. 486. 487. 
491 

الاستصحاب: 133 

الاستقراء المعنوىٌّ: 523» 2534 535 

الإسفرايينى» أبو إسحاق: 191 

ارا 

الإسلاميات التطبيقيّة: 24 

الإسماعيليّة: 29. 150. 166. 2229 
298« 440« 563 


الأسواريٌ: 181 

الأشاعرة: 10 242 46., 71ء 272 
4 98« 99. 100. 121. 133« 
7 153« 2.154 166 174“ 
7 182« 183« 188« 189« 
2 225 226« 327« 343« 


3 381 431 
الأشعريء أبو الحسن : 243 44» 2.72 


4 119. 132 135 142. 
3 146. 180غ. 2185 2.187 
6 197 204 225« 226« 
29 272. 2284 288« 304« 


الفهرس 
5 344 2352 2369 384« 
9 411« 424« 439« 490 

الأشعريّة: 43ء 44ء 72ء 204ء 2.411 
424 

الإشمام: 209 

أصول التشريع: 14ء 15» 20» 224 
8 44« 96« 102« 106« 109« 
5 119 121 122 25“ 
6 128“ 150« 170« 295« 
6 397. 398« 403« 414« 
454« 2456 471« 473« 488« 
1 534 


أصول الفقه التكميليّة : 422 
أصول الفقه الفرعيّة: 414 


الإعجاز القرآنى: 62ء 4173 2.181 
2 186« 189« 190« 4194 
5 197 199 271« 310« 
8 582 


الإعجاز اللّغويَ: 200. 309 

الإعجاز المعنوي: 2240 309 

إقبال» محمد : 2511 552 

إقليدس: 238 

ألفاظ العموم: 2366 370» 389 

آليات القياس التقليديّة : 541 

الإمالة: 209. 214, 254 

الإمام المعصوم: 45. 522 

الآمدي. سيف الدين: 43. 194. 202» 
2 341« 357« 361« 402 

امرؤ القيس: 189 198. 237 241› 
336 

أمين» أحمد: 501» 506» 508 

الأميّة: 82 


595 


الأنباري» أبو بكر : 248 

الإنجيل: 43. 52» 53» 55» 2.148 
6 229. 2313 335 

الأندلس: 516. 517» 531 


أهل الاعتزال: 119 154. 75 


80 187. 2.189 239« 295« 
0 330« 478« 492« 493 
أهل الإفتاء: 262 


أهل الإلحاد: 269. 305 


آهل التشيّع : 293 305 406. 482 

أهل التقليد: 441 

أهل الحديث: 104 110ء 113 
0 177« 466« 483« 490« 
491 

أهل الحل والعقد: 2312 477 

أهل الرأي: 104 466. 488 

أهل الردّة: 427 

أهل السلطة: 480 

أهل السنّة: 29ء 2.107 111 121» 
2 162. 166. 181. 193« 
9 204. 211 212 2215 
7 288. 291« 293« 295« 
7 299 305 332« 336« 
5 399« 406« 433« 438« 
8 530 

أهل الستة والجماعة: 2.107 121» 
66 199. 204. 2.212 293« 
9 530 


أهل الظاهر: 2.98 482, 488. 489 

أهل الكتاب: 253 95. 161. 170» 
262 

أهل المدينة: 2.105 2.106 2258 475 


506 

أهل النحو: 341 

الأوزاعية: 498 

آيات الأحكام: 5 68« 460« 496« 
7 498. 499. 500. 501 
2 2503 504. 2.505 506« 


7 508. 509. 2543 550 
الآيات المتشابهة: 244. 245. 438 


الإيديولوجيا: 69 

الباجىء أبو الوليد: 44ء 132. 2201 
0 403. 405« 406. 415« 
9 492 

الباطنية: 522 


الباقر» محمد: 118 
الباقلانى» أبو بكر: 2.181 185. 2.186 


»231 «197 196 195 87 
«286 2250 2248 .247 "8 
384 «369 .304 «288 

البداوة: 82 


برجشتراسرء جوتهلف: 260. 261 
9 283. 573. 583 

البزدوي» فخر الإسلام : 40» 2337 
367« 409 

البصرة: 26 217 258. 2259 366 


البصري» أبو الحسن : 43ء 81. 133» 


4 204. 284 330 355« 
7 360« 362« 366« 369« 
2 374« 383« 384« 392« 
9 424« 430« 462« 469« 
3 563 
البصريء أبو الحسين : 43» 2.144 
204 330 357« 360« 369« 


493 «424 «399 3 


البصري» أبو عبد الله : 357 

بطليموس : 238 

البغدادي» عبد القاهر: 181 201 
4 217« 293« 471 

بلاشيرء ريجيس: 86. 88» 89. 2.90 
3 283 

بلعيدء. الصّادق: 501. 502. 2.503 
5 539 

بنت عمرء حفصة: 277 

بنت قيس» فاطمة : 407» 408 

بنو المطلب: 84 

بنو نوبيخت: 296. 297 

البنية القبلية: 80 

بوهلال» محمد: 2478 505 

بيان التبديل: 350 

بيان التغيير : 349 

بيان التفسير: 349 

بيان التقرير : 348 

بيان الضرورة: 350 354 

البيهقي» أحمد بن الحسين: 55 112ء 
413« 439« 497« 529 

تاريخ القرآن: 78ء 256. 260» 269« 
1 272« 283« 446 

تاريخيّة الخطاب القرآني : 80 

تاريخيّة الدّعوة: 2.158 228. 314 

تأويل المتشابه: 438. 440 

التجربة الإبراهيميّة: 550 

تحريف القرآن: 248. 288. 2.289 
0 301 

تحليل الخطاب: 13 16ء 81. 91 


التخصيص بالاستشناء: 393 


الفهرس 


التخصيص بخبر الواحد: 4 408« 


413 

التخصيص بالعرف: 11ء 414. 418ء 
423 

التخصيص بالعقل: 394 

تخصيص العامٌ: 377. 381. 2393 
2 2.403 409. 410« 412« 
424 


تدوين القرآن: 276 223» 260» 297 
تدوين الوحى: 11. 208» 274» 278 
التراث الأصولن : 95« 466 

التراث الشعريّ العربن: 156 

ترتيب السُور: 21» 510 

التشريع الإسلامي: 20. 23ء 2103 


4 2.109 115. 122“ 125. 
7 2.150 2170 296 454 
1 511 2.525 530« 540 
التشريع القرآني: 550 
التشريعات العيريّة: 500 


تعدّد الرّوجات: 542 

التفكير المقاصدي: 551 

التلاوة: 51ء 75ء 76ء 88 93 
52 190. 210« 218« 302« 
303« 440« 447« 506 

التلمسانى» أبو عبد الله الشريف : 527 

التناسخ : 201 

تنظيم الاجتماع الإسلامي: 508 

التواتر فى القرآن: 141. 166. 246 

تواتر القراءات: 210, 215. 220 

التوراة: 243 52» 53» 55» 278 79 
6 229 313« 335« 499« 
500 
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التيار الأشعري: 142» 185» 196 

تيزينى» الطيّب: 73 

ثبوت النبرّة: 154 174 

الثقافة السنيّة : 123 269 

ثقافة الشّرق الأدنى: 74 

الثقافة الشفوية: 267 

ثقافة المشافهة: 73ء 83» 222. 271 

الثورة الإسلاميّة فى إيران: 301 

٠ 498 الثوريّة:‎ 

الجابري» محمد عابد: 2.85 156» 
9 4524 525 

الجاحظ» عمرو بن بحر: 54» 2.173 


“181 2179 «178 2.177 176 
“322 «321 «265 236 9 
447 0 


الجبائي» أبو هاشم: 184 238. 245ء 
7 358« 368« 399 

الجرجانى»أبو بكر عبد القاهر: 177» 
8 179« 186« 187« 188 

الجرجانىء الشريف: 62ء 132 

اناري أبو الحسن : 217. 247ء 
2 268« 2399 573 


الجزيرة العربيّة: 80» 83. 84ء 127 
0 172« 260 

الجزئيات الشرعيّة : 519 

الجزئيات الظنيّة : 524 

الجصّاصء أحمد بن على الرازي: 190 
١ 438 9‏ 

الجطلاوي» الهادي : 309 

جعفر الصّادق: 118 

جعيطء هشام: 80. 81. 86» 91ء 
3 260« 313« 314 
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الجماعة الإسلاميّة: 259 
الجمع العثماني: 441 144. 148ء 
5 276. 284« 2285 312 


جمهور الأصوليّينَ: 2365 366. 2368 


3 377 2.381 2396 418« 
467« 472« 496 544 
الجهميّة: 489 


الجواليقى» أبو منصور: 435» 436 
الجوينىء أبو المعالى: 142. 2.143 


3 154غ. 2.195 205. 2226 
7 275« 2348 349« 361« 
5 418 424 2473 531« 
538 

الحبشة: 235. 332 

حجّة النصّ: 143 


حجيّة الأصول: 133. 135 
حجيّة العلم: 133» 136 


حجيّة القرآن: 131» 137 140. 2.141 
2 149« 150« 158. 174 
9 237. 240« 242« 2245 
5 307 


حجيّة القياس: 133 

حجية الكتاب: 10ء 73» 136 137» 
9 2.140 141 145« 146« 
8 150 151« 191« 196« 
7» 202 206« 225 

حجيّة المصحف الإمام: 312 

الحدثىء فضل : 181 

الخدت د" 3 309 

حركة الا ا 112 

حركة التجارة: 83ء 84 


الحروريّة: 465 

الحروف المقظعة: 244. 2.432 446 

الحشويّة: 2.111 430. 441 

الحضارة الإسلاميّة: 83» 2.106 112» 
7 172“ 340 

الحضارة الجاهليّة: 82» 83» 156 

الحضارة العربيّة: 78ء 81» 101» 
2 117. 270« 319. 549 

الحضرمي» يعقوب: 217 

الحكيم» سعاد : 60 

الحكيم» محمد تقي الدين : 138. 197 

حلاقء وائل: 35 104. 2.110 117 
8 490« 491« 541 

الحلي» جمال الدّين : 119 

الحلي» نجم الدّين : 398. 402» 2410 


«482 2461 2432 412 1 
524 

النقوش الحميريّة: 83 

الحنابلة: 2.46 327. 2373 375» 
7 2396 399« 2.404 418غ, 
487 

الحنبلية: 361. 399. 2423 2.487 
8 561 

الحنفيّة: 2.10 40ء 2.110 2.140 189 
0 247. 2.348 2.359 3/3. 
5 237/6 2377 378 379« 
0 381. 2.382 383. 384« 
9 410 412 2.413 416« 
48 419 2423 2453 467« 


498« 526« 527« 559 
الحيل الفقهيّة: 422 
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خبر الآحاد: 28» 211» 247. 2396 
9 403« 404« 405« 406« 
7 410« 413« 424« 471 

الخطاب الأصولى: 28ء 143. 311» 
406« 467« 469 

خطاب الجنس : 425 

خطاب الشارع: 141 388 459ء 
533 

الخطاب الشرعئ: 328» 339» 2343 
١ 430‏ 

خطاب النوع : 425 

الخطابى» أبو سليمان حَمّد: 176 

الخطر الشيعى: 218. 268 

الخلافة الإسلاميّة: 267 

خلافة المقتدر: 218 

الخلفاء الرّاشدون: 276. 279 

خلق القرآن: 94ء 95. 2.171 183 
8 327« 342« 438 

الخليفة القادر: 171 

الخوارج: 2.136 137. 142. 162 
4 246« 293 

الخولىء أمين : 313» 437 

الدانى» أبو عمرو عثمان: 255» 260» 
282 

الدّوسى الحنفئ» أبو زيد : 140 234 

الدراساتة الات 23« 83 

دلائل الإعجاز: 131. 149. 187 

الدولة البويهيّة: 301 

ذويب» حمادي : 6. 24. 25« 2190 
9 405« 422 

الرازي» أبو بكر : 240 

الرّازيء أبو حاتم : 112 
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الرّازي» فخر الدين: 325. 369 2399 
402 425« 430« 431« 478« 
494 497 

الرّافضة: 204. 253. 293 

الراوندي» أحمد بن يحيى : 237» 2238 
9 240 241. 251 

الرّبا: 378» 384 

الرحمن» فضل: 230 

رسالة الإسلام: 541 542 

الرسالة الأولى: 541 

رسالة الإيمان: 541 

الرسالة السّماويّة: 172 

الرسالة المحمديّة: 328 

رضاء محمد رشيد: 68 

الرمّاني» علي بن عيسى: 181 

الزواقضي: 2 211« 288« 305 

الرّوايات الشعريّة الشفويّة: 83 

الرّؤية الإيمانيّة التقليديّة: 69 

ريكورء بول : 451 

الزرقاني» محمد عبد العظيم : 227 

الزركشي» بدر الدين: 38. 249 55 


4199 «178 «112 .58 566 
«227 «222 .215 214 1 
«424 «337 «335 «279 .4 
438 

الرّمخشري» أبو القاسم محمود: 51» 
257 

زمن النبوّة: 271 


الزنادقة: 142. 240. 332 

الزيديّة: 29» 142. 206. 472. 482. 
564 

سالم مولى أبي حذيفة: 277. 279 
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السّبكيء أبو نصرء تاج الدين: 107» 
112 

السجستانى» أبو بكر عبد الله: 263» 
0025 

السّحر: 153» 156» 160. 161 172 

السرخسى» محمد بن أحمد : 40ء 141» 
9 190. 250« 304« 366« 
5 378« 382« 384« 418 

السروجى الحنفى: 211 

السّريانيّة: 81ء 93 

السفسطائيّة: 134ء 250 

سلطة الإفتاء: 551 

سلطة التشريع : 551 

السّلطة الدينيّة: 269 

السلطة السياسية: 267. 269 

السلطة العلميّة: 218 

السلينى الراضوي» نائلة : 505 

لد ل علاء الدين محمد: 360» 
368 

السمعانى» أبو المظفر منصور: 2.191 
3 194 276« 352« 360 

السمنية: 201 

السئة الثقافيّة: 47ء 54» 84» 92 

الستة الحيّة: 13ء 419» 475 

الستة العمليّة: 419» 475 

لسئة الفعليّة: 463 

السئة القوليّة: 462. 468 

السئة المقطوع بها: 393 

السئة النبويّة: 43» 121» 148. 301› 
0 461« 464« 466. 498 

السودان: 251 541. 543. 552 


اند المرتسن : 160 


السّيرة النبوية : 81« 94 
السيوطى› جلال الدين : 9 54<« 55« 
57 58 174 227 229 


1 2247 249 295 
الشابى» جاكلين: 3 76 7ك 78« 


91 «86 

شاخت» يوسف: 102 103 2.104 
9 115 117“ 118« 127“ 
9 475 


الشاشى القفال : 335 
الشاطبى» أبو إسحاق: 25ء 42» 2340 


9 390« 419« 420« 445« 
9 454« 456« 460« 465« 
466« 467« 2.468 469« 474« 
43ء 2495 499 503« 511 
54 515 516« 517« 518« 
9 2520 521 522 524« 
5 2526 527« 528 529« 
0 2531 532 533« 534« 
5 2536 538« 539« 540« 
1 543« 544 545« 547 
9 2550 551 
الشافعي» الإمام محمد بن إدريس: 107» 
3 332« 490 
الشافعيّة: 104 112 116 2331 
5 348. 2.353 357« 361« 
3 374« 2375 377« 2380 
1 384« 395« 396« 399« 
4 410 411« 413« 418« 


3ه 424« 453« 497« 498 
الشام: 9 82 92. 2226 284« 
454« 540 
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شبه جزيرة العرب: 77ء 82 

شحرورء محمد: 265 66. 467 668 
9 70 

الشرفى» عبد المجيد: 6» 17. 38» 
3 313« 453« 476 

شروط الاجتهاد: 2.121 459. 498 

الشريف المرتضى: 2.113 358. 2369 
0 384« 387. 392« 397(« 
0 411« 443 

شلایرماخر» فريدريش: 451 

شمول القرآن: 2480 481. 2.494 
9 544. 552 

الشهرستانيئ» تاج الدين: 246 47 

الشوكانى» محمد بن على: 206. 2348 
349 ۰ 

شومون» أريك: 35» 114. 116 

الشيخ الصدوق: 162» 180 


الشيخ المفيد: 119 131122 
9 168“ 169« 180« 499 
292 296. 368« 393« 411« 
3 563 


الشبعة الاثنا عشرية: 300 

الشيعة الإسماعيليّة: 29. 150. 166 
9 298. 440. 563 

الشيعةالإماميّة: 29ء 118» 168» 
25 246. 300« 305« 368« 
0 396 

الصدرء آية الله حسن : 118 

صدر الإسلام: 513 

الصصرفة: 180. 181. 182. 184. 
3 197. 310 

الصفويّة: 2.335 435 
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صمود» حمّادي: 322 

الصوفية: 517» 531 

الصيرفي» أبو بكر : 
3 357 

طاع الله » محمد: 509 

الطالبن» محمد: 230. 260 

الطائفة الإماميّة: 45. 131. 145 
6 360« 369 

الطبرسي» الفضل بن الحسن: 48» 
5» 245« 462 

الظقوس الدينيّة المسيحيّة: 93 


2352 112 .1 


الطوسىء أبو جعفر: 107. 2.145 
6م 355« 356« 360« 366« 
388 372« 393« 396« 397« 
406« 408« 410« 2.411 413 


6 417« 425« 472 482 
الطوفي»ء نجم الدين: 214ء 215» 
20 434) 2.471 2477 511« 

545 2541 2530 529 4 

ظاهرة النبوّة: 156» 161 

ظاهرةالوحى: 2.156 2160 161» 
5 229 ` 

الظاهريّة: 46. 331. 343. 2395 
6 403« 462« 480« 481« 
482 483« 485« 2487 522« 
9 562 

عالم الجنّ: 47» 160 

عالم الجتة: 47 

عالم الشّهادة: 153 

عالم الغيب: 47. 48ء 153. 160ء 
1 228 

عالية» سمير: 504 
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العراق: 255 261 281 285 
العرف العملى: 417 

العرف القولن : 5 416 

العسكري» أ هلال : 120. 121 122 
العشائر: 267 

العصبية: 238 

عصر البعثة: 174 

عصر التدوين: 83 

العصر الجاهلي: 82» 582 

عصر جوتبورغ : 77 

عصر الصحابة: 102 2249 425 
العصمة: 472 

العصور الوسطى: 301 

العطارء محمد بن الحسن : 268 
العقل البرهانى: 524 

العقل البياني : 524 
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نادرة الدراسات العرييّة أو الأجنبيّة» التي تتصدى للأبعاد التشريعيّة في القرآن تصدياً 
داشرا التي كرتم في زثارة قغاياء اله والمعرةة: 

استعرض المؤلف القضايا التي أثارها اعتماد النص القرآني أصلاً من أصول التشريع ؛ 
فعاد إلى عشرات المصادر ليستقي منها معلوماته» وقام بترتيب وتصنيف المسائل» ونبه إلى 
الإشكاليات التي طرحتها الدراسات الحديثة. 

يبرز الكتاب كيفيات اشتغال الفكر الأصولئ» وآلياته في تدبّر المصحف نضا تشريعياً 
ول في فترات من التاريخ متباينة. ومازال الفكر الإسلامي» إلى اليوم» يثير هذه المسائل 

كما بيّن وضع علم أصول الفقه» وجهود العلماء في إرسائه؛ في إطاره العام من 
العلوم الإسلاميّة» فعرف المصطلحات والإشكاليات المتصلة بموضوع البحث» واختبر 
أهمٌ المسلّمات الأصوليّة والاعتقاديّة عند المسلمين» والتي تخص القرآن» وهي: الثبوت» 
والببان» والشمول» فاستعرض هذه المسلسات؛ وحلل أبعادعا» معلما تبجلت فى المدونة 
الأسولية؛ ررض الاق اتجاهات اسسابهاء ونيم الكلاميّة» رعا امهم النتيية: 
ومدى أثر الواقع ومقتضياته فها. 

كما بحث في السنّة المتواترة» وفي خبر الآحاد» وفي المخصّصات بأنواعها؛ بل 
وقف على مصادر التشريع مثل الإجماع» والاجتهاد: والقباسنء وغيرهاء من الأصول 
الفرعية» وعاد إلى أهمٌ المصادر الأصوليّة السنيّة» والاعتزاليّة» والشيعيّة» والخارجية» 
واستفاد من كتب العقائد» والتفسير» والفقه» والتاريخ» وغيرهاء لوضع البحث في إطاره 
من العلوم الإسلامية. 
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